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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد للإمام اللقاني 
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حاار لو للشييد ولتي مُعَذَبمتتتهمايقي ثيه 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 


ولمااجرى خلاف بين أهل السنة والجهمية في «فناء الجنة والنار وأهلهم)»: 

- فقال أهل السنة ببقائهم| وخلود أهلهها فيههما. 

- وقال أهل الجهمية بفنائههما وفناء أهلهما. 

وكان هذا القول باطل لمخالفته الكتاب والسنة» والإجماع ليس عليه شبهة» فضلاً عن 
حجة» أشار إلى مذهب أهل السنة معرضا برد مذهب الجهمية» فقال: 

- (دارا) أي: الجنة والنار دارا. 

(خلود) أي إقامة على التأبيد. وقد يطلق الخلود على طول المكثء وليس مراداً هنا. 

(للسعيد) السابق بيانه وتفسيره بأنه: من مات على الإسلام» راجع للجنة. 


وقوله: (والشة ي) السابق بيانه وتفسيره» بأنه: . مات عل الكفرء راجع للنارء لقوله 
فو من جع 


عرس 


دعم 4غ دسا 2 مس سر هم 04 14 7 
تعالى: #هَمِتَهُمَ و فم ما أن سَقوأ َال يها دوهي * خَداييت هاما 
ا مَا هه ري كَ إن رَيّكَ ممَالُ ميد * وَآمَا الى يدراف للد حَِدينَ فبًا 


2 ل سر مول 


مك اموت و1 رض إِلَامَا سه ريك عط غَيْرَيَحَدُوذْ # [هود: .]٠١8- ٠١0‏ 
وللأحاديث الواردة بذلك التي بلغ مجموعها عدد التواتر» وإن كانت تفاصيلها آحادًا. 
وللإجماع؛ فقد أجمع المسلمون على خلود أهل الجنة في الجنة وخلود الكفار في النار. 
فإن قيل: القوى الجسانية متناهية» فلا يقبل خلود الحياة» وأيضاً الرطوبة التي هي مادة 
الحياة تفنى بالحرارة سيا حرارة نار جهنم فيفضي إلى الفناء ضرورة» وأيضاً دوام الإحراق 
مع بقاء الحياة خروج عن قضية العقل. 
قلنا: هذه قواعد فلسفية غير مسلمة عند المليين» ولا صحيحة عند القائلين بإسناد 
الحوادث إلى القادر المختار على تقدير تناهي القوى وزوال ال حياة» لجواز أن يخلق الله تعالى 
البدل» فيدوم الثواب والعقاب. 


١55 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 


ب ه مسار 
١|‏ 


قال الله تعالى: #كلما نيت جَلُودُ هم بد نهم جلُودًا عَيرَهَا لِيَذُوُوأ ألْعَدَّابَ © [النساء: 01]. 

ودخل في «الشقيٌ» بالتفسير السابق: 

- الكافرٌ الجاهل. 

- والمعاند. 

- وكذا من بالغ في الطلب والنظر واستفرغ المجهود ولم ينل المقصود. خلافاً للجاحظ 
والعنبري» حيث زعما أنه معذور لايليق بحكمة الحكيم أن يعذبه بعد بذله الجهد والطاقة من 
غير حزم وتقصير. كيف وقد قال الله تعالى: لوَمَاجَعَلَ لكف ادِبنِمِنْ حرج »* [الحج: 08]» 


سرس صرح 2 م مي 


# لسع لالع حر وَلاعلَ الأضرج حرج # [النور: .]5١‏ ولا على المريض 

ولااشك أن عجز المتحير أشد. 

وهذا «الفرق» خرقٌ للإجماع» وترك للنصوص الواردة في هذا الباب. 

قال السعد: وهذا في حق الكفار عناداً واعتقاداًء وأما الكفار حكاً؛ كأطفال المشركين» 
فكذلك عند الأكثرين» لدخوهم في العمومات. 

وللاروي أن خديجة رضي الله تعالى عنها سألت النبي يك عن «أطفاهم الذين ماتوا في 
الجاهلية»؛ فقال: هم في النار”''. 

وقالت المعتزلة ومن تبعهم: لا يعذبون» بل هم خدم أهل الجنة» على ما ورد في الحديث» 
لأن تعذيب من لا جرم له ظلمء ولقوله تعالى: #ولا ور وَازِرة وو لَك 4 [الأنعام: »]١74‏ أو 
ل ال لتخي كم # [يس: 4 5]. 

وفيل: من علم الله منه الإيهان والطاعة على تقدير البلوغ ففي الحنة» ومن علم منه 
الكفر والعصيان ففي النار» انتهى. 


.)717( أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة‎ )١( 


5.6 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

ولما تكلم القاضي عياض على «أولاد المشركين والكفار» في شرح مسلم» قال: وسبب 
اختلاف العلماء فهم اختلاف ظواهر الآثار: 

فمنها حديث: «الله أعلمٌ بها كانوا عاملين»"'". 

ومنها حديث: اتؤجج لهم نار ثم يقال هم: ادخلوها فمن عصى دخل النار» '". 

وقد جمع بعضهم بين هذه الأحاديث. بأن جعل الأصل حديث: «تؤجج هم نارا. ثم 
يقال لهم: «ادخلوها فمن عصى دخل النار» ومن اقتحم أدخل الجنة». 

والمراد في حديث: الو شِئتِ أسمعتّكِ تضاغِيهُم في النَار» ". 


وحديث: الهم مع آبائهم) ". 

وحديث: (الله أعلمُ بها كانوا عاملين)””. 

مايشير إلى حملهم على هذين العملين الإحجام والاقتحام. 

قال: والصحيح» وهو مذهب الأكثرين من المحققينء أنهم في الجنة. 

ويدل له حديث البخاري. أنه عليه الصلاة والسلام: رأى إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ليلة الإسراء في الجنة وحملة أولاد المسلمين قالوا: وأولاد المشركين يا رسول الله 
قال: وأولاد المشر كين" . 


)00( أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة» كتاب القدر» حديث رقم (5504). 

)١(‏ لم أعثر عليه؛ وإنم| ذكر القاضي طرف الحديث وهو: «تأجج لهم النار». 

() أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائشة برقم (70157)» والطيالسي برقم »)١101/5(‏ وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائد (7117:7): ارواه أحمد» وفيه أبو عقيل يحيى بن المتوكل» ضعفه جمهور الأئمة أحمد, وغيره» 
ويحبى بن معين» ونقل عنه توثيقه في رواية من ثلاثة». 

2 أخرجه أبو داود من حديث عائشة» كتاب السنة» باب فى ذرارى المشركين رقم (41/17)» والإمام أحمد 
في مسنده برقم (565 56 5). 

(5) سبق تخريجه قريبا. 

(7) أخرجه البخاري من حديث سمرة بن جندبء كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» حديث 
رقم 51 .07١‏ 


امل 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

ولقوله تعالى: #وَمَاها مُعَزّبينَ حقَّ ببصَكَرَسُولًا 4 [الإسراء: 15]. 

وقال القرطبي: الصواب, على أصول أهل الحقٌّ» أنهم لا يعذبون, لأن التعذيب فرع 
التكليف» و«الصبيّ) لا يكلف وأيضاً التعذيب فرع بعثة الرسل» بدليل الآية المذكورة» 
و«الصبئٌ لايفهم, فهو كالبهيمة» فلا يخاطبء فلا تبعث إليه الرّسُلُ . 

وحجة من قال: (إنهم في النار) حديث: اهم مع آبائهم»'. ولاصيةة ان نه خير 
واحدء وليس نصاً في الغرضء سلمناه. لكنه في أحكام الدنياء وعلى ذلك خرج: فإنهم قالوا: 
(يا رسول الله إنا نبيت الدار من المشركين وفيها الذراري قال: هم من آبائهم» '' يعني ّ 
جواز قتلهم في التبييت» وغير ذلك من أحكام الدنيا. 

وأما «أولاد الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام ففي الجنة بالإجماع» وكذلك «أولاد 
المسلمين» عند الجمهور» وتوقف في ذلك بعض العلماء. 

وقال النووي: أجمع من يعتد بإجماعه أنهم في الجنة» وتوقف فيهم من لا يعتد بتوقفه. 

وموجب «توقفه) حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء وهو قولها حين مرت بها جنازة 
صبي: «اعصفور من عصافير الجنة» فقال لها بك أو لاغير ذلك يا عائشة»””". 

وأجاب العلماء عنه» بأنه لعله إنم| نهاها عن المسارعة إلى القطع» في| ليس عندها فيه 
دليل قاطع؛ أو كان ذلك قبل أن يعلم بأنهم في الجنة» فلم| علم ذلك أخبر به في قوله: «ما من 
اناس مُسلِمٌ يمُوتٌ له ثلأثة يمن الولد ل يبلُعُوا الحنث. إلُادخل الجنّة بفضل رحمهإِيَاهُم), 
)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث الصعب بن جثامة» كتاب الجهاد والسيرء باب أهل الدار 


يبيتون» فيصاب الولدان والذراري» حديث رقم (7017): ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب جواز 
قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد؛ رقم .)١/505(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
المسلمين» رقم (355557). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالكء كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين؛ 
حديث رقم (1781). 


١" 1/ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 


وغير ذلك من الآحاد. انتهى. 

وصرح المازري وسلمة بن عرفة وأقره الآبي بأنه: كل مسألة علمية لا ترجع للذات 
ولااللصفات يصح التمسك عند القوم فيها بخبر الآحاد. 

وهاهنا تنبيهات: 

الأول: قال الأقفهسي: لا خلاف بين أهل السنة أن الجنة مخلوقة» ومن قال أنها غير 
مخلوقة أو شك في ذلك فهو كافر ولا يعذر بالجهل» انتهى. 

وفيه نظرء يعلم ما سيأي» ولا أظنه إلا حض مجازفة» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 

الثاني: مما استند إليه المعتزلة حتى أولوا الآيات أن إيجادهما قبل يوم الجزاء عبث. 

وأجيب: بمنع العبثية» بل في ذلك ترغيب في الطاعات الموصلة إليهاء وزجرعن السيئات 
المبعدة عنهاء وقد ثبت بقواطع الشرع أن الله عجل بعض أرواح بني آدم إلى الجنة» كالشهداء؛ 
وببعضها إلى النار كآل فرعون, وأجمع على تلقيه بالقبول المسلمون قبل ظهور المبتدعة. 

ومما استدلوا به» أيضاًء قول امرأة فرعون: #إرَتَ بن لي عند كك بَيِسَافٍ الْجَنَّةٍ 4 [التحريم: 
.]1١‏ 

وبقوله عليه الصلاة والسلام: ١من‏ قال: سُبحان الله العظيم وبحمدٍو عرست له نخلة 
في الجنِّ»”' > رواه الترمذي وقال فيه: حسن صحيح. ١‏ 

ووجه الدلالة: أنها لو كانت مخلوقة لم يكن للدعاء باستئناف البناء والغرس فائدة. 

ورد بوجهين: أحدهما: تعلق علم الله بالطالبين والقائلين» وأنه يجيبهم إلى مطلوبهم؛ 
ويتفضل بتحقق مرغوبهم بعد الطلب والقول؛ وذلك لا ينافي وجود محل المطلوب سابقاً عليه. 

وثانيهم): أنه لاامانع من إيجاد الجنة ثم تأخر بعض أشجارها وغراسها عنهاء وهما متقاربان. 


.)714114( أخرجه الترمذي في أبواب الدعوات» حديث رقم‎ )١( 


ل 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

الثالث: لا يقال: كان عليه أن يقيد الخلود ب«التأبيد»» لأنه يطلق على «غير المؤبد» بقول 
العرب: خلد الله ملك الأمر ول ترد إلا طول ملكه. لأنا نقول: هو عند الإطلاق يجب حمله 
على الحقيقة وهي التأبيد. 


قال ابن عمر: وإنم| استحقوا «الخلود» فيها على «التأبيد» لأن «نية المؤمن» أن لو عاش 
ما زال مؤمناء وبهذا كانت «نية المؤمن خيراً وأبلغ من عمله)؛ إذ أعالهم في الدنيا يسيرة جدًا. 

ومثل هذا يقال في خلود الكفار في النار والله أعلم. 

فإن قلت: كيف عبرت ب«السعيد» و«الشقي» وقد عبر بعض الأكابر كابن أبي زيد 
بدل السعيد بالأولياء. 


قلت: أطبق «شراحه) على أن المراد ب«الأولياء»: المؤمنون» ولم يرد هم: من له صفة 
زائدة على الإيهان» بقرينة قوله في مقالته: وخلق النار فأعدّها دار خلود لمن كفر به. 

ثم أشار إلى مسألةٍ نصّ عليها البدر الزركشيٌ؛ وهي: وجوب الإيمان بها أعد الله 
للسعداء في الجنة من النعيم, وما أعده للأشقياء في النار من العذاب الأليم؛ تفصيلاً فيها علم 
تفصيلاً وإجمالاً فيه علم إجمالاً: 


سر 
لظ مسر 


5 سد مه بو اده أ 2 4-2 ار ل 
قال تعالىى: # قلا نحلم تقس ما أُخِفى طم من قرو عن ريا مَأكانوايحَمَلُونَ © [السجدة: /11]» 


اط 


+ 2 دوس سلوو م شام رم عسععر 


#مَوْرَدَهُمْ أَلثَارَ وَبِدْس الود الْموَرو © [هود: 48]» ## دفي سِلْ ]و دَرسُها سبَعُون ؤراعا نلك 4 
[الحاقة: ؟3]. 

بقوله: و«الشقي» الداخل النار: كتابياً كان أو لاء يبودياً كان أو نصرانياًء كان غير 
الكتابي من عبدة الأوثان» أو من سائر الكفرة» كان كفره عناداً أو تأويلاً» كان منتسباً إلى ملة 
الإسلام في الظاهرء كالمنافق أو لاء كالمرتد مجاهرة: 


- (معذب) بنوع من أنواع عذابها أو بأنواع متعددة منه مدة بقائه فيها. 


١4 
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و«السعيد» الداخل الجنة ابتداء» كالأنبياء ومن لا حساب عليهم, أو بعد نفوذ الوعيد 
فيه وخروجه من النارء إذ دخول من يأت غير مشرك الجنة مقطوع به. لكن إن لم يكن 
صاحب كبيرة مات مصرًا عليهاء دخل الجنة أو لاء وإن كان صاحب كبيرة مات عليها فهو 
تحت المشيئة» فإن عفي عنه دخل أو لاء وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة على ما 
يأتي بيانه بعد. 

وبالجملة» فداخل الجنة: 

- (منعم) فيها بنوع من أنواع نعيمهاء أو بأنواع متعددة منه مدة إقامته بها بعد دخوله. 

وقوله: (مهم| بقي) مهم): 

- إما شرط حذف جوابه وتقدم عليه دليله محذوف الفاء والمبتدأ أي مهم بقي واحد من 
الفريقين في واحدة من الدارين فهو دائم له أحد الأمرين. 

- وإما إن مهما ظرفية جردت عن الشرطية على ما يراه ابن مالك في «الكافية» 
و«التسهيل» وإن كان مرغوباً عنه. 

والتقدير: كل واحد منهما حاصل له أحد الأمرين مدة بقائه في إحدى الدارين. 

فإن قلت: فهل يدخل السعيد والشقي الإنس والجن؟ 

قلت: نعمء وعبارة الإمام أبي عبد الله المازري: اتفق العلاء على أن «الْحنّ» يعذبون في 
الآخرة على المعاصي قال الله تعالى: #لَأَمَلَانَ جَهََّمَ مر الْجِنَّة ونا اميت © [السجدة: .]١1‏ 

واختلفوا في أن مؤمنهم ومطيعهم: 

- هل يدخل الجنة وينعم فيها ثواباً له ومجازاة على طاعته أم لا يدخلونها بل يكون 
ثوابهم أن ينجوا من النار ثم يقول لهم كونوا تراباً كالبهائم؟ 


وهذا مذهب كثير بن أبي سليم وجماعة. 


3 
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والصحيح. أنهم يدخلونهاء وينعمون فيها بالأكل والشرب وغيرهماء وهذا قول 
الحسن البصريء والضحاك, ومالك ابن أنسء وابن أبي ليل» وغيرهم. انتهى. 
ونحوه في «التذكرة» للقرطبي. ولفظه: فإن قيل: قد أخبر الله تعالى عن الناس أنهم 
مجزيون ومحاسبون. وأخبر أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين ولم يخبر عن ثواب الجن» 


ولاعن حسابهم بشيء: 

- ف) القول في ذلك عندكم؟ وهل يكلمهم الله؟ 

يي ا ا عه لاسو سس 

يْمَعَسَ ركذن والإذين أل بيك رْسْلٌ صَنَكُمْ يَقُصُونَ عَكْحكُمٌ يق 4 [الأنعام: ]1٠٠١‏ الآية. 

وهذا سؤالء وإذا ثبت بعض السؤال ثبت كله. إلى أن قال: ومنهم مؤمن وكافر 
وعدونا إبليس عدو لهم يعادي مؤمنهم ويوالي كافرهم, وفيهم أهواء شيعية وقدرية ومرجئة» 
وهو معنى قوله تعالى: #مُناطَراِنَ قِدَدَا4 [الجن: »]١١‏ وأطال فانظره. 

وقد قدمنا البحث فيه في محله. 

خامات: 

الأولى: لا يشكل على حكمنا ب«الخلود على أهل الدارين» و«دوام النعيم على أهل 
الحنة» و«العذاب لأهل النار) 3 هود الساد بقة» حيث أثبت الخلود ذ فيها ب«دوام السموات 
والأرض» مع ورود النصوص ب«طي السموات» و«تبديل هذه الأرض بغيرها»). وحيث 
استثنى من الخلودين ما شاءه تعالى لما قاله العلماء» وقد رأينا أن نورد كلام القاضى لاختتصاره 

فمنهم شقي وجبت له النار بمقتضى الوعيد. وسعيد وجبت له الجنة بموجب الوعد. 
والعدو ول الودتيو اد لكر وه يقار وااو عر يقرولا كز فتن زليو 
“3 كما الزن ب سفوا فلار َم فيا رفير وَطَهِيقٌ © [هود: .]٠65‏ 


١5؟ه١‎ 
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الزفير: إخراج النفس. 

والشهيق: رده واستعمالهم) في أول النهيق وآخره. 

والمراد منهم|: الدلالة على شدة كريهم وغمهم وتشبيه حالهم بمن استولت ال حرارة على 
قلبه وانحصر فيه روحهه أو تشبيه صراخهم بأصوات الحمير. 

وقرئ «شُقَوا» بالضم #حَديريت إِيبَامَا دَامَ تا لسَمووثُ وَالْدَرَضُ # [هود: ]٠١‏ ليس 
لارتباط دوامهم 5 النار بدوامهاء فإن النصوص دالة على تأييد دوامهم» وانقطاع دوامهاء 
بل التعبير عن التأكيد والمبالغة بم كانت العرب يعبرون به عنه على سبيل التمثيل» ولو كان 
للارتباط» لم يلزم أيضاً من زوال السموات والأرض زوال عذابهم؛ ولا من دوامه دوامهياء 
إلاامن قبيل المفهوم» وهو لا يقاوم المنطوق. 

وقيل: المراد: سموات الآخرة وأرضهاء ويدل عليها قوله: # يوم تبَدَ َُالْارْضُ غَيْرٌ 
لْدَرضٍ وَالسَمَوثٌ * [إبراهيم: 0144 وإن أهل الآخرة لا بد لحم من مظل ومقيل 

وفيه نظر, لأنه تشبيه بها لايعرف أكثر الخلق وجوده ودوامه» ومن عرفه. فإنم| يعرفه با 
يدل على دوام الثواب والعقابء فلا يجزى له التشبيه» إلَّامَا سَآه رَيْكَ © [هود: ]٠١7‏ استثناء 


من الخلود في النار» لأن بعضهمء وهم فساق الموحدين» يخرجون منهاء وذلك كاف في صحة 
الاستثناء» لأن زوال الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعضء وهو المراد بالاستثناء. 

الثاني: فإنهم مفارقون الجنة أيام عذابهم, فإن التأبيد من مبدأ معين» فينتقض باعتبار 
الابتداء ا ينتقض باعتبار الانتهاء» وهؤلاء وإن شقوا بعصيانهم فقد سعدوا بإيهانهم. 

ولا يقال: فعلى هذاء لم يكن قوله: : #فَرئْو َم وَسَعِيةٌ 4 [هود: ]٠١5‏ صحيحاًء لأن 
من شرطه أن تكون صفة كل قسم منتفية عن قسيميه» لأن ذلك الشرط حيث كان التقسيم 
لانفصال حقيقي أومانع من الجمع؛ وها هنا المرادء أن أهل الموقف لا يخرجون عن القسمين؛ 
وإن حالم لا يخلوعن السعادة والشقاوة» وذلك لايمنع اجتماع الأمرين في شخص باعتبارين» 


١56ه‎ 
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أو لأن أهل النار ينقلبون منها إلى الزمهرير وغيره من العذاب أحياناًء وكذلك أهل الجنة 
ينعمون با هو أعلى من الجنة» كالاتصال بجنات القدسء والفوز برضوان الله ولقائه» أو من 
أصل الحكم, والمستثنى زمان توقفهم في الموقف للحسابء لأن ظاهره يقتضي أن يكونوا في 
النار حتى يأتي اليوم أو مدة لبثهم في الدنيا والبرزخ إن كان الحكم مطلقاً غير مقيد باليوم» 
وعلى هذا التأويل يحتمل أن يكون الاستثناء من الخلود على ما عرفت. 

وقيل: هو من قوله: لم فيا َف وَضَهِينٌ 4 [هود: .]٠١5‏ 

وقيل: "إلا" ههنا بمعنى اسوى»» كقولك: عل ألف إلا ألفان قدييان والمعنى: سوى 
اجا ريده من الريادة لبي لاا فنا عل مدة بقاء مركاو الأرضن إن ربك فعا لا بريد 
من غير اعتراض: #وَآمَ أبن عدوأ فى كبسَةَ حَدَ فبَامَادَامَتِ اَلسَموت وَالْارْض لاما سَآه ريك 
عط عير جوز © [هود 4ه ٠١‏ ]غير مقطوع» وهو تصريح بأن الثواب لا ينقطعء وتنبيه على أن 
المراد من الاستثناء في الثواب ليس الانقطاع, ولأجله فرق بين الثواب والعقاب بالتأبيد. 


وقرأ حمئزة والكسائي وحفص: لسُعِدُوأ © على البناء للمفعول من سعده الله بمعنى 
أسعده. وعطاء نصب على المصدر المؤكد» أي أعطوا عطاء أو الحال من اللجنة. انتهى. 
الثانية: فُهم من تخصيص «دوام العذاب على الشقي» بالذكر, أن عصة المؤمنين الذين 
أراد الله إدخالهم النار لا يدوم عذاء اا ا 
0 5000 ال ع وا 
مات حقى إذاكاثوا حي أن أللّه بالشفاعق ا 0 وا عل أمار اج 
ثم قيل: با أهل اج فيضو عليهم؛ فون نبات اجون في جل الله فقال: مج 
من القوم» كأن رسُول الله يك قد كان يرعى بالباوية»”". 


2000 أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. كتاب الإيهان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من 
النار. رقم .)١186(‏ 


ونا 
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قال القرطبي: هذه «الموتة» للعصاة «موتة حقيقية»» لأنه أكدها بالمصدرء وذلك تكريم 
لهم حتى لا يحسوا ألم العذاب بعد الاحتراق» بخلاف الحيّ الذي هو من أهلهاء وتخلد فيهاء 
جا ينجت جود هُم بذهم جود برها ليذُوهُوأ ألعدّابَ © [النساء: 0]. 

وقيل: يجوز أن تكون إماتتهم عبارة عن تغييبه إياهم عن آلامها بالنوم» ولا يكون ذلك 
موتاً على الحقيقة» فإن النوم قد يغيب عن كثير من الآلام والملاذه وقد سمه الله تعالى وفاة» 
وليس بموت معه خروج روح عن البدن» وكذلك الصعقة» عبر الله بها عن الموت في قوله: 

مَصَعِقٌ من ف ألتَمَوتِ 4 [الزمر: 54] وقال تعالى: #وَحَرَّمُوْسَ صَِفًا # [الأعراف: 1147 مع 

أنه لم يقم به موت حقيقي لكنه لما غيبه عن أحوال المشاهدة» وإدراك الآلام واللذات» جاز 
تعبيره عنه بأنه صعق الذي حقيقته مات, ولذا وقع للنسوة اللاتي قطعن أيديهن الغيبوية عن 
الإحساس بالآلام بمشاهدة جمال يوسف. فكذلك يجوز أن يحدث الله تعالى فيهم بلطفه ما 
يغيبهم عن الإحساس مع بقاء الحياة. 

قال القرطبي: والتأويل الأول أصح لما ذكرناه من تأكيده بالمصدرء ولقوله في الحديث: 
«حبّى إذا كانُواحم]»”''» فهم أمو ات على الحقيقة كما أن أهلها أحياء على الحقيقة وليسوا بأموات. 

قال: فإن قيل: | معنى إدخالهم النار وهم فيها غير عالمين. 

قيل: يجوز أن يدخلهم تأديباً لهم وإن لم يعذيهم فيهاء ويكون صرف نعيم الجنة عنهم 
مدة كونها فيها عقوبة لهم كالمحبوسين في السجون. فإن السجن عقوبة لهم وإن لم يكن معه 
غل ولا قيد» والضبائر ‏ بالضاد المعجمة جمع ضبارة بكسر الضادء بمعنى الجماعة» والبت 
التفريق» والحبة_بكسر الحاء» بزر البقول» وحميل السيل: ما احتمله من غثاء وطينء والله أعلم. 

الثالثة: ليس في كلامه حصر «مكان الخالدين ني الدارين»: فلا ينافي بعض الأقوال من 
أن الأعراف محل خلود لأهلهاء أما إن قلنا إن يرجع أهلها إلى الجنة ى) هو قول الأكثرين من 


)00 أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. كتاب الإيهان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من 
النار رقم (147). 
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الرابعة: زعم بعض المتأخرين من حشى شرح عقائد النسفى للسعد أن «الملائكة) لا 
يثابون في الجنة ولو كانوا ساكنين بهاء | أنهم لآ ينالهم عذاب النار مع كونهم خخزنتها وبين 
أطباقهاء وإن معنى كونه| داري ثواب وعقاب أن الثواب والعقاب لا يكونان إلا فيهها. 

وناقش فيه بعض المحققين بما بينا في «تعليق الفرائد» أنه غير قادح في مقصوده. 

قلت: ولا يخفى عليك أن كلام هذا المتأخر ورد في بعض الآثار ما يصلح أن يكون 
أصلاً له. وإن الكلام على هذه المسألة يتحرر بالبناء على «تكليف الملائكة وعدمه). 

وقد حررنا الكلام فيه صدر هذا المجموع. وبالله تعالى التوفيق والإرشاد للصواب. 

الخامسة: أهل الجنة: لا هرمونء ولا يجوعونء ولا يعطشونء ولا ينامون؛ ولا ينصبون» 
ولا يبولون» ولا يتغوطون. ولا يتمخطون. لا يفنى شبامهم, ولا تبى ثيابهم» يأكلون ويشربون 
للذة لا لرفع الأم» ى) يلبسون ها لا لدفع حر ولا قر. 

كى) أن أهل جهنم: شرابهم الصديد» وحليهم ارم الويل والثبور, لا 
يرحمون إن بكواء ولا يغاثون إن شكواء وين يستَعِِئُوا ياوا يمآ كَالْمَهَلٍ يَقوى الْوجوء بشت 
َلْشّرَابُ وَسَآءَْتٌ مُرْتََقَا * [الكهف: .]١9‏ 

نأل الله المنان بفضله أن يجيرنا منهاء وأن لا يفرق بيننا وبين نبينا محمد يكل يوم لا ينفع 

* [تحديد مكان الجنة]: ٠‏ 

قال ني «شرح المقاصد:: لم يرد نص صريح في تعيين مكان الجنة والنار والأكثرون على 
أن الجنة: «فوق السموات السبع وتحت العرش» تشبثا بقوله تعاالى: # عند سِدَرَةَالْمت ندا 
نهو 4 [النجم: 14 »]١5-‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: اسقف المنة عرش الرحمن والنار 


ها 
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تحت الأرضين السبع»"'' والحق تفويض ذلك إلى علم الخبير» انتهى. 

وأما قول الصرائح فكثيرة لكنها ضعيفة» نعم وردت الأحاديث الصحيحة بأن الجنة 
فوق السماء السابعة» ولم يصح في مكان النار بشيء» والله أعلم. 

فائدتان: 

الأولى: دخول الجنة لا يكون جزاء من عمل أصلاً وإنما يكون بفضل الله ورحمته» 
وأما رفع الدرجات فهو الذي يقع بإزاء الأعمال الصالحة أيضاًء والله يضاعف لمن يشاء. 

الثانية: قال العلاء لا منافاة: 

- بين قوله تعالى: « وَيَنْكَ لَبْعَنَهُ الى أُورِنْتُموهَابِمَاشُثْرٌ تَمَمَلُو 4 [الزخرف: .]/١‏ 

- وبين قوله عليه الصلاة والسلام: 0 أحدكم الجئّة بعمله)”" 
لآن: 

- «الباء» في الآية للسبب العاديء وني الحديث ل«السبب الحقيقي». 

- أو لأن المثبت في الآية دخول الجنة بالعمل المقبولء والمنفي ني الحديث دخوها بالعمل 
المجرد عن القبول» والقبول إنم) هو برحمة الله تعا ى. 

- أو المراد بالمثبت في الآية دخول الجنة باعتبار درجاتها إذ هي تنال بالأعمال» وبالمنفي 
في الحديث أصل دخول الجنة بهاء فإنم) هو بالفضل. 


)0 م أعثر عليهء وقد ورد في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي يف قال: : «(إِنَّ في الجنّة مائة درجةء أعدّها 
الله للمُجاهِدِين في سبيله» كل درجتين ما بينم كم بين الشماء والأرضي» فإذا ألم اله فسلوة هُ الفردوس» 
فنَهُ أوسطٌ الجن وأعلى الجن وفوقةٌ عرش الرّحمن» ومنهُ تفجّرٌ أهارٌ الجنقه» حديث رقم (074717. 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» حديث رقم 
(547)» ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» حديث رقم 
25815 والإمام أحمد في مسنده برقم (/7547) واللفظ له. 


حل 
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- أو «الباء» في الحديث «باء السببية»» وني الآية «باء العوضية» والذي يعطى بعوض 
يعطى بغيره. بخلاف الذي يعطى لسبب وعلة» إذ تخلف العلة يوجب تخلف المعلول؛ بخلاف 
تخلف العوض. 

وها هنا تنبيه: 

- وهو أن الله تعالى أعد لأهل النار فيها من العذاب ما لااعين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر. 

- وأعد لعباده المؤمنين في الجنة من النعيم ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. 

وقد نبه في «النظم» بإجمال كل من المعذب به والمنعم به على ذلك فهل مما يتنعم به في 
الجنة» ويتزين به فيها الولد إذا أراده أهل الجنة» لأنه مما يتزين به في الدنياء وهل مما ينتقم به من 
أهل النار عقوق الأولاد وحملهم ووضعهم. 

فأما الأول» ففي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يل «المُوْمِنُ إذا اشتهى الولد في الجن كان حملَهُ ووضعٌة وسنْهُ في ساعةٍ كما 
يشتهي» ' » قال وهو حديث حسن غريب. 

وأخرجه ابن ماجة» وقال: « في ساعة واجدة) ". 

قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في هذا: 

فقال بعضهم: في الجنة جماع» ولا يكون عنه ولد. هذا يروى عن طاووس ومجاهد 


وإبراهيم النخعي. 


)١‏ أخرجه الترمذي في أبواب صفة الحنة» باب ما جاء لأدنى أهل الجنة من الكرامة» حديث رقم (07170؟). 


(؟) اخرجه ابن ماجه من حديث سعبد أبي الخدري» أبواب الزهد. باب صفة الجنة» حديث رقم (5778): 
والإمام أحمد في مسنده برقم »)١١0971(‏ وابن حبان في صحيحه برقم (5 4٠‏ /60. 


١؟ا/‎ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
وقال محمد وإسحاق بن إبراهيم في حديث النبي وو: «المُوْمِنْ إذا اشتهى الولد في 
الججيّةَ كان حملّهُ ووضعُةُ وسنهٌ في ساعةٍ كما يشتهي». 
وقد روي عن ابن رزين العقيلٍ عن النبي يَلِةِ قال: «إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها 
ولد)”', انتهى. 
والله أعلم. 
وأما الثاني» فلم أر فيه شيئاء والظاهر انتفاؤه؛ لأنهم فيها هو أشق من ذلك وأغلظ 
وأقطع» فمن وجده فليضمه ابتغاء للثواب. 


.)١5705( أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم‎ )١( 


أ 


حي إبمانابحوض حالسل حتمكماجاءنَافي لتقل اله 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
# [مبحث في الحوض وأحكامه]: 


ولما كان نما يجب الإيان به حوض النبي يك صرح به فقال: 

- ( إيواننا) معاشر المكلفين (بكشثبوت (حوض). 

واحد الأحواض في القلة» والحياض في الكثرة» بقلب الواوياء للكسرة قبلها. 

والحياض معروفة. والمراد جسم هنا محصوص يثقب فيه ميزابان من الجنة» أمر وروده 
مضاف ومفوض (ل) خير أي أفضل الرّسّلء وهو محمد يد ىا مرء جمع رسولء وتقدم 
الكلام عليه والفرق بينه وبين النبي في مباحث «الرسالة». 

وقوله: (حتم) أي واجبء ير المبتداً وهو إي,انناء فيئاب عليه الآتي به» ويبدع ويفسق 
جاحده. ولا يبلغ به الكفر. 

ثم بين أن الوجوب سمعي بقوله: (ك) أي لأصل النص الذي (قد جاءنا) وورد 
إلينا مما يبلغ مجموعه التواتر المعنوي وإن كانت تفاصيله آحاداً (في النقل)» ففي الصحيحين 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: : احوضي مسيرةٌ شهرء وزواياة 
سوائ» وماؤةأبيضٌ ين الورقٍ» وريه أطيبُ ون اللسكء وكيزانهُ كنّجُوم السنماىء فمن شرب 
من فلا يظماً بعد أبرّا»”". 

وني رواية لأحمد أن: «حوضي كا بين عدن وعّان»"" 

وفي رواية للصحيحين: «ما بين صنعاء والمدينة» ". 


إل أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق» باب في الحوض» حديث رقم (1074)» و مسلم في 
كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا يَكِِ وصفاته. حديث رقم (57957). 

(؟) أخرجه برقم (11737). 

إفرة أخرجه البخاري في صحيحه ني كتاب الرقاق» باب في الحوض» حديث رقم ( ١م‏ مسلم في 
كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا كَلِ وصفاته» حديث رقم (5744). 


ان حل 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
ع - 5 220 
وهما أيضاً: «ما بين المدينةٍ وعتّان»"'"'. 

0020 5 5 5 

وفي رواية: «ما بين أيلة ومكة» ‏ . 


وفي رواية لابن ماجة: «ما بين المدينة إلى بيت المقنسو»7. 


27 .0 9 عويو 2 
وفي رواية: «ما بين جرباء واذرح» 


وبالجملة: 

فالأحاديث الواردة في بيانه كثيرة جداً في بابه» وقد جمع العلماء بين هذه الروايات: 

فقال القاضي عياض: إن هذا من اختلاف التقدير والتحديد, لا من الاختلاف في 
الؤقانة لأن ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطراباً من الرواة» وإنها جاء في أحاديث 
مختلفة عن غير واحد من الصحابة سمعوه في مواطن مختلفة» وكان النبي ب يضرب في كل 
منها مثلاً لبعد أقطار الحوض وسعته مما يسمح له من العبارة» ويقرب ذلك للعلم ببعد ما 
بين البلاد النائي بعضها عن بعضء لا على إرادة المسافة المحققة» فبهذا يجمع بين الألفاظ 
المختلفة من جهة المعنى» انتهى. 

واعترضه ابن حجر: بأن ضرب امثل والتقدير إنما يكون با يتقارب» وأما هذا 
الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على ثلاثين يوماً وينقص إلى ثلاثة أيام فلا يحسن. 

ورد عليه. بأن رواية «ثلاثة أيام» اعترف هو نفسه في «الفتح» بأنها غلط» فلا يتوجه 


الاعتراض ببها. 


)00( أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يك وصفاته» حديث رقم (1107). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده يرقم .)19١5(‏ 

() أخرجه في أبواب الزهد, باب في الحوضء حديث رقم .)570١1(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق» باب في الحوض» حديث رقم (101/1)؛ و مسلم في كتاب 
الفضائلء باب إثبات حوض نبينا ككل وصفاته. حديث رقم (5199). 


0لا 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وقال القرطبيّ: ظن بعض القاصرين أن الاختلاف الواقع في الروايات في قدر الحوض 
اضطراب» وليس كذلكء بل كلها تفيد أنه كبير متسع الجوانب. 

قال: ولعل ذكره للجهات المختلفة بحسب من حضره تمن يعرف تلك الجهة؛ فخاطب 
كل قوم بالجهة التي يعرفونهاء انتهى بمعناه. 

وقال النووي: ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثيرة» فالأكثر ثابت 
بالحديث الصحيح. فلا معارضة. انتهى. 

وحاصله_ك) قال بعض شيوخ مشايخنا: الإشارة إلى أنه: 

- أخبر أولا بالمسافة اليسيرة. 

- ثم أعلم بالمسافة الطويلة فأخبر بها كأن الله ينفضل عليه باتساعه شيئاً فشيئاً فيكون 
الاعتماد على ما يدل على أطوها مسافة. 

وقال بعضهم: الاختلاف الواقع في هذه الروايات يحمل أقصره مسافة على العرض» 
وأطوله مسافة على الطول. 

قلت: ويرده حديث الصحيحين السابق: «زواياة سواءٌ»» فإن المراد من كونها سواء. 
أن طوها لا يزيد على عرضهاء كما ورد» فيفسرا بذلك عند أحمد بإسناد حسن. 

وقال بعضهم: الاختلاف الواقع في هذه الروايات سببه ملاحظة اختلاف سرعة 
السير وعدمهاء إن البرد عهد منهم من يقطع مسافة عشرة أيام في شهر وإن كان قادرًا. 

فإن قلت: التحديد بهذه المسافات يوهم أن الحوض ينصب يوم القيامة على هذه الأرض. 


قلت: هو إيهام بعيد جداًء ولذا قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أو يذهب وهمك إلى أن 
الحوض يكون على وجه هذه الأرضء وإنما يكون وجوده في الأرض المبدلة على مسافة هذه 
الأقطارء أو ني المواضع التي تكون بدلاً من هذه المواضع في هذه الأرض» وهي أرض بيضاء 
كالفضة: لم يسفك فيها دم. 


اكك١‎ 


0 يتَالُ شُربًا مِنهُ أَقَوَامٌوَنُوا بِعَهدِهِم وف يُذَادْمَنطَمَوا 034 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد ظ 

تنبيه: بناء اسم التفضيل من الألوان لغة قليلة ثابتة عن العرب نثراً ونظمأء وعليها جاء 
الحديث السابق» وقد بسطت الكلام فيه ب«تعليق الفرائد). 

فإن قلت: فهل في القرآن ما يدل على الحوض؟ 

قلت: قال بعض السلف: إن «الكوثر» في قوله تعالى: #إنا أَعَطَيئنك الْكومرٌ © 
[الكوثر: ]١‏ مراداً به الحوضء واعتمده السعد» فاستدل بالآية عليه» وهو قول عطاء. 

والأصح. أن الكوثر نهر في الجنة. 

والأظهر في تفسير الآية» أن المراد به فيها الخير الكثير المفرط في الكثرة من العلم 
والعمل وشرف الدارين وسائر ما أنعم الله به عليه كك فيهم|. 

فا حوض على هذا من جملة الخير الذي أعطيه يِه وعليه يمكن حمل كلام السعد أيضاً. 

فإن قلت: فهل هو مجمع عليه أو هناك من أنكره؟ 

قلت: رأيت في كلام بعض متأخري أصحابنا المغاربة» وأجمع السلف الصالحء 
وأطبقوا على الابتهال إلى الله تعالى» أن يسقيهم منه» ونسأل الله أن يسقينا منه. 

وعبارة سيدي يوسف بن عمر: هذاء أي إثبات الحوضء مذهب أهل السنة. 

وخالفت المعتزلة» وقالوا: ليس هناك حوضء ومن كذب به عندنا فهو مبتدع. 

ولفظ المشذالي: وبعض المعتزلة أنكر الحوض جملة» وبعضهم قال: إنه في الجنة. 

وما ذكره باطل» فإن الحوض مضاف للنبي يك لا للجنة» وقد صحت فيه الروايات» 
وتواترت الأخبار بثبوته» ومن دعوات السلف: سقاك الله من حوض الكوثرء انتهى. 

وكلا الكلامين صريح في مخالفة المعتزلة» ولا يحضرني الآن غيرهما في المسألة. 

(ينال) أي يتعاطى (شرباً)» لدفع العطشء أو للتلذذ, أو لتعجيل المسرة» (منه) أي 
من ذلك الحوض الخارج عن الجنة» (أقوام)» فاعل ينال؛ جمع قوم, مراداً منه ما يعم الذكور 


1١56 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 


والإناث» وإن كان القوم يقع على الرجال دون النساءء بدليل قوله تعالى: لاحر قَوَميّن 


2 سسا > سيا وم مح لح بور إل ل سيو ل | ره لال جه سر . ٠‏ 
وم س1 أن يكو ف أ يرا نهم وَايضَاءيِن يمآ عسو أن يَكُنَسَامِنْينَ # [الحجرات: :]١١‏ والأصل في 
العطف المغايرة. 


قال زهير [من الوافر]: 
وماأدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أو نساء 
قال ابن عمر اللخمي: وربم| دخل فيه النساء على سبيل التبع لأن قوم كل نبي رجال 
ونساءء ولا واحد له من لفظه؛ وجمع القوم أقوام؛ وجمع الجمع أقاوم, قال الشاعر”: 
فإنيعذر القلب العشيةفي الصيا فؤاد فلا يعذرك فيه الأقاوم 
وقال ابن السكيت: فقال أقاوم وأقائم والقوم يذكر ويؤنث لأن أسماء المجموع التي 
لا واحد ها من لفظها إذا كانت للآدميين تذكر وتؤنث كرهط ونفره قال الله تعالى: # وَكَدَّبّ 
يد قَوْمُكَ # [الأنعام: 45] فذكرء وقال تعاى: "بوم فج الْمرَسَاِينَ # [الشعراء: ]٠١5‏ فَأَنْْ» 
فإن صغرتها لم يلحقها الهاء وقلت قويم ورهيط ونفير» وإنما يدخل التأنيث فعلهاء فإن 
كانت لغير الآدميين مثل الإبل والغنم وصغرتها ألحقتها الحاءء لأن التأنيث لازم لهاء وأما 
جمع التكسير مثل: جمال ومساجدء فيذكر ويؤنث. فإن ذكر فإن) يراد الجمع» وإن أنث فإن) 
يراد الجماعة» انتهى. 


* [صفة الشاربين من الحوض الشريف]: 
ثم وصف الأقوام الشاربين منه بقوله: (وفوا) لله تعالى: 


- (بعهدهم): وهو الميثاق الذي أخذه عليهم» وهو الإيمان به وباليوم الآخرء واتباع 
دينه وشرائعه» وتصديق كتبه ورسله. 


(0) البيت من [الطويل] وينسب لأبي صخر الهذلي. 


١ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
فإن قلت: القوم الموصوفون بهذه الصفة يتناولون جميع مؤمني الأمم» بل يتناولون 
الأنبياء أيضاًء فهل الحكم كذلك؟ 


قلت: الأحاديث طافحة «الظواهر) بأنه لا يرده غير هذه الأمة» فإن لكل نبي حوضاً 
ترده أمتهء ففي الترمذي عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: : قال رسول الله لله عكئل: لكل ني 
حوضًا وإِنَبُم يتباهون أَيَهُم أكثرٌ واردة وإنٌّ أرججُو أن أكُون أكثرهُم واردةٌ»" قال 

. شاء. 7 الى سا 0 

وروى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «سَيْل رسُول الله يَكِ عنٍ الوقُوفٍ بين 
يدي رب العالمين» هل فيه ماغ؟ فقال: وَالَّذِي نفيي بيده إن فيه لماءً» إن أولياء الله لِيردُونٍ 
حياض الأنبياءء ويبعث الله تعالى سبعين ألف ملك في يديهم عِصِيَ من نار يدُودون الكقّار 
عن حياض الأنبياء»"' 

قال البكري المعروف بابن الواسطي: ولكل نبي حوض إلا صا حا فإن حوضه 
ضرع ناقته. 

ع جو واولا 
عر يوم ال م لم يها ليست لأحل ين الأ ترون علي خا جين ين أ 
الوْضُوء”"» انتهى. 
* [أوائل الوارديين على الحوض الشريف وصفاتهم]: 

فإن قلت: من أول وارد على الحوض؟ 


)200 اخرجه الترمذي في أبواب صقة القيامة والرقائق والورع» حديث (751477). 

فم ذكره ابن كثير في تفسيره وقال عنه: هذا حديث غريب» (7: 417 7). 

فرة أخرجه مسلم من حديث أي هريرة» كتاب الطهارة؛ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء 
حديث رقم (141). 


سل 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 


5000 ادل افا ين فليو راحل نالسر ل 
من شرب ين شربة م بظمأ بعدها أبذّد وأو من برذ عل قرا هاجرين, الس يا 
الت رُؤوسَاء لين ل يتيخون المت ولايفتخ هم شد . قال: فبكى عَمرٌ حتى 
اخضلت ليت نم قال: لكي قد نكحت امات وفييحت لي السّدتُ لاجرم أن لا أغسل 
٠.‏ : يق 
ثوب الَذِي يلي جسدي حتّى يتّخء ولا أدهُنُ رأيي حتّى يشعث» . 

وخرجه أيضاًالترمذي عن أبي إسلام الحبشي عن ثوبان رضي الله عاق عنه: أن أول 
مار اك خرص كل روك !نه وار اللابارن الوه ليون التريق 1 جنهم الليل 
استقبلوه بالحزن»""" 

فإن قلت: كون آنيته أو كيزانه أو أكوابه أ و أباريقه ى| ورد كل ذلك عدد نجوم السماء 
يوجب ضيق جوانب الحوض عنها فأين هي إذن. 

قلت: قال القاضي: إن كل ذلك كناية عن الكثرة» ى) قيل في قوله تعالى: # وَأرَسَلَْهُ 
لأست » المد: ١:‏ وي وك كف شان أي جهم!: لل لابض 
العصاة عن عاتقه)” "» ومنه قول العرب: كلمته في هذا الأمر ألف مرة» وهو من باب المبالغة 
المعروفة لغة» ولا يعد مرتكبها كاذب لكن شرط إباحتها أن يكون المكنى عنه بذلك كثيراً في 
نفسه» فلا يجوز أن يقال ذلك في المرار القليلة. 


00 أخرجه مسلم من حديث أي هريرة» كتاب الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» 
حديث رقم (/55). و ابن ماجه في أبواب الزهد. باب في الحوض؛ حديث رقم (470). 

2( أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب في صفة أواني الحوض. حديث رقم 
(455)) وقال: هذا حديث غريب من هذ! الوجه. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيسء كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لحاء 
حديث رقم .)١5480(‏ 


ه55ا 
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ثم قال القاضي: والصواب حمله على ظاهره لا سي وقد أكده بالقسم في بعض الطرق» 
ولاامانع شرعاً ولا عقلاً يمنع منه. 


وردٌ عليه بعض المتأخرين بوجود المانع العقلي» إذ ما تعمه نجوم السماء من المساحة 
أكثر من مساحة ا حوض» وحلول ما يقتضي حي زا كبيراً في حيز صغير مع بقائه على كبره» محال. 

فالجواب. أن الشيئية في العدد لا مقدار الجرم» أو أنها تكون بأيدي الملائكة: أو باعتبار 
أن ما شرب منه يذهب ويخلفه غيره. والله أعلم. 
# [تحديد مكان الحوض الشريف وبيان وقت وقوع الشرب منه]: 

فإن قلت: سكت عن تعيين وقت هذا الشربء فلم يبين أنه قبل الصراط بعد الميزان» 
أو قبله وبعد الصراط قبل الجنة» أو فيها؟ 

قلت: نعم لتعارض الأقوال في تعيينه: 

- فقد ذهب صاحبا «القوت» و«الإفصاح»» والقاضي عياض. إلى أن الحوض بعد 
الصراط. 

- وذهب الغزالي إلى أن الحوض قبل الصراطء قال في كتاب «كشف علم الآخرة»: 
وحكى عن بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط» وهو غلط من قائله. 

- ورجحه القرطبي بعد أن صحح أن للنبي كَل حوضينء وأن كليهما يسمى كوثراء 
بناء على أن «الكوثر» الخير الكثير» كما مر بقوله هو كم قال. 

وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله وك قال: «بينا 
أنا قاد ِمٌ على الحوض إذا مرق حتّى إذا عرففهُم خرج رجُل من بيني وبينهم فقال: : هلم 
فقلتٌ: إلى أين؟ فقال: إلى النَارِ والله» قُلتُ: وماشأئم ؟ قال: غيم م ارتذوا بعدك على أدبارهم 
القهقرى. ّم إذا زُمرةٌ أخرى, حتّى إذا عرفتهُم خرج جل من بيني وبينهم» فقال: هلم 
فقلتٌ: إلى أين؟ قال: إلى الثَارٍ والله» قلتٌ: : ما شأئهكم؟ قال: إِنْهم يمُ ارتدٌوا بعدك على أديارهم 


ككلا 
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القهقرى, فلا را يخلّصُ مِنهُم إِلَامِئلُ همل التعم»”. 

فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن «الحوض» يكون في الموقف قبل الصراط؛ 
لأنَ الصراط إِنّْا هو جسر على جهنم مدود, يجاز عليه إلى الجنة» فمن جازه سلم من النار 
وكذا حياض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تكون أيضاً في الموقف. انتهى. 

وقال ابن حجر: ظاهر الأحاديث. أن الحوض بجانب الجنة» لينصبٌ فيه الماء من النهر 
الذي في داخلهاء فلو كان قبل الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي ينصبٌّ فيه من الكوثر. 


قال: وأما ما أورد عليه من حديث البخاري ‏ يعني السابق في استدلال القرطبي» 


فجوابه؛ أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه فيدفعون في النار قبل أن يخلصوا من بقية 
الصراطء انتهى. 

وأورد عليه» أن الحوض إذا كان عند الجنة لم يحتج إلى الشرب منه. 

وأجيب: بأنهم يحبسون هناك لأجل المظالم التي بينهم حتى يتحاللوا منهاء كما مرء 
فيكون الشرب منه في موقف القصاص. 

وجمع بعض شيوخ مشايخناء باختيار القول بتعدد الحوضء فيقع الشرب من حوض 
قبل الصراط لقوم» ومن آخر بعده لآخرين بحسب تفاوت مراتبهم وتفاوتهم ني الخلاص 
مما عليهم. 

قال: ولعل هذا أقوى. انتهى. 

قلت: قال القاضي زكريا في «اشرح البخاري» اختلف في محله يعني الحوض- فقيل: 
قبل الصراطء وقيل: بعده» وقيل: له حوضان: حوض قبله وحوض بعده؛ كل منهما يُسمى 
00 والصحيح. أن حوضه بعذه» لأن الكوثر في الجنة» وماؤه يصب فيه ويطلق عليه 
كوثرا لكونه يمر منه» ك| أفاده شيخنا كغيره» وقد روى الترم[ذي: قيل: الكل نبي حوضاً 


00 أخرجه في كتاب الرقاق» باب في الحوضء حديث رقم (1041). 
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وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمته ألا وإنهم يتباهون أيهم أكثر تبعاً وإني 
لا أرجو أن أكون أكثرهم تبعاً»'» انتهى. 
* [في الترتيب بين الميزان والحوضص]: 

وني «التذكرة» واختلف في «الميزان» و«الحوض» أمهما قبل الآخر: 

فقيل: الميزان قبل. 

وقيل: الحوض. 

قال أبو الحسن القابسي: والصحيح. أن الحوض قبل الميزان. 

قال القرطبي: والمعنى يقتضيه, فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشاً فيقدم هم 
الحوض قبل الصراط والميزان» انتهى. 

والمسألة من أصلها مبنية على أن الحوض قبل الصراطء وإلا فلا. 
* [في الترتيب بين الحوض والميزان والصراط]: 

تنبيه: قال بعض المحققين: وقد اضطرب كلام العلاء في ترتيب الحوض والميزان 
والصراط أيها قبل؟ 

فقيل: الحوض قبل الصراط. 

وقيل: بعد. 


وتوقف اخرون. 


للك لم أعثر عليه عند الترمذي وإنما هو عند الطبراني في معجمه الكبير برقم (01 )١‏ عن سمُرة بِنٍ جُندٌب» 
أن رول الله كك قال: : إن الأنيياء يتباهون أَيكُم أكثرٌ أصحابًا ون أَمْهء فأرجو أن أكون يوم أكثرهّم 
لهم واردة فإلّة كل جل نهم يوم مذ قا على حوضي ملآن أمعةُ عصّاأيدعُو من عرف من أُمَِهه ولِكُل 
َم يساء يعر فهُم يها نيكم . 
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وقال الباجي: لا أدري. 

وقال بعضهم: لم يرد في ذلك خبرء ولا له فائدة في النظر. 

قال المحقق: والقصد من ذلك مجرد الإيان بها على ما وردت به الأخبار» والاعتبار 
إن| هو بثبوتها لا بترتيبها. 

فإن قلت: في الحديث أن بعض الصحابة قال له عليه الصلاة والسلام: «أين نطلبك 
يوم المحشر فقال على الصراط فإن لم تجدوا فعلى الميزان فإن لم تجدوا فعلى الحوض»”'. وهو 
يوهم أن الصراط قبل الميزان. 
طرف. على أن هذه الرواية غريبة عندهم فلا تعارض الروايات المشهورة. 

وفي الجواب الثاني نظر بسطته ب«تعليق الفرائد). 

* [فيمن يذادون عن الحوضص]: 

(و) إذا قلت عن اعتقادٍ» أن من مات على دين الإسلام, ولم يغير» ولم يبدل ينال من 
الحوض شرباً ويرده» فا(لقل) عن اعتقادٍ أيضاً أنه (يذاد) عنه ويطرد» فلا يشرب منه (من) 
أي: أقوام (طغوا)» فضمير الجمع لمراعاة معنى» من باب غيروا وبدلوا عهدهم الذي أخذه 
الله عليهم؛ وهو الإسلام» الذي ألزمهم اتباعه. ول يقبل تمن بلغه ديناً غيره» إذ الطغيان مجاوزة 
الحد والخروج عنه» كما وردت بذلك صحاح الأحاديث وحسان الأخبار التي بلغ مجموعها 
مبلغ التواتر المعنوي» وكل ما هو كذلك فالإيوان به واجب. 

من ذلك: 


)١(‏ لم أعثر عليه. 


حسادل 
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وحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رول اله وكأتى امقبرة» فقال: 
"للم عليكم دار قوم م مُؤْمِنِين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء وددث أنا قد رأينا إخواننا» 
قالُوا: أولسنا إخوانك يا رسُول الله؟ قال: نت أصحابي وإخوائنا لين ل يأثو بعد» فقالوا: 
كيف تعرفُ من م يأتٍ بعدُ ين يك يا رسُول الله؟ فقال: : "أرأيت لو أنّ رجلا لهُ خيلٌ عر 
حجلةُبين ظهري خيل دُهم بهم أل يعرف خيلة؟» قالوا: : بلى يا رسو الله. قال: فإنهُم يأثُون 


عع عد مس 


غرا تحجلين من الوضُوءِء وأنا فرطُّهُم على الحو ألا ليَُادنَ رجالٌ عن حوضي كم يُدَادُ 
البعيد الصَالٌ أنادِيم ألا هلّمَ فيقال: !2 ْم قد بدَلُو |ابعدك فأَقُولٌ شحقًا شحقًا»”". 

قال النووي: هذا تما اختلف العلماء في المراد به على أقوال: 

أحدها: أن المراد به «المنافقون والمرتدون»» فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل» 
فيناديهم النبي يِه للسيماء التي عليهم فيقال: ليس هؤلاء من وعدت بهم إن هؤلاء بدلوا 
بعدك, أي: لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم. 

والثاني: أن المراد من كان من كان في زمن النبي يق : ثم ارتد بعده فيناديهم البي 32 
وإنلم يكن عليهم سياء الوضوءء لما كان يعرفه يك في حياته من إسلامهم, فيقال: «ارتدُوا 
بعدك)”" 

والثالث: أن المراد أصحاب المعاصي الكبائر الذين ماتوا على التوحيد؛ أو «أصحاب 
البدع الذين لم يخرجوا ببدعهم عن الإسلام»؛ وعلى هذا القول لا يقطع لؤلاء الذين يزادون 
بالنار» بل يجوز أن يزادوا عقوبة لهم ثم ير حمهم سبحانه؛ فيدخلهم الجنة من غير عذاب. 
7 قال أصحاب هذا القول: ولا يمتنع أن يكون لحم اغرة» واتحجيل»» ويحتمل أن يكونوا 
"انوا في زمن النبي وَلِْةٌ وبعده لكن عرفهم بالسيماء. 


:حه في كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» حديث رقم (519). 
البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة» كتاب الرقاق» باب في الحوضء. حديث رقم (/1941). 
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وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر : كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين 
عن الحوضء كالخوارج والروافضء وسائر أصحاب الأهواء. 

قال: وكذلك «الظلمة المسرفون» في الجور وطمس الحقء والمعلنون بالكبائر. 

قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا لهذا الخبر» انتهى. 

وقوله: «يخاف إلى آخره» أحسن من قول القرطبي ا ا و 

قال: علماؤنا رحمهم الله تعالى: وكل من «ارتد عن دين الله) أو «أحدث فيه ما لا يرضاه 
الله ولم يأذن له الله» فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه. وأشدهم طرداً من خالف 
جماعة المسلمين» وفارق سبيلهم» ك: 

- الخوارج عن اختلاف فرقها. 

- والروافض على تباين ضلاها. 

- والمعتزلة على أصناف أهوائها. 

فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذلك: 

- الظلمة المسرفون في الجور والظلم» وطمس الحق وقتل أهله وإذلالهم. 

- والمعلنون بالكبائر» المستحقون بالمعاصي. 

- وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. 

واعلم_وفقك الله تعالى أن التبديل والتغيير إن كان ب١كفر‏ صريح" كالمنافقين. أو ب«ما 
يرجع إليه»» كالتدين بالعقائد المحكوم على أربايها بالكفر» كمنكري علمه تعالى» والمجسمة» 
كان الذود_وههو الطرد والبعد على سبيل التأييد والدوام_غاية ما فيه أن المنافقين» ومن تد. 
بتلك العقائدء يوجد فيهم صورة الغرة والتحجيل لتسترهم في الدنيا بإظهار صورة الا 
وتكثيرهم فيها سواد أهله. ثم يكشف له عليه الصلاة والسلام الغطاء عنهم فيقول: ' 
سُحقا». أي أبعدوهم إبعادا بليغًء تعويلاً على ما أظهره الله عليه من باطن أمرهم فة 


ىل يه 02خ 
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تلك الصورة» وإن كان بغير ذلك» كأهل الكبائر الذين لم يستحلوهاء كان طردهم في حال 
دون حال» وصورة الغرة والتحجيل فيهم حقيقية لا تزول» لأنهم مسلمون. وقوله عليه 
الصلاة والسلام في شأنهم: «شحقا سُحقًا) يريد في بعض الأحوال: 

- هذا إن قلنا أن عصاة هذه الأمة يردون الحوض قبل الصراط. 

- وقلنا أن قبله أيضاً. 

وعلى هذا جاز أن الله تعالى إذا أراد تعذيبهم في النار عذبهم بغير العطشء فلا ينافي أن 
شراب الجنة لا ظمأ بعده» كا أنه لا جوع بعد طعامها . 

كذا اعتذر به جمع» وعندي أنه لا حاجة إليه» لجواز أن يقال: أن هذه الخصيصية تزول 
من طعام الجنة وشرابها إذا خرجا منهاء ولا شك أن «الحوض» في «الموقف» لا في «الجنة». 
وأما إن قلنا أن الحوض بعد الصراط بجوار الجنة فلا إشكال. 

وهذا إجمال قول بعض المتأخرين. 

فإن قلت: بم بدلواء ب«الكفر) أم ب«المعاصي»؟ 

قلت: كلاهما جائزء لكن المبدل بالارتداد محلد في النار» والمبدل بالمعاصي في مشيئة الله 
تعالى حتى يمضي فيه مراده قيل» ويدخل فيه من اغيّر سنة» رسول الله ك. 

قال البوني: ويذادُ عنه المؤمن في وقت دون وقت. 

وقيل: المذادون عن الحوض المبتدعة وهم أصناف ك«المعتزلة» و«القدرية)» انتهى. 

فإن قلت: قضية ما قدرت به «المتن» أنه لا يطرد عن الحوض إلا «الكفار» فيكون ساكتاً 
عن «عصاة المسلمين»» فهلا عممته؟ 

قلت: لأن الطرد لا يكون حقيقياً إلا إذا كان على التأييد» والفرد عند الإطلاق يحمل 
على الحقيقييٌ لأنه الكامل» مالم يصد عنه صادَّ ولم يوجد الصاد هناء فتعين الحمل عليه ليفيد 
أن جميع أمة الإجابة تشرب منه» سواء عذبوا أو لاء بأن عفى الله عنهم» فتأمله؟ 


فكي 
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لطيفة: 


في الثعلبي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكِ: ا(إن للحوض أربعة 
أركانٍ: ركن في يد أبي بكرء وركن في يد عمر» وركن في يد عثمان» وركن في يد علي بن أبي 
طالب. رضي الله تعالى عنه. فمن أحب أبا بكر وأبغض عمر لم يسقه أبو بكرء ومن أبغض أبا 
بكر وأحب عمر لم يسقه عمرء ومن أحب عثمان وأبغض علياً م يسقه عثمان» ومن أحب علياً 
وأبغض عثمان لم يسقه علي» ومن أحسن القول في أبي بكر فقد أقام الدين» ومن أحسن القول 
في عمر فقد أوضح السبيل» ومن أحسن القول في عثمان فقد استنار بنور الله ومن أحسن القول 
في علي فقد استمسك بالعروة الوثقى» ومن أحسن القول ني أصحابي فهو مؤمن. ومن أساء 
القول في أصحابي فهو منافق»”' » انتهى. 

قال القرطبي: وقد رفعه أيضاً صاحب «الغيلانيات» من حديث حميد عن أنس 
رضي الله تعالى عنه وساقه. 

خاتمة: 


م أقف على من ذكر خلافاً في وجوده «اليوم» أو في ايوم القيامة» ولا على من قطع 
بأحد الأمرين» نعم من قال: إنه الكوثرء فهو موجود اليوم؟ 

ففي الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكي: «بينا أنا 
72 سي في الجن إذ عض لي عهرٌ حاقتاة بابٌ لوو قلت إلملك: ما هذا؟ قال: هذا الكوثد 
الذي أعطاكة الله قال: نم ضرب بده إلى طمنة فاستخرج وسكاء ذم عت بي يسدرةٌالنتهى 


فرأيتٌ عندها نورًا عظِيً)»”” » قال الترمذي: : حديث حسن صحيح. 


وروى أيضاً من حديث عمر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله كَكِِ: «الكوثرٌ نهر 


لق ذكره في تفسيره .)091:1١(‏ 
200 أخرجه الترمذي في أبواب في تفسير القرآن» باب من سورة الكوثر» حديث رقم (850*). 
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في الجن حاقّتاهُ ين ذهبء ومجراةٌ على الدّرٌ والياقُوتِ, تُرببهُ أطيبٌ من الِمسكِ, وماؤٌةٌ أحلى 
من العسلٍ» شوق الك "قال الأريفي: حديث حسن صحيح 

تنبيه: لم أقف إلى الآنعلى أن «السبعين ألفاً» الذين يدخلون الجنة بغير حساب يشربون 
من الحوضء فمن وجده فليضفه ابتغاء لوجه الله تعالى. 

تتمة: «جريا»ء بالقصرء وقد تمد. قرية بالشام. 

و«أذرح»» بذال معجمة؛ وحاء مهملة» قرية بينها وبين جربا غلوة سهم. كا قاله 
ابن الصلاح. 

و«أيلة» مدينة كانت عامرة بطرف بحر القلزم من طرف الشامء وهي الآن خراب» 
وإليها تنسب العقبة المشهورة عند أهل مصر. 

و(صنعا» بالمد» من اليمن» وبه خرج صنعاء الشام. 

تنبيه: ظاهر قول ابن حجر السابق: وينقص إلى ثلاثة أيام» أنه لا ينقص عن هذا القدرء 
مع أن بين جربا وأذرح غلوة سهم فقط. 

قلت: حديث كا بين «جربا» و«أذرح» فيه حذف من بعض الرواة» ىا صرح بمعناه 
الدارقطني وغيره» وتقديره: كا بين مقامي وبين جربا وأذرح» فسقط لفظ «مقامي» و«بيني» 
فأشكل الحديث. نبه عليه القاضي زكريا. 


.07771( أخرجه الترمذي في أبواب في تفسير القرآن» باب من سورة الكوثر» حديث رقم‎ )١( 


١ا/‎ 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
* [مبحث في الشفاعة وحقائقها وأحكامها وأسرارها]: 

وللا كانت «الشفاعة). وهي: 

- لغة: الوسيلة والطلب. 

- واصطلاحاً ما يأتي بيانه. 

من جملة مايقع في المحشر يوم القيامة» ووقع فيها اختلاف الفرق المنسوبة إلى الإسلام 
في الجملة بعد أن أجمعوا على «الشفاعة العظمى» من طول الوقوف لتعجيل فصل القضاءء 
وفي رفع الدرجات للمطيعين في الجنة: 

- فأنكرتها المعتزلة» وهم جديرون بحرمانهاء بناء على مذهبهم, من أنه لا يجوز الصفح 
والعفو عن الذنوب. 

- وقالت المرجئة أيضاً: لاشفاعة: لأنه لايضر مع الإيهان ذنب. 

- وجوزها في أهل الكبائر بعد دخول النار وقبله أهل السنة عقلاً وأوجبوها سمعاً 
أشار إلى مذهب أهل السنة. فقال: 

(وواجب) سمعاً_عندنا معاشر أهل السنة, (شفاعة). 

- وهي عرفاً: سؤال الخير للغير. 

من الشفع ضد الوترء كأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له. من شفع يشفع 
بفتح العين, يعني الفاء فيهما كما قاله النووي. 

قال: وإنم) ذكرته» وإن كان ظاهراً إلا أني رأيت من يُصحفه. ولا خلاف فيه؛ يقال: 
شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع. 

والمشفع بكسر الفاء: الذي يقبل الشفاعة. 

و(المشفع) بفتحها: الذي تقبل شفاعته. انتهى. 


1١ اك‎ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وهو واجب آخريتعين اعتقاده فقد نطقت بها الآيات» وتواترت بها في المعنى الأحاديث» 
وانعقد عليها إجماع السلف الصالح قبل ظهور المبتدعة» على أنك قد عرفت أنهم أيضاً وافقوا 
إجماع من قبلهم في الجملة. 

غير أن المعتزلة قصروها على المطيعين والتائبين لرفع الدرجات وزيادة المثوبات. 

وعندنا-كم) يعلم ما يأتي. يجوز أن تكون لأهل الكبائر أيضاًء في حط السيئات: 

- إماني العرصات. 

- وإما بعد دخول النار. 

لما سيأتي من دلائل العفو عن الكبيرة. 

ولما اشتهر» بل تواتر معنىّ من أحاديث الشفاعة لأهل الكبائر» كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «(أدّخْرتٌ شفاعتي لأهلٍ الكبائر من أُمَتِي»”, وترك العقاب بعد التوبة واجب عند 
المعتزلة» فلا يكون للعفو والشفاعة في التائبيين كبير فائدة» بل لا معنى له. فتعين حمله على من 
لم يتب منها. 

وقد يستدل على هذا العرض: 

بقوله تعالى: #وَأسَتَعْفرَِدَ يك وَلِْمُوْينَ 4 [محمد: 19] أي لذنوب المؤمنين» فتعم 
الكبائر والصغائر. 

وبقوله تعالى في حق الكفار: #قَمَاتَمَعَهم سَمَعَهُ ألَفعِينَ * [المدثر: 14]» فإن مشل هذا 
)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أنس بن مالك في كتاب السنة» باب في الشفاعة» حديث رقم (81/79)» 

والترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» حديث رقم (575؟) وقال: حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه» وابن ماجه في كتاب الزهد» باب في ذكر الشفاعة» حديث رقم »)57٠١(‏ والإمام 


أحمد في مسنده برقم (1173717)) وابن حبان في صحيحه برقم (25574)» والطبراني في المعجم الكبير يرقم 
(59/) و(غ56١١).‏ 


كلادا 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
الكلام إن) يساق حيث تنفع الشفاعة غيرهم» فيقصد تقبيح حال الكفرة» وتخييب رجائهم. 
ليسوا كذلكء إذ لولم تنفع الشفاعة أحداً لما كان في تخصيصهم زيادة تخيبب وتوبيخ. 

وهذا الاستدلال بعد هذا التكليف لا يفيد إلا ثبوت أصل الشفاعة؛ ى) أن حديثها 
الطويل الذي خرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة كذلك. 

ولانزاع -كا قد علمت-في ثبوت أصلها. 

قال سعد الملة والدين نعم لو تم ما ذكره بعض أصحابنا من أن «الشفاعة لا يجوز أن 
تكون حقيقة لزيادة المنافع» بل لإسقاط المضار فقط). والصغائر واجبة التكفير عند المعتزلة 
باجتناب الكبائر» فتعين أن تكون لإسقاط الكبائر» لكان في إثبات أصل الشفاعة إثبات 
المطلوبء. إلا أن غاية ما تشبث به ذلك البعض في! ذهب إليه. هو أن الشفاعة لو كانت 
حقيقة في طلب زيادة المنافع لكنا شافعين في حقٌ النبي ككِِ حين نسأل الله تعالى زيادة كرامته» 
واللازم باطلّ وفاقاً. 

واعدُّرضء بأنه يجوز أن يعتبر فيها زيادة قيدء ككون الشفيع أعلى حالاً من المشفوع له. 
أو كون زيادة المنافع مجعولة ألبتة بسؤاله وطلبه. 

وأجيب. بأن الشفيع قد يشفع لنفسه. فلا يكون أعلى» وقد يكون غير مطاعء فلا يقع 
المسئول» فضلاً عن أن يكون لأجل سؤاله. 

فإن قيل» إطلاق الشفاعة على طلب المنافع تما لا سبيل إلى إنكاره» كقول الشاعر”"': 

فذاكَ قَنَّى إِنْ تأنه ني صَنيعَةٍ إلى مالِولم تأته بشَفيع 

وكافي منثور دار الخلافة للسلطان محمود: وليناك كور خراسان. ولقبناك بيمين الدولة. 

وأمين الملة» بشفاعة أبي حامد الأسفرايني. 


قلنا: نعم لكن لو كان حقيقة لاطرد فيها ذكرنا. 


للك البيت من [الطويل ]» وينسب للحطيئة» جرول بن أوس. 


1١ الا‎ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
* [تعيين صاحب الشفاعة ]: 

ولما كان المشفع عاماً شائعاً غير مفيد لتعيين من وجبت له الشفاعة أبدل منه: 

- (محمد) نبينا يكللِ. 

وجعلنا من أهل شفاعته الملازمين لسنته وطاعته. 

وأشار بقوله: 

-(مقدماً). 

بمعنى متقدماً بتقديم الله له يك على غيره من جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين» 
إلى واجب ثالثِ يتحتم اعتقاده» ففي حديث مسلم الذي أشرنا إليه» امتناع جميع رؤساء 
الأنبياء وعظمائهم من الإقدام عليهاء والاعتذار بأمور أبدوهاء وذهابهم إلى سيدهم العظيم» 
ومقدمهم الكريم: حمد يك حتى لا يتخيل الأوهام» ولا تميل الأفهام إلى أن في غيره يك 
أهلية استحقاق ذلك المقام؛ فينهض عليه الصلاة والسلام قاتلاً: أناهها أنااء فيذهب فيسجد 
في الجنة تحت عرش ال رحمن مقدار جمعة من جمع الدنياء فيؤذن له في الشفاعة؛ فيشفع”"". 

وفي ديك السسيسق: 9أنا اول شافع, ول مُشفّع»””. 
* [في الشفاعات التي يقيم الله تعال نبيه يَكِةِ فيها]: 

وله عليه الصلاة والسلام شفاعاتء ذكر القاضي والنوويٌّ منها خسًا: 

إحداها: وهي أعظمها وأعمهاء شفاعته يك بعد أن يتكلم عظاء الأمم, لما يطول القيام 
لرب العالمين فإنهم يشرعون في ذلك بعد وقوف الخلائق ثلاثة آلاف سنة وترددهم بين آدم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهمء 
حديث رقم (١٠70)؛‏ ومسلم في كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم (195). 


(0) سبق تخريجه. 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ونبيه عليه وعليهم الصلاة والسلام 
خمسة آلاف سنة إذ بين سؤّال كل نبيين ألف سنة كا قاله ابن حجر وغيره؛ كالقرطبيء للإراحة 
من طول الوقوفء وتجرع غصص أهل الموقف. حتى يقول أكابر الناس وفضلاؤهم: ألا 
تذهبون إلى من يشفع لكم عند ربكم في انصرافكم من موقفكم هذاء ولو إلى النار» فيا له 
من مقام محمود يحقق عليه لواء عز معقود. بتدي به إلى حوض مورود. وفضل مشهود. قد 
قدمته جميع الأنبياء به والرسل تقديم مخدوم على خدم. 

وهذه الشفاعة مختصة به عليه الصلاة والسلام» وتسمى الشفاعة العظمى. 

والثانية: في إدخال قوم الجنة بغير حسابء وهذه أيضاً وردت لنبينا محمد يله وقد 
ذكرها مسلم. 

الثالثة: لقوم استوجبوا النار» فيشفع فيهم نبينا يك ومن يشاء الله تعالى» فلا يدخلونها. 

الرابعة: فيمن دخل النار من المذنبين المؤمنين» فقد جاءت الأحاديث بإخراجهم من 
النار بشفاعة نبينا يَكدْ والملائكة وإخواهم من المؤمنين» ثم يخرج الله تعالى منها كل من لم يكن 
له عمل خير ولم يدل على إيانه إلا قوله: لا إله إلا الله ى) جاء في الحديث, ولا يبقى في جهنم 
إلا الكافرون. 

الخامسة: الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلهاء وهذه لا ينكرها المعتزلة» ولا 
ينكرون أيضاً شفاعة الحشر الأولى» انتهى كلام القاضى. 

والحاصل أن «الشفاعة العظمى» مختصة به عليه الصلاة والسلام. 

- فالذي قاله القاضيء وتبعه عليه النووي. أنها مختصة به عليه الصلاة والسلام. 

- وتردد ابن دقيق العيد ني الاختصاصء وتبعه السبكي قائلاً: لم يرد فيه شيء» ومثله 
لايدرك بالقياس والاجتهاد. 


١/4 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وأما الشفاعة بعد ضرب الصراط في قوم استوجبوا النار فلا يدخلونها: 

- فالذي قاله القاضي» وتبعه عليه صاحب «جمع الجوامع» عدم اختصاصها به عليه 
الصلاة والسلام. 

- وتردد النووي في ذلك؛ قال السبكيٌ: لأنه لم يرد نص صريح بذلكء ولا بنفيه. 

وأما الشفاعة في إخراج من دخل النار من الموحدين» فأطبقوا على عدم اختصاصها به 
عليه الصلاة والسلام» كا يأتي» بشرط أن يكون له عمل خير زائد على الإيهان. 

أما الشفاعة لمن في قلبه مثقال ذرة من الإيمان لإخراجه من النار» فمختصة به عليه 
الصلاة والسلام ىا قاله القاضي وغيره. 

وأما الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلهاء فجوز النووي اختصاصها به عليه 
الصلاة والسلام» ىا في «الروضة» له. وجزم القرافي في كتاب «الانتقاد» باختصاصها به عليه 
الصلاة والسلام. 

وزاد غيرهما: شفاعته عليه الصلاة والسلام في تخفيف عذاب القبر» لقوله عليه الصلاة 
والسلام في حديث القبريين : (إِمحَا ليُعذّبان”'» فأجبت شفاعتي أن يخفف عنهما مادام هذان 
القضيبان رطبينء قاله الزركشي. 

وشفاعته عليه الصلاة والسلام في بعض الكفار بالتخفيف» كشفاعته في نقل أبي طالب 
من غمرات النار إلى ضحضاحها. 

قال بعض التونسيين: وفي كون هذه شفاعة نظر» وقول بعض المتأخرين. لأنه نقله من 
غمرات إلى ضحضاح. يعني والضحضاح أخف واضح. 

وشفاعته في أبي لهب بعتقه ثويبه لما بشرته بمولده عليه الصلاة والسلام؛ فصار يسقى كل 
ليلة اثنين من نقرة إبهامه ما يجد منه أليم العذاب» وفيه من البحث إن صح. ما في الذي قبله. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس» كتاب الوضوء, باب ما جاء في غسل الوضوء. 


١ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
وقد أورد القرطبي سؤالاً وجوابه فقال: فإن قيل: فقد قال الله تعالى #قمَاتَفَعْهُم 
لشَّفعِينَ # [المدثر: 48]» قيل: لا ينفع في الخروج من النار. كعصاة الموحدين الذين يخرجون 
من النار ويد خلون الحنة» انتهى. 
قلت: وفيه إجمال» لإيهامه أنه يخفف عنهم من عذاب الكفرء وهو فاسد بنص القرآن 


أنه لايخفف ولايفتر عنهم. 


آذ آذ 
0 


والظاهر أن هذا «التخفيف» إنما هو في عذاب ما زاد على الكفر من الفروع» وما 
يجري مجراها. 

وشفاعته تكله لمن مات بالمدينة. 

وشفاعته عليه الصلاة والسلام لمن صبر على لأواء المدينة. 

وشفاعته تفتح باب الحنة. 

وشفاعته لمن زاره بعد موته. 

وش عتما اجات اودع ودنها لمعل الضاؤة والساذه بالرمطلة: 

ى) ذكر هذه «الخمسة» الشمني في «حاشية الشفاء» 

وشفاعته لجماعة من صلحاء المؤمنين ليتجاوز عن تقصيرهم في الطاعات. 


وشفاعته يَكِةِ في أطفال المشر كين فيدخلون الجنة» قاله زكريا الأنصاري في «شرح 
البخاري». 


وشفاعته عليه الصلاة والسلام لمن صلى عليه ليلة الجمعة أو يومها. 
وشفاعته لمن حفظ عنه أربعين حديثاً من أمر الدين وعمل بها. 
وشفاعته لمن صام شعبان لحبه ‏ عليه الصلاة والسلام - صيامه. 
وشفاعته لمن مدح آل البيت وأثنى عليهم, ذكره ابن التلمساي. 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وكل هذه وردت فيها أحاديث تركت ذكرها اختصاراًء وملخصه على ما قاله القاضى 
وأقره عليه في «التذكرة»؛ أن له عليه الصلاة والسلام خمس شفاعات: 

الشفاعة العظمىء وهى الأولى. 

والثالثة: في قوم استوجبوا النار بذنومهم» فيشفع فيهم محمد يك ومن شاء الله أن 
يشفع» فيدخلون الجنة» وهذه أنكرتها المبتدعة والخوارج بناء على أصوهم الفاسدة» وهي 
الاستحقاق العقلي المبني على التحسين والتقبيح العقليين. 

الرابعة: فيمن دخل النار من المأنبين» فيخرج بشفاعة نبينا يكهِ وغيره من الأنبياء 
والملائكة وإخوانهم المؤمنين. 

قال القرطبي: وهذه الشفاعة أنكرتها المعتزلة أيضاً وإذا منعوها فيمن استوجب النار 
بذنبه» وإن لم يدخلهاء فأحرى أن يمنعوها فيمن دخلها. 

الخامسة: في زيادة الدرجات في الجنة لأهلهاء وترفيعهاء قال القاضي. وهذه الشفاعة 
لا ينكرها المعتزلة ى) لا ينكر الشفاعة الأولى. 


تنبيه: 

قول القاضي «خمس» مفهومه مفهوم عدد, فلا ينافي ما مر من زيادة عددها على ذلك» 
والظاهرء أن قول النقاش لرسول الله يَكلِةِ:ْ ثلاث شفاعات: العامة» وشفاعة في السبق إلى 
الجنة» وشفاعة في أهل الكبائر. 

وقول ابن عطية أبي محمد في «تفسيره»: المشهور أنهم| شفاعتان: العامة» وشفاعة في 
إخراج المذنبين من النار» وهذه الشفاعة لا يتدافعها الأنبياء» بل يشفعون ويشفع العلماء» 
خلاف ى) فهم القرطبي» ويحتمل أنه اقتصار على مدلول الشفاعة الحقيقي» أو على المشهور 
منهاء ى! أشار إليه الثاني. 
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تي علم من «النظم»» ثلاثة واجبات: 


5-5 وهى الشفاعة. 

- وقبوها. 

- وتقدمه عليه الصلاة والسلام بها على غيره. 
وهاهنا: 


- واجب آخرء وهو أنه عليه الصلاة والسلام أول من تنشق الأرض عنه. 

- وثان» وهو أنه أول وارد المحشر. 

وحديث «سبق موسى بن عمران» يكلمنا عليه في مبحث «النفخ) بما يدفع 
معارظعة اهنا 

- وثالث, وهو أنه أول من يدخل الجنة. 

وأشار بقوله: (لا تمنع) أنت شفاعته عليه الصلاة والسلام_فلا يعتقد امتناعها في أهل 
الكبائر وغيرهم, لا قبل دخوهم النار ولا بعده_إلى رد مذهب المعتزلة ومن وافقهم من قال 
بامتناعها في الجملة» على ما مر تفصيله. محنجين بوجوه: 

الأول: الآيات الدالة على نفي الشفاعة بالكلية» فيخص المطيع والتائب بالإجماع» 
فيبقى حجة في| وراء ذلك» مثل: 

- قوله تعالى: #وأ توما لَّا يحو تَفْسُ عن ليطي 4 [البقرة: الآيتين» فالضمير 
في: ولا يِقبَلُ ها سَفَعَهُ 2# ولا تتَمَعَهاسَفَعَةٌ * [البقرة: ]1١*‏ للنفس المنفية العامة. 

- وكقوله تعالى: من قَبَلٍ أن يَأَقَ بَوْم لا مَيْعُ فيه ولا حل ولا سَفحَةٌ 4 [البقرة: 54؟]. 

- وكقوله تعالى: #مَالِطَِلِينَ مِنَ حي وَلَا فيطع # [غافر: 01١18‏ أي يجاب. يعني : 
لاشفاعة أصلاًء على طريقة قو له: [عمرو بن أحمر. من السريع] 

ولائّرى الضَّبٌّ بها يَنْجَحِر 
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- وكقوله تعالى: وما لَّالِمِيت مِنّ أتصحار © [المائدة: 1/]. 


الثاني: ما يشعر بنفي الشفاعة لصاحب الكبيرة منطوقاًء كقوله تعالى: ولا ينتعت 
ِلَّالِمِنِأريصَى © [الأنبياء:1]» فإنه ليس بمرتضى» أو مفهوماًء كقوله تعالى حكاية عن حملة العرش: 
وَقهمْعَدَا باجم * [غافر: 97]» ولا فارق بين شفاعة الملائكة والانبياء . 

الثالث ماسيات من الايات المشعرة بخلود الفاسق ولو كانت شفاعة لما كان له خلود. 

الرابع: الإجماع على الدعاء بقولنا: اللهم اجعلنا من أهل شفاعة محمد» ولو خصت 
الشفاعة بأهل الكبائر لكان ذلك دعاء يجعله منهم. 

والجواب عن الأول بعد تسليم العموم في الزمان والأحوال والأشخاص. أنها 
تختص بالكفار جمعاً بين الأدلة» على أن الظالم على الإطلاق هو الكافر» وإن نفى النصرة 
لا يستلزم نفي الشفاعة» لأنما طلب مع خضوع. والنصرة ربما تنبئ عن مدافعة ومغالبة» 
واستبعاد هذا بعد تسليم كون الكلام لعموم السلب لا لسلب العموم على حد ما مر بيانه 
في مباحث الرؤية. 

وعن الثاني أنا لا نسلم أن من ارتضى لا يتناول الفاسقء فإنه مرضي من جهة الإيهان 
والعمل الصالح» وإن كان مبغوضاً من جهة المعصية» بخلاف الكافر المتصف بمثل العدل 
أوالجور» فإنه ليس بمرضي عند الله تعالى أصلاً» لفوات أصل الحسنات» وأساس الكالات» 
وهو الإيهان» ولا نسلم أن الذين تابوا لا يتناول الفاسقء فإن المراد تابوا عن الشرك؛ إذ لا 
معنى لطلب المغفرة لمن تاب من المعاصي وعمل صا حاً عندكم لكونه عبثاً أو طلباً لترك الظلم 
بمنع المستحق حقه؛ هذا بعد تسليم دلالة التخصيص بالوصف على نفي الحكم عم| عداه. 

وعن الثالثء با سيأتي في مسألة انقطاع عذاب صاحب الكبيرة. 


وعن الرابع» أن المراد: اجعلنا من أهل الشفاعة» على تقدير المعاصي» كما في قولنا: 
اجعلنا من أهل المغفرة» وأهل التوبة. 
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وتحقيقه: أن المتصف بالصفاتء إذا اختص بكرامة منشأها بعض تلك الصفات دون 
بعض» لم يكن استدعاء أهلية تلك الكرامة إلا استدعاء الصفة التي هي منشأ تلك الكرامة» 
ألا ترى أن المعالجة وإنلم تكن إلا لمريض لكن قولك: اللهم اجعلني من أهل العلاج» ليس 
طلباً للمرض» بل لقوة المزاج التي يمكن معها المعالجة» فكذا الشفاعة» وإن اختصت بأهل 
الكبائر» لكن منشأها الإيهان» وبعض الحسنات التي تصير سبباً لرضى الشفيع عليه» وميله إليه. 

ومهذا يخرج الجواب عما قالواء أن من حلف بالطلاق «أن يعمل ما يجعله أهلاً 
للشفاعة»». أنه يؤمر بالطاعات, لا المعاصيء انتهى كلام السعد. 


ويستفاد من كلام القاضي جواب آخر عن هذا الأخير» ولفظه: وقد عرف بالنقل 
المستفيض سؤال السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم شفاعة نبينا وك ورغبتهم فيها. وعلى 
هذا لا يلتفت إلى قول من قال أنه يكره أن يسأل العبد ربه تعالى أن يرزقه شفاعة النبي كَل 
لكونها لا تكون إلا للمذنبين» فإها قد تكون ى! قدمنا لتخفيف الحساب. وزيادة الدرجات» 
ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو عن معتد بعمله. مشفق من أن يكون من 
ا هالكين» ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة والرحمة لأنبها لأصحاب الذنوبء وهذا كله 
خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف. هذا آخر كلامه. 

وقد أقره عليه النووي ومن بعده. 

قلت: والظاهر أن قول: اللهم شفع فّ النبي له وأدخلني في شفاعته. واجعلني مما 
تناله شفاعته كذلك. 

وقد سأل جماعة من أكابر الصحابة وعلمائهم النبي كَل أنيشفع لهم؛ فلم ينكر عليهم؛ 
كأ عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» وأبي موسى الأشعريّء وأبي طلحة الأنصاريٌ» 
وعوف بن مالكء وقد بسط القرائي القول في أحاديث سؤالهم إياه الشفاعة: تصحيحاً 
وتضعيفاً وتحسيناًء في جزء مستقلء وما قاله القاضي مثله قول ابن رشد: لا يأنف أحد أن 
يقول: اللهم اجعلني ممن تناله شفاعة محمد كَل والله تعالى أعلم. 


م وغَيرٌه من مُرئضى الأخيّار ١‏ يَسْمَّعكماقَدجَاءفالأخبَار 3 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
# [من أعطي من الشفاعات غير السيد الأعظم يك ]: 

ولما كانت الشفاعة في أرباب الكبائر ليست خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام» وإن 
كان مقدماً فيها على غيره؛ كما مر قال: 

(وغيره)» أي وغير النبي يِه (من مرتضى): اسم مفعولء ارتضىء فهو بيان للضميرء 
أي وغيره عليه الصلاة والسلام» ثمن ارتضاه الله للشفاعة» ورضى قوله فيهاء من الطوائف 
(الأخيار)؛ أي المكرمين المختارين» الذين اصطفاهم الله لطاعته» وارتضاهم للقيام بدينه 
وشرائعه» من سائر الأنبياء والمرسلين» والملائكة والمقريين» والعلماء. والعاملين» والشهداء 
المحتسيين» (يشفع) كل واحد منهم على قدر جاهه ومقامه عند الله تعالى في أرباب الكبائر» 
والجزم بهذا الحكم. أو: والاستشفاع الواقع من غيره عليه الصلاة والسلام فيمن ذكرء (كما)؛ 
أي لأجل الحديث. أو تماثل للحديثء الدال على ذلك الثابت بالنقل الصحيح» حسبا (قد 
جاء)» أي رُوى وثُقل (في) عداد (الأخبار). 

والأحاديث الدالة على ذلك ما أجمع عليه أهل السنة. وعلماء النقل: 

ففي ابن ماجة عن عثران بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلل : شفع 
يوم القيامة ثلاثةٌ: الأنبياغ ثم العُلماء» َ م الشّهدا . 

وفي حديث ابن مسعود: ١يشفع‏ نبيكم رابع أربعة: جبريل» ثم إبراهيم؛ ثم موسى أو 
عيسى» ثم نبيكم عق ثم الملائكة» ثم النبيون» ثم الشهداء»”" 

وفي رواية لأبي الزعراء عنه: «ثم يأذن الله في الشفاعة فيقوم روح القدس جبريل» ثم 
يقوم إبراهيم,» ثم يقوم عيسى أو موسى_الشك من أب الزعراء الراوي عن عبد الله ثم يقوم 
)١(‏ أخرجه في أبواب الزهد» باب ذكر الشفاعة» حديث رقم (5111)) قال البوصيري في مصباح الزجاجة: 


«هذا إسناد ضعِيف لضعف علاق بن أبي مُسلم». 


كلكا 
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نيكم رابعاً فيشفع لا يشفع أحد من بعده في أكثر مم يشفع وهو امقام المحمود الذي قال اله 
دح هد ا 


تعالمى #عموخ أن بعك ريك مَقَامَا صحَمُودًا 4 [الإسراء: 9/])”") 


وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كك قال: 
إن من أي من يشفمٌ للفثام من النّاسٍ ومنهُم من يشفعٌ للة للقبيلة» ومنهم من يشفعٌ للعصبة» 
ومنهُم من يشفعٌ للرَجُلٍ حتّى يدخُلُوا الجئّة؛”", قال : حديث حسن. 

وفي مسند البزار» عن ثابت أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله عَللِبه: «إنْ 
الرّجل ليشفع لِلرَجلِينٍ والثلاثة»” ". 

وفي «الشفاء» عن كعب الأحبار: «إن لكل رجل من الصحابة شفاعة». 

واعلم وفققك الله أن الشفاعة العظمى أول الشفاعات» وهي لفصل القضاءء فعندها 
تؤمر كل أمة باتباع ما كانت تعبد» وذلك أول الفصلء وللإراحة من هول الموقف. وأول 
المقام المحمود. ثم تمييز المؤمنين من المنافقين» ثم الشفاعة في المذنبين ثم الوزن, ثم المرور على 
الصراط, وهي لمحمد يَلِك ثم الشفاعة فيمن دخل النار كذلك؛ وعلى هذا تنتظم الأحاديث.» 
وتترتب معانيها. 

تنبيه : ربها يدخل في غيره رب العالمين» : ففي الصحيح: ْم أرجعٌ إلى ري في لاع 
فأحمدة يلك المحايده َم أَخرٌ لَهُ ساجدّاء فبقال لي: يا محمد ارفع رأسك» و قل يُسمع لك 
وسل تُعط» واشفع تُشفّع فأقُولٌ: يا ربٌ» ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا لله قال: ليس ذاك 


لك أو قال: ليس ذاك إليك - ولككن وعِرْتٍ وكبريائي وعظمتي وجبريائ ي» لأخرجنّ من 
قال: لا إله إلا الله . 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح :)4717:1١1(‏ «وهذا الحديث لم يصرح برفعه وقد ضعفه البخاري وقال المشهور 
قوله يك أنا أول شافع قلت وعلى تقدير ثبوته فليس في شيء من طرقه التصريح بأنه المقام المحمود». 

زفق أخرجه في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ حديث رقم (41450؟). 

(9) أخرجه برقم (19471). 

6 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم (195). 
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والمعنى: لأتفضلن عليهم بإخراجهم بغير شفاعة» ى) في حديث: «شفعت الملائكة 
وشفع اللَبيُونَ» وشفع المؤْمِنُونء ول يبق إلا أرحمٌ الرّاجين»"" 

خاممة: 

حديث «الشفاعة» الذي سبقت من إشارة إليه؛ هو م رواء أبو هريرة» قال: أتى رسول 
الله وك يوم بلحم فرفِع إليه الذَّراءُ وكانت تُعجِبُهُ فنهش منها عمش تم م قال: ١‏ أنا سيّدٌ الناس 
يوم القيامق وهل تدرٌون بها ذاك؟ يحم لله بوم القيامة الأولين والآخرين في صعيدٍ واحده 
يُسمِعْهمُ الذاِي وينقدُهُمُ البصرء وتدنُو الشّمِسٌء فيبلعُ الناس ين الغمٌ والكرب مالأيُطِيقُون 
ولأبجتوأون, فيقُوُ بعض النَاسُ لبعض: الأترون ما قد بلفكم الأننظُون من يشفغ لحم إلى 
ربَكُم؟ فيقُولٌ بعض النّاسٍ لبعض: : عليكُم بآدم» فيأثون آدم عليه السّلامُ : فيقولون لهُ: أنت أبو 
البشرء خلقك الله بيد ونفخ فيك من رُوحِهِ وأمر الملأيكة فسجدٌوا لك اشفع لنا إلى ربّك» 
الأترى ]لما تن فيه الاترى إل مااقد يلفنا؟ فيثول آنه إن ري قلاشويب اليم حضا ل 
يغضب قبلهُ مثلهُ ولن يغضب بعد مثلهُ وإنَهُ قد مباني عن الشّجرةٍ فعصيتة» نفيي نفيي» 
هوا إل خريء اذعئوا إل لوغ فياتون بوعا فيش ولو با تر :زتلك أنت أله رمقل إلى 
أهل الأرض» وقد ستاك الله عدا شكُورًاء اشفع لنا إلى ربّك» الأترى إلى ما نحن فية؟الا ترى 
ماقد بلغنا فيقُولٌ: إِنّ ري عرّ وجلّ قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبل مثلهُ ولن يغضب 
بعدةٌ مثلة» وإِنْهُ قد كانت لي دعوةٌ دعوتها على قومي» نفيي نفيي» اذهبُوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى 
إبراهيم: فيأثون إبراهيم فيقُوُون يا إبراهيمٌ أنت ني لله وليل ين أهل الأرضء اشفع لنا إلى 
ريّك ألأترى إلى ما نحن فيهء الا ترى ماقد بلغنا فيفل شُم: إن ري قد غضب اليوم غضبًا / 
يغضب قبلهُ ِل ولن يغضب بعدهٌ يثلة ون قد كُنثُ كذبت ثلأث كذباتٍ ‏ فذكرمُن أبو 
حيّان ني الحِيث نفيي نفيي؛ اذهبُوا إلى غيريء اذهبوا إلى مُوسى فبأثون» مُوسى فيقُولُون: يا 
مُوسى أنت رسُولُ الله» فضّلك الله برسالتِه وبكلامِه على النّاسِء اشفع لنا إلى ربّك» ألأترى 


(0) سبق تخ ريجه. 
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إلى ما نحن فيه؟ فيقولٌ: إن رب قد غضب اليوم غضبًا م يغضب قبلهُ مثلةُ ولن يغضب بعدهٌ 
مثلة ون قد قتلتُ نفام أومر يقتلهاء نفري نفري؛ اذهبوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى عيسى ابن 
مريم. فيأثون عيسى. ؛ فيقُولُون: :ياعيسى أنت رسُولُ الله وكلِمثة ألقاها إلى مريم ورُوح ينة. 
وكلّمت الثاس في المهدٍ صبيّاء اشفع لنا إلى ريّك ألأ ترى إلى ما نحنٌ فيه؟ فيقُولٌ عيسى: إِنَّ 
ري قد خضب اليوم غضبا م يغضب قبل يل قط ولن يغضب بعدهٌ يل ول يذكر ل نبا 
نفيي نفيي اذهبُوا إلى غيري اذهبُوا إلى مد فيأتُون حُحمَدًا فيقولُون: يا تُحَمَدُ أنت رسُولٌ 
الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك ألأ ترى 
إلى ما نحن فيو ذأنطلِقُ فآتي تحت العرشش» فأقعٌ ساجدًا ري عر وجلء ثم يفخ الله علي يبن 
ايده وحُسن الغناء عليه شيئّا إ يفتحة لأحدٍ قبليء ثم يقال يامحَهدٌ ارفع رأسك سل تُعطهء 
واشفع تُشفّع فأرفٌ رأيي فأقُول: متي يا رب أُمتِي يا ربٌء أُمَتِي يا رب فيقال: يا محمد 
أدخل ين أميِك من لأحساب عليهم من الباب الأيمنٍ ين أبواب اله وهم شر كا لاس 
فيها يسوى ذلك يمن الأبواب. ثم قال: والّذِي نفيي بيده إنّ ما بين المصراعينٍ من مصاريع 
اند كما بين مكّة وجمير ‏ أو كما بين مكة وبُصرى»"' » انتهى. 

وثبت في مسلم» أنهم «سبعون ألفاً»» وفيه ما يعرفه من أحاط علماء بم قدمناه في مباحثه» 
أو راجع اشر حه). 

نعم» حديث أنس بن مالك في «الشفاعة» من رواية معبد بن هلال العنزي عنه نص في 
محل النزاع» قال: حدثنا محمد ينه قال: : "إذا كان يومٌ القيامة ماج النّاسُ بعضّهُم إلى بعض» 
فبأُون آدم فقولُون له : اشفع درك فيقُول: : لس شاء ولكين عليككم بإبراهيم عليه السَلام؛ 
فإِنَهُ خليل الله. فيأنُون إبراهيم فيقولٌ: لست لها ولكن عليكم بمُوسى عليه السّلامُ فإِنهُ كليم الله 
فيؤتى مُوسىء فيقولٌ: فا ولكن عليكم 0 السَلام فإنة 17 الله 0 
)000 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير القرآن» باب: #دُرِيّةَ مَنْحَمَلَْا مم ُو إدَ تَْكَارَتَ عدا 


شَْكُورا © [الإسراء: ؟]؛ حديث رقم (81/17)) ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة 
منزلة فيهاء حديث رقم .)١95(‏ 
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فيؤتى عِيسىء فبقُولُ: لست هاء ولكن عليكُم بِمُحمَدٍ بلك فأوتى: فأقُولُ: أنا لهاء فأَنطلِقٌ 
فأستأونُ على ريء فيؤذنٌ لي؛ فاقومٌ بين يديه فاده بمحامد لا أقدرٌ عليه الآن» همه لله 
نم خِرٌلهُ ساجدّاء فيقال لي: محمد ارفع رأسك» وقُل: يمع للئه ول تعطةه.واشقع 
تُشفّع» فأقُول: رب أي أمتي» فيقال: انطلق» فمن كان في قليه وثقالٌ حبق ون ير أو شعيرةٍ 
من إبيانء فأخررجة منهاء فأنطلِقُ فأفعل» ؛ نُمَ أرجمٌ إلى رب فأحدَه بتِلك المحامدء نُمْ أ خر له 
ساجدًاء فيقال لي: احقدُ ارفع رأسكء وقل يُسمع لك وسل تُعطه واشفع تُشقّعء فأقُول: 
أنتي أي فيقال لي: انطليق فمن كان في قلبه مثقالُ حبَةِ ين خردل ون إبهانٍ فأخرجةٌ ينهاء 
فَأَنطلِقٌ فأفعل, ؟ م أغوة إلى ري فاحده يلك المحايي ثم حر لهُ ساجدًا فيقال لي: يا محمد 
ارفع رأسك. وقُّل يُسمع لك. وسل تُعطه. واشفع تُشفّع فأقُولٌ: آرت تف اتن فيقال 
لي: انطلق فمن كان في قليه أدنى أدنى أدنى يمن مثقالٍ حبةٍ من خردلٍ من إيمانٍ فأخرجة من 
الثَار فأَنطلِنٌ فأفعلٌ»” . 

زاد الحسن في روايته عنه: انم أرجعٌ إلى ري في الرَابعقٍ فده بلك المحامده ثم أخِرٌلهُ 
ساجدّاء فيقاللي: يا ُحمدُ ارفع رأسكء وثُل يُسمع لكء وسل تُعط واشفع تُشمّع؛ فأقول: 
ياربٌ» ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله قال: ليس ذاك لك أو قال: ليس ذاك إليك ‏ ولكين 
وعِرّتٍ وكبريائي وعظمتي وجبريائي, لأأخرجنّ من قال: : لا إله إلا الله" . 

وفي "الشفاء» عن أبي موسى رضي الله عنه »عنه عليه الصلاة والسلام: «خيرت بين أن 
يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة: فإنها أعم أترونها للمتقين لا ولكنها 
للمذنبين الخطائين»”” 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير القرآن» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم» حديث رقوم(١1/01)»‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
حديث رقم (197). 

ه64 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيهان؛ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم (1977). 

6 أخرجه ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعريء كتاب الزهد, باب في ذكر الشفاعة» حديث رقم - 


ل 
سلى# م لاع 0 04 و 5 2 

ع إِذْجَائر انر الكر كَلاْكَثّر مُؤمنابالوزر اله 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قلت: يا رسول الله ماذا ورد عليك في الشفاعة, 
قال: «شفاعتى لمن شهد أن لا إله إلا الله تخلِصَاء يُصِدَّقٌ قلبُهُ لسانة»” . 

فإن قلت: ف| الجواب عن حديث: الا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي»””". 

قلت: قول العلاء أنه موضوعٌ مطروحٌ باتفاق النقلةٍ كافةًه على أنه لو سلمت صحته» 
أمكن حمله على من ارتد منهم. 

فإن قلت: فهل في شفاعة غيره ترتيب يجب اعتقاده. 

قلت: لم أقف على ذلك مصرحاً به في كلام أحد إلا ما يوهمه بعض روايات متعارضة 
سبق شىء منهاء فليلتمس ابتغاء للثواب. 

قال بعضهم: وحقيق من أنكر الشفاعة بأن لا تناله» نسأل الله المان بفضله أن لا يحرمنا 
الشفاعة بجاه أشرف أهل الشفاعة عليه الصلاة والسلام كل وقت وساعة. 
* [دليل جوازها عقلاً]: 

ثم أشار إلى دليل جواز الشفاعة عقلاً» وإن كانت واجبةٌ شرعاً بقوله: 

(إذ)» هي تعليلية وقعت علة للنهيء أي لا يمنع الشفاعة شرعاً لما ورد في إثباتهاء ولا 
يمنعها عقلاً لأنه: (جائز) عقلاً وسمعاًء عليه تعالى» تفضلاً وإحساناًء وقوع (غفران) جميع 
الذنوب: 


»))471١( 2‏ وأحمد في مسنده برقم (0401)» والطبراني في معجمه الكبير برقم 134٠ ٠(‏ )» قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (54: ١‏ إسناده صحيح. وقال الهيثمي: «ورجال الطبراني 
رجال الصحيح غير النعمان بن قرادء وهو ثقة». 

.0/86( والطبراني في الأوسط برقم‎ »)٠١1/1( أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم‎ )١( 

0( انظر: أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب (1: 177) فقد قال عنه الحوت: «فَإنهُ لم يصح ومُّو من 
أكاذيب المعتزلة». 
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- صغائر كانت أو كبائر. 

عاض عليه وال 

- تاب منها أو لا. 

إذاكانت تلك الذنوب (غير) جريمةٍ (الكفر)» فلا يقع العفو منه تعالى عنه بسائر أنواعه: 

- نفاقاً كان أو ارتداداً. 

- إشراكًا كان أو لا. 

وإذا جاز عليه غفران ما سوى الكفر بلا شفاعة:؛ فبالشفاعة أولى. 

وهودليل إقناعي يفيد المسترشد ولا يفحم الخصم المعاند لعدم موافقته عليه» فإن الأمة 
اتفقت على ما نطق به الكتاب والسنة» من أن الله تعالى عفُو غفورٌ» وأنه يعفو عن الصغائر 
مطلقاًء وعن الكبائر بعد التوبة» ولا يعفو عن الكفر قطعاًء وإن جاز عقلاً. 

ومنع بعضهم الجواز العقلي أيضاًء محتجأء بأن العفو عنه مخالف لحكمة التفرقة بين من 
أحسن غاية الإحسان, ومن أساء غاية الإساءة. 

وأيضاً الكفرٌ نباية في الجناية» لا يحتمل الإباحة ورفع الحرمة أصلاًء فلا يحتمل العفو 
ورفع الغرامة» وأيضا الكافر يعتقده خفائا فلا يطلب له عفوا ومغفرة فلم يكن العفو عنه حكمة. 

وأيضاًء هو اعتقاد الأبد. فيوجب جزاء الأبد. بخلاف سائر الذنوب في ذلك. 

قلت: الحق الأول» وبه جزم النوويء ولنذكر كلامه لما فيه من الفوائد حيث قال في 
حديث: «قال ل لم يعمل سد قطء لأهلِه: إذا مات فحرٌ قو م اذرُوا نصفة في البرٌ 
ونِصفه في البحرء فوالله لِكِن قدر الله عليه ليُعذَّهُ عذابًا لا يُعذبهُ أحدًا من العالمين» فلا مات 
الرَجُلُ فعلُوا ما أمرهّمء فأمر الله الب فجمع ما فيه. وأمر البحر فجمع ما فيه» ثم قال: لم فعلت 
هذا؟ قال: من خشيتك. يا رب وأنت أعلم» فغفر الله لهُ)"". 


)00( أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. 
حديث رقم (517/05). 
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اختلف العلاء في تأويل هذا الحديث: 


فقال طائفة: لا يصح حمل هذا الحديث على أنه أراد نفي قدرة الله تعالى» فإن الشاك في 
قدرة الله تعالى كافرٌء وقد قال في آخر الحديث إنه إنما فعل هذا من خشية الله تعالى» والكافر لا 
يخشى الله ولايغفر له قال هؤلاء: فيكون له تأويلان: 

أحدهما: أن معناه: لئن قدر الله على العذاب» أي قضاه. يُقال: منه قدر بالتخفيف وقدر 
بالتشديد بمعنى واحد. 


والثاني: أن قدر هنا بمعنى ضيق على الله تعالى» فقدر عليه رزقه» وهو أحد الأقوال في 


او سم 


قوله تعالى: #فَظنٌ أن أن نَتَدِرَ عَكِهِ 4 [الأنبياء: /41]. 

وقالت طائفة: اللفظ على ظاهره؛ ولكن قاله هذا الرجل» وهو غير ضابط لكلامه. 
ولا قاصد لحقيقة معناه ومعتقداته» بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والنوف. وشديد 
الجزع بحيث ذهب بتفطنه وتدبره ما يقوله. فصار ني معنى الغافل والنابي» وهذه ال حالة لا 
يؤاخذ فيهاء وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته: «أنت 
عبدي وأناريّك»"' '» فلم يكفر بذلك للدهش والغلبة والسهو. 

وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم: «فلعل 0 الله" أي أغيب عنه. وهذا يدل 
على أن قوله: «لِيْن قدر الله عنّ» على ظاهره. 

وقالت طائفة: هذا من مجاز كلام العرب وبديع استعملماء يسمونه مزج الشك باليقين» 
كقوله تعالى: #وَإنَآ ورياك لَمَلَ هُدّى ثُيِيتٍ #4 [سبأ: 4 ؟]» فصورته صورة شك والمراد 
به اليقين. 

وقالت طائفة: هذا رجل جهل صفة من صفات الله تعالى. 


)01( أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالكء كتاب التوبة» باب الحض على التوبة والفرح بهاء حديث رقم 
(5/50). 


فم ذكر هذه الرواية البيهقي ني الأسماء والصفات (1: ”497)» والبغوي في شرح السنة (15: 1 
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وقد اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة: 

قال القاضي: وتمن كفره بذلك ابن جرير الطبري؛ وقال به أبو الحسن الأشعري أولاً. 

وقال آخرون: لا يكفر بجهل الصفة» ولايخرج به عن اسم الإيان» بخلاف جحدهاء 
وإليه رجع أبو الحسن الأشعري» وعليه استقر قوله» قال: لأنه لم يعتقد اعتقاداً يقطع بصوابه 
ويزاكديا وكريها وإ يكت رس امتقه قالع 

قال هؤلاء: ولو سئل الناس عن الصفات لوجد العالم بها قليلاً . 

وقالت طائفة: كان هذا الرجل في زمن فترة حين ينفع مجرد التوحيد, ولا تكليف قبل ورود 
الشرع على المذهب الصحيح لقوله تعال: #ومَاها مكَزنَ حقَّ كرولا 4 [الإسراء: .]١١‏ 

وقالت طائفة: يجوز أنه كان في زمن شرعهم فيه جواز العفو عن الكفر بخلاف شرعناء 
وذلك من مجوزات العقول عند أهل السنة» وإن| منعناه في شرعنا بالشرع» وهو قوله تعالى: 
إِنَّامّه لَايَمْفِرَن يريو # [النساء: 44]» وغير ذلك من الأدلة» انتهى. 

وسبقه إلى كل ذلك القاضي عياض والمازري» وعبر بدل أهل السنة بأهل الحق» ونظر 
المجاز بقول القائل”"': 

يفيه الإغساوية لال <وزة لقانت أ ام ضائع 

وبه يظهر أن الحقّء إن جهل الصفة لا يسري إلى الجهل بالموصوف. وقد قدمنا 
الخلاف في ذلك. 

وناقشه الأي بها حاصله. أن الخلاف إن) هو في جهل أو جحد الصفة على طريق ما 
ذهب إليه المعتزلة من قوطمء أنه تعالى عالم بلا علم» بل بذاته» وقادر بلا قدرة بل بذاته» مما 
يرجع إلى نفي الأحوالء وأما من نفي الصفة من أصلها فهو كافر قطعاً بلا خلاف. 


)١(‏ البيت من [الطويل] يُنسب لذي الزّمَّةَه من قصيدة يمدح بها الملازم بن حريث الحنفي. 
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وعلم منه أن مذهب أهل ال حق والسنة» أن العقل_مع قطع النظر عن الأدلة السمعية- 
يجوز على الله غفران الشرك وهو المطلوب. والله أعلم. 

قال سعد: وضعفه ظاهرء ى] يعلم مما يأتي. 
* [فرع في حكم العفو عن الكبائر بدون توبة]: 

واختلف في «العفو عن الكبائر بدون التوبة»: فجوزه أهل السنة والجماعة» بل أثبتوه 
خلافاً للمعتزلة حيث منعوه سمعاً وإن جاز عقلاًعند كثير منهم» حتى صرح بعض متأخريهم 
بأن القول بعدم حسن العفو عن المستحق للعقاب عقلاً ليس إلا قول أبي القاسم الكعبي. 

سك أهل السنة على جواز العفو بأن العقاب حقه؛ فيحسن إسقاطه؛ مع أن فيه نفعاً 
للعبد من غير ضرر لأحد. وعلى وقوعه بالآيات والأحاديث الناطقة بالعفو والغفران: 

فأما الآيات فمثل: 

- قوله تعالى: #وهوَالرِى علوم عن يادو وَيعَمُوأ عن ألسِكَاتِ * [الشورى: 8؟]. 

- أو يُويفَهنَيمَا سبوا ويَعَتُ عَنَكَثيرٍ [الشورى: 4 "9]. 

- ناه يَمِْ ردوب عا 4 [الزمر: «0]. 

- 9# إن أله ألا يضفرآن يسرك بو ويَعْفْرَمَادُونَ ذَلِكَ لِمَن 5مك # [النساء: 44]. 

- #وَإِنَرَيّكَ ذو مَعْفِرَةَلِتَآيسِعَلَ ظُلَمِهِمَ ‏ [الرعد: "]. 

وأما الأحاديث: فبحر لا ساحل له. 

ومعنى «العفو» و«الغفران»: ترك عقوبة المجرم والستر عليه بعدم المؤاخذة. 

لايقال: يجوز حمل النصوص 

- على العفو عن الصغائر. 

- أو عن الكبائر بعد التوبة. 
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- أو على تأخير العقوبات المستحقة. 

- أو على عدم شرع الحدود ني عامة المعاصي. 

- أوعلى ترك وضع الأخبار عليهم من التكاليف المهلكة كما وضعها على الأمم السالفة. 

- أوعلى ترك ما فعل ببعض الأمم من المسخ وكتب الآثام على الحياة والأبواب» ونحو 
ذلكء ما يفضحهم في الدنيا. 

- إلى غير ذلك مما تأوله المعتزلة» وتأولوا عليه مثال هذه الآيات 

لأنا نقول: هذا مع كونه عدولاً عن الظاهر بلا دليل» وتقييداً للإطلاق بلا قرينة 
وتخصيصاً للعام بلا محصصء مخالف لأقاويل من يعتد به من المفسرين بلا فارق» مما لا يكاد 
يصح في بعض الآيات» كقوله تعالى: 8 إِنَالَه لا يمْهْرَآن يُسْرََ يوه #, فإن المغفرة ب«التوبة» 
تعم الشرك وما دونه؛ فلا تصح التفرقة» وكذا تعم كل أحد من العصاة» فلا يلائم التعليق 
بامن شاء» المفيد للبعضية» وكذا مغفرة الصغائر» على أن في تخصيصها إخلالاً بالقصود» 
أعني #بويل شأن الشرك ببلوغه النهاية في القبح بحيث لا يغفر ويغفر جميع ما سواه ولو 
كبيرة في الغاية» وأما باقي المعاني المذكورة» فربم| يكون ني الشرك أقوى, على ما لا يخفى» فلا 
معنى للنفي, والمشهور في إبطال تقيبدهم المغفرة بم| بعد التوبة: أن قبول التوبة» وترك العقاب 
بعدها واجب عندهم فلا يتعلق بالمشيئة» وأعترض بأن ترك العقاب على الكبيرة بعد التوبة» 
ليس واجباً كثواب المطيع» بل بمقتضى الوعدء بمعنى أنه واجب أن تكون كما هو المذنب 
عندكم» ووعده بذلك» ووفاؤه بها وعد هو المغفرة والعفوء ولو سلم بفعل الله تعالل» وإن 
كان واجباً عليه» يكون بمشيئته وإرادته» فيصح تعليقه بها. 

والجواب, أن المذهب عندهم على ما صرحوا به في كتبهم: جواز العقاب بعد التوبة ظلم 
يجب على الله تعالى تركه» ولا يجوز فعله. ثم الواجبء وإن كان فعله بالإرادة والمشيئة» لا يحسن 
في الإطلاق تعليقه بالمشيئة» كقضاء الدين» والوفاء بالنذر» لأنه إنه) يحسن فيم| يكون له الخيرة في 
الفعل والترك» على أنك إذا تحققت فليس هذا مجرد تعليق بالمشيئة بمنزلة قولك: يغفر ما دونه إن 


595اآا 
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شاء» بل تقيبد للمغفور له بمنزلة قولك: يغفر لمن يشاء دون من لا يشاءء وهذا لا يكون في 
الواجب البتة» بل في المتفضل به» كقولك: الأمير يخلع على من يشاءء بمعنى: أنه يفعل 
ذلكء لكن بالنسبة إلى البعض دون البعض. 

وبهذا يندفع إشكال آخرء وهو: أن «المغفرة معلقة بالمشيئة فلا يدل على الوقوع لعدم 
العلم بوقوع المشيئة بل على مجرد الجواز). 

وليس محل النزاع» وقد يدفع بأنه لا بد من وقوع المشيئة ليتحقق الفرق بين الشرك وما 
دونه على ما هو مقصود بسوق الآية» وهذا الدفع إن يتم على رأي من يجعل التفرقة بينهما 
بوقوع العفو ولا وقوعه» ويجعل العفو عن الكفر جائزاً غير واقع» وعليه الأشاعرة» وكثير 
من المتكلمينء انتهى كلام السعد بتغيير يسير. 

وبا قدرناه» اندفع ما يقال: إن كلام «النظم» لا يتمشى إلا على مذهب البعض في 
امتناع جواز غفران الكفر. 

فإن قلت: وبعد اللقياء والتي هو لا يجري على مذهب الأشاعرة من كل وجه. إلا لو 
قال: إذ واقع غفران غير الكفر. 

قلت: إذا أخذ الجوازفي مقابلة الامتناع صدق بالوقوع» ى) هو مذهبهم. والله تعالى أعلم. 

تنبيه: لا يلزم من عدم وقوع غفران الكفر عدم تحقيق وقوع العذاب اللاحق بسبب 
ولاعدم وقوع غفران الذنوب المكتسبة للكافر في حال كفره سوى الكفر, لكن قال القاضي 
في شرح مسلم: قد انعقد الإجماع على أن «الكفار لا تنفعهم أعالهمء ولا يثابون عليها بنعيم» 
ولا تخفيف عذاب»» لكن بعضهم أشد عذاباً من بعض بحسب جرائمهمء انتهى. 

ومستنده في هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها: «يا رسُول الله ابنُ ججدعان كان في 
الجاهليّة يصِلُ الرّحِم ويُْطعِمُ المسكين, فهل ذاك نافعُهُ؟ قال: لا ينفعة إِنَهُ م يقل يومًا: رب 
اغفر لي خطيئتي يوم الدِّينِ»''' أخرجه مسلم في صحيحه. 


(0) سبق تخرجه. 
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إذ ظاهر هذا الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكارم مما لا يحتاج 
في صحته إلى نية لم ينفعه في الآخرة لكونه كان كافراً كالأعمال التي يتوقف صحتها على النية 
5 31 7 2 َ- يدها 5 و ع 0 
وهو معنى قوله عَلِِ: «إِنَهُ م يقل يومّا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» أي لم يكن مصدقا 

بالبعث ومن لم يصدق به كافراً لا ينفعه عمل. 
وقال البيهقي: من الجائز أن يكون حديث ابن جدعان. وما ورد من الآيات والأخبار 
في بطلان خيرات الكافر إذا مات على الكفر محمولاً على أن تلك الخيرات لا تكون لها موضع 
التخليص من النار وإدخال الجنة» فلا ينافي جواز التخفيف بها عنه من عذابه الذي يستوجبه 
قال بعض المتأخرين: والذي قاله البيهقيّ هو الحق الذي يشهد له قوله تعالى: # إِنَأللََ 
لَايمَهِر أن دِشْرَك بو ويعْفْرَمَادُونَ دَلِكَ لِمَن يِمَآهُ * [النساء: 44]؟ إذ هو صادق على معاصى الكافر 
غير الكفرء وارتضاه أستاذ شيخناء ولا يخفى عليك موافقة ظاهر «النظم» لكلام البيهقي» 


والله تعالى ولي التوفيق. 
خاممة: 


قد علمت مما مرء أن المعتزلة «المانعين من جواز العفو عن الكبائر» اختلفوا في طريقه: 

- فقال البصريون وبعض البغدادية منهم: إن العفو جائز عقلاً متنع سمعاً. 

محتجين بالنصوص الواردة في وعيد الفساق» وأصحاب الكبائر: 

- إما بالخصوصء كقوله تعالى في أكل أموال الناس: # وَمَنْيَفْعَلَ دَلِكَ عدوا تَاوَظُلْمًا 
صَسَوَكَ مُصَلِيِه ارا 4 [النساء: »]٠‏ وفي الفرار عن الزحف: لوَمَْوَنْهجَهَتَم ونم ىاَلْصِيرٌ # 
[الأنفال: 17]» وفي تعدي حدود المواريث: #يَدَخِلَهُنَارًا ددا فِيهسا # [النساء: .]١4‏ 

- وإما بالدخول في العمومات المذكورة في بحث الخلود. 


وإذا تحقق «الوعيد» فلو تحقق العفو وترك العقوية بالنار لزم الخلف في الوعيد» 
والكذب في الأخبار» واللازم باطل فكذا الملزوم. 


لحمل 
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وأجيب. بأنهم داخلون في عمومات الوعد بالثواب ودخول الجنة على ما مرء والخلف 
في الوعد لوم لا يليق بالكريم وفاقاًء بخلاف الخلف في الوعيدء فإنه ربم| يعد كرماً. 

فإن قالوا: تخص تلك العمومات بالمعاصى لبطلان ثوابه وحسناته بمعاصيه 
لإحباطها ذلك. 

قلنا: القول بالإحباط وبطلان استحقاق الثواب بالمعصية فاسدٌ | يأتي» فكيف يكون 
ترك عقابهم بالنار خلفاً مذموماً وم يكن ترك ثوابهم بالجنة كذلكء وما الدفع بأنه لو صح 
يصح إطلاق «اسم الفاعل» منها عليه لإمهام النقصء كا أنه تعالى يتكلم بالمجاز» ولا يسمى 
انعقاد الإجماع على أنه تعالى منجز الوعد بالثواب» نعم يتوجه لزوم الكذب في إخبار الله تعالى 

فالجواب الحقٌء أن من تحقق العفو في حقه يكون خارجاً عن عموم اللفظ بمنزلة 
الثابت حتى كان صيغة الوعد المجرد عن قيد المشيئة لفظاً مقترنة به تقديراً حملاً لها على ما 
صرح معه بذلك القيد» كقوله تعالى: # يَعَذّبْ مَنْيِسَاء وبْحَوْمَنيسَآء © [العنكبوت: ١‏ 7]» وهذا 
مع تأييده بقاعدة حمل المطلق على المقيد أولى من الجوابء بأن من تحقق العفو في حقه يكون 
خارجاً عن عموم اللفظ بمنزلة التائب. 

فإن قيل: صيغة العموم المتعرية عن دليل الخصوص يدل على إرادة كل فرد فرد ثما 
نسخاًء وهو لايجري في الخبر» للزوم الكذبء وإنم) التتخصيص هو الدلالة على أن المخصوص 
غير داخل في العمومء ولايكون ذلك إلا بدليل متصل. 

قلنا: ممنوع. بل إرادة الخصوص من العام والتقييد من المطلق شائع من غير دليل 
متصلء ثم دليل التخصيص والتقيبد بعد ذلك وإن كان متراخياً: بيان لا نسخ؛ وهذا هو 


ل 
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المذهب عند الفقهاء الشافعية والقدماء من الحنفية» وكانوا ينسبون القول بخلاف ذلك إلى 
المعتزلة» إلا أن المتأخر منهم يعدون ذلك نسخاًء ويخصون التخصيص با يكون دليله متصلاً» 
ويجوزون الخلف في الوعيد» ويقولون: الكذب يكون في الماضي دون المستقبل. 

قال السعد: وهذا ظاهر الفساد. فإن الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به كذبٌ؛ سواء كان 
في الماضي أو في المستقبل» قال الله تعالل: لمر إِلَ لدت تَاهَموأ يَهُولُونَ لإخوينهم ادن كهروأ 
بت أثر الكت إن الجر تتيعري بد رلافلة و أذ 1 تن زيل انك ».: 
ثم قال : لوَآسَه دإ كرون * كن أرجأ لايرْيمُوتَ ممه وكين فووا رتم4 [الحشر: ١١‏ 
5 على أن المذهب عندناء أن «إخبار الله تعالى أزلي لا يتعلق بالزمان ولا يتغير بتغير المخبر 
به)» على ما سبق في بحث الكلام 

فإن قيل: فعلى ما ذكرتم يكون حكم العام هو التوقف حتى يظهر دليل الخصوص. 

قلنا: بل يجري على عمومه في حق العمل» بل وفي حق وجوب اعتقاد العموم دون 
فرضيته» وهذا البحث مستوفي في «أصول الفقه» وقد بسط الكلام فيه صاحب «التبصرة» 
بعض البسط. 

قال السعد: وللإمام الرازي هنا جواب الزاميٌ؛ وهو أن «صدق كلامه تعالى لما كان 
عندنا معاشر أهل السنة أزلياً امتنع كذبه لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه'؛ وأما عندكم معاشر 
المعتزلة فإن| امتنع كذبه تعالى لكونه قبيحاًء فلم قلتم إن هذا الكذب قبيح» وقد توقف عليه 
العفو الذي هو غاية الكرم» وهذا كمن أخبر أنه يقتل زيداً غداً ظلء ففي الغد: إما أن يكون 
الحسن قتله» وهو باطلء وإما ترك قتله» وهو ال حق» لكنه لا يوجد إلا عند وجود الكذب,. وما 
لا يوجد الحسن إلا عند وجوده فهو حسن قطعاًء فهذا الكذب حسن قطعاء ويمكن دفعه؛ 
بأن الكذب في إخبار الله تعالى قبيح وإن تضمن وجوهاً من المصلحة وتوقف عليه أنواع من 
الحسن لما فيه من مفاسد لاتحصى » ومطاعن في الإسلام لاتخفى منها مقال الفلاسفة في المعاد. 
ومجال الملاحدة في العناد» ومنها بطلان ما وقع عليه الإجماع من القطع بخلود الكفار في النار 


ا 
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فإن غاية الأمر شهادة النصوص القاطعة بذلك» وإذا جاز الخلف لم يبق القطع. إلا عند 
شرذمة لا يجوزون العفو عنهم في الحكمة على ما يشعر به قوله تعالى: طأْفَجَمََلمِينَ 
لمن *< 123217 [القلم: 6 - 5]» وغير ذلك من الآيات» ووجه التفرقة أن 
المعاصي قلما تخلوا عن خوف عقاب» ورجاء رحمة» وغير ذلك من خيرات تقابل ما ارتكب 
من المعصية اتباعاً للهوى بخلاف الكافر. 

وأغاء الكفر مذهبء والمذهب يعتقد للأبد» وحرمته لا يحتمل الارتفاع أصلاً 
وكذلك عقوبته بخلاف المعصية: فإنها لوقت ال هوى والشهوة. 

وأما من جوز العفو عقلاً والكذب في الوعيد, بناء على أنه يقول بجواز الكذب 
المتضمن لفعل الحسنء أو بناء على أنه يقول لا كذب بالنسبة إلى المستقبل» فمع صريح 
إخبار الله تعالى بأنه لا يعفو عن الكافر ويخلده في النار» فجواز الخلق وعدم وقوع مضمون 
هذا الخبر محال. 

وما كان هذا باطلاً قطعاًء علم أن القول باجواز الكذب في إخبار الله تعالى باطل 
قطعاً». والله أعلم» انتهى» كلامه سقته لنفاسته. وكثرة فوائله. 

وقال البلخي من المعتزلة وأتباعه: إن العفو عن الكبائر بمتنع عقل» متمسكين بأنه إغراء على 
القبيح» لأن المكلف يتكل على العفوء ويرتكب القبائح» وهذا قبيح» يمتنع إسناده إلى الله تعالى. 

وأجيب بعد تسليم قاعدة الحسن والقبح العقليين» بأن مجرد احتمال العقوبة يصلح 
زاجراً للعاقل عن ارتكاب الباطل» فكيف مع الآيات القاطعة بالعذاب والوعيدات الشائعة 
في ذلك الباب. كما يأتي في قوله: 

فواجب تعذيب بعض ارتكب كبيرة 

فكيف يكون احتمال تركهاء بل وقوعه في الجملة» وبالنسبة إلى من لا يعلمه إلا الله 
مظنة للأغراء ومفضية إلى الاجتراء» ألا ترى أن قبول التوبة مع وجوبه عندكم وعزم كل 
أحد عليها غالبا ليس بإغراء» والتردد في نيل توقيفها لا يزيد على التردد في نيل كرامة العفو. 
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فإن قيل: ترك العفو أدعى إلى الطاعة» فيكون لطفاء فيجب على مقتضي قواعدهم في 
وجوبه؛ ى) مر فيمتنع العفو. 

قلنا: منقوض بقبول التوبة» وتأخير العقوبة» وإن ادعى وجه مفسدة في تركههم منعنا 
انتفاءه في ترك العفو, فإن في العفو لطفاً بالعبد في تأدية وظيفة مزيد الثناء على الله تعالى بالعفو 
والكرم والرأفة. 

تتمة: طوائف المعتزلة لقولهم بامتناع العفو كانوا قد «أجروا آيات الوعيد على 
ظواهرها»» فلذلك سموا بالوعيدية» لإثباتهم الوعيد, والله أعلم. 
* [مبحث في الكفر والتكفير وأحكامههما]: 

وإذا علمت أن: 

- «غفران غير الكفر ما يجوز على الله عند أهل الحق وامتناع غفران الكفر عندهم». 

(فلا تكفر) بالسكون للوزنء أي فلا يحل لنا أن نقول أو نعتقد بصحة قول: من كفر 
(مؤمناً) أي مسلا ى) هو المراد لمن عبر بأهل القبلة» (با)قتحام (الوزر) الكبير عالماً أو جاهلاً 
ومن باب أولى اقتحام الصغائر. 

ويحتمل إرادة القسمين. 

فإن المقصود. بيان أن مذهب أهل الحق عدم تكفير أحد من أهل القبلة بذنب: 

- سواء كان الذنب من أفعال الجوارح أو من أعمال القلوب. 

- سواء كان مرتكبه من باب الأهواء والبدع أو لا. 

ولا يخفى أن المراد ب«الذنب الذي لا يكفر مرتكبه الذنب الذي لم يجعله الشارع أمارة 
على التكذيب». فإن: 

- من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره إلا أن يكون قريب 
عهد بالإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة» ونحوه. من يخفى عليه فيعرف ذلك. 


ا 
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- فإن استمر حكم بكفره. 

- وكذا من استحل الزنا أو الخمر أو القتل؛ أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم 
تحريمها ضرورة. 

وسيأتي النص على هذا التقييد في كلامه إن شاء الله تعالى. 

فلا يعترض على إطلاقه هناء فليس من الإطلاق في محل التقيبد» على أن بعضهم صرح 
بأنه إن يمتنع في «الإفتاء» لا في «التأليف» فارقاً: 

- بأن الناظر في «المصنفات» لا يقتصر على مصنف واحد غالبا وإلا كان مقصراًء 
بخلاف المستفتي, فإنه لا أهلية فيه للنظر في المصنفات غالباً حتى يعلم منها حكم الواقعة: 
وإنما يرفعها للمفتي متعرفاً حكمهاء فمتى أطلق له في جوابها في محل التقيبد ألجأه إلى الوقوع 
في الخطأء فكان المفتي مخطتا اتفاقا. 

- وبأن «المصنفات» تكثر مسائلهاء فلو كلف المصنفون باستيعاب سائر تفاصيل 
مسائلهاء لشق ذلك عليهمء فساغ لهم الإطلاق؛ اعتماد على ما قيد في باب آخر أو كتاب 
آخرء أو فن آخرء بخلاف الإفتاءات. انتهى ملخصا. 
* [مسألة تكفير الفرق لبعضها البعض]: 

وبيان الرد على الخوارج القائلين أن كل ذنب كبيرة» وأن كل كبيرة محبطة للعمل» وأن 
مرتكبها كافر. 

واعلم أن هذه «القاعدة» قال بها الشافعيٌ» وكذا أبو حنيفة» ومالك» وأحمد في أصح 
الروايتين عنهم. 

قال ابن عرفة المالكي: «الكفر»: عدم التصديق الممكن با علم ضرورة مجيء الرسول به» 
أو فعل يدل عليه غالباء كقتل نبي وإلقاء مصحف في القاذورات» ومذهب مالكء. وأكثر 
المتأخرين» على عدم تكفير أهل الأهواء الذين تؤول أقواهم الكفر اعتباراً بالحال» وقاله 
سحنون, وحكاه عن أكثر الأصحاب. 
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يل 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد  ---‏ يبب بج حجبب ب 0 
وقال الأستاذ: من كفرني كفرته. 
وقال أبو المعالي: لا أكفر من قال: لا إله إلا الله. 
نعم صرح القاضي أبو بكر بن الباقلاني بتكفيرهم حيث قال: مذهبي تكفير من مذهبه 
آيل إلى الكفر. 


وبعض ا لمحققين فرق» فقال: 
- من بدعته في صفات الربوبية» كمن يصفه تعالى بالعلم الحادثء أو الإرادة 
الحادئة» فكافر. 


- ومن بدعته في «تأويل» ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» كالصراط. 
والحوضء والجنة» والنار» وجملة السمعيات» ففاسقء لا كافر. 

ولما قال ابن السبكي: ولا نكفر أحداً من أهل القبلة ببدعته» قال المحقق المحلي: 
كمنكري صفات الله تعالى» ونخلق أفعال عباده» وجواز رؤيته يوم القيامة» ومنا من كفرهمء 
أمامن خرج ببدعته عن أهل القبلة» كمنكري حدوث العالم والبعثة» والحشر للأجسام؛ والعلم 
بالجزيئات» فلا نزاع في كفرهم لإنكارهم بعض ما علم مجيء الرسول به ضرورة» انتهى. 

ونحوةٌ قولُ ابن عرفة» وتكفير الغزالي الفلاسفة, بإنكارهم حشر الأجساد, والتنعيم 
الحسيّ وعدم علم الله الجزيئات» وعدم حدوث العالم: صوات. 

قال: وإلأقرب تكفير المجسم, واختار عز الدين عدم تكفيره لعسر فهم العوام برهان 
نفي الجسمية» ويأتي كلامه قريباً إن شاء الله تعالى. 

قلت: وما حكاه القاضي عياض من الاتفاق على «تكفير القائلين بالقدر) طريقه. وقد 
نقل في «الشفاء) مذاهب العلماء في تكفيرهم» وميله فيه إلى عدم تكفيرهم في غير ما موضع؛ 
وهوالحقء إلا من استثنى ى] مر» وعبارته في بعض تلك المواضع: وأكثر قول مالك وأصحابه 
ترك القول بتكفيرهم بل يؤدبون ويستتابون. 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وعبارة المازري من أصحابنا ‏ كا نقله القاضي عنه وأقره: اختلف العلماء في «تكفير 
الخوارج»؛ قال: وقد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالاً من سائر المسائل» ولقد رأيت أبا 
المعالي وقد رغب إليه الفقيه عبد الحق رحمه الله في الكلام عليهاء فهرب له من ذلك؛ واعتذر 
بأن الغلط فيها يصعب موقعه. لأن إدخال كافر في الملة» وإخراج مسلم منهاء عظيم في الدين» 
وقد اضطرب فيها قول أب بكر الباقلاني» وناهيك به في علم الأصولء وأشار إلى أنها من 
المغوصاتء لأن القوم لم يصرحوا بالكفر وإنما قالوا أقوالاً تؤدي إليه» وأنا أكشف لك 
نكتة الخلاف وسبب الإشكال. وذلك أن المعتزلي - مثلاًء إذا قال: إن الله تعالى عالم ولكن 
لا علم له وحي ولا حياة له» وقع الالتباس في تكفيره. لأنا علمنا من دين الأمة ضرورة 
أن من قال: إن الله تعالى ليس بحيء ولا عالم» كان كافراًء وقامت الحجة على استحالة كون 
العالم لا علم له» فهل نقول: إن المعتزلي إذا نفى العلم نفى أن يكون الله تعالى عالم» وذلك 
كفر بالإجماع» ولا ينفعه اعترافه بأنه عالم مع نفيه أصل العلمء أو تقول: قد اعترف بأن الله 
تعالى عالم» وإنكاره العلم لا يكفره وإن كان يؤدي إلى أنه ليس بعالم» فهذا موضع الأشكال» 
والصحيح عدم تكفيرهم. 

ولما تكلم النووي عن المسألة» قال: ومذهب الشافعي» وجماهير أصحاب. 
وجماهير العلماء؛ أن الخوارج لا يكفرون» وكذلك القدرية» والمعتزلة» وسائر أهل 
الأهواء. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية - وهم 
طائفة من الرافضة يشهدون لموافقتهم في المذهب بمجرد قوهم فرد شهادتهم لهذاء لا لبد 
عتهم, والله أعلم. انتهى. 

وعبارة «شرح المقاصد)ء المبحث السابع: في حكم مخالف الحق عن أهل القبلة» في 
باب الكفر والإيمان» ومعناه: الذي وافقوا على ما هو من ضروريات الإسلام حدوث العام 
وحشر الأجساد وما أشبه ذلك وخالفوا في أصول سواهما كمسألة الصفات وخلق الأعيمال 
وعموم الورادة وقدم الكلام وجواز الرؤية ونحو ذلك مما لا نزاع أن الحق فيها واحد هل 
يكفر المخالف للحق بذلك الاعتقاد وبالقول به أم لا وإلا فلا نزاع في كفر بعض أهل القبلة 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
المواظب طول العمر على الطاعات باعتقاد قدم العالم» ونفي الحشرء ونفي العلم بالجزئيات» 
ونحو ذلكء وكذا بصدور شيء من موجبات الكفر عنه. 

أما الذي ذكرناه» فذهب الشيخ الأشعري وأكثر الأصحاب. إلى أنه ليس بكافر» وبه 
يشعر ما قال الشافعي رحمه الله تعاللى: لا أرد شهادة كل الأهواء إلا الخطابية لاستحلالهم الكذب. 

وفي «المتتقى» عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» أنه لم يكفر أحداً من أهل القبلة» وعليه 
أكثر الفقهاء. ومن أصحابنا من قال بكفر المخالفين» وقالت قدماء المعتزلة بكفر القائلين 
بالصفات القديمة» وبخلق الأعمال» وكفر المجبرة» حتى حكى عن الجبائي أنه قال: المجير 
كافر» ومن شك في كفره فهو كافر» ومنهم من بلغ الغاية في الحماقة والوقاحة فزعم أن القول 
بزيادة الصفاتء. وبجواز الرؤية» وبال خروج من النار» وبكون الشرور والقبائح بخلق الله 
وإرادته ومشيئته» وبجواز إظهار المعجزة على يد الكاذبء كلها كفر. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني: نكفر من كفرناء ومن لا فلا. 

واختار الإمام الرازي رحمه الله تعالى أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة» وتمسك بأنه 
لو توقف صحة الإسلام على اعتقاد الحق في تلك «اللأصول» لكان النبي يَكَةُ ومن بعده: 
يطالبون بها من آمن» ويفتشون عن عقائدهم فيهاء وينبهونهم على ما هو الحق منهاء واللازم 

ثم فرق «بينها» وبين ما هو من «أصول الإسلام» بالاتفاق» بأن بعضها مما اشتهر كونه 
من الدين» بحيث لا يحتاج إلى البيان» كحشر الأجساد. وبعضها مما ظهرت أدلتها على ما 
يليق أصحاب الجمل بحيث تسارع إليها الآفهام» كحدوث العالم» وإنما طال الكلام فيها 
لإزالة شكوك الفقهاء المبطلون» بخلاف الأصول الخلافية» فإن الحق فيها يفتقر إلى زيادة نظر 
وتأمل» فإن الكتاب والسنة قد يشتملان على ما يتخيل معارضاً لحجة أهل الحق» فلو كانت 
خالفة الحق فيها كفراً لاحتيج فيها إلى البيان ألبتة. 

ثم أجاب عن «أدلة تكفير الفرق بعضهم بعضاً» بأجوبة مبني: 


ك١‏ 
عمدة المريد شرح جوهرة العوحيد 

- بعضها على أن خرق الإجماع ليس بكفر, وأن الإجماع لا ينعقد بدون اتفاق المشبهة 
والمجسمة والروافض وأمثالهم. 

- وبعضها على أن من لزمه الكفر ول يقل به فليس بكافر. 

- وبعضها على أن صاحب التأويل وإن كان ظاهر البطلان ليس بكافرء ووافقه بعض 
المتأخرين من المعتزلة حذراً عن شناعة تكفير من يكاد تشهد الأرض والسماء بإسلامهم, 
وعن لزوم تكفير كثير من كبرائهم. لأن كلامهم يموج بتكفير عظاء أهل الإسلام؛ والله 
عزيز ذو انتقام. 

ولقائل أن يجيب عن تمسك الإمام رحمه الله تعالى» بمنع الملازمة» فإن التصديق بجميع 
ما جاء به النبي كك إجمالاً كاف في صحة الإيهان» وإنما يحتاج إلى بيان الحق في التفاصيل عند 
ملاحظتها وإن كانت مما لا خلاف في تكفير المخالف فيهاء كحدوث العالم» فكم مؤمن لم 
يعرف معنى الحادث والقديم أصلاًء ولم يخطر بباله حديث حشر الأجسام قطعاء لكن إذا 
لاحظ ذلك فلو لم يصدق به كان كافراًء انتهى. 

وعبارة الإمام محبي الدين النووي: واعلم أن «مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من 
أهل القبلة بذنب ولا نكفر أهل الأهواء أو البدع»» وإن من جحد ما يعلم من دين الإسلام 
ضرورة حكم بردته وكفره. إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام, أو نشأ ببادية بعبيدة» ونحوه 
بما يخفى عليه فيعرف. فإن استمر حكم بكفره» وكذا حكم من استحل الزناء أو الخمرء أو 
القتل» أو غير ذلك من المحرمات» التي يعلم تحريمها ضرورة» انتهى. 

وسنذكر في مباحث الكبائر بعض ماهو كفرء وطرفاً لكشف ال حال في «تكفير الجهلة»» 
و«نفاة صفات الال والجلال»» ولقد ثبتناك لهذه النقول حتى لا تركن إلى ما ملا به فمه 
بعض متأخري المغاربة من كفار هذه الطواتف معولاً على ما نقل عن الأشعريء وعلى مقالة 
ابن الباقلاني» وبعض الروايات عن مالك. غير ملتفت إلى ما هنالك. 


هنل 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

ونحن نقول والله يقول الحق وهو يبدي السبيل: 

لما عزى بعض المصنفين إلى الأشعري «تكفير المعتزلة» قال ابن عبد السلام: إن 
الأشعريّ رجع عند موته عن تكفير أهل القبلة» لأن الجهل بالصفات ليس جهلاً با موصوف. 
وقال: اختلفنا في عبارات» والمشار إليه واحد ومن قال منا بأن لازم المذهب مذهب كفر 
المبتدعة الذين يلزم مذهبهم ما هو كفرء فقال في المجسمة ‏ مثلاً: إنهم كفار, لأنهم عبدوا 
جساًء وهو غير الله تعالى» ومن عبد غير الله تعالى كفر» وقال في المعتزلة: إنهم» وإن اعترفوا 
بأحكام الصفات» فقد أنكروا الصفاتء ويلزم من إنكار الصفات إنكار أحكامهاء فهو كافر» 
والصحيح أن لازم المذهب ليس بمذهب, فلا كفر بمجرد اللزوم؛ وفي «المواقف»: من يلزمه 
الكفرء ولا يعلم به» ليس بكافرء انتهى. 

ومفهومه أنه إن علمة كفر لالتزامه إياه» قاله الكمال المقدسي. 

وعبارة السبكي: لا نكفر بالذنوب التي هي المعاصيء كالزنا والسرقة وشرب الخمرء 
خلافاً للخوارج» حيث كفروهم. إلى أن قال: 

- ومن كان من أهل القبلة) وانتحل شيئاً من البدع؛ كالمجسمة والقدرية» وغيرهم: 
هل يكفر؟ 

للأصحاب فيه طريقان» وكلام الأشعريّ يشعر بهاء وأظهر مذهبيه: ترك التكفير» 
وهو اختيار القاضي. 

قال السبكي: ومن قال قولا أجمع المسلمون على تكفير قائله؛ أو فعل فعلاً أجمعوا 
على تكفير فاعله. كفرناه. وإلافلاء ومن أصحابنا من كفر «المتأولين»» ومثال المسألة من قال: 

إن الله ليس بعالم كفرء لإجماع الأمة على تكفيره» ومن قال هو عام وليس له علم, فهذا 
موضع الخلافء إذ الإجماع هنا بخلافه نّم انتهى. 

وهو من مادة كلام المازري السابق» وتسمع في الخاتمة ما يتعلق بالرواية التي استند 
إليها عن مالك. 
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فإن قلت: من لا يكفر مرتكب الذنبء مع أن الأعمال الصا حة عند الفقهاء والمحدثين 
ركن من الإيهان» والمركب ينتفي بانتفاء جزئه. 

قلت: الإشكال للفخر. وأجاب عنه ابن التلمساني بما لم يرضه متأملٌ» والحنّ في 
الجواب» | يعلم ما مر في مباحث الإيمانء أنه يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها: 

- فإن أريد الإيهان الكامل» كانت الأعمال داخلة في مسماه» ولزوم انتفائه بانتفائهاء أو 
انتفاء بعضهاء وصدق حينئذٍ على الفاسق أنه ليس بمؤمن كامل الإيمان ببذا الاعتبار. 

- وإن أريد الإيمان المتكفل بالنجاة من النار, المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«أخرجوا منها من في قلبه مثقال حبة من الإيمان»”' » فالأعمال ليست داخلة في مسماه» إذ هو 
التصديق بالقلب مع النطق باللسان بشرطه. فلا يلزم من انتفائها انتفاؤه. ويصدق على الفاسق 
أنه مؤمن من أهل الجنة. 

فعلم أن مبنى «الإشكال على نوع من المغالطة وزيادة الإيهام»» وأنهم لم يقولوا بأن 
الإيهان سائر أنواعه عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة» أعني التصديق بالقلب» والنطق 
باللسان. والعمل بالجوارح. 

فإن قلت: هل يجب أن يعتقد أنه لا يكفر أحد من أهل الإسلام بذنب؟ 

قلت: نعم» ى) أطبق عليه جماعة محققون من «شرح رسالة ابن أبي زيد»ء ونقل البدر 
الزركشي أن عبد الجليل القصري جعله من شعب الإيهان» وأورد فيه حديث ثابت: «من أصل 
الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله ولايكفر بذنب ولايخرج من الإيهان بعمل»”"» فجعل الكف 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري. كتاب الإيهان» باب تفاضل أهل الإيهان في 
الأعمال» حديث رقم (755): ومسلم ني كتاب الإيهان» باب إثيات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارى 
حديث رقم (184). 

زفة أخرجه أبو داود من حديث أنس بن مالكء كتاب الجهاد. باب في الغزو مع أئمة الجورء حديث رقم 
(0595)» وأبو يعلى في مسنده برقم »)81١١1(‏ والبيهقي في السنن الكبرى برقم .)١85/0(‏ 


لمن 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
عن تكفير أهل التوحيد أصلاً من أصول الإيهان» ومن لايرى ذلك فهو من أهل الزيغ والضلال» 
الذين يكفرون بالذنوب غلوا في تعظيم الذنب حتى خرجوا عن الحد. 
فإن قلت: فقد حكى ابن حبان عن أحمد أنه أجاب عن حديث: «أنه لا يكفر أحد من 
أهل التوحيد بذنب»''' بأنه موضوع لا أصل له» كيف يثبت مع حديث: من ترك الصّلاة فقد 
كفر)"". 
قلت: قال البدر الزركشي في صحة هذا عن أحمد نظر» فإن معنى الحديث ثابت في 
الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن النبي يَكهِ قال لهم في بيعة النساء: «يايعوني على أن لا 
شر كُوا بالله شيئاء ولا تزنُواء ولا تسر قُواء ولا تقئُلُوا التفس الَتِي حرّم الله إلا بالحقٌّ» فمن وفى 
منكم فأجرٌهُ على الله. ومن أصاب شيئًا من ذلك فعُوقِب به فهو كفّارةٌ له ومن أصاب شيئًا 


٠.‏ 6س 95 17 7 ٠.‏ 0 زفرف 
من ذلك فستره الله عليه» فأمرّه إلى الله إن شاء عفا عنة» وإن شاء عذبة» . 


وروى البيهقي بسند صحيح إلى جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما أنه سئل: 
. 2 بم ع أ 
«هل كنم تُسمُون من الذَنُوبٍ كُفرًا أو شِركًا أو َفاقًا؟ قال: معاذ الله ولكِنا نقُولٌ: مُؤمِنين 


وأما حديث: «من ترك الصّلاة فقد كفر». فلا يمكن إجراؤه على ظاهره لمعارضة ما 
ذكرناء فلا بد من تأويله: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (4: »)2١167‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني في الكبير» 
وفيه كثير بن مروان» وهو ضعيف جداً». 

(؟) أخرجه الترمذي في صحيحه في أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» حديث رقم (5571)» وابن 
ماجه في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها» حديث رقم »23١1/4(‏ وأحمد في مسنده برقم (/791719؟). 
وصحيح ابن حبان )١505(‏ واللفظ له. 

) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان» باب علامة الإيهان حب الأنصار» حديث رقم (18)؛ 
ومسلم في كتاب الحدود باب الحدود كفارات لأهلهاء حديث رقم .)17١9(‏ 

(:) أخرجه البيهقي في شعب الإيان برقم (0””5. 


لل 
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- إما على أنه يعامل معاملة المرتد في وجوب القتل؛ ولهذا خص الصلاة بالذكر, كما 
قاله البيهقى. 

- وإما على أن تركها أول بداية الكفر. لأن اعتبار ذلك يؤدي إلى جحدهاء فأطلق عليه 
اسم النهاية» ك) قاله ابن حبان. 

وبالجملة» ليس لأهل السنة اختلاف في التكفير بعمل سوى «ترك القواعد الخمس أو 
إحداها»» ومع ذلك جعلهٌ بعضهم دليل الكفر لا نفسه» ىا قاله سيدي أحمد زروق. 
*#[حكم القو ل بخلق القرآن» أوسب الشيخين. أوالقول باستحالة رؤية الباري تعالى]: 

وقد استشكلت هذه القاعدة مع قوهم «بكفر من قال بخلق القرآن» أو «استحالة 
الرؤية» أو (سب الشيخين» أو «لعنهما» ى| نبه عليه السعد, فنقول: 

أما القول بخلق القرآن أو استحالة الرؤية أو سب الشيخين أو لعنهما ففيه خلاف» 
والصواب عدم كفر صاحبه؛ نعم يؤدب الأدب الزاجر له ولأمثاله» وعلى مقابله» فلعل هذه 
الأمور عند القائل ما جعله الشارع إمارة على الكفر» وقد تقدم أن القاعدة إن| هي في ذنب 
ليس كفراً ولا إمارة عليه ولا يؤول إليه. 
* [أمارات الكفر]: 

كا أن من إمارات الكفر: 

- القول بسقوط التكاليف الشرعية عمن بلغ من المكلفين غاية المحبة» وصفاء قلبه. 
واختار الإييان على الكفر من غير نفاق. 


- ومن إماراته أيضأء دعوى أن النصوص الشرعية غير محمولة على ظواهرهاء بل على 
معان باطنة, لا يعلمها إلا المعلم» ويعنون به المعصوم. لأنه نفي للشريعة بالكلية. 


- ومن إماراته أيضاًء رد الأحكام الشرعية التي دلت عليها النصوص. 
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- ومن إماراته أيضاًء استحلال المعصية ولو صغيرة إذا ثبت كونها معصية بدليل 
قطعيٌ. وكانت معلومة للعامة والخاصة. 

- ومن إماراته أيضاء الاستهانة مهاء والاستهزاء على الشريعة» واليأس من رحمة الله 
والأمن من مكر الله. 

ولا يستشكل هذان «الحكمان» بالمعتزلي الموجب لنفود الوعيد ولإثابة المطيع» لأنه إما 
آمرٌ أو آيسٌء لأن المعتزلي: 

- على تقدير العصيان. لا ييأس أن يوفقه الله تعالى للتوبة والعمل الصالح. 

- أو على تقدير الطاعة. لا يأمن أن يخذله الله فيكتسب المعاصي. 

والحق أن اليأس الموجب للكفرء أن تعتقد أن «رحمة الله تعالى لا تسع ذنوبه) وإلا 
عصى فقطء وقد بسطه بعض محشي «شراح العقائد». 
* [حكم تكفير الخوارج للكبيرة]: 

إذا علمت هذاء فاعلم أن الخوارج ذهبوا إلى أن: 

- «مرتكب الكبيرة بل والصغيرة أيضاً كافر. 

- وأنه لا واسطة بين الإيهان والكفر. 

محتجين بالنصوص الظاهرة في أن الفاسق كافر: 

- كقوله تعالى: #وَمن ل يتَكم يمآ أَوَلَ أله وكيك هم لكين * [المائدة: 4 4]. 

- وقوله تعالى: #وَمَن كر يِعْدَدلِلت للك فَأَولِكَ همُالُِْونَ © [النور: 08 

- وكقوله عليه الصلاة والسلام: «من ترك الصّلاة مد مُتعمِّدًا فقد كفر)"" 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (03775)» قال الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله موثقون» 
إلا محمد بن أبي داود» فإني لم أجد من ترجمه» وقد ذكر ابن حبان في الثقات محمد بن أبي داود البغدادي» 


فلا أدري هو هذا أم لا). 
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وفي أن العذاب مختص بالكافر: 

- كقوله تعالى: #أَنَألْمَرَابٌَ ع مَنَكَدَ وِيَوْلَ 4 [طه:18]. 

- (اتلمزل الكل »لمكت رول » [الليل: 1٠6‏ -15]. 

- إن الْحِرى الوم وألسُوءَ عَلَ آلْحكَلفْرنَ 4 [النحل: 37؟]» إلى غير ذلك. 

والجواب: أنها : 

- «متروكة الظواهر للنصوص القاطعة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر, وللإجماع 
المنعقد على أن مرتكب الكبيرة على الوجه السابق لا يكفر). 

- والخوارج عن أهل الإجماع خوارج» فلا اعتداد بهم» وذهبنا نحن إلى أن مرتكبها غير 
مستحلء وهي ليست من المكفرات. ليس بكافر. 


يدل لنا وجوه: 
الأول: مامر» من أن حقيقة الإيهان هو: التصديق القلبي» ولايخرج المؤمن عن الاتصاف 
به إلا با ينافيه» ومجرد: 


- الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوة شرب الخمر. 

- وحمي كقتل الأعراب بعضهم بعضاً 

- أو أنفة واستكباراء كقتل ذي الإساءة السهلة إرغاماً لأمثاله. 

- أو كسل كترك الصلاة. 

وخصوصاً إذا اقترن به خوف العقاب. ورجاء العفو. والعزم على التوبة لا ينافيه» 
نعم, إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفراً» لكونه علامة للتكذيب. 
* [ما جعل من المعاصي علامات على الكفر والتكذيب]: 


ولا نزاع في أن من «المعاصي ما جعله الشارع إمارة للتكذيب». وعلم كونه كذلك 
بالأدلة الشرعية: 
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- كالسجود للأصنام. 

- وإلقاء المصحف في القاذورات. 

- والتلفظ بكلمات الكفر. 

ونحو ذلك مما ثبت بالأدلة أنه كفر» وببذا ينحل ما يقال: إن الإيمان إذا كان عبارة عن 
التصديق والإقرار ينبغي أن لا يكون المقر المصدق كافرًا بشبيء من أفعال الكفر وألفاظه مالم 
يتحقق منه التكذيب أو الشك. 

الثاني: الآيات والأحاديث الناطقة بإطلاق المؤمن على العاصي: 

- كقوله تعالى: ٠‏ يَكَها دن ءامنا كيب لتك لْقِصَاصٌ © [البقرة: .]١17‏ 


و- م م مو م ريه م مي ده ل كد كو 


- وقوله تعالى: #يكأيها الذيت ءا مثوأ نوبوأ إل لله تَوبَهٌ نَصُويًا © [التحريم: 4]. 

- وقوله تعالى: # وَإِنطايفنَانٍ مِنَ مؤْمِنِينَ أَفتَمَلُوا # [الحجرات: 4]» وهي كثيرة. 

الثالث: إجماع الأمة من عصر النبي كَكيِ إلى يومنا هذا على الصلاة على من مات من 
أهل القبلة من غير توبة» وعلى الدعاء لهم والاستغفار لهمء مع العلم بارتكابهم الكبيرة بعد 
الاتفاق على أن ذلك لا يجوز فعله بغير المؤمن. 

الرابع: قال بعض المحققين: إن الذنب_لو كان موجباً للكفر لما نصبت على المعاصي 
الزواجر والحدود» بل كان الواجب القتل كالردة» ولا قائل في ذلك فيهما علمت. 

تنبيه من حكمنا بكفره إشكال في أمره ومن لم يحكم بكفره حكمنا باستحقاقه الأدب 
الرادع له بقدر جرمه وإقدامه وتأويله واقتحامه» وبفسقه إن لم يكن ذنبه في الاعتقاديات: 

- وبتبديعه إن كان ذنبه فيها. 

- ومهجره حتى يتوب ويفارق جريمته. 

- وبعدم خلوده في النار كما سيأتي. 


- وهل نقطع بدخوله إياها؟ 
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فيه وجهان حكاهما القاضي حسين. 

وقال المتولي: ظاهر المذهب أنه لا يقطع به وعليه يدل كلام الشافعيء انتهى. 

قلت: هذا ينبغي حمله على ما إذا نظرنا إلى فرد خاصٌء أو جماعة خاصة:» وإلا فمن 
الواجب اعتقاده أن طائفة من العصاة تعذب على اقتحام الجرائم كما يأتي قريباًء ويأتي ثمة 
زيادة بيان لهذه الأحكام. 

خاقة: 

أطلقنا القول عن الخوارج بأن مرتكب الكبيرة كا مر كافر تبعاً لجماعة محققين. ووقع 
في كلام بعض المتأخرين ما حاصله. أن المعتزلة والخوارج اتفقوا على أنه لا يجوز العفو عن 
مرتكبهاء وعلى أن الخلود في النار واجب إلا أن الأزارقة من الخوارج» قالوا: هو كافر كفر 
شركء وقال الإباضية منهم: هو كافر كفر نعمة» ومنهم من قال: إن كان الذنب لا حد فيه 
فكافر» وإن كان فيه حد فيوصف بكبيرته فيسمى زانياً سارقاً فاسقاً ساعياً في الأرض فساداًء 
وجملة الذنوب كبائر عندهم, انتهى. 

ومنه يعلم ما في الوجه الرابع. 

وما ينبغي التنزل له من تلك النصوص المصروفة عن ظواهرها ليتمرن بها الطالب 
ويقتبس بها غيرها ما بسط في المطولات: 

- تأويله قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: «أربعٌ من كُنّ فيه كان مُناذِمًا 
خالِصاء ومن كانت فيه خلَةٌ مِنَهُنَ كانت فيه خلَةٌ ِن فاق حتّى يدعها: إذا حدّث كذب. 
وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجر»"'» وني رواية: «آيةٌ المُنافِق ثلاثٌ: إذا 
حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤثْن خان)”” . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» حديث رقم 


[دفرةة ومسلم في كتاب الإيهان» باب بيان خصال المنافق» حديث رقم (8مهة). 
إفة أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرء كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» حديث رقم - 
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فإن هذه «الخصال» ما يوجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك. 
* [حكم الاتصاف بخصال المنافقين]: 

وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقاً بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم 
عليه بكفر ولا هو منافق يخلد في النار» فإن أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام جمعوا هذه 
الخصال. وكذا وجد لبعض السلف والعلاء بعض هذا أو كله. والمحققون والأكثرون على 
أن معناه أن هذه النصال خصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال» ومتخلق 
بأخلاقهم, فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه» وهذا المعنى موجود في صاحب هذه 
الخصال» ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناسء لا 
أنه منافق في الإسلام؛ فيظهره وهو يبطن الكفرء ولم يرد عليه الصلاة والسلام بهذا أنه منافق 
نفاق الكفار المخلد في الدرك الأسفل من النارء هذا هو الصحيح المختار فى تأويله. ولا بد 
عند العلماء من غلبة هذه الخصال حتى لو ندرت من شخص لم يدخل في هذا الوعيد على 
المختار» كا أنه لا بد من العزم على اللإخلاف حال الوعد. والله أعلم. 

وقيل في تأويله أيضاً: أنه محمول على بيان منافقي زمانه عليه الصلاة والسلام لغلبة 
هذه الأحوال عليهم. 

وقيل تأويله أيضاً: أنه إشارة إلى التحذير للمسلم من أن يعتاد هذه الخصال تخافة أن 
تفضى به إلى حقيقة النفاق. 

وقيل في تأويله أيضاً أنه ورد في رجل بعينه منافق» لكنه عليه الصلاة والسلام أتى به 
على طريقته من كراهة مخاطبة الشخص با يكرهه على حد: 

- قوله عليه الصلاة والسلام: «ما بال أقوام يفعلون كذا»"'» والله أعلم. 


برفرين ومسلم في كتاب الإيهان» باب بيان خصال المنافق» حديث رقم (69). 
فق أخرجه أبو داود من حديث عائشة» كتاب الأدب» ياب حسن العشرة» حديث رقم (لمخلاة). 
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- وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا كفر الرَّجُلٌ أخاءٌ فقد باء بها أحدُهُما»”". 


4 


وفي رواية أخرى: «أيُّها امرئ قال لأخيه: يا كار فقد باء مها أحدّهْماء إن كان كما قال» 


4 


0 قف 
وإلارجعت عليه) . 


وفي رواية أخرى: اليس من رجلٍ ادعى لغير أبيه وهُو يعلمُهُ إلا كفر. ومن ادّعى ما 
بدن له فليسن ونا وليعر امعد من التار: ومن دعا رخلة بالُفزة أو قال نه ال اليس 
كذلك إلاجار عليه»". 

قال العلماء: هذا الحديث مما عده بعض العلماء من «المشكلات» من حيث أن ظاهره 
غير مراد وذلك أن مذهب أهل ا حق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي, كالقتل والزناء وكذا قوله 
لأخيه: كافر» من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام. 

وإذاعرف ما ذكرناه» فقيل في تأويل الحديث أوجه: 

أحدها: أنه حمول على «المستحل لذلك»» وهكذا يكفر» فعلى هذا المعنى بأنها أي 
بكلمة الكفرء وكذا جاز عليه» وهو معنى رجعت عليه؛ أي رجع عليه الكفر» فباء ورجع 
وجار بمعنى واحد. 


والوجه الثاني: معناه: رجعت عليه نقيصته لأخيه. ومعصيته تكفيره. 


والثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين» وهذا الوجه نقله القاضى عياض 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمرء كتاب الأدبء باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو 
كما قال حديث رقم »)211١5(‏ ومسلم في كتاب الإيهان» باب حال إيهان من قال لأخيه المسلم يا كافر» 
حديث رقم (10). 

إفة أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيهان» باب حال إيهان من قال لأخيه المسلم يا كافره حديث رقم (70). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي ذر كتاب المناقب» حديث رقم (7004)» ومسلم في كتاب 
الإيهان» باب حال إيهان من قال لأخيه المسلم يا كافر. حديث رقم (11). 
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عن الإمام مالك بن أنس» وهو ضعيفء لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون 
والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. 

والوجه الرابع: معناه: أن ذلك يؤول به إلى الكفرء وذلك أن «المعاصي كا قالوا بريد 
الكفر»؛ ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. 

ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية لأبي عوانة في تخريجه على صحيح مسلم: «فإن كان 
كا قال وإِلّا فقد باء بالكّفر»""' 

وفي رواية: «إذا قال رجلٌ لأخيه يا كاير وجب الكُفرٌ على أحيهما»". 

والوجه الخامس: معناه: فقد رجع عليه تكفيره» فليس الراجع حقيقة الكفر» بل 
التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرًء فكأنه كفر نفسه: 

- إما لأنه كفر من هو مثله. 


- وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام. 


وأما كفر من «ادعى لغير أبيه وهو يعلم) ففيه تأويلان: 

أحدهما: أنه على حقيقته» وهو محمول على من استحل ذلك. 

والثاني: أنه كفر النعمة والإحسان. وحق الله وحق أبيه» وليس المراد الكفر الذي 
يخرجه من ملة الإسلام. 

- وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حق من ادعى ما ليس له: افليس منا». 


فقال العلماء معناه: ليس على هدينا وجميل طريقتناء ى| يقول الرجل لابنه: 


.)01( أخرجه برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو عوانة برقم (07). 


١/1 

عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
- وأما قوله: «فليتبوّأ مقعدة من الثار». 
فقيل معناه: فلينزل منزلة منهاء أو فليتخذ منزلا بهاء وأنه دعاء» أو خبر بلفظ الأمرء 


وهو أظهر القولين» ومعناه: هذا جزاؤه إن جوزي فقد يجازى» وقد يعفى عنه. وقد يوقف 
للتوبة فيسقط عنه ذلك. 


3 ك9 3 


حلكنل 


#آ| ل لعي مم و 24 > 25 ووو م د اك 
00 وَمَنْيَمُْتوَلميتبونذنبو ‏ فأمرَهُمُفوّض لير يه 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد ظ 
* [مبحث في مصير أهل الكبائر وعاقبتهم؛ وبيان مفهوم بعض الحقائق الشرعية» 
كالمؤمن, والكافرء والفاسق. والمنافق]: 

ولما اختلف أهل الإسلام في المسألة المترحمة بمسألة: 

- وعيد الفساق. 

- أو عقوبة العصاة. 

- أو انقطاع عذاب أهل الكبائر. 

وهي: من ارتكب كبيرة» ل يحكم بكفر مرتكبها من المؤمنين» ومات قبل التوبة: 

- فقال أهل السنة: لا يقطع له بالعفو ولا بالعقاب, بل كلاهما عندهم في مشيئة الله 
تعالى» لكن على تقدير التعذيب نقطع بأنه لا يخلد في الناره بل يخرج منها ألبتة» لا بطريق 
الوجوب على الله تعالى» بل مقتضى ما سبق من الوعدء وثبت بالدليل» كتخليد أهل الجنة. 

- وقال المعتزلة: يقطع له بالعذاب الدائم من غير عفو ولا إخراج من النار بناء على 
أن الكبيرة تخرج العبد من الإيهان وإن لم تدخله في الكفر بناء على أن الأعمال عندهم جزء من 
حقيقة الإيهان وهذا هو المراد من المنزلة بين المنزلتين عندهم أي حالة غير الإيمان والكفر بناء 
على إثبات واسطة بينهما. 

وأما ما وقع في كلام البعض من أن «صاحب الكبيرة عند المعتزلة ليس في الجنة ولا 
في النار»» فغلط نشأ من إطلاق قوهم أن له المنزلة بين المنزلتين» إن هذه المنزلة يثبتها السني 
والمعتزلي» وهي الأعراف» كما مر بيانها في مباحث الجحنة والنار. 

- وقال مقاتل بن سليمان وبعض المرجية: من مات من عصة المسلمين لا يعذب 
أصلاًء إذ لا يضر مع الإيهان ذنبء وإنما النار للكفار. 

أشار إلى وجوب القول بمذهب أهل السنة بقوله: (ومن): أي: كل فرد من المؤمنين 
والمؤمنات ارتكب ذنباً من الكبائر التي ليست إمارة على الانحلال من الدين» ومفارقة 


يل 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
جماعة المسلمين؛ أو من الصغائرء بناء على جواز العقاب على الصغائر» سواء اجتنب مرتكبها 
الكبيرة أم لا أن: 

(يمت) على الإسلام (و) الحال أنه مصر على معصية (لم يتب) ول يرجع إلى الله (من 
ذنبه) الذي مات عليه وهو المعبر عنه بالفاسق» وستسمع قريباً بيان حقيقة حقيقة الفسق» (ف)لا 
قطع لنا بالعفو عنه» وإلا كانت الذنوب في حكم المباحة» ولا بعقوبته لما مر من أن الله تعالى 
يجوز عليه أن يعفو عا عدا الكفرء بل (أمره) عندنا: عفو أو عقوبة» (مفوض) وموكول (ل) 
-علم وإرادة (ربه) الأزليين» فيفعل به ما تعلقا بفعله به من عفو أو عقوبة: # لا مْحَْعمً يَفْحَلُ 


و عاو 


وهم يستلوت # [الأنبياء: 77]. 

ولنا على هذا الحكم أدلة: 

أوها: وهو العمدة ىا قال السعد, الآيات واللأحاديث الدالة على أن المؤمنين يدخلون 
الجنة ألبتة» وليس ذلك قبل دخول النار وفاقاًء فتعين أن يكون بعده» وهو مسألة «انقطاع 
العذاب أو بدونه»» وهو مسألة «العفو التام): 

- قال الله تعالى: #هَمَن يَعَمَلْ مِنْقَالَ دَرَوَ حَيْرايَرَةُ # [الزلزلة: /]. 


سه قير ول ءا 


رت المنة # 


00 700 وج 


- 9وَمَنَ عَمِلَ صَيلِحًا من كر أزأنوق عو مؤصرب فوهك يد 
[غافر: .]14٠‏ 
- وقال النبي يَك: «من قال لا إله إلا الله دخل الحئة»”". 


5 0-7 1 3 ؟ 
- وقال عليه الصلاة والسلام: «من مات لايش رك بالله شيئاً دخل الجنّة وإن زنا أوسرق)”" 


)000( أخرجه الحاكم في مستدركه برقم (12718) وقال: هذا حديث صحيح. ووافقه الذهبي» وابن حبان في 
صحيحه برقم .)١19(‏ والطبراني في معجمه الكبير برقم (517"58). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أب ذرء كتاب الجنائز» باب ما جاء في الجنائز» ومن كان آخر 
كلامه: لا إله إلا الله حديث رقم »)١1777(‏ ومسلم في كتاب الإيهان» باب من مات لا يشرك بالله شيئا 
دخل الجنة» حديث رقم (95). 


ضفن 


غندة اكزيد شرح جوهرة التوتعيد 
الثاني: النصوص المشعرة بالخروج من النار: 


0 


- كقوله تعالى: #التَارمتَوَسكم حَِينَ فيهآإِلَامَاسَآءَأمّه4 [الأنعام: 118]. 


بت صم سرج ا ره 


- لمن مُحْرَْعَنٍ ألكار وَأَدضْلَ الْجَكة مَقَدَ فَارَ 4 [آل عمران: 188]. 

- وكقول النبي عليه الصلاة والسلام: «يخرج من النار قوم بعدما امتحشو متحشواء وصاروا 
عرفت ردي ال يول وري نوا فار تنبت ا حبة في حميل 
الننا" 

وخبر الواحد ‏ وإن لم يكن حجة في الأصولء لكنه يفيد التأكيد والتأييد بتعاضد 
النصوص. 

الثالث: وهو على قاعدة الاعتزال» أن من واظب على الإيهان والعمل الصالح مئة 
سنة» وصدر عنه في أثناء ذلك أو بعده جريمة واحدة» كشرب جرعة من الخمر» فلا يحسن 
عقلاً من الحكيم أن يعذبه على ذلك أبد الآباده ولو لم يكن هذا ظلاً فلا ظلم؛ أولم يستحق 
بهذا ذمآء فلا ذم. 

الرابع: أن المعصية متناهية زماناًء وهو ظاهر وقدراً لما يوجد من معصية أشد منهاء 
فجزاؤها يجب أن يكون متناهياً تحقيقاً لقاعدة العدل» بخلاف الكفرء فإنه لا يتناهى قدراً وإن 
تناهى زمانه» إذ قد مر أن الكافر نيته البقاء على كفره ما بقي ولو الأبد» فاستحق ستحق جزاء الأبد. 

وأما التمسك بأن الخلود في النار أشد العذاب وقد جعل جزاء لأشد الجنايات وهو 
الكفر فلا يصح جعله جزاء لما هو دونه كالمعاصي؛ فربم| يدفع لتفاوت مراتب العذاب في 
الشدة وإن تساوت في عدم الانقطاع. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري» كتاب الرقاق» باب في صفة الجنة والنار» 
حديث رقم (3070)) ومسلم ني كتاب الإيان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء حديث 
رقم (145). 


ضفن 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

الخامس: أنه اس ستحق الثواب بالإيهان والطاعات عقلاً عندكم_معاشر المعتزلة-ووعداً 
عندنال ولايزول ذلك الاستحقاق بارتكاب الكبيرة لما سبيجىء» فيكون لزوم إيصال الثواب 
إليه بحاله» وما ذلك إلا بالخروج من النار والدخول في الجنة» وهو المطلوب. 

ومن إثبات النظم مذهب أهل السنة علم رد مذهب المعتزلة لأمهم وإن احتجوا على ما 
ذهبوا إليه بوجوه من الاستدلال لكنها كلها مردودة. 

فالجواب عنها: فالوجه الأول من استدلالاتهم الأول الآيات الدالة على الخلود 
المتناولة للكافر وغيره: 

- كقوله تعالى: #إومن يحص الله ورَسولَه ون له نَارجَهَئّمَ حَدِِيينَ فييآأَبَدَا 4 [الجن: .]0٠‏ 

- وقوله تعالل: «وَلََ َقُواقأهمْ 5 كنآ الوا أ ييوايته ليد وأذيهًا 4 
[السجدة: »]٠‏ ومثل هذا مسوق للتأبيد ونفى ي الخروج. 

- وقوله تعالى: لوَإِنَالْْجَارلىيي م يصَلوْئا بوْمألدنِ * وَمَا ْم يَِينَ ‏ [الانفطار: 

»]١1- 4‏ وعدم الغيبة عن النار خلود فيها 


و 1ع سما لزير ليو يرم 


- وقوله: ومن يَعْصٍ اللَهَ وَرَسُولَه وَيََحَدَّ حَدوده, يُدَحِإْدُكَارًا ددا فيهكا 4 
[النساء: 5 »]١‏ وليس المراد تعدي جميع الحدود بارتكاب الكبائر كلها تركاً وإتياناً» فإنه محال» 
لما بين البعض من التضاد. كاليهودية والنصرانية والمجوسية» فيحمل على مورد الآية من 
حدودالمواريث. 
- وقوله: # بكم نكسب 23 سَينَصة ولحت يو يه و1 لمكت لَهِكَآصَحَ ب التَارهْمْ 
فيه حَدِدُونَ * [البقرة: .]41١‏ 
والجواب عنه بعد تسليم كون الصيغ للعموم, أن العموم غير مراد في الآية الأولى 
للقطع بخروج التائب وأصحاب الصغائر وصاحب الكبيرة الغير المنصوصة إذا أتى بعدها 


يفف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
بطاعات يربوا ثوابها على عقوباته» فليكن مرتكب الكبيرة من المؤمنين أيضاً خارجأً بها سبق 
من الآيات والأدلة. 


وبالجملة» فالعام المخرج منه البعض لا يفيد القطع وفاقاء ولو سلمء فلا نسلم تأبيد 
الاستحقاق, بل هو مغياً بغاية رؤية الوعيد» لقوله تعالى بعده: حَوَإذروَأمَابوعَدُونَ 4 [الجن: 
4 ولو سلمء فغايته الدالة على استحقاق العذاب المؤبد على الوقوع ى] هو المتنازع لجواز 
الخروج بالعفو. 

قال السعد: وما يقال من أنا لا نسلم كون «حتى للغاية»» بل هي «ابتدائية»» ولو سلم 
فغاية لقوله تعالى: #يَكوبوَْعَلَيلًَِا4 [الجن: 15]) أو لمحذوفء أي يكونون على ما هم عليه 
حتى يروا فخارج عن قانون التوجيه. 

وكذا ما يقالء إنه لما ثبت الاستحقاق المؤبد جزماء وهو مختلف فيه حصل إلزام 
الخصم., ولم يثبت العفو والخروج بالشك. 

وعن الثانية» بأن معنى «متعمداً: مستحلاً فعله)»» على ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء إذ «التعمد) على الحقيقة إنم| يكون من المستحيل» أو بأن التعليق بالوصف يشعر 
بالحيثية» فيختص بمن قتل المؤمن لإيمانه» أو بأن الخلود وإن كان ظاهراً في الدوام؛ فالمراد 
هاهنا «المكث الطويل» جمعاً بين الأدلة. 

لا يقال: الخلود حقيقة في التأبيد لتبادر الفهم إليه» ولقوله تعالى: 9# وَمَاجَعَلَنا لش رِمّن 
مب كَالْخْلَدَ 4 [الأنبياء: 5 ]» ولأنه مؤكد بلفظ التأبيد مثل: #حَدلِدِينَ فآ أَبدَا #: وتأكيد الشيء 
تقوية لمدلوله» ولأن العمومات المقرونة بالخلود متناولة للكفار» والمراد في حقهم التأبيد وفاقاًء 
فكذا في حق الفساق. لثلا يلزم إرادة معنى المشترك, أو إرادة المعنى الحقيقي والمجازي معًا. 

لأنا نقول: لا كلام في أن المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق والشائع في الاستعمال هو 
«الدوام»» لكن قد يستعمل في «المكث الطويل المنقطع»» كسجن مخلد» ووقف مخلدء فيكون 
محتملاً» على أن في جعله لمطلق المكث الطويل نفياً للمجاز والاشتراك» فيكون أولى, ثم إن 


١/7 5 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
«المكث الطويل» سواء جعل معنى حقيقياً أو مجازياً أعم من أن يكون مع دوام» كا في حق 
الكفار» أو انقطاع كما في حق الفساقء فلا محذور في إرادتب) جميعاً» وحيتئذ فلا نسلم أن «التأبيدٌ 
تأكيدٌ» بل تقييد»» ولو سلم, فالمراد به تأكيد لطول المكثء إذ قد يقال: حبس مؤبد ووقف مؤبد. 


ع .رم 20 


وعن الثالثة بأنها في حق «الكافرين المنكرين للحشر» بقرينة قوله تعالى: #ذوؤوا عَدَابَ 


أن يخرجوا منها عند عدم إرادتهم الخروج باليأس منه» أو الذهول عنه» ونحو ذلك. 

وعن الرابعة» بعد تسليم إفادتها النفي عن كل فرد ودلالتها على دوام الغيبة» أنها 
تختص بالكفار» جمعاً بين الأدلة. 

وكذا الخامسة والسادسة, حملا للحدود على حدود الإسلام» ولإحاطة الخطيئة على 
غلبتهاء بحيث لا يبقى معها الإييان» هذا مع ما في الخلود من الاحتهال. 

والثاني من وجوه استدلالاتهم» أن «الفاسق» لو دخل الجنة لكان باستحقاقء لامتناع 
دخول غير المستحقء كالكافر واللازم منتفي لبطلان الاستحقاق بالإحباط أو الموازنة» على 
ما سيجيء» وهو مردود بمنع المقدمتين» بل إن| يدخل بفضل الله و رحمته ووعده ومغفرته. 
وسنتكلم على «الإحباط» و«الموازنة». 

والثالث من وجوه استدلالاتهم. لو انقطع عذابٌ الفاسق لانقطع عذاب الكافر» 
قياساً عليه بجامع تناهي المعصية» وهو مردود بمنع كون التناهي علة الانقطاع» وبمنع 
تناهي الكفر قدراًء وبمنع اعتبار القياس في مقابلة النص والإجماع. 

والرابع من وجوه استدلالاتهم, أن الوعيد بالعقاب الدائم لطفاً بالعباد لكونه أزجر 
عن المعاصي؛ فإن منهم من لا يكترث بالعذاب المنقطع عند الميل إلى المستلذات. 

ثم لا بد من «تحقيق الوعيد تصديقاً للخبر وصوناً للقول عن التبديل»)» وهو مردوثٌ 
بمنع وجوب اللطفء وبمنع انحصاره في الدوام» فإن من لا يكترث باللبث في الجحيم 
أحقاباً فلا يستكثر الخلود فيها عقاباً» وإذ قد كان كل وعيده لطفاًء ولا شيء من الوعيد لطف 


11 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
للكلء فليكن لطف الخلود في النار مختصاً بالكفار» وكفى بوعيد النيران» بل وعد الجنان» 
لطفاً ومزجرة لأهل الإيهان» ولو وجب ما هو الغاية في اللطف والزجرء لما صح الاكتفاء 
بوعيد الخلود في النار» لإمكان المزيد. 

فإن قلت: قول النظم: «إذ جائز غفران غير الكفر) مغن عن التعرض لقوله: «ومن 
يمت» البيت. 


قلت: ليس كذلك: 


أما أولآ فلأن تجويز العفو لا يوجب القطع بعدم الخلود بعد المعاقبة» وقوله: «ثم 
الخلود مجتنب» من تتمة هذا الحكم أيضاًء على ما لوحنا إليه في التوطئة. 

وأما ثانيء فلآن تجويز العفو ليس صريحا في أنه بعد الدخولء إذ من الجائز تخصيصه 
با قبل دخول النار» بناء على ما تمسك به الخصم من قوله تعالى: ©إإِنَكَ مَن تُدَحْلٍ ألنَارَ فَقَدَ 
أَحْرسَهُ #[آل عمران: ؟19]. 

وأما ثالئاء فلأن المقصود بالذات من قوله: «إذ جائز غفران غير الكفر»: الردٌ على 
الخوارج المكفرين بالذنوب على ما يشير إليه تفريعه بعد بقوله: «فلا نكفر مؤمناً بالوزر»؛ 
والمقصود هنا: الردٌ على المعتزلة» والمذهبان وإن اشتركا في القول ب«خلود أرباب الكبائر في 
النار» إلا أنهم عند الخوارج كفارٌ وعند المعتزلة فسَاقٌ» لأن الخوارج لا واسطة عندهم بين 
الإيمان والكفرء والمعتزلة يثبتونهاء فإن الأمة ى) اختلفت في «حكم صاحب الكبيرة» اختلفت 
في «اسمه) بعد الاتفاق على تسميته فاسقاً: 


- فعندنا معاشر أهل السنة هو مؤمن. 
- وعند المعتزلة لا مؤمن ولا كافر ويسمون ذلك المنزلة بين المنزلتين. 
- وعند الخوارج كافر. 


- وعند الحسن البصري منافق. 


١/5 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

فمن شبه المعتزلة: 

- ما احتج به وأصل ابن عطاء على عمرو بن عبيد حتى رجع إلى مذهبه. وهو أنه 
أجمعت الأمة على أن صاحب الكبيرة فاسق, واختلفوا في كونه مؤمناً أو كافراًء فوجب ترك 
المختلف فيه والأخذ بالمتفق عليه. 

والجواب: أن هذا ترك للمتفق عليه» وهو أنه: إما مؤمن أو كافرء ولا واسطة بينهماء 
وأخذ بال يقل به أحد فضلاً عن الاتفاق. 

- ومنهاء أن للفاسق بعض أحكام المؤمن المطلق» كعصمة الدم والمال والإرث من 
المسلم» والمناكحة. والغسلء والصلاة عليه» والدفن في مقابر المسلمين» وبعض أحكام 
الكافر» كالذم» والعن» وعدم أهلية الإمامة والقضاء والشهادة» فيكون له منزلة بين المنزلتين» 
فلا يكون مؤمناً ولا كافراً. 

والجواب» أن هذا إن) يتم لو كان ما جعلتموه أحكام الكافر خواصه التي لا تتجاوزه 
إلى مؤمن أصلاً ى) في أحكام المؤمن» وهذا نفس المتنازع» فإنها عندنا تعم الكافر وبعض 
المؤمنين» وفي كلام المتأخرين من المعتزلة ما يرفع النزاع» وذلك أنهم لا ينتكرون وصف 
الفاسق بالإيان بمعنى التصديق أو بمعنى إجراء الأحكام؛ بل بمعنى استحقاق غاية المدح 
والتعظيم» وهو الذي نسميه ب«الإيهان الكامل»» ويعتبر فيه الأعمال» وننفيه عن الفساق» 
فيكون لهم منزلة بين منزلة هذا النوع من الإيان» وبين منزلة الكفر بالاتفاق» وكأنه رجوع 
عن المذهب, وإعراض عنه. كما يقال في نفي الصفات: إن| نريد ما هو من قبيل الإعراض» 
وإلا فقدمّاتهم يصرحون بأن من أخل بالطاعة ليس بمؤمن بحسب الشرعء بل بمجرد 
اللغة» بأن القول بتعدد القديم كُفْرٌ من غير فرق بين العرض وغيره. 

وأما الخوارج: 

فذهب جمهورهم كما مر إلى أن كل معصية كفرء ومنهم من فرق بين الصغيرة والكبيرة» 
وتمسكوا بوجوه. 


يففنل 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
الأول: النصوص الناطقة بكفر العصاة: 
- كقوله تعالى: «ومن لَرَ يحتكُر بمآ أنرَلَ أمَه وليك هْمْ الْكَدْرُونَ 4 [المائدة: 4 4]. 
- وقوله تعالى في تارك الحج: لوس كَمرََنَ له َع نِألْمَلمِينَ4 [آل عمران: 97]. 
- وقوله تعالى: #وَمَن كف رَمسْرَدَِكَ دولك هُمالْفَسِعُونَ 4 [النور: 0]» قصر الفسق 
على الكافر فيكون كل فاسق كافراً. 
- وكقول النبي يَلِِْ: «من ترك الصّلاة مُتعمّدًا فقد كفر»"". 
- وقوله: ١من‏ مات ولم يح فليمُت إن شاء يِبُودِيّء وإن شاء نصرانِيًا)”". 


قلنا: المراد بااما أنزل الله؛ هو التوراة» بقرينة قوله تعالى: 8 إِنَآأنرَلا ةيما 

و8 - > رامده 52 سكس + سس 2-2 سر م # هو سر 2 
هُدى وَيُوْك يَحَكُم يبا ألَيُوت ألَذِينَ أسَلَمُوا دن هَادوأ وَالرييُوتَ وَالَْحبَارُ يما أسَحُحَوِظوأ 
1 5 مي سس يعم سني 0 2 1 3-9 1 2 دق 1 4 ئغ 


ل وَمَن لَّر يكم يمآ أنََلَ أََّهُ وتيك هُمْ الْكَهْرُونَ © [المائدة: :14 فيختص ١من‏ لم يحكم 
باليهود»» لأنا لم نتعبد بالحكم بالتوراة» على أنه لو كان للعموم فسلب العموم احتمال ظاهر. 
ثم التعبير عن ترك الحج ب«الكفر» استعظام له وتغليظ في الوعيد عليه» وكذا الحديث 
الوارد في هذا المعنى» وفي ترك الصلاة عمدا مع احتمال الاستحلالء والمراد بالفاسقين في قوله 
تعالى: طمَأوْكِكَ هم ابوت 4 [امائدة: 47] الكاملون في الفسقء أو المتمردون المنهمكون 
في الكفر, للقطع بأن الفسق لا ينحصر في الكفر بعد الويهان. 
- الثاني: الآيات الدالة على انحصار العذاب في الكفار» مع قيام الأدلة على أن الفاسقين 


- 


يعذبون» كقوله تعالى: كقوله تعالى : #أَنَّألْصَرَابٌ عل من كدب وول 4 [طه: 1:8 «إإنَّ لْجِرَىَ 


لام ع سه 2 


ليو وَالشوءِ عل )ل حكن 4 [الدحل: 107 مركن تلم * لايسْلهَآلَهالَنذق *الذى 
كرب وَتَولَ # [الليل: 18 -17]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
فق أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه برقم )١4400(‏ وابن عدي في الكامل (114:5). 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

قلنا: المراد «الكامل الهائل من العذاب والخزي والنار). للقطع بتعذيب غير المكذبين» 

أو الحصر غير حقيقي» بل بالإضافة إلى المتقينء فلا يمتنع دخول الفاسقين, وإن كانوا مؤمنين. 

الثالث: الآيات الدالة على أن الفاسق يكذب بالقيامة أو بآيات الله تعالى» ولا شك أن 
المكذب بها كافر: 


2 


- كقوله تعالى: :7 َل متشا ]اذ ارا أل مخ م21 
و م آ ا 1 - 


لَهُم ذوفُوأ عَدَابٌ ألا حا الى نت شمبوء فُكربورك 4 [السجدة: ٠‏ ]. 


- وقوله تعالى: #بشَآءَلُونَ #عن الْمُجْرمِينَ 4 [المدثر: ]5١ - 5٠‏ إلى قوله: #وكا دكب وو 4 
أليَبنِ» [المدثر: 45]. 


أَعِيدَوأْضِهَا وَقيلٌ 


قلنا: يحمل على الكفار المكذبين, إذ لا خفاء في أن كل فاسق ليس بمكذب. 

الرابع: ما يدل على كون الكافرين في مقابلة المتقي من غير ثالث» ولا شك أن الفاسق 
ليس بمتق» فيكون كافرأء وذلك قوله تعالى: لوست أن حكَمَروأ ِل جهَمَرُمر4 إلى قوله: 
# وَسِيَِ اليرت أ َقَوأ ريم إلَألْجَنَة رُمرًا © [الزمر: -1١‏ 78]. 

قلنا: لا دلالة على نفي قسم ثالث 

الخامس: أن الفاسق ليس من روح الله وكل من هو كذلك فهو كافر, لقوله تعالى: 
#الا يَأْبْسَى مِن رو َو ألا الوم ال فِرونَ 4 [يوسف: 410]. 

قلنا: الصغرى ممنوعة» فإنه ربما يرجو الغفران من الله تعالى أو التوبة من نفسه. وبهذا 
يندفع ما يقال: إن العاصي من من المعتزلة يلزم أن يكون كافراً لكونه آيساً وإن لم يعتقد العفو 
فليس بآيس من توفيقه للتوبة. 

فإن قيل: هو يعتقد أنه ليس بمؤمن شرعاًء وكل من كان كذلك فهو كافر. 


أجيب: بمنع الكبرى. 


حفن 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
وأما القائلون ب١كون‏ الفاسق منافقاً» فتمسكوا بوجهين: 
- عقارٌ. وهو أن إقدامه على المعصية المفضية إلى العذاب يدل على أنه كاذب فى دعوى 
تصديقه لما جاء به النبي كك كمن ادعى أنه يعتقد أن في هذا الحجر حية؛ ثم يدخل يده فيه. 
د - و - 
- ونقلنٌ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «آيةٌ المنافق ثلاثٌ: إذا حدّث كذب. وإذا 
وعد أخلف. وإذا اؤْين خان»”". 
والجواب عن الأول أنه وإن كان يخاف العذاب» لكن يرجو الرحمة» ويؤمل توفيق 
التوبة» أو يلهيه عند أجل العقوبة عاجل اللذة» بخلاف حديث الحجر والحية. 
وعن الثاني» بأنه مع كونه من الآحاد ليس على ظاهره وفاقاًء للقطع بأن من وعد غيره 
عدة, ثم أخلفهاء لم يكن منافقا في الدين. 
وإذا تأملت» فحال الفاسق على عكس حال المنافق» لأنه لم يضمر حسناته ويظهر 
سيئاته» على أنك قد سمعت ما يتعلق بتأويل هذا الحديث وأمثاله. 
وإلى ما ذكرناه من الفرق يشير قول السعد حين تعرض لتسميتها بها مر. 
وليس في مسألة الاستحقاق ووجوب العقاب يعني الآتية في قول النظم: 
وواجب تعذيب بعض ارتكب كبيرة ون اكه هه إلى آخره 
غني عن ذلكء لأن التخليد أمر زائد على التعذيب. 
ولا فى مسألة العفو. أي غنى عن ذلكء لأنه بطريق الاحتمال دون القطع. ولأنه شاع 
في ترك العقاب بالكلية» وهذا قطع بالخروج بعد الدخولء انتهى. 


كك 2 2 


)١(‏ سبق تخريجه. 


حقفنل 


ذه له 0300 و 
وَوَاجِب تَعَذِي ب بَعض ارتكب 


5 ِو 2 و وو 2 
له 2 ا 7 د م 
كبيرة ثم لخلو معحسيت 1 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
* [مبحث في مصير عصة المؤمنين]: 

ولما تمسك مقاتل بن سليهان وبعض المرجئة على ما ذهبوا إليه من أن «من مات من 
عصاة المؤمنين بلا توبة لا يعذب بنا على اختصاص العذاب بالكفار»» مثل قوله تعالى: أن 
لْعَدَابٌَ عَكَ م نَكَدَب وَتَولَ 4 [طه: +014 إن الحِرْ َال ونشو عل ألْحكَفْرنَ * [النحل: 537]» 
أشار إلى رد مذهبهم بقوله: 

- (وواجبٌ) سمعاً وإجماعاً (تعذيب)» أي اعتقاد تعذيب الله بالنار» (بعض) من 
عصاة هذه الأمة. 

ونكّرةُ إشارة إلى أنه «لا يجوز الحكم بالعذاب لفرد بعينه لجواز العفو أو التوفيق للتوبة». 

ثم وصف ذلك «البعض الواجب تعذيبه» بأنه: (ارتكب) بمعنى اقتحم, فعلاً أو 
تركاًء عمداً من غير تأويل يعذر به شرعاً: معصيةً (كبيرة) ماء ومات بلا توبة. 

وعبارة القوم: معصية» وظاهرها: ولو صغيرة. 

وقد تقدم «جواز العفو عنها إذا لم تؤت الكبائر»» بل «ولو أتيت على الراجح». 
فالعقاب عليها مطلقاً جائز لا واجب. فالتقيبد به من زيادتي» لئلا يخلو نصوص الشرع الدالة 
على الوعيد عن الصدقء وهو محال ولئلا يخرق إجماع المسلمين على نفوذ الوعيد في بعض 
العصاة من الموحدين. 

فإن قلت: فهل المراد أن مما يجب اعتقاده: 

- أن كل نوع من الكبائر لا بد من عقاب طائفة من مرتكبيه. 

- أو يكفي في أداء ذلك الواجب» أن يعتقد أن نوع الكبائر يعذب طائفة من مرتكبيها 
من غير نظر إلى عموم أنواعها ولاخصوص بعضها؟ 


قلت: تردد في ذلك بعضهم؛ ومن أنصف وتأمل في العلة السابقة جزم بالأول. 


ديفن 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وعبارة الأبي: انعقد الإجماع على أنه لا بد من نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة» لأن 
الله توعدهمء وكلامه تعالى صدقء فلا بد من وقوعه. 

ثم يبقى النظر: «هل المراد طائفة من جميع العصاة, أو طائفة من كل صنف منهم)» 
وهذا هو الظاهرء لأن الله تعالى توعد كل صنف على حدته» وهو ظاهر كلام القاضي هناء انتهى. 

وعبارته في باب عقوبة شارب الخمر: ثم الشارب إن مات وقد تاب فحكمه ما ذكرء 
وإن مات ولم يتبء فلا بد من نفوذ الوعيد في طائفة لوجوب صدق إيعاد الله تعالى» وما سوى 
تلك الطائفة فحكمه أنه في المشيئة عند أهل السنة» وهكذا في كل صنف من العصاة. انتهى. 
* [مبحث في اللعن وأحكامه]: 

فائدة: قال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله السّارِق» يسرقٌ البيضة 
طعي" هذا دليل لمواز لعن غير المعين من العصاة؛ لأ لعن لجنس لا لمعين» ولعن 
الجنس جائز» كما قال الله تعالى: لآلا لَمَمَة أل عَلَ ألظَِيِينَ © [هود: 18]. 

وأما المعين» فلا يجوز لعنه» ولو كافراً ومبيمة» إلا أن يكون ممن أخبر الصادق أنه ممن 
ختم أو يختم له بالسوء» كفرعون وإبليس. 

قال القاضي: وأجاز بعضهم ١لعن‏ المعين» مالم يحدء فإذا حد لم يجز لعنه» فإن الحدود 
كفارات لأهلها. 

قال القاضي: وهذا التأويل باطل للأحاديث الصحيحة في النهي عن اللعن» فيجب 
حمل النهي على المعين ليجمع بين الأحاديث. والله أعلم» وأقره عليه النووي. 

قال الأبيٌّ: وكان شيخنا أبو عبدالله بن عرفة يجيز لعن المعين الظالم المجاهر بالظلم. 

ويحكي أن الشيخ الصالح الفقيه حسن الزبيدي سئل عن لعن المعين فأجازه. 


000( أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أب هريرة» كتاب الحدود؛ باب لعن السارق إذا لم يسمء حديث 
رقم (7781): ومسلم في كتاب الحدود. باب حد السرقة ونصاباء حديث رقم .)١141/(‏ 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

قال شيخنا ابن عرفة: ومحل ذلك عندي على المجاهر بالظلم كا تقدّمء انتهى. 

قلت: وما أجازاه خلاف ما عليه الناس. 

فإن قلت: فهل يدخل في عصاة هذه الأمة الكفار بناء على تكليفهم في الفروع؛ وأن 
المراد مها أمة الدعوة. 

قلت: لا يمتنع ذلك» وهو لا ينافي ما مر للبيهقي من «جواز وقوع العفو لهم عما عدا 
الكفر». ى! لا يخفى. 

لكن قال أستاذ شيخنا: وقضية جواز العفو | ذكر جواز الدعاء لهم بمغفرته. وهذا 
ظاهر بالنسبة للبعض منهم. أما بالنسبة للجميع؛ فهل يمتنع» ولا بد من تعذيب بعض منهم 
على معصية غير الكفر كا في المسلمين, فيه نظرء انتهى. 

ومن تأمل عبارات القوم وجدها مصرحة باختتصاص هذه المسألة بعصاة الموحدين. 

قال أستاذ شيخنا: رتب بعضهم على ما تقرر من أنه لا بد من عقاب بعض عصاة 
المؤمنين امتناع سؤال المغفرة لجميع المسلمين منافاته لذلك. 

والمعتمد: الجواز إذا قصد الداعي المغفرة للجميع في الجملة» أو أطلق, لأن الإطلاق 
يحمل على المعنى السائغ شرعاًء بخلاف ما إذا قصد مغفرة كل ذنب لكل أحد فيمتنع. 

قال: وعلى هذا فهل يجوز سؤال المغفرة لجميع الخلق حتى الكفار إذا أطلق ‏ مثلاً» 
لصدق ذلك بمغفرة بعض ذنوب كل واحد ولو كافراًء لجواز غفران ما عدا الكفر له ىا 
تقدمء» فيه نظر» انتهى 

وقضية ما مر الجواز بلا توقف . والله أعلم . 

وسح عر د الما ما ورد في حديث المعراج من قوله: : «وغفِر إن 1 
يُشرك بالله ين أُمَِهِ شيئاء المُقحماتٌ»”" أ إذ هي بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاءء 


)000 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيهان» باب في ذكر سدة المنتهى» حديث رقم (11/8). 
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معناها: الذنوب العظام الكبائر» التي تبلك أصحابهاء وتوردهم النار» وتقحمهم إياهاء 
والتقحم: الوقوع في المهالك. 

ومعنى الكلام: من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات. 

قلت: قال النووي المراد_والله أعلم بغفرانهاء أنه لايخلد في الناره بخلاف المشركين» 
وليس المراد أنه لا يعذب أصلاء فقد تقررت نصوص الشرعء وإجماع أهل السنة» على إثبات 
عذاب بعض العصاة من الموحدين» ويحتمل أن يكون المراد بهذا: خصوصاً من الأمة» أي 
يغفر لبعض الأمة المقحىات» وهذا يظهر على مذهب من يقول أن لفظة «من» لا تقتضي 
العموم مطلقاًء وعلى مذهب من يقول لا يقتضيه في الأخبار وإن اقتضته في الأمر والنهي» 
ويمكن تصحيحه على المذهب المختار» وهو كونها للعموم مطلقاًء لأنه قد قام دليل على إرادة 
الخصوصء وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماعء انتهى. 

فإن قلت: ف الجواب عم تمسك به ابن مقاتل والمرجئة. 

قلت: تخصيص ذلك بعذاب يكون على سبيل | لخلود. 

وأما تمسكهم بمثل قوله يَكِ: «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنا وإن سرق»""'» 
فضعيف. لأنه إن| ينفي الخلود لا الدخول. 

وأما قوله: ( ثم) القول باالخلود) واعتقاده (مجتنب) وجوباء للأدلة السابقة الدالة 
على خروج العصاة من النار بمقتضى ما سبق من الوعدء وثبت بالدليل لا بطريق الوجوب 
على الله تعالى» فراجع للمسألتين معاً على ما مرت الإشارة إليه» وبه تعلم أنه ليس تتمة 
وتكميلاً» بل هو إفادة وتأسيس» وهو رد لما قد اشتهر من مذهب المعتزلة أن صاحب الكبيرة 
إذا مات بدون التوبة محلد في | لنار وإن عاش في الإيان والطاعة مائة سنة» ولم يفرقوا بين أن 
تكون الكبيرة واحدة أو كثيرة» واقعة قبل الطاعات أو بعدهاء أو بينهاء وجعلوا عدم القطع 
بالعقاب» وتفويض الأمر إلى الله تعالى: يغفر إن شاء ويعذب إن شاء_على ما هو مذهب أهل 


000 أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي ذر» كتاب اللباسء باب الثياب البيض» حديث رقم (08571). 
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الحق ‏ إرجاءً» بمعنى أنه تأخير للأمر وعدم جزم بالعقاب أو الثواب, وبهذا الاعتبار 
جعل أبو حنيفة رحمه الله تعالى من المرجئة. 

وقد قيل له: من أين أخذت الإرجاء؟ 

فقال: من الملائكة عليهم السلام حيث قالوا: لالم كنا إِلَامَا عَلَّمَتََآ © [البقرة: 55]. 

وإنما المرجية الخالصة الباطلة هم الذين يحكمون بأن «صاحب الكبيرة لا يعذب 
أصلاً وإنما العذاب والنار للكفار»» وهذا تفريط» ك) أن قول الوعيد به إفراط» والتفويض 
إلى الله تعالى وسط بينهماء كالكسب بين الجبر والقدرء هذا هو المنقول في كتب القوم عنهم. 

قال السعد: ونحن نقول: ينبغي أن يكون ما اشتهر عنهم مذهب بعضهم. والمختار 
عندهم خلافه. لأن مذهب الجبائي وأبي هاشم وكثير من المحققين» وهو اختيار المتأخرين: 
أن الكبائر إنها تسقط الطاعات» وتوجب دخول النار إذا زاد عقابها على ثوابهاء والعلم بذلك 
مفوض إلى الله تعالى» فمن خلط الحسنات بالسيئات» ول تعلم غلبة الأوزار» لم يحكم بدخوله 
النار» بل إذا زاد الثواب يحكم بأنه لا يدخل النار أصلأ» واضطربوا فيا إذا تساوى الثواب 
والعذاب» وصرحوا بأن هذا بحسب السمعء وأما بحسب العقل» فيجوز العفو عن الكبائر 
كلهاء إلا عند الكعبى. 

وذكر إمام الحرمين ني «الإرشاد)؛ أن مذهب البصريين وبعض البغداديين: جواز 
العفو عقلاً وشرعاًء ولقد مننا بهذا على المعتزلة إن أدركواء ونبجنا لهم منهجاً إن سلكواء وإلا 
فمن لهم بعصمة تنجي أو توبة ترجىء انتهى كلامه. 
* [في الأفعال والاستحقاقات, وأحكامههما]: 

خاتمتان: 

الأولى: علم من النظم من عدة مواضعء كقوله: 

فَالسَيَات عْشدة باليتبل والحسَئَات ضُوعَفتٌ بالمٌضل 


ل ل 00 


ا 
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وكقوله: 
جَائِرٌ غُفَرَانَ غير الكفرٍ 
وقوله: 
وَمَنَيَمُتوَ]يتّبينذنبه ‏ فَأمرْهُ مُمَوَّض لرَبّهِ 
قوله: 
...نع الخُلُودُ مُجتّب 
بطلان مذهب المعتزلة القائلين ب«إحباط السيئات للحسنات» ونحن نذكر نص 
«شرح المقاصد» لكثرة فوائده وغزارة عوائده فنقول: 
قال السعد: لا خلاف في أن: 
- من آمن بعد الكفر والمعاصي» فهو من أهل الجنة بمنزلة من لا معصية له. 
- ومن كفر_نعوذ ب الله بعد الإيمان والعمل الصالح فهو من أهل النار بمنزلة من لا 
حسنة له أصلا . 
وإنما الكلام: فيمن «آمن وعمل عملا صاحاً وآخر سيئاً واستمر على الطاعات 
والكبائر أي بلا توبة»» ى) نشاهد من الناس: 
- فعندناء مآله إلى الجنة» ولو بعد النار» واستحقاقه للثواب والعقاب بمقتضى الوعد 
والوعيد ثابت من غير حبوط. 
- والمشهور من مذهب المعتزلة» أنه من أهل الخلود في النار إذا مات قبل التوبة» 
فأشكل عليهم الأمر في إيهانه وطاعاته وما ثبت من استحقاقاته: أين طارت؟ وكيف زالت؟ 
فقالوا بحبوط الطاعات» ومالوا إلى أن السيئات يذهبن الحسنات» حتى ذهب الجمهور إلى 
أن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب جميع العبادات. 


رفن 
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وفساده ظاهر: 

أما سمعاًء فللنصوص الدالة على أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً 

وأماعقلا فللقطع بأنه لا يحسن من الحكيم الكريم إبطال ثواب إيمان العبد ومواظبته 
على الطاعات طول العمر بتناول لقمة من الربا أو جرعة من الخمر بمنزلة من خدم كرياً 
مائة سنة حق الخدمة» ثم بدت منه مخالفة أمر من أوامره» فهل يحسن رفض حقوق تلك 
الخدمات» ونقض ما عهد. ووعد من الحسنات, وتعذيبه عذاب من واظب مدة الحياة عل 
المخالفة والمعاداة. 

وأيضاًء استحقاق الثواب على الطاعة عندهم إنما هو لكونها حسنة» وامتثالاً لأمر 
الباري تعالى» وهذا متحقق مع الكبيرة» فيتحقق أثره. 

وأيضاًء لو كانت الكبيرة محبطة لثواب الطاعات لكانت منافية لصحتها بمنزلة الردق 
قالوا: استحقاق الثواب والعقاب متنافيان لا يجتمعان» لأن الثواب منفعة خالصة دائمة مع 
التعظيم والعقاب مضرة خالصة دائمة مع الإهانة. 
الثواب والعقاب بأن يعاقب حيناً ثم يئاب. 

ولو سلم. فلا يلزم تنافي الاستحقاقين» بأن يستحق المنفعة الدائمة من جهة الطاعة» 
والمضرة الدائمة من جهة المعصية. 

ولو سلمء فليس إبطال الحسنة بالسيئة أولى من العكسء. كيف وقد قال الله تعالى: 
#إنَّ سكي يِدْحِبْنَ ألَيِكَاتِ © [هود: »]1١١4‏ وحكم بأن السيئة لا تجزى إلا بمثلهاء والحسنة 
تجزى بعشر أمثالها إلى سبع مائة أو أكثر» 

وأكثرهم قالوا: «الإحباط» مصرح به في التنزيل» لقوله تعالى: 


7 ع ميجيهء 1 م اه 


- ##ولا جه روا له َالْقَولٍ بَعْضِ حك لبِعَضِ أن تحبَط1 © [الحجرات: 7]. 


ص 


شف 
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مَأوْكَيِكَ حَبِطتأَعْمَْنْهُمْ © [البقرة: 71]» 

- و8 لَابُطوأْص قَنيكُم لمن ولد © [البقرة: 774]. 

قلنا: لا بالمعنى الذي قصدتم. بل بمعنى أن من عمل عملاً استحق به الذم والعقاب» 
وكان يمكنه أن يعمله على وجه يستحق به المدح والثوابء يقال: إنه أحبط عمله» كالصدقة 
مع المن والأذى» وبدونهاء وأما إحباط الطاعات بالكفر, بمعنى أنه لا يثاب عليها ألبتة فليس 
من المتنازع فيه في شيء. 

وحين تنبه أبو على وأبو هاشم لفساد هذا الرأي رجعا من التمادي بعض الرجوع؛ 
فقالا: إن المعاصي إنها تحبط الطاعات إذا أربت عليهاء وإن أربت الطاعات أحبطت المعاصي. 

ثم ليس النظر إلى أعداد الطاعات والمعاصيء بل إلى مقادير الأوزار والأجورء فرب 
كبيرة يغلب وزرها أجر طاعات كثيرة. 

ولا سبيل إلى ضبط ذلك بل هو مفوض إلى علم الله تعالى. 

ثم افترقاء فزعم أبو علي أن الأقل يسقط ولا يسقط من الأكثر شيئاء ويكون سقوط 
الأقل عقاباً إذا كان الساقط ثواباً وثواباً إذا كان الساقط عقاباً» وهذا هو الإحباط المحض. 

وقال أبو هاشم: الأقل يسقط» ويسقط من الأكثر ما يقابله ‏ مثلاء من له مائة جزء 
من العقاب واكتسب الزجر من الثواب فإنه يسقط منه من العقاب ومائة جزء من الثواب 
بمقابلته » ويبقى له سبعمائة جزء من الثواب » ومن له مائة جزء من الثواب واكتسب ألف 
جزء من العقاب » فإنه يسقط منه الثواب ومائة جزء من العقاب بمقابلته» ويبقى له سبعمائة 
جزء من الثواب» ومن له مائة جزء من الثواب واكتسب ألفاً من العقاب يسقط ثوابه ومائة 
جزء من عقابه» وهذا هو القول بالموازنة» لا ما قال في «المواقف»: أنه يوازن بين الطاعات 
والمعاصي فأيه| ترجح أحبط الآخر 


واختلفت كلمتهم في أن «الإحباط» و«الموازنة» بين «الفعلين» أعني : الطاعة والمحصية» 


كفل 
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و«المستحقين». أعني: الثواب والعقابء أو الاستحقاقين: 
فال الجبائي إلى الأول وأبو هاشم إلى الثاني وهو المختار عند الأكثرين منهم 
وباجملة» لا يخفى على أحد أن القول به| ذهب إليه من الإحباط والموازنة لاايصح إلا 
بنص من الشارع صريح» ونقل صحيح. 
واستدل الإمام الرازي على بطلانه بأن الأكثر إذا أحبط الأقل: 
- فإن لم ينحبط منه شيء كما هو رأي أ أبي علي صارت الطاعة السابقة قة لغواً محضاً لا 


تجلب نفعاً ولا يدفع ضرا وهو باطل: 

أما عقلء فلكونه ظلاًء ولأنه ليس انتفاء الباقي لطريان الحادث أولى من اندفاع 
الحادث بوجود الباقي. 

وأماسمعاًء فلقوله تعالى: #فَّمَن يَمْمَلْ مِتْمَكَالَ دَدَّوَ حَيْرصَرَه 4 [الزلزلة: /ا]وغير ذلك. 

مح 0 

أما أولاء فلأن) لما كانا متنافيين كان طريان الحادث مشروطاً بزوال السابق» فلو كان 
زواله لأجل طريان الحادث لزم الدور. 

وأما ثانيا. فلأن تأثير ذلك الاستحقاق القليل في بعض أجزاء الكثير ليس أولى من 
تأثيره في الباقي لكون الأجزاء متساوية» وحينئذٍ يلزم أن يعني بذاك القليل كل ذلك الكثير» 
وهو باطل وفاقاً. 

وهذا ما قاله في «المحصل». أنه إذا استحق بالطاعة عشرة أجزاء من الثواب بالمعصية 
خمسة أجزاء من العقاب فليس انتفاء استحقاق إحدى الخمستين أولى من انتفاء استحقاق 
الخمسة الأخرى لتساوي أجزاء الثواب واستحقاقاتها. 


وأما ثالثاً فلأن زوال كل من الاستحقاقين بالآخر: 
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- إما أن يكون دفعة» وهو محال, لأنه إن كان عدم كل منهم| بوجود الآخرء فلو عدما 
دفعة لوجدا دفعة. لكن العلة موجودة حال حدوث المعلول. فيلزم كونه) موجودين حال 
كونها معدومين, هذا خلف. 

- وإما أن لا يكون دفعة» وهو أيضاً باطل؛ لأنه إذا كان سبب زواله الأول حدوث 
الثاني ف) لم يوجد الثاني لا يزول الأول, وإذا وجد الثاني وزال للأول استحال زوال الثاني لأنه 
لا مزيل له. لأن التقدير: أن كلاً منهما إنما يزول بالآخرء وهذا ما يقال: إن الثاني كان قاصراً 
عن الغلبة حين مالم يكن معلوماًء فكيف إذا صار مغلوباً. 

واعترض بوجوه: 

الأول: أن الطارئ أقوىء وبالبقاء أولى» لكونه مقارناً لمؤثره الذي يوجده. بخلاف 
السابق» فإنه وإن كان موجوداً لكن ل يبق معه مؤثره» فإِذَاء يجوز على «الإحباط» أن يفني 
السابق بالطارئ» ويبقى هو بحاله» وعلى «الموازنة»» أن يفني من الطارئ ما يقابل السابق» ثم 
يفنى السابق ب| بقي من الطارئ. 

والجواب: المنع» بل السابق لاستمرار وجوده وتحقق علة بقاته أقوى وأبقى» والطارئ 
لقربه من العدم وعدم علة بقائه بالفناء أولى» على أن الدفع أهون من الرفع» ثم هذا على 
تقدير صحته إنها يتأتى فيه إذا كان الأكثر طارئاً بخلاف ما إذا استحق بالطاعة ثواباً كثيرا» 
وبالمعصية عقاباً أقل» أو بالعكس. 

الثاني: أنه يجوز أن يكون التوقف فيم| بين طريان الحادث وزوال السابق توقف معية لا 
تقدمء فيلزم الدور المحال. 

والجواب: أن الكلام إنما هو على تقدير جعل طريان الحادث هو السبب في زوال 
السابق» فيتقدمه بالذات ضرورة» وهو ينافي اشتراطه به لاستلزامه تأخره عنه بالذات. 


الثالث: أن «الاستحقاقات» لدت عون متايزة بيحسب الخارج بمنزلة» ما إذا كان 


لحمل 
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لك عند أحد خمستان وديعة» فيمكن تسليم هذه أو تلك بحسب الذهن فقط بمنزلة» ما إذا 
كان لك عليه خمستان ديناًء فلا يكون تسليم خمسة: أو الإبراء عنهاء أو مقاصتها بخمسة له 
عليك. إلا براءة على النصف. 

وبما ذكرنا من حمل كلام «المحصل» على ما نقلناه من تقرير «نهاية العقول» يظهر أن 
ليس مقصود الإمام ما فهمه المعترضء فإن معناه» أن «الاستحقاقات» لما كانت متساوية» 
فالاستحقاق القليل كا يزيل ما يقابله من الكثير» كذلك يزيل الباقي» لأن حكم المتساويان 
واحدّء بل الاعتراض أن تساوي الاستحقاقات لا يوجب إلا جواز زوال كل ما يزول به 
الآخرء لا زوال الكل با يزول به البعض. 

الرابع: أن الطاعات والمعاصي مثبتة عند الحفظة» وفي صحائف الكتبة» فالطاعات تبطل 
استحقاق العقاب بالمعاصيء والمعاصي تبطل استحقاق الثواب بالطاعات» من غير لزوم محال. 

والجواب» أن المقصود. بيان امتناع زوال أحد الاستحقاقين أو المستحقين» أعني 
الثواب والعقاب بالآخرء على ما هو المذهب في «الإحباط» و«الموازنة». 

ومبذا يندفع اعتراض خامسء وهو أنه يجوز أن لا يؤثر أحدهما في عدم الآخرء لكن 
يتمانعان في ظهور حكمههم)ء فيظهر حكم الزيادة فقط. 

السادس: أنه يجوز أن يؤثر الطارئ في عدم السابق بشرط أن يسقط من الطارئ مثل 
السابق من غير لزوم محذور. 

والجواب: أنه يعود الكلام في سقوط ذلك القدر من الطارئ» ويلزم المحذور» نعم 
يتجه على الوجه الأخير أنه لو جعل زوال كل من الاستحقاقين بالآخر بأن يزيل جزء من هذا 
جزءاً من ذاك وبالعكس إلى أن يفنى الأقل بالكلية ويبقى من الأكثر القدر الزائد» لم يلزم شيء 
من المحالات» لأنه يكون مزيلاً للجزء الأخير من الأقل» لأن الإمام إنم) أورد هذا البيان فيا 
إذا استحق المككلف عشرة أجزاء من العقاب. فلا يرد عليه هذاء لكن يتجه أن البيان يختص 
بها إذا تساوى الاستحقاقان. 


١: 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

والمعتزلة اضطربوا في مثله» وزعم أبو هاشم أنه لا يجوز وقوع ذلك لأن المكلف إما 
في الجنة» أو في النار. 

وأجيب. بأنه يجوز أن يرجح جانب الثوابء فينزل برحمة الله منزلة الكرامة» ويحصل 
بفضله دار المقامة» أو يجمع بين الثواب والعقاب من غير خلوص أحدهماء أو لا يثاب ولا 
يعاقب» ويكون من أصحاب الأعراف. على ما ورد في الحديث. 

ويمكن دفع استدلال الإمام» بأن الاستحقاق اعتباري شرعيء ليس له تأثير وتأثر 
حقيقي وفناء بعد وجود. بل: 

- يعني إحباط الطاعة أو استحقاق الثواب. أن الله تعالى لا يثيب عليها. 

- ومعنى الموازنة» «أن الله تعالى لا يثيب عليهاء ويترك العقوبة على المعصية بقدرهاء 
من غير أن يتحقق في الخارج استحقاقان بينهم منافاة ومغاياة». 

وأما «الثواب والعقاب» فلا وجود لما إلا في الآخرة» وحينئذٍ لا اجتماع بينهماء ولا 
اندفا » بل ذلك إلى حكم الله تعالى ومشيئته» على وفق حكمته. والأأقرب ما قال إمام الحرمين» 
أنه ليس بإزاء معرفة الله تعالى كبيرة يربو وزرها على أجرهاء فكان من حقهم أن يذروا بها 
جميع الكبائر» فإذا لم يفعلوا ذلك» بطل هذياهم بتغالب الأعمال وسقوط أقلها بأكثرها. 

وما يجب التنبيه له. أنه لا فرق عندهم بين أن تكون المعاصي: 

- طارئة على الطاعات. 

- أو سابقة عليها. 

- أو متخللة بينهما. 

وأن ما يوهم به كلام البعض من اختتصاص الحكم بم إذا كانت الكبيرة طارئة ليس بشيء. 

الثالثة: علم منه أيضاء أن المكلفين: 

- إما كافر. فهو مخلد ني النار. ويختص المنافق بالدرك الأسفل منهاء وحكى بعض 
المحققين عليه الإجماع. 


تن 
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- وإما مؤمن لم يذنب قطء كالأنبياء» فهو مخلد في الجنة والنعيم المقيم بالإجماع أيضاً 
كها حكاه بعض المحققين. 

- وإما مؤمن مذنبء تاب من جريمته؛ فسيأتي أنه في الجنة قطعاً أو ظناً. 

- وإما مؤمن مذنب لم يتب, والذنب صغيرة» فقال بعضهم: حكمه حكم التائب. 
وقال بعضهم: يسأل ولا يعاقب. ولا يخفاك أنه مبني على وجوب تكفير الصغائر باجتناب 
الكبائر والصواب ‏ كما تقدم أنه في المشيئة. 

- وإما مؤمن مذنبء لم يتب والذنب من الكبائرء وهو محل النزاع؛ كما علم ما سبق 
ولاتنس أن كل ذنب عند الخوارج كبيرة كا تحققته. 

والصواب. أن حكم الفاسق من المؤمنين» الخلود في الحنة: 

- إما ابتداء بموجب العفوء أو الشفاعة. 

- وإما بعد التعذيب بالنار بقدر الذنب. 

وفيه خلاف المعتزلة والخوارج» كا سبق. 
* مبحث في الفسق وأحكامه"': 

و«الفسقٌ» هو: الخروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب الكبيرة» وسيأتي تعريفها. 

قال السعد: وينبغي أن نقيده بعدم التأويل للاتفاق على أن الباغي ليس بفاسق. 

قلت: لعل «الباغي» عندهم اسم للخارج عن طاعة الإمام لتأويل يراه» وإلا فقد 
صرح الفقهاء من أئمتنا وغيرهم بأن «الباغي» هو الخارج على الإمام لمنع حق أو لخلعه؛ وبأن 
«البغي» كبيرة إذا لم يكن عن تأويل. 

قال السعد: وني معنى ارتكاب الكبائر: الإصرار على الصغائر» بمعنى الإكثار منهاء 


سواء كانت من نوع واحد أو أنواع مختلفة. 


)١(‏ وجدفي هامش لخ (مبحث في الفسق). 


00 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وأما استحلال المعصية بمعنى اعتقاد حلها فكفر صغيرة كانت أو كبيرة. 

وكذا الاستهانة بهاء بمعنى: عدها هينة» ترتكب من غير مبالاة» وتجري مُُرى 
المباحات». ولا خفاء في أن المراد بها ما ثبت بقطعي. 

وحكم المبتدع» وهو من خالف في «العقيدة طريقة السنة والجماعة». ينبغي أن يكون 
حكم الفاسقء لأن الإخلال بالعقائد ليس بأدون من الإخلال بالأعمال. 

هذا كله فيم| يتعلق بأحكام الآخرة. 

وأما فيه| يتعلق بأمر الدنيا: 

- فحكم المؤمن ظاهر. 

وحكم الكافر بأقسامه. من حربي وذمي وكتابي ومرتد. مذكور في كتب الفروع. 

وحكم المنافق والزنديق إجراء أحكام الإسلام 

وحكم الفاسق: الحد في يجب الحد» والتعزير في غيره» والأمر بالتوبة» ورد الشهادة» 
وسلب الولاية» على اختلاف في ذلك بين الفقهاء. 

وحكم المبتدع: البغض والعداوة والإعراض عنه» والإهانة والطعن واللعن لجنسه 
ونوعه. لا لفرده وعينه» وكراهة الصلاة خلفه. 
* الاعتقاد الإحمالي''': 

وطريقة أهل السنة: 

- أن العام حادثء والصانع قديم» متصف بصفات قديمة» ليست عينه ولاغيره» واحد 
لا شبيه له ولا ضد ولا ند ولا نباية له» ولا صورة ولا حد. ولاايحل في شيء» ولا يقوم به 
حادث. ولاتصح عليه الحركة ولا الانتقال» ولا الجهل ولا الكذب ولا النقصء وأنه يرى في 


)١(‏ وجد في هامش «خ»: (الاعتقاد الإجمالي). 
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الآخرة» وليس في حيز وجهة: ما شاء كان ومالم يشألم يكن ولايحتاج إلى شبيء؛ ولا يجب‎ 
عليه شيء, كل المخلوقات بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته» لكن القبائح منها ليست برضاه‎ 
وأمره ومحبته.‎ 

ب وأن المعاد الجسمان. وسائر ما ورد به السمع. من: عذاب القبرء والحساب» 
والصراط. والميزان» وغير ذلك: حقٌ. 

- وأن الكفار محلدون في النار. دون الفساقء وأن العفو والشفاعة حقٌّ. 
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- وأن اشراط الساعة حق. من: خروج الدجال» وياجوج ومأجوج, ونزول عيسى 
عليه الصلاة والسلام» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض حق. 

- وأول الأنبياء آدم وآخرهم محمد يك وعليهم أجمعين. 

- وأول الخلفاء أبو بكر ثم عمر, ثم عثمان» ثم علي. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

- والأفضلية بهذا الترتيب, مع تردد فيها بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم|. 

قال السعد: 

- والمشهور من أهل السنة في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطار: هم 
الأشاعرة» أصحاب أب الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق ابن سالم بن إسماعيل بن عبدالله 
بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء. صاحب رسول الله يكت أول من خالف أبا على 
الجبائي» ورجع من مذهبه إلى السنة» أي طريقة النبي يك والجماعة» أي طريق الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم أجمعين. 

- وني ديار ما وراء النهر: الماتريدية» أصحاب أبي منصور الماتريديء تلميذ أبي رضى 
الشيبانٍ رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 


وماتريد قرية من قرى سمرقند. 
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وبين الطائفتين» اختلاف في بعض الأصول؛ ك: 

- مسألة التكوين. 

- ومسألة الاستثناء في الإيهان. 

- ومسألة الإيمان المقلد. 

- وغير ذلك. 

والمحققون من الفريقين أنه لا ينسب أحدهما إلى البدعة والضلالة» خلافًا للمبطلين 
المتعصبين» حتى ربم| جعلوا الاختلاف في الفروع أيضاً بدعة وضلالة» كالقول بحل متروك 
التسمية عمداًء وعدم نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين» وكجواز النكاح بدون ولي» 
والصلاة بدون الفاتحة» ولا يعرفون أن البدعة المذمومة هو المحدث في الدين من غير أن يكون 
في عهد الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين ولادل دليل شرعي عليه. 

ومن الجهلة» من يجعل كل أمر لم يكن في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدعة 
مذمومة» وإن لم يقم دليل على قبحه. تمسكاً بقوله عليه الصلاة والسلام: (إِيَاكُم وححْدئاتِ 
الأمورة"'"..ؤلا بعلخرت أن المراد يذلاك هوأ قعل ف القيوها لمعته 

عصمنا الله تعالى من اتباع الهوى» وثبتنا على اقتفاء ا هدى بالنبي ككل انتهى. 

وسيأتي تحرير القول في الإصرار والبدعة في محلهاء والله أعلم. 
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)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث عبدالله بن مسعودء أبواب السنة» باب اجتناب البدع والجدل» حديث رقم 
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حي وَصِف فَهيدَالحرببالحباة- وَركةين مشتهى الجَنَتٍ اله 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
* [مبحث فى حياة الشهداء وأحكامها]: 

ولما صرح جماعة محققون أن مما يجب اعتقاده حياة شهيد الحرب المقتولين في سبيل الله 
لإعلاء كلمته تعالى» وأنهم في الجنة يرزقون, أشار إلى ذلك بقوله: 

(وصف) وجوباً أيها المكلف (شهيد) أي كل فرد فرد من أفراد هذا الجنسء لأنه عام 
بواسطة الإضافة إلى ذي «آل»» ى) قاله في «المختصر».؛ والحق» أن الحكم على العام كلية» أي 
على كل فرد فرد» لا كل أي لا على مجموع الإفراد. 
* [سبب تسميته بالشهيد]: 

قال النضر بن شميل: سمي بذلك لأنه حي لأن أرواحهم شهدت دار السلام» 
وأرواح غيرهم لا تشهدها إلا يوم القيامة. 

وقال ابن الأنباري: لأن الله تعالى وملائكته عليهم الصلاة والسلام يشهدون له بالجنة» 
فمعنى شهيد: مشهود له. 

وقيل: سمي شهيداً لأنه يشهد عند خروج روحه ما له من الثواب والكرامة. 

وقيل: لأن ملاتكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه. 

وقيل: لأنه شهد له بالإيهان» وخاتة الخير» بظاهر حاله. 

وقيلة لآن عليه شاهدا يشهذ بكوته شهيذاء وهو ذم فإنه ربعث وجراحه يعك دما 

وحكى الأزهري وغيره قولاًآخرء أنه سمي شهيداً لكونه من يشهد يوم القيامة على 
الأمم. وعلى هذا القول لا اختصاص له بهذا السبب. 

وقيل: سمي بذلك لسقوطه بالأرضء والأرض شاهدة له. أو لأنها تسمى شهادة. 


وقيل: سّمي بذلك لشهادته على نفسه لله عز وجل حين لزمه الوفاء بالبيعة التى بايعه في 


17/ 
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قوله تعالى: لع أنه مكرك ورت الْمُؤميت أنَفْسَهُْ ووم يأك لَه مْأْلْجَنَّةَ # [التوبة: »]1١١‏ 
فاتصلت شهادة الشهيد الحق بشهادة العبد فسّاه شهيداً» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
«والله أعلمٌ بمن يُكلمٌ في سبيله”'. وقال عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد: «أنا شهيدٌ 
على هؤٌلاءِ)””"» لبذهم أنفسهم دونه وقتلهم بين يديه تصديقاً لما جاء به عليه الصلاة والسلام 


* [في تنوع الشهادة]: 


واعلم أن «الشهداء» جمع «شهيد) بمعنى: الشاهدء مبالغة فيه» أو المشهود له. وبمعنى: 
المؤمن المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال لإعلاء كلمة الله تعالى بدون مقارفة 


بسبب مؤثم. 

ولاشك أن هذا له «حكم الشهداء» في: 

- ثواب الآخرة ومنازها. 

- وني أحكام الدنياء من أنه لا يغسلء ولا يصلى عليه» ويكفن بثيابه إن سترته» وإلا 
زيد عليها ما يستره. 


وبمعنى: من يبلغ ثواب هذا في الجملة» ولا شك في كونه كالشهيد في الثواب» دون 
الحياة والرزق» ودون أحكام الدنيا. 

وهو: 

- المبطون, وهل هو ذو الإسهال أو الاستسقاءء قولان للعلماء» أصحهم الثاني. 

- والمطعون. والمراد من مات به أو أصابه. أو في زمانه, صابراً محتسباً. 


00 وصاحب الهدم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة» كتاب الجهاد والسير» باب من يجرح في سبيل الله عز 
وجلء» حديث رقم (5807). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله» كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد» 
حديث رقم (17”57). 
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- ومن قتل دون ماله. 
- ومن قتل دون أهله. 


- ومن قتل دون دينه. 


-ومن قتل دون دمه. 

- ومن قتل دون مظلمته. 

- والغريق. 

- وصاحب ذات الجنب. وفي بعض الأحاديث تقييده بكونه في سبيل الله. 

- والحريق. 

- والميتة بجمع» وهي التي تموت بولدها التام خلقه ني بطنهاء على الأصح. 

وقيل: التي تموت بكراً. فجمع: يعني مجموع؛ أي ثابت مع شيء مجموع فيهاء غير 
منفصل عنهاء من حمل أو بكارة. 

- والميت بأرض غربة ولو في حال السعة. 

- والميت بالحمى. 

- والساقط عن دابته فيموت. 

- والميت في الرباط والخار من علو فيموت. 

- ومن أكلته السباع. 

- ومن قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف ونهاه عن منكر فقتله. 

- ومن قصد فرسه أو بعيره. 

- ومن لدغته هامة. 


- ومن مات على فراشه في سبيل الله على أي حتف شاء الله. 


لحمل 
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- وقاتل الحيات الظاهرة مطلقا كبيرها وصغيرهاء أسودها وأبيضهاء وهي فداه من النار. 


- ومن عشق فعف. وكتم فمات. 

- والمائد في البحر وهو الذي يأخذه القيء. 

- ومن يموت شريقاً. 

-ومن حبسه السلطان ظلماً فمات في السجن. 

- والصابرة على الغيرة. 

- ومن قال في يوم خمساً وعشرين مرة: اللهم بارك لي في الموت؛ وفيا بعد الموت. ثم 
مات على فراشه. 


- ومن صلى الضحىء وصام ثلاثة أيام من كل شهرء ولم يترك الوترفي سفر ولا حضر. 

- ومن تمسك بسنة النبي يك عند فساد الأمة. 

- ومن مات وهو يطلب العلم. 

- ومن دعا بدعاء يونس: لأ لَأإِلَه لنت سْبَحَك إن حكنت يِنّ الظيلميت» * 
[الأنبياء: 41]» في مرضه الذي مات فيه أ ربعين مرة» وإن لم يمت منه؛ براء مغفوراً له. 

- والتاجر الصدوق الأمين. 

- ومن جلب طعاماً إلى مصر من أمصار المسلمين. 


- ومن سعى على امرأته وولده وما ملكت يمينه» يقيم في فيهم أمر الله ويطعمهم من 
حلالء إلا أن في إسناد هذا ظلمة» قاله الذهبيٌ. 


- ومن عاش مدارياً إلى أن مات. 
أوصاله. وقد مرت المسألة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لحمل 
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وسّئل الحسن عن رجل اغتسل بالثلج فأصابه البرد فهات» فقال: يا لها من شهادة. 
بين شهادة. 

ومن صلى على النبى بَلكِْةِ مائة مرة وزيادة كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من النار. 

ومن قال حين يمسى وحين يصبح: اللهم إن أشهدك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت» 
وحدك لاشريك لك. وأن محمداً عبدك ورسولك» أبوء بنعمتك على» وأبوء بذنبى» فاغفر 
لي إنه لا يغفر الذنوب غيرك, ثم مات من يوم قالها أو من ليلة قالها. 

ومن قال حين يصبح أو حين يمسي: ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيمء وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر أوها: #لَوْأَدلَامَدَاَلْمُرْءَانَ # [الحشر: 
]'١‏ مع زيادة توكيل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه مدة يومه وليلته. 

ومن قرأ سورة الحشر في كل ليلة. 

ومن مات يوم الجمعة مع زيادة وقاية الله له فتنة القبر. 

ومن مات صابراً محتسباً. 

ومن مات مريضاً بالسل. 

ومن طلب الشهادة صادقا ولول يقتل بل مات على فراش. 

إلى غير ذلك ممن جاءت به الأحاديث الصحيحة بتسميثه «شهيداً). فهذا النوع 
يغسل ويصلى عليه» وله في الآخرة ثواب الشهداءء ولا يلزم أن يكون مثل ثواب القسم 
الأول قاله النووي. 

قال الجلال المروزي في كتاب العيدين: بسنده عن محمد بن عبادة المخزومى أنه قال: 
السابق بيانه» لكن مع مفارقة سبب مؤتم» كمن غل في الغنيمة» أو محض القصد للغنيمة ممن 


١م‎ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
وردت الآثار بنفي تسميته شهيداً إذا قتل في حرب الكفارء وهذا له حكم الشهداء في الدنياء 
فلا يغسلء ولا يصلى عليه» وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة, والله أعلم. 

فالشهداء ثلاثة: شهيد الدنياء و الآخرة» وشهيد الآخرة» وشهيدا الدنيا فإضافة الشهيد 
إلى (الحرب) لإخراج القسم الثاني» ولا كلام وهي مؤنثة» وإن لم تظهر التاء في تصغيرها في 
الكثير» قال: [القَلاخ بن حزن من الطويل] 

أَحَاالحَرْ ب لَبَاسَِلَيهاجِلالَهَا 

وقال آخر: [زهير من الطويل] 

وما الحَرْبٌ إلا ماعلمتُمْ ذقنم وماهوعنها بِالحَدِيثِ المُْرَجُم 

وفقهالحخدييك: اويح قُربيشٍ أكلتهُمُ الحربُ» 0 

وقول أبي سفيان: ١عفتهم‏ الحرب». 

وأما القسم الثالث: 

فظاهر كلامهم مساواته للقسم الأول في الوصف والاتصاف (بالحياة) وتقدم أنها 
كيفية يلزمها قبول الحس والحركة» أو يصح لمن قامت به العلم» وقضية كلام النظم اتصاف 
ا ميكل المخصوص بالحياة» ىا هو قضية ظاهر الآية الشريفة» وبه جزم بعض المحققين قائلاً 
قوله تعالى: #يردَهوَنَ * [آل عمران: 114] مثل الأحياء يأكلون ويشربون» فهو تأكيد لكونهم 
أحياء» ووصف الهم التي هم عليها من التنعيم برزق الله تعالى. 

وبعضهم قال: يجوز أن يجمع الله جملة من أجزاء الشهيد فيحييها بالأكل والشربء انتهى. 


ولا فرق بين الكل والبعض. بل الحمل على الكل أليق؛ لأنه المعنى الحقيقي» ولا 
ضرورة للعدول عنه. 


.)15( والطبراني في معجمه الكبير برقم‎ »2)184٠0( أخرجه الإمام أحمد في مسند برقم‎ )١( 


١م‎ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 


وقد وجد عمرو بن الجموحء وعبدالله بن عمر الأنصاريين بعد ست وأربعين سنة 
ما نقلا لتتخريب السيل قبريهاء وقد كانا دفنا معاًّكى) دفنا لم يتغيراء ويد أحدهما على جرحه» 
فأميطت عنه ثم أرسلت فعادت كا كانت» وأخرجت شهداً أحد لما أجرى معاوية العين 
في وسط مقبرتهم بعد الوقعة بنحو خمسين سنة» فوجدوا على حاللهم حتى أن الكل رأوا 
المسحاة أصابت قدم حمزة بن عبد المطلب فسال منه الدم» ووجد جابر بن عبدالله إياوى) دفن 
بالأمس» وهذا في الشهداء غني عن الإكثار. 

وحينتذ فالأألف واللام في الحياة «للكمال». وامتيازهم عمن عدا الأنبياء بهذه المزية من 
الظهور ني أعلى مراتب الكمال. 

فإن قلت: فهل يعارض هذا قول بعضهم: «أجمعوا على أن أجسامهم لا تعود إليها 
الحياة على ما كانت عليه في الدنيا إلا إذا كان يوم القيامة». 

قلت: لا؛ لأن هذه الحياة التي يدعيها لا تحتاج إلى المأكل المعتاد» ولا المشرب المعتاد» 
ولا المسكن المعتاد» ولا الملبس المعتاد» ولأجل هذا قيد بقوله: على ما كانت عليه في الدنياء 
على أن المحققين إنم| حملوا الشهداء على الأرواح» فهو من باب إيقاع ما للجزء على الكل 
مجازاً» نعم اعترف هؤلاء بالجزم بأن اتصاف أرواحهم بال حياة على وجه الحقيقة دون المجاز. 

فإن قلت: يشكل على هذا أن جميع الناس أرواحهم حية بعد مفارقة أبدانهم؛ بل الحق 
أن الفناء لا يلحقها عند النفخ ى) مرء فلا مزية لهم بهذا. 

قلت: قد أشاروا إلى دفعه كما في ابن عطية: بأنهم وإن ماتواء واعتدت نساؤهمء 
وقسمت أموالهم» ونفذت وصاياهمء وأودعت أجسامهم في التراب» ولا محالة وكانت 
أرواحهم حية كأرواح سائر المؤمنين» إلا أنهم فضلوا بالرزق أي لأرواحهم في الجنة من 
وقت القتل حتى كان حياة الدنيا دائمة لهم؛ وهو مبني على أن الروح جهور مدرك بذاته لا 
يفنى بخراب البدن. ولا يتوقف إدراكه ولا تألمه ولا التذاذه عليه» ويؤيده قوله تعالى في آل 
فرعون: # ألتَاديْعرضُوت علا 4 [غافر: 47] الآية» وما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: 


١/٠ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

«أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أغبار الجنة ويأكل من ثارها وتأوي إلى قناديل 
معلقة في ظل العرش»'". 

وأما من أنكر «جوهرية الروح» وقال: إنما هي عرضء فإما صرف الحياة إلى يوم 
القيامة» وأطلقت عليهم في الحال لتحققه ودنوه. أو إلى الذكر الدائم, أو إلى الإيمان. 

ومن الناس من قال: إنها «حياة مجازية» بأن فضلهم بدوام حالهم التي كانت في الدنيا 
من الرزق» وإجراء الثواب عليهم كالأحياء بخلاف أرواح سائر المؤمنين» فلما أشبهوا 
الأحياء في ذلك وصفوا با حياة. 

والنفس أميل إلى ما ذهب إليه بعض العلماء المحققين «كسيدي زروق» و«ابن ناجي» 
من أن «حياة الشهداء حياة غير مكيفة ولا معقولة للبشر» يجب الإيمان بها على ما جاء به 
ظاهر الشرعء ويجب الكف عن الخوض في كيفيتهاء إذ لا طريق للعلم بها إلا من الخبر» 
والله تعالى أعلم. 

وني حواشي البيضاوي للأنصاري: أن أكثر المفسرين على أن حياة الشهداء ليست بالجسد. 

وقال ابن عادل: ويحتمل أن حياتهم بالجسدء وإن لم يشاهد الجسدء فإن حياة الروح 
ثابت لجميع الأموات بالاتفاق» فلو لم تكن حياة الشهداء بالجسد لاستوى هو وغيره ولم يكن 
له مزية» انتهى. 

قلت: وجوابه يعلم تما مر. 

فإن قلت: ما عامل الجار والمجرور . 

قلت: صف. 


فإن قلت: الوصف استعمال الصفة» وإطلاقها على الملوصوف» ولا يلزم منه اتصافه 
دلوك كلك افشاك عو للطلوت:. 


)١(‏ سبق تخ رجه. 


١/5 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

قلت: من شأن المؤمن الكامل الصادق الإيمان أن لا يطلق في باب الاعتقاديات وصفاً 
على محل إلا وهو يعتقد قيامه بمحله؛ فالمعنى وصف شهيد الحرب بالحياة وصفاً مطابقاً 
لاعتقادك اتصافه بهاء أو المراد صف شهيد الحرب بالحياة التي ورد الشرع باتصافه بها. 

فإن قلت: الحياة مجمله لا يدرى ما المراد مها من تلك الأقوال. 

قلت: هذا الإجمال جار حتى في الآية الشريفة وقد علمت تفصيله -. 

وصفة أيضاً ب: (رزقه) أي: برزق الله إياه» فهو مصدر مضاف لمفعوله. ووصفه 
بارتزاقه» فهو مصدر مضاف لفاعله. 

هذا كله إن فتحت راؤه» وإن كسرت. جاز فيه» وجاز أن يراد به المعنى الاسمي» 
والمعنى: وصفه بتعاطي رزقه. 

(من مشتهى). ومحبوب ثمرات» ومياه» وحلى» وحلل. وظل» وإيواء» إلى قناديل 
معلقة تحت العرشء وأن يسرحوا حيث شاءوا داخل (الجنات)» جمع جنة - وتقدم معناها 
لغةوشرعا.. 

في صبتيع لم عن مسروىه قال: «سألنا عبد الله عن هذه الآية: سي 
يوأ ؤِس لامَه أُوذا بل حَيء عند رَيَهِمَ بر برَرَفُونَ ‏ [آل عمران: 159] قال: أما إِنّا قد سألنا 
عن ذلك. فقال: : أرواحُهُم في جوف طبرٍ خُضرء ها قاويل معلقبلعرشء تسح ون ابد 
حيثُ شاءته ثم تأي إلى تلك القناديلٍ» فاطلع إليهم رهم ثم اطّلاعة): فقال: «هل تشتهون 
وا أشي نونحي رخ بج يشا قل ذلك يم اث مز 
فلا رأوا أنيُم يُتركُوا من أن يُسأنُواء قالوا: يا ب تُرِيدُ أن ترد أرواحنا في أجساونا حتَى 

22 

تُقتل في سبيللك مرّةٌ أخرى» فلا رأى أن ليس ّم حاجةٌ جةٌ ثرِكُوا0””. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» 
حديث رقم (/1841). 


تين 


عمدة عمدة المريد شرح جوهرة التو 
قلت: 000 : اانسمة اومن طائر»””© 


2 


وفي حديث ابن عيينة أن: «أرواحٌ الشّهداء تجولُ في طبر خُضر» 

وفي حديث ابن شهاب: «أرواح الشهداءٍ طير خضر تعلق في شجر الجنة» وفي رواية 
عن ابن مسعود: أرواح الشهداء عند الله كطيرٍ خحضر» ". 

فتحمل رواية: «في جوف طير خضر» على هذه الأحاديثء لأنها أصح كا قاله ابن 
عبد البر» وهو أحسن من قول القابسي: أنكر العلماء قول من قال: «في حواصل طير) لأنها 
رواية غير صحيحة: لأنها إذا كانت كذلك» فهي محصورة مُضِيّقٌ عليهاء ووجه الأحسنية» 
أن الرواية بذلك ثابتة في صحيح مسلم بنقل العدولء غايته: أن «في) ب بمعنى «على»» فالمعنى: 
أرواحهم على جوف طير خضرء وأن «الطير) نفسه يُسمى جوف مجازاً لاشتماله عليه وإحاطته 
به ى) قاله عبد الحق» أي: على هيئة طير خضر. 

وهاهنا روايات متخالفة الظواهرء. ولا جمع حسن» ذكره إبراهيم بن شبيب في 
«الإفصاح»» وذلك أن المنعمين على جهات مختلفة: 

- منها ما هو طائر يعلق من شحر الجنة. 

- ومنها ما هو في حواصل طير خضر. 

- ومنها ما يأوي ني قناديل تحت العرش. 

- ومنها ما هو في حواصل طير بيض. 

- ومنها ما هو في حواصل طير كالزرازير. 

- ومنها ما هو في أشخاص وصور من صور الجنة. 

- ومنها ماهو في صور تخلق لهم من ثواب أعرالهم. 
)١(‏ أخرجه برقم (59). 


(؟) أخرجه البزاز في كتابه الفوائد المشهور بالغيلانيات برقم (؟475). 
(*) ذكره اين عبد البر في الاستذكار (7: 41). 


كه/اا 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

- ومنها ما تسرح ويترد إلى جثتها تزورها. 

- ومنها ما يتلقى أرواح المقبوضين. وممن سوى ذلك ما هو في كفالة ميكائيل. 

- ومنها ما هو في كفالة آدم. 

- ومنها ما هو ني كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

قال القرطبي: وهذا قول حسن. فإنه يجمع الأخبار الواردة بكل ذلك حتى لا تتدافع» 
والله أعلم. 

فإن قلت: أي حاجة إلى قوله: «ورزقه» بعد حكمه على الشهيد بالحياة؟ 

قلت: أما أولاً: فغرض الإشارة إلى الآية» وقد قال بعض الأثمة: إن التعرض له فيها 
بعد الحياة توكيد. 

وآأماثانا: 

- فإن قلنا بأن المنتصف بالحياة الروح فقطء فلا بد من التعرض له. لأنه الذي امتاز به 
الشهيد عن غيره. 

- وإن قلنا بأن التصف بها البدن» فلا بد من التعرض له أيضاً إذ لا تلازم بين الحياة 


والرزق من مشتهي الجنات. 
فإن قلت: لا يلزم من الرزق من مشتهي الجنات كون الشهداء بها لجواز كونهم 
خارجها ويأتيهم منها رزقهم. 


قلت: الأمر ى) ذكر لولم تفد الإضافة العموم لما مرء لكنها تفيده» ومن جملة مشتهاها 
دخوهم بالسرح فيها حيث شاءواء على أن الروايات هاهنا متعارضة الظواهر: 

- ففي بعضها أن أرواح المؤمنين كلها في جنة المأوى» وإنما قيل لها ذلك؛ لأنها 
تسأوي إليها أرواح المؤمنين» وهي تحت العرش.ء فينعمون بنعيمهاء ويتنسمون بطيب ريحهاء 


١ /اه/ا‎ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
ويسرحون في الجنة حيث شاءواء ويأوون إلى قناديل من نور تحت العرش. 

- وفي بعضها أن جميع الأرواح بالقبور. 

- وفي بعضها أن أرواح الشهداء خاصة في الجنة» وأرواح غيرهم خارجها. 

- وفي بعضها أن أرواح الشهداء اللذين عليهم الدين خارجها وني بعضها أن جميع 
الشهداء على بارق نهر بباب الجنة يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً. 

والصواب. الحمل على أصح الروايات_ك! في مسلم» وهو أن أرواح الشهداء كلهم في 
الجنة» ولا يحبس أحد منها عنها إلا من عليه دين ادّانه أو أنه في سفه وسرف ومات ولم يوفه» 
ولول يقدر على وفاته» أودانه في طاعةٍ ول يترك له وفاء» ولم يوص به أو قدر على الوفاء» فلم 
يوفء إذ هذا يحبس صاحبه به عن الجنة حتى يقع القصاص بال حسنات والسيئات» على ما 
مره أما الدّين الذي أخذه المرء في حق واجب لفاقة أو عسرء وماتء ولم يترك وفاء» وأوصى 
به فإن الله لا يحبسه به عن الحنة شهيداً كان أو غيره» لأن على السلطان فرضاً أن يؤدي عنه 
دينه عندناء واستحباباً عند الشافعى. 

والحجة لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك ديناً أو ضياعاً فعلى الله ورسوله ومن 
ترك مالا فلورثته» فإن لم يؤد عنه السلطان. فإن الله يقضيه عنه» ويرضي خصمه»"' » ويعاقب 
السلطان على التفريط إن بلغه. 

وأما رواية: "إن أرواح المؤمنين كلهم في الجنة» 
للعام مع إرادة الخاص قدمت عليها الرواية المتصلة. 


زفق 04 


3 فإن ١‏ تحمل على الشهداء إطلاقا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة بنحوه» كتاب الفرائشء باب قولٍ النبِيّ وَكّ: «من 
ترك مالا فلأهلها» حديث رقم (77771)» ومسلم في كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» حديث 
رقم (1519). و الإمام أحمد في مسنده برقم (07949. 


(6') سبق تخريجه. 


١/4 


عمدة المريد شرح جوهرة العوحيد 

وأما رواية: «إن أرواح الشهداء على بارق خارج الجنة»”''» فإن لم تحمل على من حبسه 
الدين من الشهداء عن الدخول حملت على بعض أحوال الشهداء» لآن أرواحهم تحول حيث 
شاءت» أو لعل هذا حاهم عند الورود» فقد قال العلماء: أحوال الشهداء طبقات مختلفة» 
ومنازل متباينة» يجمعها أنهم يرزقون من الجنة. 

كما أن حديث: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن الذي كان يعرفه في الدنياء فيسلم 
عليه. إلا عرفه ورد عليه السلام»"'"» يحمل على غير الشهداء؛ أو وعليهم في بعض الأحوال» 
وهو ما إذا كانت أرواحهم في قبورهم, بأن أرواح المؤمنين غير الشهداء: تارة تكون في 
الأرض على أفنية القبور» وتارة في السماء لا في الجنة» وقد قيل: إن أرواح المؤمنين مطلقاً تزور 
قبورها كل جمعة على الدوام» ولذلك تستحب زيارة القبور ليلة الجمعة ويوم الجمعة» ويكره 
السبت على ما ذكره العلماء. 

فإن قلت: ما المانع من حمل رواية: ١إنَّا‏ نسمةٌ المونِ طيرٌ بعلقُ في شجر الجن حتّى 
يرجعة الله إلى جسدِه يوم يبعنُ»”" على عمومها في الشهداء وغيرهم؟ 

قلنا: لآن رواية الخصوص أصح. ولأن أرواح غير الشهداء من المؤمنين وإن كانت 
في الجنة إلا أنها لا تعلق بضم اللام» بمعنى تأكل» وبفتحهاء وهو الأكثر. بمعنى تسرح» 
لأن هذه حالة الشهداء خاصة على ما يشهد به الحديث السابق» وقوله تعالى: #بَلّ لَحيةٌ 
عِندَرَيَهِمْ يرهن 4 [آل عمران: 174]» ولا يرزق إلا حيٌّء فلا يتعجل الأكل والنعيم لأحد 
إلا للشهداء المقتولين في سبيل الله بإجماع من الأمة» ى) حكاه القاضي أبو بكر بن العربي في 
«سراج المرتدين». 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) قال الحافظ العراقي في تخريجه على الإحياء (18174): «أخرجه ابن أبي الدّنيا في القُيُور وفيه عبد الله بن 

سمعانء وم أقف على حاله» ورواة ابن عبد البر في التمهيد من حديث ابن عبّاس نحوه» وصححة عبد الحق 
الأشبيل». 


(9*) سبق تخريجه. 


اليل 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 


وأماغير الشهداء, وإنا ينعم بغير المأكل والمشرب. بأن يملا عليه قبره خضراًء ويفسح له فيه» 
أويجد ريح الجنة» أو يدخلهاء والمراد بالنسمة فى الحديث «الروح». بدليل: «حتّى يرجعة الله 
رع 1 ٍ © اليل« ىر 1 

إلى جسدو يوم القيامة»'. 
و 5 
فإن قلت: ب* هذا الإجماء حديث: «أكثرُوا الصّلاة عل يوم الجمُعة, فإنه مشهوةٌ 
2 > 2 4 1 و بي وم 5-2 ع مسهو 
تشهدَهُ الملائكة؛ وإِنّ أحدًا لن يْصِلٍ عل إلاعُرضت عل صلائة حتّى يفرع منهاء قال: أعني: 
أبا الدرداء رواية قُلتٌ: وبعد الموتٍ يا رسول الله؟ قال: «وبعد الموتء إِنَّ لله حرّم على الأرض 
أن تأكًا. أجساد الأنبياء», فنيء الله حي ير رق 16هه”"'» قلت قوله: فاانبى الث زق» 
ن تأكل حساد بياء ). فنبي الله حي يرزف كَل 62 فو : قفااببي الله حي يررف مدرج 
من كلام بعض الرواة» فإن الثابت ١حياة‏ الأنبياء بعد الموت لا رزقهم», على أن هذا الحديث 
--2 1 5206 98 3 ع و 
لم يصح إلا من رواية أوس بن أوسء وليس هذا فيهاء بل نصها: «إن يمن أفضلٍ أيَاِمِكُم يوم 
5 هه الى 2 7 2 ٠‏ 2 م 5 0 ك2 3 2 
الجمُّعة فيه خَلِق آدمى وفبه قُبضء وفيه النتفخةٌ وفيه الصَعمَةٌ فأكرُوا علي من الصَّلاةٍ فيه فإنّ 
0 0100 0 
صلاتكم معرّوضة عل» قال: قالوا: يا رسُول الله وكيف تُعرضٌ صلاثنا عليك وقد أرمت 
- يقولُون: بليت -؟ فقال: «إنَّ الله عر وجلٌ حرّم على الأرض أجساد الأنبياء»”". 
قلت: لاء لآن المزية لا تقتضي الأفضلية» ولذاء لم يغسل الشهداء؛ ولم يصل عليهم؛ وم 
يكفنوا بأزيد من ثياءهم إن سترتهم» بخلاف الأنبياء. 
وممن نص على «حياة الأنبياء» أبو منصور البغدادي» ولفظه: قال المتكلمون المحققون 
من أصحابنا: إن نبينا بكي حي بعد وفاته» وإنه يسر بطاعات أمته. وإن الأنبياء لا يبلون» مع 
أنا نعتقد ثبوت الإدراكات. كالعلم والساع لسائر الموتى» ونقطع بعود حياة لكل ميت في 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه ابن ماجة في أبواب الجنائز» باب ذكر وفاته يَكِدَهِ حديث رقم (/17710). 

(9) أخرجه أبو داود في أبواب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» حديث رقم (/517 »2٠١‏ والنسائي 
في سننه برقم (117/5)» وابن ماجة في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل يوم الجمعة» حديث 
رقم .)1١86(‏ 


ييل 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

قبره» وبنعيم القبر وعذابه» وهما من الأعراض المشروطة بالحياة» لكنه لا يتوقف على البنية 
وأما أدلة الحياة في الأنبياء» فمقتضاها أنها مع البنية مع قوة النفوذ في العالم والاستغناء عن 
القواقد الدنيوية: 

قال السمهوري عن صاحب «الدر المنظم»: إنه يك لمامات ترك في أمته رحمة لهم» فإنه 
يسأل الله تعاللى أن يكون بين أمته إلى يوم القيامة» وحديث: «أنا أكرمٌ على ري من أن يتركني 
في قبري بعد ثلاث»"2, لا أصل له. 

وقول سعيدء لما رأى الناس يدخلون بيت النبي كَكِ للزيارة: «ما أحمقهم إنه لا يبقى 
نبي من أولي العزم فوق أربعين ليلة حتى يرفع» وإن نبي الله يك م يبق ني الأرض فوق أربعين 
ليلة حتى رفع؛ وأنه ليس من يوم إلا وتعرض عليه أمته طرفي النهار فيعرفهم بأسمائهم 
ونسبهم وبذلك يشهد عليهم»”"» فهو مردودٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: امررت بموسى 
وهو قائم يصل في قبره)", وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنْ الله عرّ وجل حرم على الأرضٍ 
أن تأكل أجساد الأنبياء»''» على أنا قاطعون بوضعه عليه الصلاة والسلام في قبره الشريف. 
فتستصحبه حتى يقوم قاطع على خلافه, انتهى. 

فإن قلت: فيلزم أن يكون «الجهاد أفضل الأعمال»؛ وليس كذلك؟ 

قلنا: اللزوم تمنوعء لأنه لا تلازم بين الأفضلية وترتب هذه المزاياء لآن الصواب_كم| 
مر_أن الثواب محض فضل منه تعالى» فله أن يُرنّب على أي عمل ما شاء من أنواع الثواب: 
فاضلاً كان أو نر كعم أبلف إذا تأملت مراعياً قوله عليه الصلاة والسلام: «أجرٌكٍ على 
قدر نصبك0” 2 وجدت الأنفس والأموال أنفس ما عند العباد» ولذا اشتراها الله تعالى 


.)7551 :1( انظر: اللآلى المصنوعة للسيوطي‎ )١ 

(0) لم أعثر عليه. 

(9) سبق تخ ريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة بنحوه. أبواب العمرة» باب أجرة العمرة على قدر النصب - 


ا١ا/كا‎ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
منهم بالجنة» وحفظ الحياة أنعم ما عند العباد» ومع ذلك يسمح للشهيد ببذل كل ذلك» ولا 
نصب مثل ما يلحق هذا الإقدام» ولا موقف كال مثل هذا الموقف. الذي يزل فيه غالب 
الأقدام على أن حياطة المسلمين» وحفظ قواعد الدين: أرفع أعمال البرء وأكبر مكاييل الأجر. 

هذا إن فرضنا الكلام فيمن انفرد بخصوص عمل الجهاد. ولم تكن له مشاركة فيا قيل 
إنه أفضل الأعمال» وأما إن فرضنا الكلام فيمن شارك في ذلك وزاد بالجهاد. فلا إشكال» 
ومن اتصف عند اطلاعه على تفاصيل الفقهاء في أفضل الأعمال. لم يلق له في رد ما أشرنا إليه 
أدنى محال, والله يقول الحق وهو مهدي السبيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

فإن قلت: فقد جاء ما يدل ظاهراً على أفضلية شهداء البحر على شهداء البر: فقد 
روى ابن ماجة عن أبي إمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: الشهِيدٌ 
البحر ِل شهيدي الب والمائِدُ في البحر كالمشحطِ في دمِه في الب وما بين الموجتينٍ كقاطع 
دنا في طاعة اله؛ وإنّ الله عر وجل وكل ملك الموتٍ يقبض الأرواج ! إلا شهيد البحرء فإنَهُ 
يتولى قبض أرواحهم ويغفرٌ لشهيدٍ المت الوب كُلّهاء إِلّا الدّين ولشهيدٍ البحر الذوب 
والدّين»” '» فهل الأمر كذلك؟ 

قلت: هذا الحديث في إسناده لين» وأقوى منه فيقدم عليه ما رواه مسلم عن عبدالله 
بن عمرء وأن النبي يل قال: «القتلُ في سبيل الله يُكمّرٌ كُلَ شييء إلا الدّين»""» ولم يخص براً 
من بحر. 

وقد روى أبو قتادة؛ أن رجلاً قال: «أرأيت إن قُيِلثُ في سبيل لله أنكفْرٌعنّي خطاباي؟ 
فقال رسُولُ الله تكللة: : انعم وأنت صابرٌ تُُتيبٌ» مُقبِلٌ غيرُ مُدبرء إلا الدّين» فإنَ جبريل عليه 
السّلامُ قال لي ذلك" 


- حديث رقم (17/87): ومسلم في كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. حديث رقم .)١5١1١(‏ 

.)79/1/8( أخرجه في كتاب الجهاد» باب فضل غزو البحرء حديث رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه في كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» حديث رقم .)١18857(‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» حديث رقم (1885). 


اا 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

قلت: وكذا سائر تبعات الآدميين» ونحن نعترف بتفاوت منازل الشهداء ومراتبهم عند 
ربهم على ما مر آنفاًء اللهم: رب الأنبياء والمرسلين, والملائكة المقربين» والأولياء والشهداء 
والصاحين. ارزقنا الشهادة في سبيلك» صابرين محتسبين» مقبلين غير مدبرين» لا نبتغي بها 
إلا التقرب لأرحم الرامين» وسلام على المرسلين؛ والحمد لله رب العالمين. 

خاتمات: 

الأولى: للشهيد عند الله تعالى كرامات اختتص بها دون غيره: 

منهاء أن يغفر له في أول الملاقاة إلا الدين» والمراد ما سوى حقوق العباد.» وظاهر 
كلامهم: سواء الكبائر والصغائر. 

ومنهاء أن الأرض لا تأكل جسمه. وقيل: لا يختص ببهذه؛ وقد تقدمت المسألة. 

ومنهاء أنه لا يسأل في قبره. 

ومنهاء أنه يرزق في الجنة. 

ومنهاء أنه يأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. 

ومنهاء أنه يتوج يوم القيامة بتاج الكرامة. 

ومنهاء أنه يشفع في اثنين وسبعين من قرابته. 

ومنهاء أنه يتزوج بسبعين من ا حور العين. 

ومنهاء أنه يجري عليه ثواب أعماله بعد موته» وإن شاركه في هذا الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. 


الثانية: روى مسلم عن عبدالله» يعني: ابن مسعود رضي الله تعالى عنه؛ «أنه سئل 
عن هذه الآية ولا ححسَين الذينَ يلوا سي ل أله امو بل م حآهُ عِندَ رَيَهِمَ ور وَرَفُونَ # [آل عمران: 
5 , فقال: أما إِنّا قد سألنا عن ذلك» فقال: أرواُم في جوف طبر حضرء ها قناويلٌ 


مُعلَقةٌ بالعرش» تسرح ين الج حيثُ شاءت» ثُمَ تأي إلى تلك القناويل» فاطّلع إليهم ريم 


دشن 


عمدة المريد شرح جوهرة العوحيد 
اطّلاعةً)» فقال: «هل تشتهو نشيئًا؟ قالُوا أي شيء نشتهي ونحنُ نسرح ون الج حيثُ تنا 
شيل زد بيع للا امراب فلتارأوا 61م من تركُوا من أن يُسألُواء قانوا : ياربٌء ريد أن ترد 
أرواحنا في أجساونا حتّى تُقتل في سبيليك مرّةٌ أخرىء فليا رأى أن ليس شم حاجةٌ جروا" . 

وقد رأيت أن أذكر جملة من كلام شراحه تثبتك في كثير ما قررناه» فنقول: 

قال القاضي: قال بعض المتكلمين على هذا الحديث: الأشبه صحة رواية من قال: 
«طير» أو «(صورة طير»» وهو أكثر ما جاءت به الرواية» لا سيا مع قوله: «وتأوي إلى قناديل 
تحت العرش». 

قال القاضي: واستبعد بعضهم هذاء ولم ينكره آخرونء وليس فيه ما ينكر ولا فرق 
بين الأمرين» بل رواية: «جوف طير» أصح معنىّ» وأبين وجهّاء وليس للأقيسة والعقول 
في هذا حكدٌ» وكله من المجوزاتء فإذا أراد الله تعالى أن يجعل هذه الروح إذا خرجت في 
قناديل» أو في أجواف طير» أو حيث شاء؛ كان ذلكء ول يبعد» لااسيما مع القول بأن الأرواح 
أجسام, ولهذا أبعدنا أن يكون رواية: أنها طير» على ظاهرهاء إذ لو غيرت الأرواح عن حاها 
وصفاتها إلى صفة طيور خضر لم تكن حينئذ أرواحًا. 

قال: وقد قيل على هذاء إن المنعم والمعذب من الأرواح جزء من الجسد تبقى فيه 
الروحء فهو الذي يتألم ويعذبء ويلتذ وينعم» وهوالذي يقول: : #ريٍأرْجِعون © [المؤمنون: 49]» 
وهو الذي يسرح في شجر الجنة» فغير مستحيل أن يصور هذا الجزء طائرأ» أو يجعل في جوف 
طائر» أو في قناديل تحت العرشء. وغير ذلك مما يريده الله تعالى. 

قال: وقد تعلق بهذا الحديث الملحدة القائلون بالتناسخ وانتقال الأرواح إلى صور في 
الدنيا ترفه فيها وتعذبء وزعموا أن هذا هو الثواب والعقاب. 

وهذا ضلال بِّنَء وإبطال لما جاءت به الشرائع من الحشر والنشر والجنة والنار. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون» 
حديث رقم (/1841). 


ا 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

هذا ما أورده القاضي هناء ونقله عنه النوويء ولم يزد عليه. 

قلت: وهو نقلٌ بالمعنى. 

زاد الآبي: وما احتجوا به من كونها في جوف طير» لا يتم» لأن هذا «الطير» له أرواح 
أخرء وهم لا يقولون باجتماع روحين في جسدء واحدء انتهى بمعناه. 

وقال القرطبي ‏ شارح مسلم: قد تضمن هذا الحديث تفسير قوله تعالى: يبل حي 
عند رَيَهمْ رفون 4 وأن معنى «حياة الشهداء» أن لأرواحهم من خصوص الكرامة ما ليس 
لغيرهم» وذلك بأن جعلت في أجواف طيرء ى) في هذا الحديث. أو في حواصل طير خضرء كى| 
في الحديث الآخرء صيانة لتلك الأرواح» ومبالغة في إكرامهاء لاطلاعها على ما في الجنة من 
المحاسن والنعم» | يطلع الراكب المظلل عليه بالهودج الشفاف الذي لا يحجب عا وراءه 
ثم يدركون في تلك الحال التي يسرحون فيها من روائح الجنة وطيبها ونعيمها وسرورها ما 
يليق بالأرواح تما ترتزق وتنتعش به. 

وأما «اللذات الجسمانية». فإذا أعيدت تلك الأر واح إلى أجسادها استوفت من النعيم 
جميع ما أعد الله لما. 

ثم إن أرواحهم بعد سرحها في الجنة ترجع تلك الطير بهم إلى مواضع مكرمة مشرفة 
منورة عبر عنها ب«القناديل» لكثرة أنوارها وشدتها. 

وهذه الكرامات كلها مخصوصة بالشهداء. ى) دلت عليه الآية» وهذا الحديث؛ وأما 
حديث مالك الذي قال فيه: انا نسمةٌ لمومنِ طائرٌ يعلقٌ في شجر»""» فالمراد بالمؤمن فيه الشهيد. 

والحديثان واحد في المعنى» وهو من باب حمل المطلق على المقيد» وقد دل على صحة 
هذا قوله في الحديث الآخر: (إذا مات الإنسان عرض عليه مقعده بالغداة والعشى من الجنة 
والنار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى يوم القيامة)”" فلؤم غير( الكهين هو 


)١(‏ سبق تخرجه. 


زفق أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرء كتاب الجنائز» باب الميت يعرض عليه مقعده - 


وكا 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
الذي يعرض عليه مقعده من الجنة» وهو في موضعه من القبر والصور أو حيث شاء الله تعالى 
غير سارح في الجنة ولا داخل فيهاء وإنما يدرك منزلته فيها بخلاف الشهداء, فإنهم يباشرون 
ذلك» ويشاهدون. وهم فيهاء على ما تقدّم. 

وبهذا تلتئم الأحاديث, وتتفق» هذا ما ذكره القرطبيٌ. وقال القاضي أبو بكر ابن 
العربي في كتاب «سراج المريد»: يجوز أن تودع الروح في جوف طائرء أو تكون على هيئة طائر 
في صفاته ويصل إليها الغذاء وإن كانت وديعة في جوفها من علقهاء ى) يصل إلى المولود من 
أمّهه ويكون هذا محصوصاً بالشهداء الذين عجلوا بأنفسهم إلى الموت» فعجّل الله لهم الثواب 
والنعيم قبل غيرهم. 

وقال القرطبي صاحب «التذكرة» وهو غير القرطبي شارح مسلم -: 

- حديث: انسمةٌ الُومنِ طائرٌ»؛ يدل على أن الروح نفسها تكون طائراً إلا أنها تكون 


فيه. ويكون الطائر ظرفاً لها. 

- وكذا في رواية عن ابن مسعود عند ابن ماجة: «أرواح الشهداء عند الله كطير 
)م 
خضرا . 


زمه 8 5 7 ٠.‏ زفق 
- وفي لفظ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم|: «تجول في طير خضر» "". 

00 .ا اه 50 3 خرصي 
- وف لفظ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «في صور طير بيض)») . 


- وني لفظ عن كعب: «أرواح الشهداء طير خضر)” . 


- بالغداة والعشي» حديث رقم (117/4)» مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد 
الميت من الحنة أو النار عليه» حديث رقم (5855). 

)١‏ سبق تخريجه. 

)١‏ سبق تخرجه. 

(*") سبق تخريجه. 

(:) سبق تخ رجه. 


١ا/كاك‎ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

قال القرطبيٌ: وهذا كله أصح من رواية: «في جوف طير). 

وقال القابسى: أنكر بعض العلماء رواية: «في جوف طير خضر»"'؛ لأنها حينئذٍ تكون 
محصورةً مضيقا عليها. 

ورد بأن الرواية ثابتة» والتأويل محتمل» بأن يجعل «في» بمعنى «على»» والمعنى: 
أرواحهم على جوف طير خضرء كقوله تعالى: لوَلَأْصَلْبسَم في دوع © [طه: »]١‏ أي على 
جذوعء وجائز أن يسمى الطيرٌ جوفاً؛ إذ هو محيط به» ومشتمل عليه قاله عبد الحق. 

وقال غيره: لا مانع من أن تكون في الأجواف حقيقة ويوسعها الله لها حتى تكون 
أوسع من الفضاء. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في «أماليه» في قوله تعالى: بل أَحَيَآُ 4: فإن 
قيل: الأموات كلهم كذلك» فكيف خصص هؤلاء؟ 

فالجواب: ليس الكل كذلكء لأن «الموت» عبارة عن أن تنزع الروح من الأجساد. 
لقوله تعالى: 9 أَلَهْيسَوَقَالْأنَمْسحِينَ مَوْتِهسَا 4 [الزمر: ؟4]» أي يأخذها وافية من الأجساد. 
والمجاهد تنقل روحه إلى طير أخضرء فقد انتقل من جسد إلى آخرء وأما قوله يَكلِهِ: انسمة 
المؤمن في حواصل طيرا. الحديث» فهذا العموم محمول على المجاهدين» انتهى. 

فاختار في «أرواح الشهداء» أنها كائنة في طير» لا أنها نفسها طيرء واختار في معنى 
(حياتهم» كونها في جسد بعد جسدها الأول. 

وللناس في معنى «حياة الشهداء» كلامٌ كثيرٌ؛ قدمنا ملخصه. 

وقال: قال شيد له في كتاب «البرهان في علوم القرآن» في قوله تعالى: ##بلّ أَحَيَآءٌ #: إن 
قيل: كيف يكونون أمواتاً أحياءً. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ل لام م ار هس يي وايسى 


لاا 

عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

قلنا: يجوز أن يحييهم الله تعالى في قبورهم وأرواحهم تكون في جزء من أبدانهم» يحمس 
جميع بدنه بالنعيم واللذة لأجل ذلك الجزء كى) يحس جميع بدن الحي في الدنيا ببرودة أو حرارة» 
تكون في جزء من أجزاء بدنه. 

وقيل: المراد أن أجسامهم لا تبلى في قبورهمء ولا تنقطع أوصاهم, فهم كالأحياء في 
قبورهم. 

وقال أبو حيان في «البحر»: اختلف الناس في هذه (الحياة»: 

- فقال قوم معناها: فناء أرواحهم دون أجسادهم؛ لأنا نشاهد فناءها وفسادها. 

- وذهب آخرون إلى أن الشهيد حي الجسد والروح, ولا يقدح في ذلك عدم شعورنا 
به فنحن نراهم على صفة الأموات وهم أحياء, كما يرى النائم على هيئته وهو يرى في منامه 
ما يتنعم به أو يتألم. 

وقال الجزولٌ من المالكية في "شرح الرسالة»: اختلف في حياة الشهداء: 

- فمنهم من قال: حياتهم غير مكيفة ولا معقولة للبشرء وهي مما استأثر الله بها كذاته 
وصفاته. ويدل على ذلك قوله تعالى: #أَحيَآء وَلكوَلَا تَمْعرُورت * [البقرة: 14]. 

- وقيل: لأمهم يرزقون فيأكلون ويتنعمون كالأحياء. 

- وقيل: لأن أرواحهم تركع وتسجد تحت العرش إلى يوم القيامة. 

- وقيل: لأن أجسامهم لا تأكلها التراب. 

قال: واختلف في أرواحهم: 

- فقيل: إنها في حواصل طبر خضر. 

- وقيل: الطير نفسه هو الروح. لأنه وعاءٌ لها. 


١كم‎ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وقال الحافظ زين الدين بن رجب في كتاب «أهوال القبور»: الفرق بين ١حياة‏ الشهداء» 
واغيرهم من المؤمنين) من وجهين: 

أحدهما: أن أرواح الشهداء يخلق لها أجساداً وهي الطير التي تكون في حواصلها 
ليكمل بذلك نعيمهاء وتكون أكمل من نعيم الأرواح المجردة عن الأجساد. فإن الشهداء 
بذلوا أجسادهم للقتل في سبيل الله» فعوضوا عنها بهذه الأجساد في البرزخ. 

والثاني: أنهم يرزقون من الجنة» وغيرهم لم يثبت في حقه مثل ذلكء انتهى. 

وقد نقل ابن العربي في «سراج المريدين» إجماع الأمة على أنه لا يعجل الأكل والنعيم 
لأحد إلا للشهداء. 

قال القاضي عياض: وأما غيرهم. فإنم) يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» كما جاء 
في حديث ابن عمروء كا قال الله تعالل في آل فرعون: ريصمو ليها عُدُوًا وَحَشِيّا 4 
[غافر: 5 4]. 

وقيل: بل جميع المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير حساب فيدخلونها الآن بدليل 
عموم حديث: انسمة المؤمن طائر معلق في الجنة). 

وقيل: أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم. والله أعلم. 

الثالثة: عورض الحديث السابق با أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي في «البعث») 
بسندٍ حسنٍ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككِ: «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في 
قبة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة غدوة وعشية»"'» فإنه يدل على أنهم خارج الجنة. 

وأجاب القرطبيٌ: بأنه يمكن أن يكون هذا الحديث في بعض الشهداء الذين حبسهم 
عن دخول الجنة دين أو تبعة» كما مر. 

وقال ابن رجب: لعل هذا في عموم الشهداء والذين هم في القناديل تحت العرش 
خواصهم. 


(0) سبق تخريجه. 


حشنل 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
قال: أو لعل المراد ب«الشهداء» فيه من هو شهيد غير من قتل في سبيل الله كالمطعون» 
والمبطون, والغريق» وغيرهم» عمن ورد النصٌّ بأنه شهيد» أو سائر المؤمنين» فقد يطلق الشهيد 
على من حقق الإيهان» وشهد بصحته» ىا ورد عن أبي هريرة أنه قال: كل مؤمن صدَيقٌ 
وشهيدًا. 


قيل: ما تقول يا أنا باهريرة؟ 


00 
9ز.1] . 


وفي حديث مرفوع: امؤمِنُو مني شهداغ)”” ثم تلى هذه الآية. 

الرابعة إذا قلنا بأن الروح نفسها طينٌ لا أنها في جوفه. فقد يتوهم من ذلك أنها على 
هيئة الطير» وشكله. 

وفيه وقفة» فإن روح الإنسان إنا هي على صورته. ومثاله» وشكله. وكذا روح كل 
حيوانء والذي ينبغي أن يفهم من هذاء أنها كالطير في الطيران فقط» وقد تقدّم في كلام 
القاضي عياض استبعاد هذاء واستبعده أيضاً السهيلي» وقال: إن صورة الآدمي أكمل الصور 
وأشرفهاء فلا يغير إلى صورة غيرها وهو كلام متجه؛ ويشير إلى هذا قول ابن العربي: أو يكون 
على هيئة طائر في صفاته» أي لا في ذاته وشكله. ويكون المراد ب١صفاته»‏ الطيران والقوة 
والتعلق بالأشجار» ونحو ذلك. 

قلت: قال السهيل في قوله عليه الصلاة والسلام في جعفر: ”أن الله أبدله بيديه جناحين 
يطير بهها في الجنة حيث شاء»"””: مما ينبغي الوقوف عليه في معنى «الجناحين» أنهما ليسا كما 
يسبق إلى الوهم على مثال جناحي الطائر وريشه. لأن الصورة الآدمية أشرف الصور وأكملها. 


.)777 :1( وتفسير ابن رجب الحنبلي‎ »)5١ :8( انظر: الدر المنثور للسيوطي‎ )١ 
.)515 :71( (؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ 
أخرجه الطيراني في المعجم الأوسط برقم (25917”7» قال الهيئمي: (رواه الطبراني بإسنادين وأحدهما حسن».‎ )'( 


وهيل 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: (إِنْ الله خلق آدم عل ور تشريف عظيم» 
وحاش الله من التشبيه والتمثيل» ولكنهما عبارة عن صفة ملكية» وقوة روحانية» أعطيها جعفر, 
كما أعطيتها الملائكة» وقد قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: #وَاضْمُمٌ يدل 
ِلَ لِك * [طه: ”7]» فعير عن العضد بالجناح توسعاًء وليس ثم طيران» فكيف بمن أعطي 
القوة على الطيران مع الملائكة» إذ هو أخلق بأن يوصف بالجناح» مع كمال الصورة الآدمية» 
وتمام الجوارح. 

وقد قال أهل العلم في أجنحة الملائكة: ليست كما يتوهم من أجنحة الطير» ولكنها 
صفات ملكية» لا تفهم إلا بالمعاينة» واحتجوا بقوله تعالل: أو لسو م ولت وريم » 
[فاطر: »]١‏ فكيف تكون كأجنحة الطير ‏ على هذاء ولم ير طائراً له ثلاثة أجنحة ولا أربعة» 
فكيف بستمائة جناح ‏ كما جاء في صفة جبريل عليه الصلاة والسلام» فدل على أنها صفات 
لا تنضبط كيفيتها للفكر, ولا ورد أيضاً في بياها خبنٌ فيجب الإيان بهاء ولا يفيدنا علًا بها 
إعمال الفكر في كيفيتها. 

وكل امرء قريب من معاينة ذلك: 

- فإما أن يكون من الذين: كرك لوغ لوحك ألا تاهالا روا ونوا 
ِلْلْمَّوَالقَكْسْرْ عدوت #4 [فصلت: .]١‏ 

- وإما أن يكون من الذين: تنزل عليهم الملائكة وهم: #باسطوا يديهم أخْرجأ 
نَشسَحكمٌ ألبوْم مرو عَذَاب ألْهُونٍ 4 [الأنعام: 97]» انتهى كلامه. 

الخامسة: ظاهر حديث: «١يغفر‏ للشهيدٍ كٌَُّ ذنب إلا الدّين»””. غفران الصغائر 
والكبار اعد احقرق الادسين ضر أن ] اقب عل تقهى هل الظاهر متها ب الأحدمنا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة» كتاب البر والصلة والآدابء باب النهي عن ضرب 

الوجه. حديث رقم (؟١51).‏ 


زف أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاصء كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله 
كفرت خطاياه إلا الدين» حديث رقم (18445). 


تعن 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

غير ما قاله الجلال في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يجتوعان في النَارِ اجتّاعًا يضر أحدهُما 
الآخر». قِبل: من هم يا رسُول الله؟ قال: «مُؤْمِنٌ قتل كافرّك نُمَ سدّد»”'' حيث استشكله 
القاضيى عياض بأن «السداد» هو الإقامة على الطريقة المثللى من غير زيغ» ومن كان هذا حاله 
فإنه لا يدخل النار أصلاً: قتل كافراً أم لاء وانفصل عنه بحمل «سدد) على اسم بمعنى أن 
القاتل كان كافراً ثم أسلم. 

وصرفه للحديث الآخر الذي قال فيه: «يضحكٌ الله لِرَجُلِينٍ يقثّلٌ أحدّهًا الآخر 
كِلاهُما يدخُلٌ الجئّة'”". قال مقاتل: هذا في سبيل الله» فيستشهد, ثم يتوب الله على القاتل 
فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. 

وأجاب عنه القرطبي بقوله: والذي يظهر لي أن المراد ب«السداد» أن يسدد حاله في 
التخلص من حقوق الآدميين لما تقدم من أن «الشهادة» تكفر كل شيء إلا الدين» فإذا لم تكفر 
الشهادة الدين كان أبعد من أن يكفره قتل الكافر. 

قال: ويحتمل أن يقال: سدد بدوام الإسلام إلى الموت» أو باجتناب الموبقات التي لا 
تغفر إلا بالتوبة» ى| تقدم في الطهارة. 

وأجاب الجلال بقوله: قلت: وعندي أن مقصود الحديث: الإخبار بأن هذا الفعل 
يكفر ما مضى من ذنوبه كلها: كبائرها وصغائرهاء دون ما يستقبل منهاء فإن مات عن قرب 
أو بعد مدة وقد سدد في تلك المدة لم يعذب» وإن لم يسدد, أخذ بها جناه بعد ذلك لا با قبله» 
لأنه قد كفر عنه» انتهى. 

فإذا قال بأن قتل المسلم كافراً يكفر ذنوبه الصغائر والكبائرء فليقل بأن المسلم الذي 
أراق الكافر دمه يكفر ذنوبه الصغائر والكبائر من باب أولى. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة» كتاب الإمارة» باب من قتل كافراً ثم أسلم» حديث رقم 

.))1891( 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أب هريرة» كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر 
يدخلان الجنة» حديث رقم (14950). 


فون 


00 وَالرَقُ عند القَوم مابه انع وقِي[ لال مَامُلِك وَمَا انع 3 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وقد قيل في الحج أنه يكفر الكبائر فتكون مستثناة من قوههم: الكبائر لا يكفرها إلا التوبة» 
ولله الحمد. ولاتستطل هذا المبحث. فإنه ما يغفل عنه الكثير» ولا يقفون منه على اليسير. 
* [مبحث في الرزق وأحكامه]: 

ولما جرى ذكر الرزق» أو أصله. في مسألة الشهيد, ناسب أن نذكر مسألة الرزق عندهما 
تتمياً للفائدة» وإن كان اصطلاح القوم على ذكره في مباحث «الأفعال» إذ هو من تفاريعها 
وتوابعهاء فذكرها قائلاً: (والرّْقُ): بالفتح» مصدر بلا كلام» وبالكسر في الأصل مصدر 
سمي به الشيء المرزوق» وهو المراد هناء مبتدا خبره: ١ما‏ به انتفع». 

وقوله: (عند القوم) يقع على الرجال دون النساء بدليل قوله تعالى: #لاصسحر ومين 
وم عمو أن يكوأ ًا ينوم وبين سآ سو أن ينمتن 4[الحجرات: :]١١‏ إذ الأصل في 
العطف المغايرة» قال زهير [من الوافر]: 

ومَاأَدرِي وسَوْفَإِخَالُ أي أَقَوْمٌآلْحِضْنمْنِنَا 

وربما دخل «النساء» فيه على سبيل التبع» وهو المراد هناء فإن المعني بهم جمهور أهل 
السنة والجماعة» حال من الخبر أو لعو معمول للنسبة الكلامية من غير اعتبار لفظ يدل 
عليهاء أو حال من اللمبتدأ» وأصله: شرح الرزق» فهي حال من مضاف إليه في المعنى. 

(ما)» أي شيء: أو الشيء الذي ساقه الله تعالى إلى الحيوان مطلقاً (به) معمول لقوله: 
(انتفع) بالبناء للمجهول. 

والمعنى أن «الرزق»: ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به بالفعل» فدخل رزق 
الإنسان» والدواب» وغيرهماء من المأكول وغيره» ولذا بناه للمجهول. وخرج مالم ينتفع بى 
وإن كان السوق للانتفاع» لأنه يقال فيمن ملك شيئاً وتمكن من الانتفاع به ول ينتفع به أن 
ذلك لم يصر رزقاًء وعلى هذا يصح قول علمائنا: إن كل أحد يستوفي رزقه؛ وإنه لا يأكل أحد 
رزق غيره ولا الغير رزقه. 


إيفشن 
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وإتيانه بالماضي للرد على المعتزلة وبعض أهل السنة من اكتفى في «الرزق» لمجرد صحة 
الانتفاع والتمكن منه» نظراً إلى أن أنواع الأطعمة والشمرات تسمى أرزاقاء ويؤمر بالإنفاق من 
الأرزاق» قال تعالى: ويا رتَفهَم يسفِفُونَ 4 [البقرة: 7]» مختارين في المعنى المصدري أنه التمكين 
من الانتفاع» وفي المعنى الاسمي ما يصح به الانتفاعء ولم يكن لأحد منعه احترازاً عن ا حرام 
وعما أبييح للضيف مثلاً قبل أن نأكله؛ وعليه يتصور أن يأكل الإنسان رزق غيره؛ وأن يأكل 
غيره رزقه» وأن لا يأكل الإنسان رزقه» وهو خلاف ما صح عنه عليه الصلاة والسلام: (إِنّ 
نفسًا لن توت حتّى تستوني رزقها»"' . وتسمع بعده الردعلى من منع كون ال حرام رزقاً. 

فإن قيل: فكيف على مذهبكم يتصور الإنفاق من الرزق كا دلت عليه الآية السابقة. 

قلنا: إطلاق الرزق فيها على المنفق مجازء لأنه بصدد أن يكون رزقاً. 

ثم أشار إلى قول جماعة من المعتزلة بقوله: 

- (وقيل): أي: وقال جماعة من المعتزلة: لا يكفي في تخصيص مفهوم الرزق كونه ما 
انتفع به الحيوان مطلقاًء (بل) هو (ما ملك) أي استحق التصرف فيه بكل وجه جائز. 

وحاصله: أن الرزق هو مملوك. 

(و) هذا القول لفساده طرداً وعكساًء (ما اتبع) بالبناء للمجهول أي لم يتبعه أئمتنا 
المحققون, ولم يعولوا عليه: 

- أما فساد طرده. فلدخول ملك الله تعالى» ولا يسمى رزقاً. 

- وأما فساد عكسه. فلخروج رزق الدواب. بل العبيد. 

وإلا ما عند بعض الأئمة مع الإخلال با في مفهومه من معنى الإضافة إلى الرازق» 
اللهم إلا أن يقال: المراد ب«المملوك» المجعول ملكا بمعنى ما أذن في التصرف فيه الشرعء 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة من حديث قيس بن أبي غرزة» أبواب التجارات»ء باب التوقي في التجارة» حديث رقم 
»)5١145(‏ والطبراني في المعجم الأوسط يرقم (907/5). 


١: 


م مَيَرَرُقٌ الله الحَلالٌ قاعلا وير المَكرُوةوالمُحرا كه 
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ففيه معنى الإضافة» ولا يشمل ملك الله تعالى» ويدخل رزق غير الإنسان بطريق التغليب» 
لكن لا بد مع هذا من قيد الانتفاع أيضاء وحينئذٍ فخروج ملك الله تعالى ظاهر. 

فإن قلت: إيراد خلو التعريف عن معنى الإضافة» وأراد أيضاًء على تعريف أهل السنة 
الذي أورده في النظم. 

قلت: قد أشرنا إلى أنه واقع في كلام القوم وإن ترك النظم التصريح به للاختصار ميلاً 
إلى ظهور انسياق الفهم إلى من بيده النفع والضرر. 

وبق هنا تعاريف أَخْد: 

منهاء أن الرزق: اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله» وهو مبني على أن غير الملأكول 
ليس رزقاً عرفاًء وإن صح أنه رزق لغة» | يؤخذ من قوهم: رزقه الله تعالى ولداً صاحاً. 

ومنهاء أن الرزق: ما يتغذى به الحيوان» وفيه خلوه عن معنى الإضافة إلى الله تعالى 
ظاهراء مع أنه معتبر في مفهوم الرزق. 

ومنهاء أن الرزق: ما ساقه الله تعالى إلى العبد فأكله» وهو جار على العرف لا اللغة» ا 
مر آنفا» وأراد ب«العبد» ما يشمل البهائم تغليباًء فإن العبد على ما قيل لا يقع على كل مخلوق» 
بل على من يمكن منه التكليف. وهم ثلاثة أصناف: الإنس والملائكة والجن. 

ثم فرع على القول الأول قوله: (ف)-بسبب اعتماد القول الأول» وهو أن الرزق: ما 
ساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به. يجب أن يعتقد أنه (يرزق)ه (الله) تعالى (الحلال)؛ وهو 
ما نص الله ورسوله. أو أجمع المسلمون على إباحة تناوله» واقتضى القياس اللي إباحة تناوله 
بعينه أو جنسه. 

وهو المراد ب«الحلال» مالم يقع النص على عينه ما علم أصل إباحته؟ 

- وهو أشد القولين وأصعبهم). 

- أو مالم يتبين أنه حرام وهو أسهلهماء واختاره بعض مشايخ عمر اللخمي» وتبعه 
اليثمي عليه. 


نيفين 
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وقوله: (فاعل))» أصله: فاعلمنء فأبدلت نون التوكيد الخفيفة الفاء للوقف. جملة 
اعتراضية توسطت بين المتعاطفين مُقدمة من تأخير, مُراد منها: بيان إيجاب اعتقاد أن الله 
تعالى يرزق الخلق كل واحد من الثلاثة المذكورة اجتماعاً وانفراداً. 

(و) هي عاطفة على «يرزق الله الحلال للحيوان»؛ و(يرزق)ه (المكروه)» وهو ما نبهى الله 
عنه أو رسوله نبياً غير أكيد» سواء كان بدلالة المطابقة» أو لا, على ما هو عرف المتقدمين» وإن 
خصه بعض المتأخرين بالأول. 

وسمي الثاني اخلاف الأولى»» ومثل له بلحم ا هرء والضبعء أو بالمشتبه على أحد الأقوال. 

وقيل: بحرمته» وقبل: بحله وإباحته» وقيل: لا يطلق عليه واحد من هذه الأوصاف». 
واختار القرطبي القول بحله وإباحته» وهو لا ينافي الكراهة. 

قال النووي: والظاهر أن هذا الخلاف مخرج على الخلاف المعروف في الأشياء قبل 
ورود الشرعء وفيه أربعة مذاهب, والأصح. أنها لايحكم فيها بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا 
غيرهاء لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرعء والتعرض هذا القسم بالنص عليه 
من زيادتي» وعليه فالمراد ب«الحلال»: المباح» بمعنى المستوني الطرفين كا لا يخفى» وإنا أعاد 
العامل للإشارة إلى مباينته للأول» ولاشتراطه في مطلق النهي مع الثالث أسقطه. 

وقال: (و) يرزقه الله تعالى (المحرما)» وهو ما نص الله تعالى أو رسوله. أو أجمع 
المسلمون على امتناع تناوله بعينه أو جنسه؛ أو اقتضى القياس الجلي ذلك؛ أو ورد فيه حدّا 
وتعزيراً ووعيد شديد غير مأول» سواء كان تحريمه لمفسدة» أو مضرة خفية» كالربا ومذكي 
المجوسء أو لمفسدة ومضرة واضحة؛ كالسم والخمر. 

فإن المنتفع به: 

- أما معدن. 

- أو نبات. 


- أو حيوان وتوابعه. 


هنل 
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فالمعادن بأسرها حلال إلا الضار منهاء على أنه لا يختص بباء بل لو ضر العسل بعض 
أرباب الأمزجة الحارة حرم عليه أكله. 

والنبات كذلك. إلا ما أزال الحياة كالسم, أو العقل كالخمر وسائر المسكرات. 

قال بعضهم: والمخدرات كالحشيشة والأفيون والبنج وكذا جوزة الطيبء كا أفتيت 
به ونقلت نص أرباب المذاهب الثلاثة» وأنه مقتضى كلام الحنفية.انتهى 

وأما الحيوان فكل ما ورد النص على أكله فهو حلالء كالبقر والغنم والإبل» وكل ما 
ورد النص على عدم أكله فهو حرام؛ وما لا نص فيه يرجع فيه إلى ذوي الطباع السليمة من 
العرب. فا استخبثوه فهو حرام, وما لا فحلال» كذا قاله بعض المحققين. 

وفي قوله: فم| استخبثوه إلى آخره» نظرء فإن التحريم وإخواته لا يتلقى إلا من الشرع» 

واحترز باذوي الطباع السليمة» عن أجلاف البوادي الذين يأكلون كل ما هب 
ودرج. فإنه لا عبرة بهم. 

وما ذكره من تنوع الرزق إلى الأقسام الثلاثئة مأخوذ من حديث الصحيحين المخرج 
عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله يك يقول: (إِنّ الحلال بين وإنّ الحرام يعن 
وبينهما مُشتبهاتٌ لا يعلمُهنَ كِيرٌ من الناس, فمن اتّقى الشبهاتٍ استي رأ لبه وعرضه. ومن 
هاه 0 اه 5 0 5 0 3 
وقع في الشبهاتٍ وفع ني الحرام؛ كالرّاعي يرعى حول الجمى؛ يُوشِك أن يرتع فيه» ألا وإن 
لِكُلَ مِلِكِ حّى ألا وإنّ حمى الله محارِمُةُ» ألا وإنَ في الجسدٍ مُضغة» إذا صلحت, صلح الجسدٌ 
كُلَهُ وإذا فسدت. فسد الجسدٌ كُلَهُ ألا وهى القلبُ)”". 

وفي تعرضه للحرام رد على المعتزلة المانعين من كون الحرام المنتفع به رزقاً لقبحه 
معرفين للرزق: 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث النعان بن بشير» كتاب الإيهان» باب فضل من استيرأ لدينه» 

حديث رقم (07)» ومسلم في كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث رقم (15919). 


يفغنل 
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- إما بمملوك يأكله المالك. 

- وإماب) لا يمنع من الانتفاع به» وذلك لا يكون إلا حلالاً. 

وبنواذلك على اعتبار كون الرزق مضافاً إلى الرازق وهو الله تعالى وحده. وأنه لا رازق 
سواه. وأن العبد يستحق الذم والعقاب على أكل الحرام» وأن ما يكون مسنداً إلى الله تعالى لا 
يكون قبيحاء وأن مرتكبه لا يستحق الذم والعقاب. 

وهو مبني على أصلهم الفاسد من التحسين والتقبيح العقليين» وأن العبد يخلق أفعال 
نفسه. وأن إرادة القبيح قبيحة» وكلها رد عليهم. 

ويلزم على اعتبار الملائكة أن يخرج البهائم ونحوها من الدنيا غير مرزوقة 

كما يلزمهم أيضا أن من لم يأكل طول عمره إلا الحرام لم يرزقه الله تعالى» وهو باطل 
لا يرضى عاقل بنسبته إليه لقوله تعالى: وما مِن وَآبَةَ في الْأَرَضٍ إِلَّاعَلَ َه رْفُهَا4 [هود: 5]. 

وأجيب عن الثاني» بأن الله تعالى قد ساق إليه كثيراً من المباحات» إلا أنه أعرض عنه 
بسوء اختياره» على أنه منقوض بمن مات ول يأكل حلالاً ولا حراماًء فجوابكم جوابنا. 

قالوا: لو كان الحرام رزقاًء لما جاز دفعه عنه» ولا الذم ولا العقاب عليه. 

قلنا: ممنوعٌ» وإنما يصح لولم يكن متعاطي ا حرام مرتكبا للمنهي عنه مكتسبا للقبيح من 
الفعل سيما في مباشرة الأسباب» وأن للرزق إضافة إلى الله تعالى بإعطائه للعبد» واللاستحقاق 
والدفع عنه المذكوران ليسا من هذه الجهة» وإضافة أخرى إلى العبد بكسبه له بمباشرة 
أسبابه. ومبني الدفع والذم والعقاب عليها ومرجعها إليهاء فإن السعي في تحصيل الرزق قد 
يجبء. وذلك عند الحاجة» وقد يستحبء وذلك عند قصد التوسعة على نفسه وعياله» وقد 
يباح وذلك عند قصد التكثير من غير ارتكاب منهيء وقد يحرم وذلك عند ارتكاب المنهي 


ولي هاهنا توقف. وهو أن الكلام السابق صريح في أن المعتزلة قاتلون بأنه: «لا رازق 


1 
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إلا الله تعالى وحده» كأهل السنة. والمنقول عنهم, أن ما أتى العبد بسعيه من المباح فهو الرازق 
له وما أتاه من المباح بغير سعي منه فالله تعالى هو الرازق له. 
ويمكن دفعه: 
- إما باختللاف مذاهبهم. 
- وإما بأن الكلام السابق خرج منهم مخرج الإلزام لنا وإن لم يعتقدوه. 
- وإما بابتناء الكلام السابق على اعتبار الفاعل مباشرة وإقداراً فهو مجمل بيّنه هذا 
المتقول عنهم تفصيلاً؛ والله ولي التوفيق 


خاتمتان: 
الأولى: مما يتعلق بمباحث الرزق: 
- السعر. 


وهو تقدير ما يباع به الشىء طعاماً كان أو غيره. 

ويكون غلاء ورخصاً باعتبار الزيادة على المقدار الغالب في ذلك المكان والأوان 
والنقصان عنه. ويكونان مما لا اختيار فيه» كتقليل ذلك الجنسء وتكثير الرغبات فيه 
وبالعكسء وبا فيه اختيار» كإخافة السبيل» ومنع التبايع» وادخار الأجناس. 

ومرجعه أيضاًء إلى الله» فالمسعر هو الله وحده. خلافاً للمعتزلة زعباً منهم أنه قد يكون 
من أفعال العباد تولداً» ى) مرء ومباشرة» كالمواضعة على تقدير الأثمان. 

الثانية: اعلم أن عماد الدين وقوامه: 


- طيب المطعم: 


فمن طاب كسبه زكا عملّه؛ ومن لم يصحح كسبه خيف عليه أن لا تقبل صلاته ولاصيامه 


ا 0560 - 


ولا حجه ولا جهاده ولا سائر عمله. لأنه تعالى يقول: #إِنَمايتَعبَلٌ الله من لْمَتَقِينَ # [المائدة: /71]. 


حفن 
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ولما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي كَكِ: «من المؤمن قال: الذي إذا أصبح 
سأل من أين قرصاهء وإذا أمسى سأل من أين قرصاه. فقالت: لو علم الناس ذلك لتكلفوه. 
فقال: قد علموا ولكنهم عشموا المعيشة عشم)»”''. 

وقال عمر رضي الله تعالى عنه: «لا يغرني كثرة رفع أحدكم رأسه. وخفض يديه الورع 
في دين الله» والكف عن حارم الله والعمل بحلال الله وحرامه». 

قال بعض الشيوخ: 

- وأصول الحلال حينئف: البحر. وتجارة الصادق, وتجارة الناصح؛ ومغنم قسم بعدل؛ 
وميراث عن قريب, وماء من غدير, ونبات من أرض غير مملوكة» وهدية من صالح» 
وسؤال عن حاجة. 

- والمتشابه: ما اختلف فيه بالتحريم والجليّة. وقيل: ما توقف فيه العلماء» كخنزير الماء. 

قال بعضهم: يجب على المكلف طلب الحلال المتفق عليه عند أهل العلم؛ فإن لم يجد 
فالمختلف فيه في المذهبء فإن لم يجد فليجتهد في معرفة أصل ما يشتريه» وإن تعذر فشراء 
الخبز أولى من شراء الدقيق» وشراء الدقيق أولى من شراء القمح» وشراء القمح المجلوب عن 
قرب أولى من شرائه عن بعد. 

- وني وجوب السؤال عن أصل حله قولان: 

قال الفاكهاني: لا ينبغي اليوم أن يسأل عن أصل شيء» فإن الأصول قد فسدت» 
واستحكم فسادهاء بل يأخذ الشيء على ظاهر الشرع أولى» وهو أولى من أن يسأل عن شيء 
تعين له تحريمه؛ ثم إن هذا أرفق بالناس. 

وأما قول من قال: الحلال ما علم أصله. فبعيد» والذي عندي ني هذا الزمان؛ أن من أخذ 
قدر الضرورة لنفسه وعياله من غير سرف ولا زيادة على ما يحتاج إليه ل يكن حراماً ولا مشتبهًا. 


)١(‏ لم أعثر عليه. 


١ 
َ 11-8 ٠ كر ره‎ - - ُ 
في الاكتيساب وَالتهلِاخليف الاج لصيل حسيا غرف ,له‎ 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد‎ 
وقد قال القاسم ابن محمد: لو كانت الدنيا حراماً صرفاً لما كان به من العيشء ألا ترى‎ 
أنه يحل أكل الميتة» ومال الغيرء للمضطرء على تفصيل مقرر في محله من الكتب الفقهية» ف)‎ 
ظنك ب| ظاهره الإباحة» وهذا مما يكاد يختلف فيه اليوم, انتهى.‎ 
[مبحث فى التوكل وأحكامه]:‎ * 
ولما أبى كلامه على الرزق» وكان على قسمين:‎ 
الصيف» وفي الصيف فواكه الشتاء؛ من غير تعاطي حرقة ولا تجار حتى قال ا زكريا عل‎ 
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الصلاة والسلاموكانت في كفالته أنَّ كي عدا . فأجابته بأن #دَالتْهْوَمِنٌ عِندالله 01 
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ِرَرْقُ من يسا بعَير حسسَابٍ * [ آل عمران: 9]. 

- وما ينال بمباشرة الأسباب بالاختيار وتقدم تفصيل حكمهاء استطرد ذكر مسألة 
من علم التصوف الذي هو كما قاله الغزالي: تجريد القلب لله» واحتقار ما سوى الله تعالى» 4 
بينها وبين مباحث «الرزق» من المناسبة» فقال: 

(في) أفضلية كل واحد من (الاكتساب) الصادر من العبد في تحصيل رزقه. 

والمراد به هنا مباشرة الأسباب المعتيرة في التحصيل شرعاًء كالسفر للأرباح» واستعمال 
الدواء لحفظ الصحة أو تحصيلهاء وحز الرقبة لقتل الحربي ‏ مثلاًء ولبس الدرع لمنع وصول 
السلاح إلى لابسه. وحمل الزاد في السفر. 

(و) من (التوكل) من العبد على الله تعالى» بمعنى تعطيل أسباب التحصيل بالكف 
عن الاكتساب, والإعراض عن الأسباب اعتاداً بالقلب على الله تعالى رب الأرباب, لا 
بمعنى «الثقة بالله» والإيقان بأن قضاه نافذ الذي محله ى) ‏ قاله القشيري ‏ القلبء إذ لا 
تنافيه حركة الظاهر بعد تحقق العبد أن الثقة بالله» فإن تعسر شيء فبتقديره» وإن تيسر شيء 
فبتيسره على الآخر. 


ا١ا/مما‎ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

(اختلف). هذا هو العامل في الجار والمجرور قبله قدمه| عليه لضرورة «النظم): 

- فرجح قوم الأول. لما فيه من كف النفس عن التطلع إلى ما في أيدي الناس» ومنعها 
من الخضوع لهم. والتذلل بين أيديهم» مع حيازة منصب التوسعة على عباد الله ومواساة 
المحتاجين. وصلة الأرحام» إن وفقه الله لذلك. 

- (و) رجح قوم الثني, لما فيه من ترك كل ما يشغل القلب عن الله تعالى» وحيازة مقام 
السلامة من فتنة المال والمحاسبة عليه والاتصاف بالرغبة» والموثوق بما عند الله تعالى. 

وإطلاق كل من القولين ليس بمرضيء بل (الراجح) ‏ وعبر عنه بعضهم بالمختار» 
(التفصيل». أي القولء. باختلافهما باختلاف الناس: 

- فمن يكون في توكله لا يتنسخط عند ضيق الرزق عليه. ولا تستشرف نفسه ولا 
تتطلع لسؤال أحد من الخلق» وليس متعلقاً به نفقة لازمة لغيره. فالتوكل في حقه أرجح. م 
فيه من الصبر والمجاهدة للنفس. 

- ومن يكون في توكله بخلاف ماذكر, فالاكتساب في حقه أرجح, حذراً من التسخط 


والاستشراف. بل ربها وجب. 

ويأتي له ترجح آخر بعد في كلام القراني. 

وعلى هذا القول المختار, يتفرع قول القائل: إرادتك التجريد مع داعية الأسباب شهوة 
خفية» وسلوك الأسباب مع داعية التجريد انحطاط عن الذروة العلية. 

فالأصلح لمن قدر الله فيه داعية الأسباب سلوكها دون التجريد, ولمن قدر الله فيه 
داعية التجريد سلوكه دون الأسباب. 

واعلم وفققك الله أن الشيطان ربا يأتي للإنسان باطراح جانب الله تعالى في صورة 
الأسباب, ورب يأتي له بالكسل والتماهن في صورة التوكل» كأن: 


نكنل 
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- يوسوضت - والعياذ بالله تعالى ‏ لسالك التجريد الذي سلوكه له أصلح من تركه له: 
إلى متى ند تترك الأسبابء ألم تعلم أن تركها يطمع القلوب فيا في أيدي الناس؛ فاسلكها لتسلم 
من ذلك وينتظر غيرك منك ما كنت تنتظره من غيرك. 

- ويوسوس لسالك الأسباب الذي سلوكها له أصلح من تركه لها: لو تركتها 
وسلكت التجريد فتنوكل على الله لصفى قلبك؛ وأشرق لك النور» وأناك ما يكفيك من عند 
الله» فاتركها ليحصل لك ذلكء فيجزئه تركها الذي هو غير أصلح له إلى الطلب من الخلق 
والاهتام بالرزق. 

والمسدد يبحث عن هذين الخاطرين اللذين وسوس لما الشيطان في صورة النصيحة 
كيداً منه لعله يسلم منهم| ويعلم مع بحثه عنهم| أنه لا يكون إلا ما يريد الله وجوده منهما أو 
من غيرهماء وإلى هذا أشار بقوله: (حسبما عرف) ذلك التفصيل بتوجيهه وتعاريفه من كتب 
القوم ك«الإحياء» للغزالي. و«الرسالة» للقشيريء و«المجالس) للمحاسبي. 

فإن قلت: تقدير الأفضلية لم يصرح به النظم؟ 

قلت: ذكر الاختلاف والتفصيل والإحالة على أمهات علم هذه المسألة يرشد إليه» إذ 
معلوم أنه إن لم يقل بالوجوبء ولا بالامتناع» أحد» وتوهم المساواة يصده عنه ذلك أيضاء 
فتعين أن الكلام مسوق لبيان المفاضلة. 

وها هنا تنبيهات: 

الأول: علم مما قررناه أن للتوكل معنيين: 

أحدهما: ترك تعاطي الأسباب بالاختيار. 

وثانيهما: اعتاد القلب على الله تعالى في| يجلبه من خير ويدفعه من ضير 

وكات ارم ععر على الوا ا عن اللا لام انار ااي 010 
رجل: يا رسُول الله أُرسِلٌ ناقتي وأتوكلٌ؟ قال: «اعقلها وتوكّل»"' » رواه البيهقي وغيره. 


(1) أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» حديث رقم (7011)» وابن حبان في صحيحه - 


١1 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 


وقد حفر عليه الصلاة والسلام الخندق فظاهر في بعض ضروبه بين درعين, واتخل 
الحراس والسلاحء وحمل الماء والزاد في أسفاره. 

وقال الجنيد: ليس التوكل بالكسب. ولا ترك الكسبء التوكل بسكون القلب إلى 
موعود الرب. 

فقول الشهاب في «قواعده): إنه التبس على كثير من الفقهاء والمحدثين بالرقائق قاعدة 
التوكل» وقاعدة ترك الأسباب» فقال قوم: لاايصح التوكل إلا مع ترك الأسباب» وهو ترك 
الأسباب والاعتماد على الله عز وجل» قله الغزالي في ا إحياء علوم الدين» وغيره. 

وقال آخرون: لا ملازمة بين التوكل وترك الأسباب» ولا هو هوء وهذا هو الصحيح. 
لأن التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل فيم| يجلبه من خير أو يدفعه من ضير. 

قال المحققون: والأحسن ملابسة الأسباب مع التوكل» للمنقول والمعقول: 

- أما المنقول: 

فقوله تعالى: #وَأَعِدُوأ لهم نا آسْتَطعَشّم ين قو ومن رَبَاطٍ الْكَيَلِ © [الأنفال: ,]6١‏ 
فأمر بالاستعداد مع الأمر بالتوكل في قوله تعال: #وَعلَمَهِ ستول ألْمُوْمِيُونَ 4 [آل عمران: 
7» وقال تعالى: إنَّالشَيطَنَ لكي عدو فاده عَدُوَا 4 [فاطر: *]» أي تحرزوا منه» فقد أمر 
باكتساب التحرز من الشيطان كا يتحرز من الكفار وأمر تعالى بملابسة أسباب الاحتياط 
من العدو حتى نزل قوله تعالى: لأوَأَّهُيَمَصِْلك ين ألنّيس4 [المائدة: 0]37"» ودخل مكة 
مظاهراً بين درعين في كتيبته الخضراء من الحديد» وكان في آخر عمره وأكمل أحواله مع ربه 
يدخر قوت سلة لعياله. 


- برقم (71)) والبيهقي في شعب الإيهان برقم .)١199(‏ 
0 انظر: الدر المنثور للسيوطي (": .)1١10/‏ 
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- وأما المعقول: 

فهو أن املك العظيم إذا كانت له عوائد في أيام لا يحسن إلا فيهاء أو أبواب لا يخرج 
إلامنهاء أو أمكنة لايوقع الفعل إلا فيهاء فالأدب معه أن لا يطلب منه فعل إلا حيث عوده؛ 
وأن لا يخالف عوائده بل يجري عليهاء والله عز وجل ملك الملوك وأعظم العظاء» بل أعظم 
من ذلك؛ رتب ملكه على عوائد أرادهاء وأسباب قدرهاء وربط بها آثار قدرته» ولو شاء لم 
يربطهاء فجعل الرأي مرتبطاً بالشرب ربطاً عادياً» والشبع بالأكل» والإحراق بالنار» والحياة 
بالتنفس في الهوى» فمن طلب من الله عز وجل حصول هذه الآثار بدون أسبابها فقد أساء 
الأدب معه سبحانه وتعالى» بل يلتمس فضله عز وجل من عوائده» انتهى في غير موضعه؛ 
وتطويل من غير طائل» وتهويل على المحققين بغير هائل. 

الثاني: قول القرافي أيضاً: قد انقسمت الخلائق في هذا المقام ثلاثة أقسام: 

- قسم عاملوا الله تعالى باعتماد قلوبهم على قدرته تعالى مع إهمال الأسباب والعوائد» 
فلججوا ني البحار في زمن المول» وسلكوا القفار العظيمة المهلكة بغير زاد» إلى غير ذلك من 
هذه التصرفات» فهؤلاء حصل فم التوكل؛ وفاتهم الأدب. وهم جماعة من العباد أحوالهم 
مسطورة في كتب الرقائق. 

- وقسم لاحظوا الأسباب. وأعرضوا عن التوكل؛ وهم عامة الخلق» وهؤلاء شر 
الأقسام, وربما وصلوا بملاحظة الأسباب والإعراض عن السبب إلى الكفر. 

- والقسم الثالث اعتمدت قلوبهم على قدرة الله عز وجل؛ وطلبوا فضله في عوائده» 
ملاحظين ني تلك الأسباب مسببها وميسرهاء وهو الله تعالى» فجمعوا بين التوكل والأدب» 
وهؤلاء النبيون والصديقونء وخاصة عباد الله تعالى والعارفون بمعاملتة» جعلنا الله تعالى 
منهم بمنه وكرمه» فهو لاء خير الأقسام الثلاثة» انتهى. 

وحكمه على القسم الأول ب«فوات الأدب» مبني على "تفضيل الأخذ ني الأسباب على 


تركه»؛ وهو غير لازم لمم؛ إذ لعلهم قائلون بتفضيل التوكل» وأن تلك العوائد إنم| هي في حق 
العبد» فله تركهاء وحمل الشطط على نفسه. 


ه118 
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ولعلك تفهم تحقيقه من كلامنا فيي| بعده ‏ زادك الله فههً. 

نعم» إن ثبت بطريق صحيح قوهم بالأسباب توجه عليهم ما قاله. 

الثالث: قال الشيخ شهاب الدين القراني أيضاً: والعجب ممن يهمل الأسباب» ويفرط 
في التوكل» بحيث يجعله عدم الأسبابء أو من شرطه عدم الأسباب. إذا قيل له: الإيهان سبباً 
لدخول الجنة» والكفر سبباً لدخول النار» بالجعل الشرعيء كسائر الأسباب» فهل هو تارك 
هذين السببين» أو معتبرهما: 

- فإن ترك اعتبارهما خسر الدنيا والآخرة. 

- وإن اعتمدهماء وقال: لا بد من الإيهان وترك الكفر. فيقال له: فا بال غيرهما من 
الأسبابء إن كان هذان لا ينافيان التوكل» فغيرهما كذلك. 

نعم: 

- من الأسباب ما هو مطرد في تُحرى عوائد الله عز وجلء كالإيهان والكفر والغذاء 
والتنفس وغير ذلك. 

- ومنها ما هو أكثري غير مطرد, لكن الله عز وجل ربط منه عادة من حيث الجملة 
كالأدوية, وأنواع الأسفار للأرباح» ونح و ذلك. 

والأدب في الجميع التماس فضل الله عز وجل في عوائده» ولذلك كان رسول الله وك 
يأمر بالدواء والحمية واستعمال الأدوية حتى الكي بالنار» فأمر بكي سعدء وقال عليه الصلاة 
والسلام: «المعدة بيت الداء» والحمية رأس الدواء»”''» وصلاح كل جسم ما اعتاد» وإذا كان 
هذا حاله في الأسباب التى ليست بمطردة من الحمية» وإصلاح الجسم بمواظبة عادته» | 
ظنك بغير ذلك من العوائد» فهذا هو الحق الأبلج» والطريق الأخبج. انتهى. 


)١(‏ قال السيوطي في الدرر المنتثرة (17): «لا أصل له إنما هو من كلام بعض الأطباء»» وقال العجلونيٍ في 
كشف الخفاء 0١ ١(‏ لايصح رفعه إلى النبي يك بل هو من كلام ا حارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره». 


كلملا 
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وهو مبني على إرادة التوكل بالمعنى الذي لا يناني الأخذ في الأسباب ى) فهمه أولاً 
وقد علمت أن النزاع إنم) هو في التوكل بالمعنى المنافي لحاء | مر. 

ثم إن الكلام إنما هو في الأسباب العادية التي لم ينص الشرع على التزامها: فعلاً كانت 
أو تركاء وإلا تعين الوقوف معهاء كالعقلية والشرعية؛ من غير نزاع» فإيراده الكفر والإيهان 
اللذين نص الشارع على اعتبارهما ليس من محل النزاع في شيء» فلا تكن من الغافلين. 

الرابع: هذا الخلاف الذي حكاه «النظم» مبني على اختلاف العلماء في حقيقة التوكل» 
فحكى الإمام أبو جعفر الطبري وغيره عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لا يستحق اسم 
المتوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله من سبع أو عدوء وحتى يترك السعي في طلب 
الرزق» ثقة بضمان الله تعاللى له ورزقه» واحتتجوا با جاء في ذلك من الآثار. 

وقالت طائفة: حد التوكل: الثقة بالله تعالى» والإيقان بأن قضاءه نافذ» واتباع سنة 
نبيه يك في السعي فيا لا بد منه من المطعم والمشربء والتحرز من العدوء ى) فعله الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

قال القاضي عياضء وسلمه النووي ‏ رحمهم الله تعالى: وهذا المذهب هو اختيار 
الطبري وعامة الفقهاء, والأول مذهب بعض المتصوفة وأصحاب علم القلوب والإشارات 
وذهب المحققون منهم إلى نحو مذهب الجمهور ولكن لا يصح عندهم اسم التوكل مع 
الالتفات والطمأنينة إلى الأسباب» بل فعل الأسباب: سنة الله» وحكمته؛ والثقة بالله لا تجلب 
نفعاً ولا يدفع ضراًء والكل من الله تعالى وحده. كم| قاله القاضي. 

وعبارة الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى: اعلم أن التوكل محله القلب؛ وأما 
الحركة بالظاهر فلا تناني التوكل بالقلب بعدما تحقق العبد أن الثقة من قبل الله تعالى» فإن 
تعسر شيء فبتقديره» و إن تيسر فبتيسيره. 

وقال سهل بن عبدالله التستري رضي الله تعالى عنه: التوكل الاسترسال مع الله تعالى 
على مايريد. 


١ا/مال/‎ 
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وقال أبو عثمان الحيريٌ: التوكل الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتماد عليه. 

وقيل: التوكل أن يستوي الإكثار والتقلل» والله أعلم 

ولا يخفى عليك تنزيل هذه العبارات على المعنيين السابقين للتوكل» فلا تكن من 
القاصرين الغافلين الجاهلين الخاسرين 

الخامس: إذا قلنا بأفضلية الأخذ في الأسباب كا هو رأي الجمهورء فاعلم وفقك الله 
تعالى» أن العلماء رحمهم الله تعالى وحشرنا في زمرتهم: 

- اختلفوا ني أطيب المكاسب وأفضلها. 

فقيل: هو تجارة الصدق. 

وقيل: الصنعة باليد. 

وقيل: الزراعة» وهذا هو الصحيح. وقد انتصر له في آخر باب الأطعمة من اشرح 
المهذب» با يطول جلبه» فقف عليهء نعم صح الحديث كا في مسلم بأنه يترتب عليها من 
الخيرات ما لا يترتب على غيرها ففيه: 


عنه يكلله: «ماون مُسلِم يغرسٌ غرسًا إِلّا كان ما أكل نه لهُ صدقةٌ» وما شّرة منهُ له 
صدقة وما أكل السَبْعٌ منهُ منهُ فهُو لهُ صدقةٌ وما أكلتٍ الطَيدُ فهو لهُ صدقةٌ ولا يرزوٌةٌ أحدٌ إلا 
كان لهُ صدقة)” 3 


وفي رواية: «لايغرسٌ مُسلِمٌ غرسّاء ولا يزرعٌ زرعَاء فيأكل منهُ إنسانٌ» ولاذانة؛ ولا 
شيع إلا كانت لهُ صدقةٌ)” 0 


وفي رواية: «إلا كان لهُ صدقةً إلى يوم القيامة» " 


)0 أخرجه مسلم من حديث جابرء كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» حديث رقم (1905). 
0( أخرجه مسلم من حديث جابر» كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» حديث رقم .)١1961(‏ 
إفوة أخرجه مسلم من حديث جابر» كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» حديث رقم .)١1901(‏ 
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ولا شك في تصريح هذه الأحاديث بفضيلة الغرسء وفضيلة الزرع» وإن أجر فاعل 

يوازي هذه المزية. 


وقد ورد أن آدم كان ززاغاء وأن إدريس كان خراطا وأن ريا كان تجار وأن 
إبراهيم كان بزازا» وأن من الأنبياء من رعى الغنم بالأجرة» إلى غير ذلك. 

السادسن: قول بعض الصوفية: أن الدعاء قدح في التوكل والرضاء ينبغي تركه؛ مبني 
على ما سبق من ترجيح ترك الأسباب» ومذهب العلماء كافة أن الدعاء عبادة مستقلة, وأنه لا 

السابع: الكلام ىا مر إنما هو مفروض في ترك الأسباب المباح فعلها وتركهاء فليس 
ترك السبب بالظلم والجور والغضب لقادر عليه توكلاً لوجوبه. 

- من جاءه مال بغير سؤال ولا استشراف نفسء هل يجب قبوله. أو يندب؟ 

على ثلاثة أقوال» حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وآخرون؛ والصحيح الذي 

- فحرمها قوم. 

- وأباحها قوم. 

- وكرهها قوم. 

- والصحيح أنه إن غلب الحرام كما في يد السلطان حرمت؛ وكذا إن أعطى من لا 
يستحقء وإن لم يغلب الحرام فالقبول مباح إن ل يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاقه الأخذ. 

- وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره. 


- وقال آخرون: هو مندوب ني عطية السلطان دون غيره؛ انتهى كلام النووي. 
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قلت: من لم يتحر في كسبه الحلال حكم عطيته حكم عطية السلطان في التفصيل إلا 
في الوجوب. 

الثامن: معاملة من جل ماله حلال: 

- جائزة عند الجمهور. 

- وكرهها ابن وهب. 

- ومنعها أصبغ للاحتياط. 

وأما معاملة من جل ماله حرام: 

- فممنوعة عند الجمهور. 

- وكرهها ابن القاسم. 

قلت: وانظر من استوى حلاله وحرامه. 

ويؤخذ من قول ابن القاسم المذكور حل معاملته» فتأمله؟ 


وإن لم يكن في المال حل: 
- حرمت معاملته عند المحققين. 


- وقيل: تباح معاملته بالقيمة لا بالمحاباة. 

- وقيل: تباح فيه ناله بالإرث والعطية» لا بالمعاملة. 

- وقال الزهري وابن هرمز: تباح معاملته مطلقاًء ذكره حفيد بن رشد. 

خاتمة: 

قدمنا القول في «الغنى» و«الفقر»» وهما محنتان يتميز بها الصابر والشاكر: 
واجمهور على أن الغنى أفضل: 

- لآن النبي يل م يدع يوماً بالفقر لأحد. ولا حض عليه في وقت من الأوقات. 


اليل 
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- ولآن الغنى ينال به ما للدنيا وما للآخرة» وبه يصون وجهه ويصل رحمه. ويقضي 


دينه» وينفق منه في سبيل الله وعلى المساكين, وينال به عفة النفسء والفراغ لعمل الدين 
ونفع المسلمين. 

- وينشأ عن «الغنى» أحكام كثيرة. 

- ودعا رسول الله َكِةٍ لأنس بن مالك بكثرة المال والولد والبركة فيه. 

- وكذا دعا لجماعة من الصحابة بكثرة المال» كزهرة بن معبد, ذكره ابن التلمساني. 

ثم إنه تعرض لبعض مسائل ينفع علمهاء ولا يضر جهلها في العقيدة» لدعاء الحاجة 
إليها في كثير من مباحث «علم الكلام» خصوصاً: 

- مسألة» كون المعدوم شيئاً أو لا. 

فإنها من أمهات المسائل» مجعولة أو غير مجعولة» وقد تقدمت. 

- وأن الحال باطلة أو لا. 

قال الرازي: وهذه المسألة متفرعة على القول بزيادة الوجود على الماهية» فإن القائل 
باتحادهما لا يمكنه القول بها. 


قيل: ويمكن أن يعكسء فيقال: أن من قال بها يجب أن يوافق على القول بزيادة الوجود 


قطعاً قاله بعض المحققين. 
فعلى الأول: كان اللائق أن يقدم عليها قوله: (وجود شيء عينه). 
وعلى الثاني: لا يجب ذلك. 


فتقديمها عليه إما لجريه على هذاء وإما للإشارة إلى أن مراعاة المناسبات أمر مستحسن 
فقط. لا يجب ارتكابه» ى) زعمه البعض. 
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واعلم ‏ وفقنك الله أن الناس اختلفوا في: المعدوم الممكن, في مقامين: 

أحدهما: هل يطلق عليه لفظ الشيء إطلاقاً حقيقياً أم لا؟ وهذا نتعرض له آخر 
المبحثء إن شاء الله تعالى» لأنه مبحثٌ لُخوي. 

وثانيهما: 

- هل هو ثابت وشيء أم لا؟ 

- وهل بين الموجود والمعدوم واسطة أم لا؟ 

وهذا مبحث «كلاميٌ»» والمذاهب فيه أربعة» حسب الاحتمالات. أعني إثبات هذين 
الأمرين, أو نفيهماء أو إثبات الأول ونفي الثاني» أو بالعكس. 

وبيانه: أن المعدوم: 

- إما أن يكون ثابتاً أو لا. 

- وعلى التقديرين؛ إما أن يكون بين الموجود والمعدوم واسطة أم لا. 

والحق عندنا النفي فيهماء بناء على أن «الوجود» يُرادِفٌ الثبوتء والعدم يرادف النفي» 
فى أن النفي ليس بثابت» فكذا المعدوم» وكا أنه لا واسطة بين الثابت والمنفي» فكذا بين 
الموجود والمعدوم. 

وأما «الشيئية» فتساوق «الوجود) بمعنى أن «كل موجود شيء). وبالعكس. 

ولفظ «المساوقة» يستعمل عندهم في) يعم «الاتحاد في المفهوم» ى| في «المترادفين»), 
و«المساواة» في «الصدق» ىا في «المتنافيين»» وهم تردد في اتحاد مفهوم «الوجود» و”' «الشيئية»: 

- فمنهم من أثبته. 

- ومنهم من نفاه» بناء على أن قولنا «السواد موجود» يفيد فائدة يعتد بهاء بخلاف 
قولنا: «السواد شي2». 


دق زيادة من المحقق. 
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فصار الحاصلء أن كل ما يمكن أن يعلم: 

- إن كان له تحقق في الخارج أو الذهن بناء على ما يأتي فموجود وثابت وشيء. 

- وإلاافمعدوم ومنفي ولااشيء. 

وأما المخالفون: 

- فمنهم من خالف في نفي الواسطة: فأثبتهاء وإليه ذهب من أصحابنا إمام الحرمين 
أولة والقاضي, ومن المعتزلة أبو هاشمء فقالوا: المعلوم إن لم يكن له ثبوت في الخارج فهو 
المعدوم» لأن مبنى الكلام على نفي الوجود الذهني, وإلافالمعلوم موجودفي الذهن قطعاًء وإن 
كان له ثبوت فيه: فإن كان باستقلاله واعتبار ذاته فهو الموجود, وإن كان باعتبار التبعية للغير 
فهو الحال» فهي واسطة بين الموجود والمعدوم, لأنها عبارة عن حقه للموجود. ولا تكون 
موجودة ولامعدومة مثل العالمية والقادرية» ونحو ذلك. 

والمراد ب«الصفة»: ما لا يعلم, أو لا يخبر عنه بالاستقلال» بل تبعية الغيرء و«الذات» 
بخلافها. 

وهي لا تكون إلا موجودة أو معدومة. بل لا معنى للموجود إلاذات لها صفة الوجود. 

ولا معنى للمعدوم إلا ذات لها صفة العدم» والصفة لا تكون لما ذات» فلا تكون 
موجودة ولا معدومة. 

فلذا قيدوا «الحال» بالصفة. 

واحترزوا بقوهم الموجود' عن صفات المعدوم,؛ فإنها تكون معدومة لا حالاً. 

وبقوهم: لا تكون موجودة عن الصفات الوجودية» مثل السواد والبياض. 

وبقوهم: ولا معدومة عن الصفات السلبية. 

فإن قيل: هذا التعريف غير صحيح على مذهب المعتزلة لأنهم جعلوا الجوهرية من 
الأحوال مع أنها حاصلة للذات حالتي الوجود والعدم. 


١/4 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

قيل: هذا الاعتراض إنا يتم لو ثبت ما ذكره المعترض عن أبي هاشم القائل بهذا 
التعريف. وإلا فلاء فإن مذاهب المعتزلة مختلفة: 

- ومنهم من قال بهاء لكن لا على هذا الوجه. 

- ومنهم من خالف في نفي كون المعدوم ثابتاء وهم أكثر المعتزلة» حيث زعموا أن 
المعلوم إن كان له كون في الأعيان فموجود. وإلا فمعدوم» فلا واسطة بينهماء وباعتبار آخر 
أن المعلوم إن كان له تحقق في نفسه وتقرر» فثابت» وإلاء فمنفي» وكل ما له كون ني الأعيان 
فله تقرر في نفسه من غير عكس فيكون الموجود أخص من الثابت» وكل ما لا تقرر له في 
نفسه لا كون له في الأعيان» وليس كل ما لا كون له لا تقرر له» فيكون المنفي أخص من 
المعدوم» فيكون بعض المعدوم لا منفياء بل ثابت. 

- ومنهم من خالف في الأمرين جميعاء وهم بعض المعتزلة» قالوا: المعلوم: 

إن كان له كون ني الأعيان» فإن كان ذلك بالاستقلال» فهو الموجود, وإن كان بتبعية 
الغيرء فهو الحال. 

وإن ل يكن له كون في الأعيان» فهو المعدوم؛ والمعدوم: إن كان متحققاً في نفسه. فثابت» 
وإلافمنفي» فقد جعلوا بعض المعدوم ثابتا وأثبتوا بين الموجود والمعدوم واسطة وهي الحال. 

وظاهر العبارة يوهم أن الثابت قسم من المعدوم؛ وليس كذلكء بل بينهما عموم من 
وجه. لأنه يشمل الموجود والحال» بخلاف المعدوم. والمعدوم يشمل المنفي» بخلاف الثابت» 
وإن كان المعدوم مبايناً للمنفي ‏ على ما صرح به في تلخيص المحصل من أن القائلين بكون 
المعدوم شيئا لايقولون للممتنع معدوم؛ بل منفي» وكان الأولى بهذا القول أن يقال في التقسيم: 
إن المعلوم إن لم يتحقق في نفسه ‏ فمنفي» وإن تحقق فثابت» وحينئذ إن كان له كون ني الأعيان: 
فإما بالاستقلال فموجوه. أو بالتبعية للغير فحال, وإن لم يكن له كون ني الأعيان فمعدوم, 


نل 
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وعندنًا الثيءْهُوَالمَوجُودُ وِتَابِتَفالحَارِجَالمَوجُودُ 
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كما أن الأولى في التقسيم السابق أن المعلوم إن لم يتحقق فمنفي وإن تحقق فثابت» وحيتئذٍ إن 
كان له كون ني الأعيان فموجود. وإلا فمعدوم. 

وبين مذهب [إمام الحرمين والقاضي] و[مذهب أبي هاشم]ء وإن اشتركا في إثبات 
الحال» فرق» وذلك: 

- أن أبا هاشم يقول بأن الأعراض التي لا تكون مشروطة بالحياة» كالكون والرائحة» 
لا توجب لمن قامت به حالا ولا صفة إلا اللون» فإنه يوجب لمحله الكائنية» وهى من 
الأحوال. وأما الأعراض المشر وطة بالحياة فإنها توجب لمحاها أحوالا كالعلم للعالميةة 
والقدرة للقادرية. 

- وإن إمام الحرمين والقاضي يقولان بأن كل صفة فهي توجب للمحل حال كانت 
مشروطة با حياة أو لاء كالكون للكائنية والسواد للأسودية والعلم للعالمية. 

إذا علمت هذا فلنشرع في تحقيق ما أشار إليه حيث قال: 

(وعندنا) معاشر أهل الحق مفهوم (الشيء) ومدلوله (هو) مفهوم (الموجود) والثابت» 
ومعناه فهما متساويان صدقاًء وأما: هل هما مترادفان؟ فقد تقدم أن كلامهم متردد في ذلك 
فمن قال أنه لا ترادف بينهماء وعزى مثله للمحققين» لأن الممكنات محتاجة في وجوداتمها إلى 
غيرهاء وغير محتاجة في تشبيئها إليه» فإن كل شيء لشيء في حد ذاته وإن لم يتصور غيره أصلاً 
ولهذا توصف الماهيات بالوجوب والإمكان بالنظر إلى وجوداتهاء ولا توصف بهم| بالنظر إلى 
تشييئهاء ويفيد حمل الوجود دون الشيئية. 

قلت: ومبنى هذا القول على «عدم جعل الماهيات»» وتقدم ما فيه» وعلى هذا القول» 
فالأمر الخارجي باعتبار تقرره في الخارج يقال له: موجودء وباعتبار امتيازه فيه عم| عداه وصحة 
القراءة بالأحكام يقال له شِيءٌ» ومن قال بالترادف بينهماء والخلف حقيقي, كما يعلم مما مر 

وبالجملة» فالأشاعرة قالوا: المعدوم مطلقاً: ممكناً كان أو بمتنعاًء ليس بشيء, لأن الوجود 
عندهم نفس الحقيقة» فرفعه رفعهاء فلو تقررت الماهية في العدم منفكة عن الوجود لكانت 
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موجودة معدومة» فلا يمكنهم القول بأن المعدوم شيء. 

وبها ذهبوا إليه» قال الحكماء أيضاء وإن كان مذهبهم زيادة وجود الماهيات الممكنة 
عليهاء إلا أنها لا تخلو عندهم عن الوجود الخارجي والذهني إذ متقرره متحققة» وكل ما هو 
كذلك فهو موجود عندهم بأحد الوجودين؛ لأن تقررها وتحققها عين وجودها. 

وقيل: هي مطلقاً لا تخلو عنهماء لأن كل ماهية يجب كونها محكوما عليها بأنها ممتازة 
عن غيرهاء أو لأنها ثابتة في علم الملأ الأعلى على مالحا من الأحكامء | هو قاعدتهم» غير أن 
المعدوم في الخارج شيء عندهم في الذهن» وأما المعدوم في الخارج شبيء في الخارج و المعدوم 
المطلق شيء مطلقاًء أو المعدوم في الذهن شيء في الذهن عندهم, فكلاء فالشيئية عندهم 
تساوق الوجود وتساويه وإن غايرته» لأن قولنا: «السواد موجود» يفيد فائدة يعتد بهاء دون 
قولنا: «السواد شيء». 

وقال أبي الحسين”'' البصري وأبو ال هذيل العلاف والكعبي ومتبعيه من البغداديين: إن 
المعدوم الممكن شيء وثابت ومستقر في الخارج منفكاً عن صفة الوجود, فإن الماهية عندهم 
غير الوجود» معروضة له وقد يخلو عنه مع كونها متقررة متحققة في الخارج. 

قال السيد: وإنم| قيد المعدوم بالممكن لأن الممتنع منفي منه لا تقرر له أصلاً اتفاقًا. 

وعلم من «النظم» أن المعدوم ليس بشيء ولا ثابت في الخارج» وأنه لا واسطة بين 
الموجود والمعدوم بالضرورة: فإنها قاضية بذلك» إذا لا يعقل من «الثبوت» إلا الوجود: 
خارجاً أو ذهناًء ومن «العدم» إلا نفي ذلك؛ والقصد_ك] مر- تساوق الوجود والثبوت» 
فالثابت في الذهن أو الخارج موجود فيه وكا لا تعقل الواسطة بين الثابت والمنفي» فكذا بين 
الموجود والمعدوم؛ ومن خخالف الضرورة» وكابر الوجدان» جعل الوجود أخص من الثبوت» 
والعدم أخص من النفي؛ وجعل الموجود ذاتاً لها الوجود والمعدوم ذاتاً لها العدم» لتكون 
الصفة واسطة اصطلاح مجرد عن الدليل؛ ولا مشاحة في الاصطلاحات. 


)١(‏ 51/س الحسن وأصلحناها بالحسين. 


كوا 
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وبعض أصححابنا لم يجعل نفي ثبوت المعدوم ضرورياًء بل نظرياً فاستدل عليه بوجوه: 

الأول: لو كان المعدوم ثابتاً لامتنع تأثير القدرة في ثبيء من الممكنات, واللازم باطل 
ضرورة واتفاقاً. 

بيان الملازمة» أن التأثير إما في نفس الذات, وهي أزلية» والأزلية تنافي المقدورية؛ وإما 
في الوجود وهو محال. أما على رأي المثبتين فإلزاماًء وأما على رأي النافين فإثباتاً بالحجة على 
مايأتي» والأحوال ليست بمقدوره باتفاق القائلين بهاء ولأن عدم توقف لونية السواد وعالمية 
من قام به العلم على تأثير القدرة ضروري. 

وأما التممسك: بأنه لو كان مثل عالمية العالم أو متحركية المتحرك بالفاعل لأمكن بدون 
العلم والحركة» ويؤدي إلى إبطال القول بالأعراض. فلا يخفى ضعفه. 

ثم نفي المقدورية لا يستلزم ثبوت الإلزام لتلزم أزلية الوجود. بل أزلية اتصاف الذات 
بالوجود بناء على كونه نسبة بينهما لا يتوقف على غيرهماء لأمهم يجوزون الثبوت بلا علة» أو 
بعلة غير قادرة. 

وأجيبء بمنع الحصرء لجواز أن يكون تأثير القدرة في اتصاف الذات بالوجود . 

لايقال: الاتصاف منتفي: 

أما أولآء فلأنه لو ثبت لكان له اتصاف بثبوت وتسلسل. 

وأما ثانياء فلم| تقرر من أنه ليس بين الماهية والوجود اتصاف بحسب الخارج كما بين 
البياض والجسم, وإنم| ذلك بحسب الذهن فقطء وإلا لزم اتصاف المعدوم بالوجود. وإلالزم 
اتصاف المعدوم بالوجود. لآن الماهية بدون الوجود لا تكون بسبب الخارج إلا معدومة؛ إذ 
الماهية من حيث هي إن هي في التصور فقط. 

لأنا نجيب عن الأولء بأنه لو سلم زيادة اتصاف الاتصاف بالثبوت على نفس 
الاتصافء فلا نسلم استحالة التسلسل في الثابتات؛ وإنما قام الدليل عليه في الموجودات. 


تحن 
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وعن الثاني» بأنا لا نسلم استحالة اتصاف المعدوم بالوجود وصيرورته عند الاتصاف 
موجوداً بذلك الوجود. كالجسم الغير الأسود يتصف بالسواد ويصير أسود بذلك السواد. 
وإنما يستحيل ذلك فيا ليس بثابت في الخارج. 

وهذا معنى ما ذكره الإمام من أن «القول بثبوت المعدوم متفرع على القول بزيادة 
الوجود»» بمعنى أنهم زعموا أن وجود السواد زائد على ماهيته» ثم زعموا أنه يجوز خلو تلك 
الماهية عن صفة الوجود. 

وأيضاً لم اعتقدوا أن الوجود صفة نظراً على الماهية» وتقوم بهاء ولم يتصور ذلك في 
النفي الصرف أنتج لهم ذلك كون الماهية ثابتة قبل الوجود. ويجوز العكسء لأآن الماهية إذا 
كانت ثابتة قبل الوجود لم يكن لوجود نفسهاء إلا لكان ثبوتبها ثبوته وارتفاعه ارتفاعها. 

الثاني: أن المعدوم متصف بالعدم الذي هو صفة لكونه رفعاً للوجود الذي هو ثبوت» 
والمنتصف بصفة النفي منفي, كا أن المتصف بصفة الإثبات ثابت. 

وأجيب. بأنه إن أريد بصفة النفي صفة نفي في نفسه وسلب حتى يكون معنى المنتصف 
به هو النفي» فلا نسلم أن كل معدوم متصف بصفة النفي» وإن) يلزم لو كان العدم هو النفي» 
وليس كذلكء. بل أعم منه» لكونه نقيضاً للوجود الذي هو أخص من الثبوتء وإن أريد مها 
صفة هي نفي شيء وسلبه ك«اللاتحيز» و«اللاوجوب» مثلاً مثلآء فظاهر أن المتصف به لا 
يلزم أن يكون منفيا كالواجب يتصف بكثير من الصفات السلبية» إذ ليس يمتنع اتصاف 
الموجود بالصفات العدمية ى) يمتنع اتصاف المعدوم بالصفات الوجودية. 

الثالث: لو كانت الذوات ثابتة في العدم عندكم أن ثبوتها ليس من غيرهاء كانت 
واجبة» إذ لا معنى للواجب سوى هذاء فيلزم وجود الممكنات كلها وتعدد الواجب. 

وأجيبء بأن الواجب ما يستغنى عن الغير في وجوده لا في ثبوته الذي هو أعم. 

الرابع: أن الذوات الثابتة في العدم غير متناهية عندكم, فهذا محال لأن القدر الذي خرج 
منها إلى الوجود متناه اتفاقاًء فيكون الأول أكثر من القدر الذي بقي على العدم بقدر متناه. 


١/4 
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وأجيبء بأنا لا نسلم أن الزائد على الغير بقدر متناه يكون متناهياًء وإنما يكون كذلك 
لو كان ذلك الغير متناهي» وليس كذلكء لأن الباقية على العدم أيضاً غير متناهية كالكل. 

فإن قيل: هي أقل من الكل قطعاًء فتنقطع عند التطبيق» فيتناهى» ويلزم تناهي الكل. 

فالجوابء النقض بمراتب الأعداد. ومنع الزيادة والنقصان فيما بين غير المتناهيين» 
ولو سلم, فلا يلزم من بطلان القول بعدم تناهيها بطلان القول يثبوتمها. 

وتمسك من قال: بأن المعدوم الممكن ثابت في الخارج بوجوه: 

الأول: أنه متميزء وكل متميز ثابت. 

- أما الصغرىء فلأنه قد يكون معلوماً فيتميز عن غير المعلوم ومراداً» فيتميز عن غير 
المراد. ومقدورا فيتميز عن غير المقدور. 

- وأما الكبرى, فلأن التميز عند العقل لا يتصور إلا بالإشارة العقلية هذا وذاك» 
والإشارة نقتضي ثبوت المشار إليه ضرورة امتناع الإشارة إلى نفي الصرف. 

والجوابء أنه: 

- إن أريد أن التميز يقتضي الثبوت في الخارج. فممنوع» وإنا يلزم لو كان التميز 
بحسب الخارج. 

- وإن أريد ني الذهن, فلا يفيد المطالوب. 

الثاني: أنه ممكن» وكل تمكن ثابتء لأن الإمكان وصف ثبوتي _على ما سيأتي» فيكون 
الرفوف. اجا الور :. 

والجوابء أنا لا نسلم كون الإمكان ثبوتاً بمعنى كونه ثابتاً في الخارج. بل هو اعتبار 
عقَللٌ. يكفي ثبوت الموصوف به في العقلء ثم لا خفاء في أن الممتنعات» كشريك الباري 
واجتماع الضدين وكون الجسم في آن واحد في حيزين» بعضها متميز عن البعض» وعن 
الأمور الموجودة أيضاًء مع أنها منتفية قطعاًء وأن مثل حبل من الياقوت وبحر من الزئبق 


ادحن 
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وأعلام ياقوت نشرت على رماح من زبرجدء من المركبات الخالية متميز وممكنء مع أنها 
غير ثابتة وفاقاً. 

فيورد بالأول» معارضة أو نقض على الوجه الأولء وبالثاني على الوجهين. 

وقد يورد النقض بالأحوال من الوجود وغيره؛ فإنها مع متميزها ليست بثابتة في 
العدمء إذ لا عدم لما ولا وجود. لما سبق من أن الخال صفة للموجود لا موجودة ولامعدومة. 

وفيه نظرء لأن قاعدة الخصم ليست سوى أن كل متميز ثابت في الخارج» فإن كان 
موجوداً ففي الوجود, أو معدوماً ففي العدم؛ أو لا موجوداً ولا معدوماً مع تلك الحال» 
والوجود وغيره من الأحوال ليس لما حالة العدم أصلاً فمن أين يلزم ثبوتها في العدم؟! 

الثالث: أن معنى كون «المعدوم الممكن ثابتاً في الخارج» أن السواد المعدوم ‏ مثلاًء 
سواد في نفسه» سواء وجد الغير أو لم يوجد. 

وبيانه ظاهر لأنه لوكان كونه سواداً بالغير لزم ارتفاع كون السواد سواداً عند ارتفاع 
الغير واللازم باطل؛ لأنه يستلزم أن لا يبقى السواد الموجود سواداً عند ارتفاع ذلك الغير» 
وهو الموجب لكونه سواداء وهو محالٌ. 

والجواب: أنا لا نسلم استلزامه بذلكء وإنما يلزم لو كان وجود السواد باقياً عند 
ارتفاع موجب السوادية» وهو ممنوع, لم لا يجوز أن يكون ارتفاع ذلك الغير- كم|ا يوجب 
ارتفاع سواديتهيوجب ارتفاع وجوده لكونه العلة للوجود أو لازمها. 

فإن قيل: لو ارتفع عند ارتفاع ذلك الغير سوادية السوادء لزم أن لا يكون السواد 
سواداء وهو بديبي الاستحالة. 

قلنا: 

- إن أريد أنه يلزم السلب أي ليس السواد المعدوم سواداء فلا نسلم استحالته. 

- وإن أريد العدول إلى أن السواد المتقرر في نفسه لا سواداً» فلا نسلم لزومه» وإنما يلزم 
لو كان السواد متقرراً في نفسه حينئظٍ. 


دءومما 
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فإن قيل: لكل شيء ماهية هو بها هو مع قطع النظر عن كل ما عداه؛ لازماً كان أو 
مفارقاء فيكون السواد سواداً وجد غيره أم لم يوجد. 

قلنا: لا يلزم من هذا سوى أن يكون السواد سواداً نظراً إلى الغير أو لم ينظرء وقطع 
النظر عن الشيء لا يوجب انتفاءه» فيلزم كون السواد سواداًء وجد الغير أم لم يوجدء وهذا 
كما أنه يكون موجوداً مع قطع النظر عن الغير لا مع انتفائه. 

فائدة: 

ما بناه القاتلون باشيئية المعدوم الممكن» على قوهم: 

# اختلافهم ني أن الذوات المعدومة اهل تتصف بصفة الجنس»» كالجوهر بالجوهرية» 
والسواد بالسوادية» إلى غير ذلك» وب(ما يتبع صفة الجنس»». كالحلول في المحل التابع 
للسواديةمثلةً؟ 

فقال جمهورهم: نعم لأنها متساوية في الذاتية» فلو لم يتخالف بالصفات لكانت 
واحدة» ولأنها إما متماثلة في العدم فتكون متماثلة في الوجود لأن ما بالذات لا يزولء وإما 
متخالفة» فيكون بالصفات ضرورة اشتراكهما في الذاتية» ولأن التحيز اللازم للجزء هو حالة 
الوجود, ليس لأنه ذات» ولا لأنه موجود. وإلا لكان لازماً للغرضء فتعين أن يكون بصفة 
يتصف بها في العدم. 

وأجيب: بأن التساوي في الذاتية لا يمنع الاختلاف بالحقيقة» كالحقائق المتشاركة في 
الوجود وحينئذ لا يرد شيء ما ذكر. 

وزعم أبو إسحاق بن عياش أنها في العدم «عارية عن جميع الصفات». لأنها لما كانت 
متساوية في الذات» فاختصاص بعضها بصفة بعينه لا تكون لذاته» وهو ظاهرء ولا لصفة 
أخرىء وإلا تسلسلء بل لمباين» ولا يجوز أن يكون موجباًء لأن نسبته إلى الكل على السواء» 
فيكون مختاراء وفعل المختار حادثء فيلزم كون المعدوم مورداً للصفات المتزايلة» وهو باطل 
بالاتفاق» فتعين أن يكون بتلك حالة الوجود. 


مايل 
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والجواب: أنه يجوز أن يكون لذاته المخصوصة. 

قال السعد: ويظهر أن مبنى كلام الفريقين على عدم التفرقة بين «العارض» الذي هو 
الذات» و«المعروض» الذي هو الذات المخصوصة. 

* ومما بنوه على ذلك أيضاً: اختلافهم ني أن التحيز «هل يغاير الجوهرية»؟ 

فجمهورهم: على أن الجوهرية صفة تابعة للجوهر حالتي الوجود والعدم والتحيز 
وهو اقتضاء الجوهر حيزاً ما تابع للوجود. وصادر عن الجوهر» بشرط الحدوث» ويسمونه 
«الكون»؛ وحصول الجوهر في الحيز المعين يسمونه «الكائنية» معلل بالتحيز بمعنى الكون. 


وذهب الشحام والبصري وابن عياش إلى أن الجوهرية نفس التحيزء إذ لا معنى 


للجوهرية إلا التحيز بالذات. 
ومما بنوه على ذلك أيضاً اختلافهم ني أن المعدومية اهل هي صفة ثابتة للمعدومات 
حالتي العدم»؟ 


فأثبته أبو عبدالله البصريء ونفاه غيره, لأنها لافتقارها إلى الذات ممكنة» فإن كان علتها 
الذات أو الفاعل الموجب من غير توسط الاختيار أصلاء لزم دوامهاء فلا توجد الذات» وإن 
كانت هئ الفاعل بالاختيار ايتداء وانتهاعء لزم حدوثهاء وهو محال. 

* ومما بنوه على ذلك أيضاً اختلافهم ني الجواهر المعدومة اهل هي أجسام في العدم؟. 

فنفاه جمهورهم. وأثبته أبو الحسن الخياط. 

تتمة في تحقيق معنى لفظ «الشبىء»: 

وبيان اختلاف الناس فيه» وهذا هو المبحث اللغوي الذي أشرنا إليه. 

اعلم أن لمدلول لفظ «شيء» حقيقة عند الأشاعرة هو: الموجود فقطء فكل شيء عندهم 


موجود. وكل موجود عندهم شيء. 


6805م 
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وقال الحافظ ومعتزلة البصرة: مدلولة المعلوم. 

ورد على الحافظ ومن معه بأنه يلزمهم إطلاق لفظ الشيء على المستحيل» لأنه معلوم» 
فيكون المستحيل شيئاً» وهم لا يقولون به. 

وأجيب, بأنهم يمنعون علم المستحيل حقيقة» بل يقولون بأنه يعلم على سبيل التشبيه 
والميل. 

كما ذهب إليه الهمشمية» وبأ:هم يجوز أن يقولوا بإطلاق لفظ «الشيء» على المستحيل» فقد 
ذكز جارك اندانشم ا تمصع انايعلم تتري نيه الوجوة وامحقوم والتفول والشقين: 

والذي قائل به هو كون المستحيل شيئاً بمعنى الثابت في الخارج. 

وقال أبو العباس: مدلوله القديم» حقيقة والحادث. مجازاً. 

وقالت الجهمية: مدلوله الحادث. 

وقال هشام ابن الحكم: مدلوله الجسم. 

وقال أبو الحسن البصري والنصيبي من البصرة: هو حقيقة في الموجود. ومجاز في المعدوم. 

قال السيد: وهو قريب من مذهب الأشاعرة. 

وقال السعد: هو مذهبنا بعينه. 

وقوله تعالى: #حَلَقَتك من َبَلْ ولَوْئَكُ سينا # [مريم: 4]» ينفي إطلاقه على المعدوم 
بطريق الحقيقة دون المجاز, لأن الحقيقة لا يصح نفيهاء فبطل به قول الحافظ. 

وقوله تعالى: #وَأنَّه عوك َتَىَقدِرٌ # [البقرة: 185]» ينفي اختصاصه بالقديم, لأنه 
القدرة» ى) تقدم أنها تتعلق بالحادث دون القديم» والأصل في الإطلاق الحقيقة» فيبطل به 
قول أبي العياس. 

وقوله تعالى: 9 ولا نَفُولّنَ ليسأ 


بالجسمء فيبطل به قول هشام. 


ِف ماعل دل عدا © [الكهف: 7]. ينفى اختصاصه 
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وقول لبيد”": 

ألاكُلٌ عَىءِ ما تملا الله بَاطلٌ 

ينفى اختصاصه بالحادث, لأن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلاً» فيبطل به قول 
الجهمية» كذا في «المواقف») واشرحه). 

وأولى منه ما في «شرح المقاصد» حيث قال بعد نقله عن بعضهم(إنه اسم لما ليس 
بمستحيل» موجوداً كان أو معدوماًء وما نقل عن أبي العباس من أنه: اسم للقديم» وعن 
الجهمية؛ من أنه: اسم للحادث؛ وعن هشام بن الحكم من أنه: اسم للجسمء فبعيد جداً من 
جهة أنه لا يقبله أهل اللغة» ولا تقوم عليه شبهة» لا من جهة وقوع استعماله في غير ما ذكره 
كل منهم؛ فإن له أن يقول: هو مجازء ىا نقوله نحن في مثل قول تعالى: لإنّمَامونا ته 
ذا أرَدسة 4 [النحل: 104 وكون الأصل في الإطلاق هو الحقيقة: مشترك الإلزام» فلا بد من 
الرجوع إلى أمر خارج آخر: من نقل» أو كثرة استعمالء أو مبادرة فهم, أو نحو ذلك»» انتهى. 

فإن قلت: فهل هذا الخلاف حقيقي؟ قلت: نعم ىا لآ يخفى على ذي فهم. 

فإن قلت: فقد قال في «المواقف»: إن النزاع لفظي. 

قلت: معناه: أنه متعلق بلفظ شيء» وأنه على ماذا يطلق» ى) حمله عليه سيد المحققين. 

فإن قلت: ف| الظاهر من هذه الأقوال؟ 

قلت: قول الأشاعرة: كما صرح به في «المواقف». 

قال السيد: فإن أهل اللغة في كل عصر يطلقون لفظ «الشىء» على «الموجود) حتى 
لوقيل عندهم الموجود شيء تلقوه بالقبول» ولو قيل ليس بشيء قابلوه بالردٌ والإنكاره ولا 

فإن قلت: فهل منع أحد استعماله في المعدوم مجازاً؟ 


)١(‏ من [الطويل] وهو صدر بيتٍ عجزه: وكُلُ نَعِيم لا تحالّة زائل. 


يل 
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قلت: ل دل في اشع التاصدة: ولا ترا في استعالفي عدوم جا كني 
قوله تعالى: ©إِنّماقوَلنا لَىتء إِذا دنه أنتَعول لفك فَسَكْوْنٌ # [النحل: 6٠١‏ 

خاتمة: 

أول من قال ب«الحال» المتقدم شرحها من المعتزلة أبو هاشمء ومن أهل السنةٍ إمام 
الحرمين والقاضي الباقلاني» قالوا: إنها واسطة بين الموجود والمعدوم. 

وبطلان ما ذهبوا إليه ضروريء لما عرفت من أن الموجود ما له تحقق» والمعدوم ما ليس 
كذلكء ولا واسطة بين النفي والإثبات في شيء من المفهومات ضرورة واتفاقا» وحيئل: 

- فإن أرادوا نفي ما ذكر من أنه لا واسطة بين النفي والإثبات» وقصدوا إثبات واسطة 
بينهماء فهو سفسطة وباطل بالضرورة والاتفاق. 

- وإن أرادوا معنى آخرء بأن يفسروا الموجود مثلاً بب) له تحقق أصالة» والمعدوم 
با لا تحقق له أصلاًء بحيث يتصور هنا بينهما واسطة هي ما يتحقق تبعاًء لم يكن النفي 
والإثبات في ما تنازعناه موجهين إلى معنى واحد, فيكون النزاع لفظياء لأننا ننفي الواسطة 
بين الموجود والمعدوم بمعنى الثابت والمنفي؛ وهم معترفون بذلك» وهم يثبتون الواسطة 
بينهها بمعنى آخرء ولا نزاع لنا في ذلك» فقول «جمع الجوامع»: والأصح أنه لا حال» أي 
لا واسطة بين الموجود والمعدوم؛ خلافاً للقاضي وإمام الحرمين_مع كونه مسلم الحكم؛ 
يحتاج لتحرير محل النزاع. 

احتج المثبتون للحال بوجوو 

الأول: أن «الوجود» ليس «بموجود)., وإلا كان له وجود. وتسلسلء ولا معدوم 
وإلا اتصف بنقيضه. أي با يصدق عليه نقيضه. ذلك لأن «العدم» على تقدير «الواسطة» 
ليس نقيضاً للوجود, بل أخص منه. وإنما نقيضه «اللاوجود). 

وأجاب صاحب «(التجريد» بأن «الوجود» لا ترد عليه القسمة إلى «الموجود» 
و«المعدوم»» فلا يكون أحدهماء ولا يخفى ما فيه من تسليم المدعي والاعتراف بالواسطة. 


ن تيل 
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فإن قيل: «الواسطة» يجب أن يكون قساً من الثابت» والوجود ليس ثابت. كا أنه 
ليس بمنفي» وإنم| هو ثبوت» وهذا ىا أن كلاً من الثبوت والنفي ليس ثابتاً ولا منفياًء وم 
يلزم من ذلك كونه واسطة بينهما. 

قال السعد: والعذر أشد من الجرم» لأن ما ذكره المعتذر قول بالواسطة من الثابت 
والمنفي بارتفاع النقيضين. 

وأجاب الإمام: بأنا نختار أن الوجود موجود. ووجوده عينه» لا زائد ليلزم تسلسل 
الوجودات. فامتيازه عن سائر الموجودات يكون بقيد سلبيٌ» هو أن لا ماهية له وراء الوجود. 

وقد يجاب: بأنا نختار أنه معدوم» واتصاف الثيء بنقيضه إن| يمتنع بطريق المواطأة» 
مثل أن الوجود عدم, والموجود معدومء وإما بطريق الاشتقاق» مثل أن الوجود ذو عدمء فلا 
نسلم استحالته. فإنه بمنزلة قولنا: احيوان ذو لا حيوان» هو السواد والبياض» وسائر ما يقوم 
به من الأعراض. 

قال السعد: والأقرب أنه: 

- إن أريد «الوجود المطلق» ف«معدوم)». أو «الخاص» ‏ كوجود الواجب ووجود 
الإنسان ‏ ف«موجود». ووجوده زائد عليه عارض له هو المطلق أو الحصة منه. وليس له 
وجود آخر ليتسلسل. 

فإن أرية ونه توحودا بوحودهو سه هذا الس نحن. 

- وإن أريد بمعنى أنه نفسه وجود. فلا يدفع الواسطة بين المعدوم والموجود. بمعنى 
ماله الوجود. 

هذاء والحقٌ أن الشبهة قوية: انتهى. 

والثاني: أن الكلي الذي له جزئيات متحققة مثل الإنسان ليس بموجود. وإلا لكان 
متشخصاً؛ فلا يكون كلياً ولا معدومّاء وإلالما كان جزءاً من جزئياته الموجودةكزيد مثلا 


كءما 
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لامتناع تقوم الموجود بالمعدوم, وأيضاً الجنس_كا حيوان» ليس بموجود لكليته» ولامعدوم؛ 
لكونه جزءاً من ال|هية الحقيقية» كالإنسانء وأيضاًء جنس الاهية الحقيقة من الأعراض - 
كلونية السواد» ليس بمعدوم؛ ل ذكر» ولا موجود لاستلزامه قيام العرض بالعرض. 

قيل: أي الكون بالسواد, لأنه المحمول طبعًا. 

وقيل: بالعكسء لآن الجنس مقوم للنوع. 

وقيل: أي اللون بالفصل الذي هو قابض للبصر_مثلآء لكونه المحمول. 

وقيل: بالعكسء لكونه الفصل مقوماً للجنس. 

والكل فاسد. لأن جزء المركب سي المحمول عليه» لا يكون عرضاً قائاً به ولا 
بالعكسء وكذا المحمول الأعم. لا يلزم أن يكون عوضاً للموضوع عليه بل ممتنع» لأن 
العرض لا يكون محمولاً على المحل إلا بالاشتقاق» وكذا المقوم للشيىء؛ بمعنى كونه داخلاً في 
قوامه_كالجنس للنوع أو بمعنى كونه علة لتقومه وتحصله ماهية حقيقيةكالفصل للجنس» 
لا يقتضي كون ذلك الشيء عرضاً قائأ به. سيها إذا كان محمولآ ألا ترى أن «الحيوان» محمولاً 
على «الإنسان» مقوم له ومحمول على «الناطق» خارجء و«الناطق» مقوم له علة لتحصله. 
وكان الخلط نشأ من اشتراك لفظ العروض والقيام. 

ويخرج الجواب عن هذا الوجه الثاني من وجوه شتى الحال» بتحقيقٍ أشار له السعد في 
«مقاصده) ب| حاصله: 

أنه ليس في الخارج تمايز بين «الكلي» و«التشخص»» بحيث يحصل من تركبههما 
«الشخص»» ولا بين «الجنس» و«الفصل» بحيث يحصل من تركبههما «النوع» لظهور أن ليبس 
في الخارج شيء هو الإنسان الكلي» وآخر هو خصوصية زيد يتركب منه| زيد» وكذا ليس في 
الخارج شيء هو اللون وأخر هو القابض للبصر وآخر يتركب منهما هو السواد حتى يلزم من 
قيام واحد من الثلاثة بآخر منها على التفصيل قيام العرض بالعرضء بل الذي في الوجود 
«أمر واحد»» وإنما التركب والتمايز بحسب العقل فقطء فلا يلزم منه إلا كون «الكلي» أو 
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«الجنس» موجوداً في الذهن, ولا استحالة فيه» وإنما أتعجب منهم. كيف ادعوا أن جزء 
الموجود يجب أن يكون من أفراد اللاموجود الذي هو نقيض الموجود, ويمتنع أن يكون من 
أفراد المعدوم الذي ليس عندهم نقيض الموجود. بل أخص منه انتهى. 

قلت: وهذا له التفات إلى «وجود الكلي). والحق عنده (وجود الكل الطبيعي فق 
الخارج». لا بمعنى الاستقلال» بل بمعنى وجود أشخاصه وأفراده؛ فإن أفراده إذا كانت 
موجودة في الخارج» وهو جزء من تلك الأفراد» كان موجوداً في الخارج تبعاً وضمناًء وأما 
«الكلي المنطقي) و«العقلي») فلم يثبت وجودهما في الخارج. 


نئميه : 


اعترض الإمام على قولهم: «لا تمايز بين الأجناس والفصول في الأعيان بل ني الأذهان» 
بأن حكم العقل إن طابق الخارج عاد كلام مثبتي الحال» وثبت المطلوب, وإن لم يطابق» كان 
جهلاً ولا عبرة به. 

وأجيب: بأن الكلام في تصور الأجناس والفصولء ولا حكم فيه تعتبر مطابقته ولا 
مطابقته» وإنم| يلزم الجهل لو حكم بأنها متايزة في الخارج ولا تمايز. 

ورد؛ بأن مراده أن هذه التصورات. بل الصورء إن طابقت الخارج فذاك» وإلاكان جهلاً. 

والجواب: أنه: 

- إن أريد بالمطابقة أن يكون في الخارج بإزاء كل صورة هوية على هذه الصورة؛ فلا 
نسلم لزوم الجهل على تقدير عدمهاء وإنما يلزم لو أخذت في الذهن على أنها صور لأمور 
متمايزة في الخارج» وإن أريد أن يكون بإزائها هوية لكون المتحقق بها في الخارج تلك الهوية 
والمتحقق من تلك الهوية في الذهن تلك الصورة: فلا نسلم أن المطابقة تستلزم أن يكون هناك 
أمور متمازية بحسب الخارجء وإنا يلزم ذلك لو لم ينتزع العقل من أمر واحد صوراً مختلفة 
باعتبارات مختلفة على ما هو محقق في بحث الماهية. 


180484 
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وقد نوقض دليلاً إثبات الحال السابقانء أما بيان مناقضة الأول؛ فلأن الأحوال لو 
كانت ثابتة لكانت متشاركة في الثبوت متخالفة بالمخصوصياتء فكان ثبوتها زائداً عليهاء 
ضرورة أن ما به الاشتراك مخالف لما به الامتياز وثبوتها ليس بمنفي» فيكون ثابتاً ويتسلسل 
لما ذكرتم في الوجود. 

وأما بيان مناقضة الثاني» فلأن الحال قد يكون كلياً محمولاً على جزيئات ثابتة» فإن 
كان ثابتء كان متشخصاء وإن كان منفياً امتنع كونه جزءاً من الثابت» وكذا إذا كان جنساً 
لأنواع» وإذا كان من أجناس الأعراض» لزم قيام العرض بالعرض»ء على ما ذكرتم؛ فم| هو 
جوابكم فهو جوابنا. 

فإن قيل: الحال لا يقبل التتائل والاختلاف. لأن ذلك من صفات الموجود. فلا يتحقق 
فيها ما به الاشتراك وما به الاختلاف ليلزم زيادة ثبوتهاء ويتسلسل» ولا يتعين حال للكلية 
وآخر للجزيئة أو حال للحالية وآخر للمحلية ليلزم ما ذكرتم؛ بخلاف الموجودات. فإنها 


قابلة لذلك باعترافكم. 
وأيضاًء فلا نسلم استحالة التسلسل في الأمور الثابتة» وإنما قام الدليل على استحالته 


قلنا: ثبوتها التواثئل» والاختلاف ضروريء لأن المعقول من الشيء إن كان هو المعقول 
من الآخر فههما متىاثلان» وإلا فمختلفان. 

وما قيل من أنهم جعلوا التهاثل والاختلاف إما حالاً أو صفة» وعلى التقديرين» فلا 
تقوم إلا بالموجود ليس بشيء» لأن الصفة قد تقوم بالثابت» وإن لم يكن موجوداً. 

- وإن أريد أنه حال أو صفة موجودة» فممنوع, واستحالة التسلسل في الأمور الثابتة 
بما قام عليه بعض أدلة امتناع التسلسل. 

وأما ما ذكره الإمام من أنا لو جوزناه لانسد باب إبطال حوادث لا أول لهاء وإثبات 


الصانع القديم» فضعيف» لأنا لانحوزه في الموجودات» وبه يتم إثبات الصانع. 
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وتقدير القوم في النقض بالحالء بأن الأحوال متخالفة بخصوصياتهاء ومتشاركة في 
عموم كونها حالآء وما به المشاركة غير ما به ال مايزة» فيلزم أن يكون للحال حال آخر إلى غير 
النهاية» دفعه الإمام بأن الحالية ليست صفة ثبوتية حتى يلزم أن يكون للحال حال آخر إلى 
غير النهاية وذلك لأنه لا معنى للحال إلاما لايكون موجوداً ولامعدوماً» وهو صفة سلبية» 
فلا يكون الاشتراك فيها اشتراكاً في حال ليلزم تسلسل الأحوال. 

ورده الحكيم المحقق» بأن «الحال» عندهم ليس سلباً محضاء بل هو وصف ثابت 
للموجود؛ ليس بموجود ولا معدوم؛ ولهذا لم يجعلوا المستحيل حال مع أنه ليس بموجود 
ولا معدوم, فإذن_الحال تشتمل عندهم على معنى غير سلب الوجود والعدم؛ يختص بتلك 
الأمور التي يسمونها حالآًء وتشترك الأحوال فيه وهو لا يوصف بالتماثل والاختلاف. لأن 
لمثلين عندهم ذاتان يفهم منهما معنى واحدء والمختلفات ذاتان لا يفهم منهما معنى واحده 
والحال ليست بذاتء لأنها التي تدرك بالانفراد. والمشترك ليس بمدرك بالانفراد حتى يحكم 
بأن المدرك من أحدهما هو المدرك من الآخرء وليس كذلك. 

الوجه الثالث: من وجوه (إثبات الحال»» أن الإيجاد: 

- ليس بموجود وإلا لاحتاج إلى إيجاد له محتاج إلى آخرء وهكذا إلى ما لا خهاية له. 

- ولا معدوم, وإلالما كان الفاعل موجداًء لأنه بعد صدور المعلول عنه لم تحصل له 
صفة» ول يكن قبل الصدور موجداً فكذا بعده. 

لا يقال: إيجاداً لإيجاد عينه» لأنا نقول: مثل هذا لا يصح في الأمور الموجودة» لأن 
ذلك ايجاد للمعلول وهذا ايجاد للوصف الذي هو الإيجاد. 

والجوابء أنا نختار أنه معدوم» ولا نسلم لزوم أن لا يكون الفاعل موجداً فإن صحة 
الحمل الإيجابي لا يناني كون الوصف الذي أخذ منه المحمول معدوماً في الخارج كما في قولنا: 
«#زيد أعمى» في الخارج» واجتماع الضدين ممتنع في الخارج» مع أن كلاً من العمى والامتناع 
معدوم في الخارج. 


لتيل 
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فإن قلت: أي شيء يتفرع على القول لكون المعدوم شيئاً أو يكون ال حال ثابتة. 

قلت: مما بناه القائلون بالأول عليه اتفاقهم على أن الذوات الثابتة في العدم من كل 
نوع متناهية» وعلى أنه لا تأثير للمؤثر في تلك الذوات لأنها ثابتة في العدم من غير سبب» 
وإنما التأثير في إخراجها من العدم إلى الوجود وعلى أنه لا تباين بين تلك الذوات بمعنى أنها 
متساوية في الذاتية» وإنما الاختلاف بالصفات لا في الحقيقة» وإلا لصح على كل ما صح على 
الآخرء وهو باطل بالضرورة» نعم -إفراد كل نوع متساوية في الحقيقة» وهو ظاهر وعلى أنه 
يجوز القطع بأن للعالم صانعاً متصفاً بالعلم والقدرة والحياة مع الشك في وجوده حتى يقوم 
عليه البرهان» وذلك لأ:هبم جوزوا اتصاف المعدوم الثابت بالصفات الثبوتية. 

واعترضء بأن هذا يستلزم جواز الشك في وجود الأجسام بعد العلم باتصافها 
بالمتحركية والساكنية» لجواز أن يتصف بذلك في العدم» فيحتاج وجودها إلى دلالة منفصلة» 
وذلك جهالة عظيمة. 

وما أجيب به عن هذاء من أنا بعدما نتصور ذاتاً متصفة بتلك الصفات» ونصدق بأن 
صانع العالم يجب أن يكون كذلك؛ يجوز أن نشك في أن العالم صانعاً كذلك» ومن أنا بعد 
العلم بأن كل ما لو وجد كان صانع العالم فهو بحيث لو وجد كان بتلك الصفاتء يجوز أن 
نشك في أنه موجود في الخارج ليس بشيء» لأنه لا يتفرع حينئذٍ على كون المعدوم شيئاً وثابتاً 
في الخارج» بل يصح على قول النافين أيضاًء ألا ترى أنا نستدل على وجود الواجب ومعناه 
أن الذات المتصفة بوجوب الوجود يفتقر التصديق بوجودها إلى الدليل» ونقطع بأن شريك 
الباري ممتنع» ومعناه: أن الذات المتصفة بالوجود وسائر صفات الكمال المغايرة للباري تعالى 
وتقدس ممتنع أن يوجد في الخارج. 

واعلم أبم وإن جعلوا هذا التفريع متفقاً عليه. إلا أنه إنن) يصح على رأي القاتلين بأن 
للمعدوم صفة. 


ومما يتفرع عليه أيضاًء اختلافهم في أن «الذوات المعدومة» هل تتصف بصفة الجنس» 
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كالجوهر بالجوهرية» والسواد بالسوادية» إلى غير ذلك» ربا تتبع صفة الجنسء كا حلول في 
لمحل التابع للسوادية مثلاً: 

فقال الجمهور منهم: نعم لأنها متساوية في الذاتية» فلو لم تتخالف بالصفات لكانت 
واحدة» ولأنها: 

- إما متماثلة في العدم فتكون متماثلة في الوجود. لأن ما بالذات لايزول. 

- وإما متخالفة» فتكون بالصفات ضرورة اشتراكها في الذاتية» ولأن التحيز اللازم 
للجزء هو حالة الوجود ليس لأنه ذات. ولا لأنه موجود. وإلا لكان لازماً للعرضء فتعين أن 
يكون لصفة يتصف بها في العدم. 

وأجيب. بأن التساوي في الذاتية لا يمنع الاختلاف بالحقيقة» كالحقائق المتشاركة في 
الوجود. وحينئلٍ لا يرد شيء ما ذكر. 

وذهب أبو إسحاق ابن عياش إلى أنها في القدم عارية عن جميع الصفات, لأنها لم 
كانت متساوية في الذات» فاختصاص بعضها بصفة معينة لا يكون لذاته» وهو ظاهرء ولا 
لصفة أخرىء وإلا تسلسلء بل لمباين» ولا يجوز أن يكون موجباًء لأن نسبته إلى الكل على 
السواء» فيكون مختاراً» وفعل المختار حادث؛ فيلزم كون المعدوم مورداً للصفات المتزائلة» 
وهو باطل بالاتفاق» فتعين أن يكون ذلك حالة الوجود. 

والجواب. أنه يجوز أن يكون لذاته المخصوصة:. فيظهر أن مبنى كلام الفريقين على 
عدم التفرقة بين العارض الذي هو الذاتء والمعروض الذي هو الذوات المخصوصة. 

ومما يتفرع عليه أيضاً اختلافهم في أن التحيزء هل يغاير الجوهرية؟ 

فالجمهور منهم على أن الجوهرية صفة تابعة للجوهر حالتي الوجود والعدمء والتحيز 
وهو اقتضاء الجوهر حيزاً ما تابعة للوجودء أي صادرة عن الجوهر بشرط الحدوث» 
ويسمونه الكون» وحصول الجوهر في الحيز المعين» ويسمونه الكائنية» معلل بالتحيز» بمعنى 
الكون في الحيز. 
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وذهب الشحام والبصري وابن عياش إلى أن الجوهرية نفس التحيز؛ إذ لا معنى 


للجوهرية إلا التحيز بالذات. 

وبما يتفرع عليه أيضاً اختلافهم في أن المعدومية» هل هي صفة ثابتة للمعدومات 
حالة العدم؟ 

فأثبته أبو عبد الله البصري. 


ونفاه غيره. لأنها لافتقارها إلى الذات ممكنة» فإن كان علتها الذات أو الفاعل الموجب 
من غير توسط الافتقار أصلآء لزم دوامهاء فلا توجد الذات. وإن كان هي الفاعل بالاختيار 


وما يتفرع عليه أيضاء اختلافهم في «الجواهر المعدومة»). هل هي أجسام في العدم؟ 

فنفاه الجمهورء وأثبته أبو الحسن الخياط. 

ومما بناه القائلون بالثانيٍ عليه: 

تقسيم الحال: 

- إلى حال بصفة 7 دة ق الذات» كالعالمية المعللة با 3 والقادرية 

إٍ هو ٍِ موجودة في 3 

المعللة بالقدرة. 

- وإلى حال ليس كذلك. كلونية السواد. فإنها لا تعلل بصفة في السواد. وكذا 
وجود الأشياء. 


ومنهاء تعليل اختلاف الذوات في العدم بالأحوالء فإن القائلين بكون الذوات المعدومة 
متخالفة بالصفات جعلوا تلك الصفات أحوالآء ودل ذلك على أن الحال عندهم لا يجب أن 
يكون صفة لموجود. 

ومنهاء تقسيمهم تلك الصفات في الجوهر: 

- إلى ما يعود إلى الجملة» أعني: مجموع مايتركب عنه البنية كا حسية. وماهو مشروط 
بها كالعلم والقدرة. 


ما 
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- وإلى ما يعود إلى التفصيل» أي الإفراد. كالجوهرية» والوجود, والكون. والكائنية» 
وفي الأعراض إلى الصفة النفسية» بالسوادية» والصفة الحاصلة بالفاعل» كالوجود. وإلى ما لا 
يتبع العرض بشرط الوجود, كالحلول في المحل . 

نتمة: 

مامر من أن «الحال»): 

- منها ما هو معلل بصفة موجودة في الذاتء كالعالمية المعللة بالعلم» والقادرية المعللة 
بالقدرة. يتمشى بحمله على الذوات الحادثة» أو على الذات القديمة» لكن على مذهب مثبتيها 
من أهل السنة» كالقاضي» وإمام ال حرمين» لاعلى مذهب أبي هاشم وبعض أتباعه من المعتزلة» 
لأمهم لا يثبتون الصفات على ما مر في مبحثه؛ والله أعلم. 

فإن قلت: قد مر أن بطلان القول ب«ثبوت المعدوم في الخارج"» وب«تحقق الواسطة بينه 
وبين الموجود جلي بل ضروري»» فكيف ذهب إليه سي| الواسطة كثير من العلاء المحققين. 

قلت: شبهتهم في ذلك: 

- إما أن العقل جازم بأن السواد سواد في الواقع» وإن لم توجد أسباب الوجود من 
الفاعل والقائل» فإن أسباب الماهية غير أسباب الوجود على ما تقرر في مباحث الماهية» فعبروا 
عن هذا المعنى بالثبوت ني الخارجء لما رأوا فيه من شائبة التقرر والتحقق مع نفيهم الوجود 
الذهنيء وهو قريب من قول الفلاسفة: أن الماهيات ليست بجعل الجاعل» وحاصله. أنهم 
وجدوا تفرقة بين الممتنعات والممكنة» بأن لها ماهيات تتصف بالوجود تارة» وتتعرى 
عنه أخرى بحسب حصول أسباب الوجود, ولا حصر اء فعبروا عن ذلك ب«الشيئة» 
و«البوت» في «الخارج)». 

- وأما انهم وجدوا بعض ما يتصف به الموجود. كوجود الإنسان. وإيجاد الله تعالى 
إياه» وعالمية زيد. ولونية السواد. قد قام الدليل على أنه ليس بموجود, ولم يكن لهم سبيل 
إلى الحكم بأنه لا تحقق له أصلاً لما رأوا الموجودات يتصف بها سواء. وجد اعتبار العقل أوم 
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يوجدء على أنه لو وجد اعتبار العقل وفرضه. فهو عندهم ليس بموجود ني العقل» فجزموا بأن 
هذا النوع من المعاني تحققاً ماني الخارج وليس بموجود ولا معدوم, بل واسطة, وسموه بالحال. 

يوضحهه. أنه إذا صدر المعلول عن العلة» فنحن نجد في كل منهما صفة كانت معدومة 
قبل الصدورء أعني: الموجودية والوجود. فلا تكون حينئذٍ معدومة ضرورة التفرقة بين 
الحالين» وقد قام الدليل على أنها ليست بموجودة» فتكون واسطة. 

وأما قول صاحب «المواقف» أنه يظن ظداً قريباً من اليقين أن مبنى إثبات الواسطة على 
أنهبم وجدوا من المفهومات ما يتصور عروض الوجود لهاء فسموا تحققها وجودا وارتفاعها 
عدماً ومنها ما لا يتصور عروض الوجود لهاء كالاعتبارات العقلية» التى تسميها الحكماء 
معقولات ثانية» فجعلوها لا موجودة ولا معدومة» بمعنى أنها ليست محققة ولا من شأنها 
فقد رده في شرح «المقاصد» بأنه إنما يصح لو كان المعدوم عندهم مبايناً للممتنع لا يطلق 
عليه أصلاًى) ذكره صاحب «التلخيص». لا أعم على ما قرره صاحب «المواقف» واغيرها» 
لظهور أنه لا يعرض له الوجود أصلاً وبأن الحال حينئذٍ تكون أبعد عن الوجود من المعدوم؛ 
لا أنه ليس المتحقق» ولا إمكان التحقق» وليس كذلكء لا أنهم يجعلونه قد تجاوز في التقرر 
والتحقق والثبوت حد العدم, ول يبلغ حد الوجود. ولهذا جوزوا كونه جزء الموجود. كلونية 
السواد» ولأنه ينافي ما ذكره في تفسير الواسطة من أنه المعلوم الذي له تحقق لا باعتبار ذاته» 
بل تبعاً لغيره» أو الكائن في الأعيان لا بالاستقلال, بل تبعاً لغيره. 

قال: ويمكن دفع الأخيرين, بأن المراد ب«التحقق» الذي يتصور عروضه للمعدوم 
دون الواسطة هو التحقق بالاستقلال» وأن الواسطة يكون أقرب إلى الوجود. من أن التحقق 
بالتبعية حاصل له بالفعل. 

خاتمتان: الأولى: قال القاضى في «التفسير»: الثبىء: يختص بالموجود. لأنه في الأصل 
مصدر شاءء أطلق: 


ه181 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 


- بمعنى شاء تارةٌ وحينئذٍ يتناول الباري تعالى» كا قال: مل أَعٌعَنء أكير سَبَدهٌ ممه 4 
[الأنعام: 16 ]. 


- وبمعنى مشيء: أي مشىء وجوده؛ وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة. 
وعليه قوله تعالى: #إرك ألَهعَلكُلنَْءِقدِيرٌ 4 [البقرة: 1١‏ اله كَاِقُ مكل شَىْءِ 4 [الزمر: 
5 فهاً على عمومهم| للأشعرية والمعتزلة لما قالوا: الشيء: ما يصح أن يوجد. وهو يعم 
الواجب والممكنء أو ما يصح أن يعلم ويخير عنه. فيعم الممتنع أيضاًء لزمهم التخصيص 
بالممكن في الموضعين بدليل العقلء انتهى. 


وبهذا تعلم تعين ما قدمناه من تفسيره في قول «النظم»: 


وَعِدَنَا النَّىءُ هُوَ الَوجُودُ 

الثانية: اتفقوا على أن «الموجودات الخارجية» متتايزة في الخارج بلا اشتباه» وتمايز 
الموجودات الخارجية بحسب أنفسها مما لا يشك فيه أيضاء وتمايزها بحسب الخارج متفرع 
على كونها موجودة فيه» كا يأتي. 

وأما «المعدومات» التي من جملتها العدمات ففي تمايزها وتعددها اللازم للتايز خلاف: 

منهم من أثبته؛ فإن عدم الشرط يوجب عدم الشرط» وعدم الضد عن محل يصحح 
وجود الضد الآخرء فيه بخلاف عدم ما ليس شرطاً ولاضداًء فإنه لايوجب عدم المشروط. 
ولا يصح وجود الضد الآخرء فلولا التمايز والتعدد اللازم منه جاء بين العدمات» لم تختلف 
مقتضياتها ولا أحكامها من كون بعضها ملزوماً لللآخرء أو لازماً له» أو مساوياًء أو مبايناًء إلى 
غير ذلك ما لا يحصى كثرة. 


ومنهم من نفاه لأن «المعدومات» و«العدمات)» نفى صرف لامكن الإشارة إليها 


كالما 
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أصلاًء وكل ما هو متميز فله وجود, لأن التميز صفة ثبوتية» لا بد أن يكون الموصوف بها ثابتاً 
في الجملة» وما يكون ثابتاً م يكن معدوماء فلا ثيء من المعدوم بمتميز أصلاً. 

قال في «المواقف» و«شرحه؛: والحقٌ في هذا الخلاف أنه فرع الخلاف في «الوجود 
الذهني»» وذلك لأنه لا تمايز بين «المعدومات» إلا في العقل» فإن تلك الأحكام إن) يتصف بها 
المعدومات بحسب نفس الأمر في العقل لا ني الخارج؛ إذ لا ثبوت للمعدوم في الخارج حتى 
يمكن اتصافه فيه بشيء» فلا تمايز بينها إلا في العقل» فإن كان ذلك التمايز الحاصل لا في العقل 
لوجود لا في الذهن لم يتصور معدوم مطلقاًء بل كل ما يتصور من «المعدومات» و«العدمات» 
و«مفهوم المعدوم المطلق» و«العدم المطلق» كان موجوداً في الذهن, فالامتياز الحاصل هناك 
ثابت اللموجود» لا اللمعدوم المطلق» الذي لا وجود له أصلاًء وإلا تصور ما هو معدوم 
مطلقاً لا وجود له خارجاً ولا ذهنا مع أنه يتصف بالامتياز والعدمات المتمايزة» انتهى. 

وفي شرح «القاصد): قد اشتهر خلاف في تمايز الأعدام: 

- فإن أريد أن ليس التمايز أمراً متحققاً في الخارج, أو ليست للعدمات أو المعدومات 
هويات عينية متمايزة» فضروري لا يتصور فيه نزاع. 

- وإن أريد أن ليس لمفهوم العدم أفراد متمايزة عند العقل يختص كل منها بأحكام 
مخصوصة صادقة في نفس الأمرء فباطل» لأن عدم العلة موجب لعدم المعلوم من غير عكس» 
وعدم الشرط مناف لوجود المشروط» وعدم المشروط لا يناني وجود الشرط؛ وعدم الضد عن 
المحل يصحح طريان الضد الآخر بخلاف عدم غير الضد. 

ولالم يكن التمايز إلا بحسب العقل الذي وقع الخلاف في أنه: هل هو وجود ذهني أم 
لا؟ ذهب صاحب «المواقف» إلى أن الخلاف في تمايز الأعدام فرع الخلاف في الوجود الذهني: 

فمن أثبته نفاه» لأن التمايز لا يكون إلا في العقل» أي بحسب التعقل والتصورء فإن 
كان ذلك يوجد في الذهن على ما هو رأي المثبتين لم يتصور معدوم مطلقا» أي معدوم ليس له 
شائبة الوجود لأن كل متصور فله وجود ذهنيء فلا يكون التمايز إلا للموجودات. 


متديل 
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ومن نفاه أثبته» لأن الأعدام ليست لها شائبة الوجود متتايزة في التصور. 

وأنت خبير بأن الأمر بالعكسء لأن الفلاسفة المثبتين للوجود الذهني يقولون بتايز 
الأعدام» وجمهور المتكلمين النافيين له فهم القائلون بعدم تمايزهاء فالأولى أن يقال في بيان 
التفرع: أنه لما كان التميز عنده وصفاً ثبوتياً يستدعي ثبوت الموصوف به فمن أثبت الوجود 
الذهني حكم بتمايز الأعدام عند تصورها لمالا من الثبوت الذهني. وإن كانت هي أعداماً في 
أنفسهاء ومن نفاه. حكم بعدم التمايز لعدم الثبوت أصلاً. 

فإن قلت: يمكن الجواب عن «المواقف». بأن مراده أنه ينبغي أن يكون الخلاف فرع 
الخلاف؛ ى) ذكره؛ وليس مراده أن الخلاف فرع الخلاف» وقع بينهم كذلك» حتى يعترض 
عليه بأن الأمر بالعكس. 

قلت: هذا لا يدفع أن الأولى في بيان التفرع أن يقال ما ذكر, فليتأمل؟! 

فإن قلت: القول ب«تمايز الأعدام في التصور» لا يستقيم. إذ التمايز حينئظٍ إن هو 
للموجودات الذهنية على ما هو رأي المحققين من الحكماء والمتكلمين. 

قلت: أجيب عن ذلك أن «العدم بالذات» لا ينافي «الوجود بالاعتبار» | يشهد به 
مسائل كثيرة: 

منهاء أن «العدم» يعرض لنفسه بأن يتصور «العدم المطلق» الذي هو نفي الكون في 
الأعيان» ثم يزول ذلك عن الذهن؛ فيكون ذلك عروضاً للمعدم على ما هو عدم في نفسه. 
وإن كان موجوداً من حيث حصوله في الذهن. 

ومنهاء أن زوال العدم عن الذهن نوع من العدم المطلق من حيث كونه مضافاً إلى 
العدم ومقابل له من حيث كونه نفيا له وسلبا. 

ومنهاء أن المعدوم المطلق ‏ أعني: ما ليس له ثبوت في الخارج ولا صورة في العقل: 
ثابت من حيث أنه متصور» فيصح الحكم عليه بامتناع الحكم عليه» وقسيم للثابت من حيث 
ذاته» فيمتنع الحكم لاستدعائه ثبوت المحكوم عليه في الجملة. 
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فإن قيل: فه| لا يكون ثابتاً بوجه من الوجوه من حيث أنه لا ثابت يمتنع الحكم عليه؛ 
والحكم بامتناع حكم, فيتناقض. 

قلنا: صحة الحكم عليه بامتناع الحكم ليست من جهة أنه لا ثابت» بل من جهة أنه 
متصور ثابت في العقل» وامتناع الحكم من جهة أنه لا ثابت في نفسه. وبحسب مفهومه. فلا 
تناقض لاختلاف الجهتين. 

وهذا هو الجواب عن الشبهة على قوهم: الحكم على الشيىء مشروط بتصوره بوجه 
ماء وهي أنه لو صح ذلك لصدق قولنا: لااشيء مما انتفى فيه هذا الشرط _كالمجهول مطلقاً» 
يصح الحكم عليه» ضرورة انتفاء المشروط بانتفاء الشرطء واللازم باطل» لأن موضوع هذه 
السالبة إن كان ثابتاً معلوماً بوجه ما صح الحكم عليه في الجملة» فيكذب الحكم بعدم صحة 
الحكم أصلا وإن كان مجهولا مطلقاوالحكم بعدم صحة الحكم حكم , تناقضء لأن بعض 
المجهول المطلق صح الحكم عليه. 

وقد يجابء بأن القضية مشروطة؛ أي لا يصح الحكم ما دام مجهولاً مطلقاًء وهي لا 
تناقض المطلقة» وهو مدفوع بأدنى تغيير» وهو أن يقيد انتفاء الشرط بالدوام, أي: مايكون 
مجهولاً مطلقاً لاايصح الحكم عليه دايأ أو تغيير إمكان التصورء فيقال: لو كان الحكم على 
الشيء مشروطاً بتصوره؛ لكان مشروطاً بإمكان تصوره ضرورة؛ فيلزم أن لا يمكن الحكم 
على ما لا يمكن تصوره أصلا والحكم بعدم الإمكان حكم. 

وبالجملة» فالشبهة ما يورد في مواد كثيرة: 

مثل قولنا: ضرب: فعل ماضء ومن: حرف جره وليس باسم. وما لا يتصور أصلاً 
ليس بكلي... إلى غير ذلك. 

فينبغي أن يكون الجواب حاساً للادة. 

وحاصله. أن الموضوع في أمثال هذه القضايا متعدد. ف«المجهول المطلق»: 


- من حيث ذاته ممتنع الحكم. 
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- ومن حيث كونه متصوراً محكوم عليه. 

و«ضرب» من حيث ذاته فعل» و«من» حيث كونه هذا اللفظ اسم, ... وهكذا. 

وقد يقال في بيان بطلان قولنا: لاشيء من المجهول مطلقاً يصح ا حكم عليه. أن كل 
مجهول مطلقاً فهو شيء أو لا شيء؛ وممكن أولا ممكن. 

وباالجملة» فأما «ب» أو ليس «ب» ضرورة امتناع ارتفاع النقيضينء وفيه منع ظاهرء وهو 
أنا لا نسلم صدق شيء من هذه القضاياء وإنم| يلزم ارتفاع النقيضين لو سلبا عن شيء واحد. 

ومما يزيدك بها مر تأنيساًء أن العقل له أن يعتبر النقيضين من المفردات ‏ كالموجود 
واللاموجودء أو من القضايا مثل هذا موجود هذا ليس بموجود. ويحكم بينهما بالتناقض» 
بمعنى: امتناع صدق المفردين على شيء واحدء وامتناع صدق النقيضين في نفس الأمرء 
فيكون النقيضان موجودين في العقل» وإن كان أحدهما عبارة عم| لا وجود له أصلاً: 

وله أن يعتبر عدم كل شيء حتى عدم نفسه مع أن تصور العقل عدمه يستدعي ثبوته 
فيكون هذا جمعاً بين وجوده وعدمه. لكن لأحدهما بحسب الذات والآخر بحسب التصور. 

وله أن يعتبر تقسيم الموجود إلى ثابت في الذهن» وغير ثابت فيه بحسب الذات» وقس] 
منه باعتبار كونه متصوراًء وكذا في تقسيمه إلى فيكون ال لا ثابت في الذهن قسيط للثابت فيه 
بحسب الذات وقسمت منه باعتبار كونه متصورا » وكذا في تقسيمه إلى «ممكن» التصور 
و«اللا ممكن» التصور بكون الثاني من يمكن التصورء بل من التصور. 

وله أن يحكم بالتايز بين الثابت في الذهن و«اللا ثايت» فيه» وكذا بين «ممكن التصور» 
و«اللا ممكن» التصورء مع أنه يستدعي أن يكون للممتازين هويتان عند العقل» ولا هوية 
«للاثابت» في العقل و«اللاممكن» التصورء فيكون كل منهما لا هوية له عند العقل من 
حيث الذات. 

وله هوية عنده من حيث التصورء وهذا ك! أنه تعتبر «ال هوية» و«اللاهوية» ويحكم 
بينهما بالتمايزء فيكون اللاهوية قسياً للهوية بحسب الذات وقسً منها باعتبار ثبوتها في العقل. 
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ولا تناقض في شيء من ذلك. 

قال السعد: بعد أن ساق ما تقدم برمته: وهذه أصول يستعان بها في حل كثير من المغالط. 
* [مبحث في إثبات حقائق الأشياء. والرد فيى السفسطائية]: 

ولا انقسمت السوفسطائية إلى ثلاث فرق: 

إحداها: تنكر حقائق الأشياء» وتزعم أنها أو هام وخيالات باطلة» وهم العنادية» 
المعاندون بادعائهم أنهم جازمون بأن لا موجود أصلاًء متمسكاً بها نسألهم من الإشكالات 
المتعارضة: مثل أن يقال: لو كان الجسم موجوداً م يخل من: 

- أن يتناهى قبوله للانقسام, فيلزم الجزء الذي لايتجزأ وهو باطل» لأدلة نافية. 

- أو لا يتناهى قبوله للانقسام, بأن يقبله إلى غير نهاية» وهو أيضاً باطل» لأدلة مثبتة. 

ولو كان شيء ما موجود لكان: 

- إما واجباً. 

- أو ممكناً. 

وكلاهما باطل» للإشكالات القادحة في الوجوب والإمكان. 

وبالجملة» ما من قضية بديهية أو نظرية إلا وها معارضة مثلها في القوة تقاومها. 

وثانيتها: تنكر ثبوتها وتقررهاء وتزعم أنها تابعة للاعتقادات. حتى أنا إن اعتقدنا 


الثبيء جوهراً فهو جوهرء أو عرضاً فهو عرضء أو قدي فهو قديمء أو حادثاً فهو حادث» 
وهم العندية القائلون بأن حقائق الأشياء تابعة للعند والاعتقاد دون العكسء حتى أن مذهب 
كل طائفة عندهم حق بالقياس إليهم» وباطل بالقياس إلى خصومهم. ولا استحالة فيه» إذ 
ليس في نفس الأمر شيء حق بحسب تقرره وثبوته» احتجاجاً بأن الصفراوي يجد السكر في 
فمه مراً عند غلبة خلط الصفراء عليه» فدل على أن المعاني تابعة للإدراكات. 
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وثالثتها: تنكر العلم بثبوت شيء ولا ثبوته» وتزعم أنه شاك وشاك في أنه شاك... 
وهلم جرأء وهم اللاأدرية» إذ يقولون: لا دراية لنا بحقيقة من الحقائق. 

وهم أفضل طوائف السوفسطائية» لأخهم عند التحقيق قاتلون بالتوقف. 

احتجوا على ذلك فقالواء أظهر بكلام الفريقين تطرق التهمة إلى الحاكم الحسي 
والعقلي» فلا بد من حاكم آخرء وليس ذاك الحاكم هو النظر لأنه فرعهماء فلو صححنا به 
لزم الدور» وليس لناشئ يحكم سوى الضرورة والنظرء وقد بطلاء فوجب التوقف في الكل. 

فإذاقيل: لهم لقد قطعتم شبهتكم هذه ببطلان «الحسيات» و«البديهيات» و«النظريات) 
جميعًاء وبوجوب التوقف فقد ناقضتم كلامكم بكلامكم. 

قالوا: كلامنا لا يفيدنا قطعاء فإنا شاكون في بطلان تلك الأمور» ووجوب التوقف» 
وشاكون أيضاً في أنا شاكون... وهلم جرأًء فلا ينتهي بنا الحال إلى القطع بشيء أصلا فيتم 
مقصودنا بلا تناقض. 

وهذا تفصيل ما يقال: أنهم تمسكوا بأنه لا وثوق على حكم الحسن والعقل لما مر من 
شبه الفريقين» ولا على الاستدلال لكونه فرعهم)ء فلم يبق إلا طريق التوقف. 

وغرضهم من هذا التمسك حصول الشك والتهمة. لا إثبات أمر أو نفيه» فلذا كانوا 
مثل طريقه من «العندية» و«العنادية». 

أشار للرد عليهم بقوله: 

(وثابت)» أي متقرر ومتحققء (في الخارج)؛ وهو الواقع ونفس الأمرء (الموجود). 

أي: حقيقة كل موجود: 

- واجباً كان أو تمكناً. 

- جوهراً كان أو عرضاً. 

- مادياً كان أو مجرداً. 
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إن قبل: «المجردات»" ثابتة في الخارج ومتحققة فيه من غير نظر إلى اعتبار المعتبر وفرض 
الفارضء ف«أل» للاستغراق؛ إذ المراد بالموجود ما ثبت له الوجود. لاما حدث له لما نجزم 
به ضرورة من ثبوت بعض الأشياء بالعيان وبعضها بالبيان»ولأنه إن لم يتحقق نفي الأشياءء 
فقد ثبتت» وإن تحقق نفيهاء وهو حقيقة من الحقائق» لكونه نوعاً من الحكم, فقد ثبت شيء 
من الحقائق» فلم يصح نفيها على الإطلاق. 

والأول تحقيقيّ» والثاني إلزامي. 

وهذا إن يتم على العنادية لا العندية» ى) لا يشتبه على ذي إلمام» يتصفح المرام» وصرح 
به السعد في شرح «العقائد). 

ففي قوله في شرح «المقاصد): ثم لا يخفى ما في كلام العنادية والعندية من التناقض» 
حيث اعترفوا بحقية إثبات أو نفي» سيم إذا تقسكوا فيه| ادعوا بشبهة نظر. 

والجواب عن شبهة العنادية» باندفاعها بالتمسك با قامت عليه القواطع في القطعيات» 
ومن الواضح أنه لا يتعارض قاطعان. وبا هو الأرجح في الظنيات» على ما قرره أئمة الدين 
وأسسه علماء المسلمين. 

وعن شبهة العندية» أنه لا يلزم من غلط الحس في البعض لأسباب جزئية تعرض له 
كون جميع المعاني عند انتفاء أسباب الغلط تابعة للاعتقاد. 

وعن شبهة اللاأدرية: 

- أنغلط الحس في البعض لأسباب جزئية لايناني الجزم بالبعض بانتفاء أسباب الغلط. 

- والاختلاف في البديبي لعدم الألف. أو لخفاء في التصورء لا يناني البداهة. 

- وكثرة الاختلاف لفساد الأنظار لا ينافي حقية بعض النظريات. 

فإن قلت: السوفسطائية: 


-ماهم؟ 
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- ونسبتهم إلى ماذا؟ 

قلت: هم قوم كفار توغلوا ني الرياضيات» واستولى عليهم الشيطان» وغلبت عليهم 
الوساوسء حتى أتوا بالهذيان» والمحققون على أن السفسطة مشتقة من «سوفاء» «أسطااء 
ومعناه بلغة اليونانين: علم الغلط» والحكمة المموهة» لأن «سوفاء» اسم للعلم» و«أسطا» 
اسم للغلط المزخرف» كا اشتق الفلسفة من «فيلاسوفا»» ومعناه بلغتهم أيضاً: حب الحكمة. 

فإن قلت: غير العربي لا يشتق» ولا يشتق منه؟! 

قلت: صرح السيد بأن الاشتقاق من الاسمين وقع بعد التعريب» وحيئئظٍ فلا إشكال» 
إذ بعض المعربات أعطته العرب أحكام مفرداتها في الجملة» على ما صرح به الجابردي وغيره. 

فإن قلت: قد تعرضت للجواب عن شبهتهم, والمحققون على أنه لا سبيل إلى الببحث 
والمناظرة معهم» خصوصاً اللاأدرية» لأنها لإفادة المجهول المحتاج إلى النظر بالمعلوم؛ ولا 
يتصور في الضروريات كونبها مجهولة محتاجة إلى النظر, والخصم لا يعترف بمعلوم حتى يثبت 
به مجهولء فانتفى القيدان المعتيران في المناظرة» إذ هم مصرون على إنكار الضروريات أيضاً 
حتى الحسيات والبديبيات» وأيضاً في الاشتغال بإثبات الضروريات التزام لمذهبهم؛ وتحصيل 
لغرضهم من كون الحسيات والبديهيات غير حاصلة بالضرورة» بل مفتقرة إلى الاكتساب» 
إذ عندنا لا يتتصور كون الضروري مجهولاً يستفاد من المعلوم» فالطريق معهم في المناظرة 
التعذيب ولو بالنار: 

- فإما أن يعترفوا بالألم وهو من الحسيات. 

- وبالفرق بينه وبين اللذة» وهو من العقليات. 

وفيه بطلان لمذهبهم, وانتفاء لملتهم. 

- وإما أن يصروا على الإنكار» فيحترقوا. 

وفيه اضمحلال لسائر فتنتهم؛ وانطفاء لنائر شعلتهم. 


3ع 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
قلت: محل ال منع المناظرة الحقيقية» وما ذكرناه إن| هو إرشاد للقاصرين» وتمرين لهم في 
طرق مكالمة الخصوم, وتنبيه لهم على ما هو بالضرورة معلوم. 
فإن قلت: قد ظهر ما قدمته» أن السوفسطائية قوم لهم نحلة ومذهبٌء ويتتحلون إلى 
هذه الطوائف الثلاث» وهو خلاف قول بعضهم: لا يمكن أن يكون في العالم قوم عقلاء 
ينتحلون هذه المذاهبء بل كل غالط سوفسطائي في موضع غلطه. والاشتقاق السابق لا 
ينافيه» بل يساعد عليه. 


قلت: ما قاله البعض خلاف المعول عليه» فقد جزم السيد بأنهم من أرباب المذاهب» 
ثم حكى ما ذهب إليه البعض بقيل» نعم كلام شرح «المقاصد) يشعر بارتضاء كلام البعض» 
وهو صاحب «تلخيص المحصل»» فإنه بعد أن حكى ما ارتضاه السيد عن ظن قوم من الناس 
قال: وليس ولا يمكن أن يكون إلى آخره. 

فإن قلت: لا يستفاد من النظم إلارد مذهبي: العندية والعنادية» لا رد مذهب: 
اللاأدرية» لأنهم إنا ينفون العلم بثبوت الحقائق لا ثبوتها. 

قلت: بل يستفاد منه رد المذاهب الثلاثة» إذ حكمه بشبوت حقائق الموجودات فرع 
العلم بثبوتها ى) لا يخفى. 

فإن قلت: لا شك أن الموجود مبتدأء وثابت في الخارج: خبر» وقد تقرر أن الشيء عندنا 
هو الموجود. وأن «الثبوت» و«التحقق» و«الوجود» و«الكون» ألفاظ مترادفة» معناها بديبي 
التصورء فيلزم أن يكون الحكم على الموجود بالثبوت لغواً» بمنزلة قولنا: الأمور الثابتة ثابتة. 

قلت: أجاب السعده بأن المراد: أن ما نعتقده حقائق الأشياء» ونسميه بالأسماء: من 
الإنسان والفرس والساء والأرض: أمور موجودة في نفس الأمر_ى] يقال: واجب الوجود 
موجود. وهذا كلام مفيد» ربما يحتاج إلى البيان» ليس مثل قولك: الثابت ثابت. ولا مثل 
قوله: أنا أبو النجحم وشعري شعريء على ما لا يخفى. 
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وتحقيق ذلكء أن الشيء قد يكون له اعتبارات مختلفة بكون الحكم عليه بشيء مفيداً 
بالنظر إلى بعض تلك الاعتبارات دون البعضء كالإنسان, إذا أخذ من حيث أنه جسم ما 
كان الحكم عليه بالحيوانية مفيداًء وإذا أخذ من حيث أنه حيوان ناطق كان ذلك لغواً» انتهى. 

وحاصل السؤال_كا قاله بعض المحققين, أن «الوجود): 

- إما مرادف للشبيه. 

- أو لازم بين لها. 

فالحكم بالوجود على ما علم اتصافه بالشيئيه لغو. 

وملخص الجواب_على ما قاله ذلك البعض أيضاً: 

أن اتصاف ذلك الموضوع بالعنوان» وإن كان الأصح أنه يجب أن يكون بالفعل» لكن 
لايجب أن يكون ذلك بحسب الأمر ونفسه. بل يكفي في ذلك فرض العقل لذلك» وهذا 
شأن ما نحن بصدده. فإنا لما نظرنا إلى العالم شاهدنا أموراً متقررة بحسب الظاهر متايزه 
بالأسماء والأحكام » فعتقدنا أنها أشياء فنحن نتوجه إلى تلك الأمور ونستحظرها بلفظ 
الأشياء بناء على ذلك الاعتقاد الذي هو في الحقيقة عبارة عن فرض العقل» ويحكم عليها 
بالوجود في نفس الأمر» وظاهر أن ذلك حكم مفيد بل ربا لا يكون بديهبياًء فيحتاج إلى بيانه 
وإثباته بالبرهان ى| سيصرح بذلك. 

قوله: يجزم العقل بثبوت بعض الأشياء بالعيان» وبعضها بالبيان» ومثله قولنا: واجب 
الوجود موجود. فإنا لما قسمنا «المفهوم» بحسب القسمة العقلية: 

- إلى ما يقتضي ذاته وجوده أو عدمه. 

- أو لايقتضي شيئاً منهما. 

حصل مفهوم «مقتضى ذاته وجوده) فرضاًء فيعبر عنه بلفظ واجب الوجود؛ ويحكم 
عليه بالوجود الخارجيء ويحتاج في إثباته إلى البيان: 
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- وليس مثل ذلك: الثابت ثابتء إذ لم يعهد لناشئ مفروض الانصاف بالثبوت حتى 
يعبر عنه بلفظ الثابت» فيحكم عليه الثبوت في نفس الأمرء فالمفهوم من لفظ الثابت: ما تصف 
بالفعل بالثبوت في نفس الأمرء فيكون الحكم لغواً. 

- وليس مثله أيضاً قوله: أنا أبو النجم, بالنسبة إلى من يعرف أنه سمي بذلك الاسم. 

- ولاقوله: وشعري شعريء فإن اتصاف ذات الموضوع فيها بوصفه بالفعل بحسب 
نفس الأمرء لكن ليس المراد من محموها مفهومه الظاهرء بل ما يدل عليه بحسب الشهرة من 
كمال الفضل ونباية البلاغة انتهى. 

وهو كلام حسن نفيس. 

فإن قلت: حق هذه المسألة أن تذكر في مباحث النظر والاستدلال» ولذا صدرت 
بها بعض مقدمات الكلام حتى قال «ناقد المحصل»: والحق» أن تصدير كتب الأصول 
الدينية بمثل هذه الشبهات أي: الموردة على إفادة النظر العلم مطلقاً لا خصوص مذاهب 
السوفسطانية تضليل لطلاب الحق» وقد يقال: اطلاعهم على هذه الشبه» ووجوه فسادهاء 
يفيدهم التثبت فيم| يرومونه» كي لا يركنوا إلى شيء منها إذ لاح لهم في بادئ رأيهم. 

قلت: لااشك أن حقها ذلك» لكنا أخرناها لمناسبتها لمباحث «الشيء)»؛ مع أن التكات 
لا تتزاحم, على أن نقلها إلى هنا يفيد جواز مخالفة ما كاد صنيع القوم يفيد وجوبه؛ وكفى بهذا 
فائدة تابعة لهذا الصنيع. 

حاتمة: 

حقيقة الشيء وماهيته: ما به الشيء هو: كالحيوان الناطق للإنسان» بخلاف مثل 
«الضاحك» و«الكاتب»» تما يمكن تصور الإنسان بدونه؛ فإنه من العوارض. 

قال في شرح «المقاصد»: قالوا: ماهية الشيء: ما به يجاب عن السؤال بما هوء ىا أن 
«الكمية» ما به يجاب عن السؤال بكم هوء ولا خفاء في أن المراد ما هو الذي بطلب الحقيقة 
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دون الوصف أو شرح الاسمء وتركوا التقييد اعتماداً على أنه المتعارف. واحترازاً عن ذكر 
الحقيقة في تعريف الماهية» يعني: لئلا يلزم الدور. 

قال: ومنهم من صرح بالقيد» فقال: الذي يطلب به جميع ماهية الشيء هو هوء وأنت 
خبير» بأن ذلك بعينه معنى الماهية» وأن هذا التفسير لفظيء فلا دور قد تفسر با به الشىء هو 
هوء ويشبه أن يكون هذا تحديداً إذ لا يتصور لها مفهوم سوى هذا. 

وزعم بعضهم. أنه صادق على العلة الفاعلية» وليس كذلكء لأن الفاعل: ما به يكون 
الشيء ذلك الشيء» فإنا نتصور حقيقة المثلث. وإن لم تعلم له وجود أولاً فاعلاً. 

وبالجملة» فمبنى هذا التفسير على أن نفس الماهية ليست بجعل الجاعل. 

قلت: وهو خلاف التحقيق -ك) قدمناه. 

ومنهم. من فرق بين «الحقيقة» و«الماهية», فقال: 

- ما به الشىء هو هو باعتبار تحققه الخارجي: حقيقة. 

- وما به الشىء هو هو باعتبار تشخصه: هوية. 

- ومابه الشىء هو هو مع قطع النظر عن ذلك: ماهية. 

كذافي شرح «العقائد). وفي شرح «المقاصد»: ثم هي : (الماهية» إذا اعتبرت مع «التحقق» 
سميت: ١ذاتاً‏ و«حقيقة»» فلا يقال: ذات العنقاء وحقيقته» بل ماهيته» أي ما يتعقل منه وإذا 
اعتبرت مع التشخص سميت «هويه)» وقد يراد بال هوية: «الشخص». وقد يراد «الوجود 
الخارجي») وقد يراد ب«الذات» ما صدقت عليه من الأفراد» انتهى» والخطب سهل. 
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نتمه. 


«الماهية» من حيث هي: لا موجودة ولا معدومة» إذ كل واحد من الوجود والعدم أمر 
زائد عليهاء ينضم إليها. 
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قال السيد: قولنا: الماهية من حيث هى: لا موجودة ولا معدومة: يعنى به: أنها ليست 
عين الوجود ولاعين العدم وأنه ليس شيء منهم| داخلاً فيهاء بل كل واحد منهم| زائد عليها: 
- فإذا اعتير معها الوجود كانت موجودة. 
ب وإذا اعتبر معها العدم كانت معدومة. 
- وإذالم يعتبر معها شيء منهماء لم يمكن أن يحكم عليها بأنها موجودة أو معدومة. 
ولا نعني به أن «الماهية» منفكة عنهما معاً حتى يلزم الواسطة. 
وتلخيصه. أن «الوجود) ينضم إلى «الماهية») وحدهاء لا إلى الماهية الموصوفة مع العدم) 
حتى يلزم التناقضء ولا إلى المأخوذة مع الوجود حتى يلزم كونها موجودة قبل وجودهاء بل 
ينضم إليها لا بشرط كونها موجودة» ولا بشرط كونها معدومة» بل في زمان كونها موجودة 


بهذا الوجود لا بوجود آخرء كل ذلك على قياس انضمام الأعراض إلى محالهاء وبقية أحكام 
الماهية تطلب من المطولات. 
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* [مبحث في الوجود وأحكامه]: 


ولا اختلف الناس في «الوجود»: 

- هل هو نفس الماهية في الواجب وزائد عليها في الممكن: أو زائد عليها فيهما؛ أو هو 
نفس الماهية فيهم). 

وأما أنه نفسها في الممكن وزائد عليها في الواجبء أو أنه جزء الماهية» فلم يذهب إليه 
أحد. وإن جوزه العقلء كما نبه عليه السيد. فانحصرت المذاهب في ثلاثة: 

- ذهب إلى الأول منها الفلاسفة محتجين على امتناع زيادة وجود الواجب على ماهيته 
بوجوه حاصلهاء أنه لو كان زائداً عليها لزم محالات: 

الأول: كون الشيء قابلاً وفاعلاء وسيجيء بيان استحالته. 

الثاني: بقدم الشيء بوجوده على وجوده. وهو ضروري الاستحالة» لا يحتاج إلى ما 
ذكره الإمام رحمه الله من أنه يفضي إلى وجود الشيء مرتين» وإلى التسلسل في الوجودات» 
لآن الوجود المتقدم: إن كان في نفس الماهية فذاك» وإلا عاد الكلام فيه وتسلسل. 

الثالث: إمكان زوال وجود الواجب» وهو ضروري الاستحالة. 

وجه اللزوم: أما الأول» فلأن الماهية تكون قابلاً للوجود من حيث المعروضة. فاعلاً 
له من حيث الاقتضاء. 

وأما الثاني» فلآن الوجود حينئذ يحتاحٌ إلى الماهية احتياج العارض إلى المعروضء فيكون 
ممكناء ضرورة احتياجه إلى الغير» فيفتقر إلى علة هي الماهية - لا غير» لامتناع افتقار وجود 
الواجب إلى الغير» وكل علة فهي متقدمة على معلوها بالضرورة» فتكون الماهية متقدمة 
بالوجود على الوجود. 

وأما الثالث. فلن الوجود إذا كان محتاجاً إلى غيره كان ممكناء فكان جائز الزوال نظراً 
إلى ذاته» وإلا لكان واجباً لذاته- هذا خلف. 
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قال السعد: وإن) قلنا: «نظراً إلى ذاته» دفعاً لما قيل: لا نسلم أن كل ممكن جائز الزوال» 
وإنما يكون كذلك لو لم يكن واجباً بالغير. 

وأجيب عن الأولء بأنا لانسلم استحالة كون الشيء قابلاً وفاعلء وسيجيء الكلام 
على دليلها. 

وعن الثاني» بأنا لا نسلم لزوم تقدم الماهية على الوجود بالوجود. وإنما يلزم ذلك لو 
لزم تقدم العلة على المعلول بالوجود. وهو ممنوع» ودعوى الضرورة غير مسموعة» وإنا 
الضروري تقدمها با هي علة به: إن كانت بالوجود فبالوجود. أو بالماهية فبالماهية -كما في 
اللوازم المستندة إلى نفس الماهية» فإن الماهية تتقدمها بذاتهاء ومن حيث كونها تلك الماهية؛ 
من غير اعتبار وجودها أو عدمهاء كالثلاثي للفردية» وذلك كالقابل» فإن تقدمه على المقبول 
ضروريء لكنه قد يكون بالماهية من حيث هي - لا باعتبار الوجود والعدم ‏ كاهيات 
الممكنات لوجوداتها. 

وعن الثالث بأنا لا نسلم أن الوجود إذا كان محتاجاً إلى الماهية كان جائز الزوال عنها 
نظرًا إلى ذاته» وإنما يلزم لو لم تكن الماهية لذاتها مقتضية له» ولا معنى لواجب الوجود سوى 
ما يمتنع زوال وجوده عن ذاته نظراً إلى ذاته» ولا يضره احتياج وجوده إلى ذاته» ولا تسميته 
ممكناً ذا الاعتبار» وإن كان خلاف الاصطلاح. فإن الممكن ما يحتاج إلى الغير في ثبوت 
الوجود له فلهذا لم يتعرض في «المتن» للإمكان. واقتصر على الاحتياج» انتهى. 

تتمة: 

زعمت الفلاسفة أن الواحد من حيث هو واحد لا يكون قابلاً للشيء وفاعلاً له» وبنوا 
على ذلك امتناع اتصاف الواجب بصفات حقيقية» واحترزوا بقيد حيثية «الوحدة» عن مثل 
النارتفعل الحرارة بصورتها وتقبلها ب|دتها. 

وتمسكواني ذلك بوجهين: 


الأول: أن «القبول» و«الفعل» أثران» فلا يصدران عن واحد_ لا مر. 


ضنيل 
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ورد بعد تسليم كون القبول أثرء بألا نسلم أن «الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد)؛ 
على أنه لو صح لزم أن لا يكون «الواحد» قابلاً لشيء وفاعلاً لآخرء فإن دفع باختلاف الجهة» 
فإن الفاعلية لذاته» والقابلية باعتبار تأثره عما يوجد القبول. 

قلنا: فليكن حال «القابلية» و«الفاعلية» للشيء الواحد أيضاً كذلك. 

فإن قيل: الشيء لا يتأثر عن نفسه. 

قلنا: أول المسألة» ولم لا يجوز باعتبارين_كالمعالج لنفسه. 

فإن قيل: الكلام على تقدير اتحاد الجهة. 

قلنا: فيكون لغواًء لا اتحاد جهة أصلاً. 

الثاني: أن نسبة «الفاعل» إلى «المفعول» بالوجوبء. ونسبة «القابل» إلى «المقبول» 
بالإمكان؛ لأن الفاعل التام للشيىء من حيث هو فاعل يستلزمه؛ والقابل له لا يستلزمه» 
بل يمكن حصولّه فيه» فيكون قبول للشيء وفاعليته له متنافيين كتناني لازميهم| - أعني: 
الوجوب والإمكان. 

واعترضء بأنه إمكان عام, لأن معنى قابلية الثيء للشيء أنه لا يمتنع حصوله فيه 
وهو لا يناني الوجوبء وقيل بل معنى أنه لا يمتنع حصوله فيه ولا عدم حصوله» وهو 
الإمكان الخاصء ولو فرضناه الإمكان العام» فليس معناه أحد نوعيه ‏ أعني: الوجوبء بل 
معناه: مفهومه الأعم» بحيث لا يحتمله. 

والجواب بعد تسليم ذلك أنه يجوز أن يكون الشيء واجباً للشيء من حيث كونه 
فاعلاً له غير واجب من حيث كونه قابلاً له» انتهى كلام السعد. 

فإن قلت: هذه أدلة الفلاسفة على كون الوجود نفس الماهية في الواجب. فا أدلتهم 
على زيادته عليها في الممكن؟ 

قلت: هي أدلة المذهب الثاني كا نبه عليه السيد. وذهب إلى الثاني جماعة المتكلمين» 
فقالوا: أنه زائد على ماهية الممكن والواجب جميعاً فهما بحثان: 
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أوههما: زيادة الوجود على ماهية الممكن لوجوه: 

أحدها: أن «الماهية الممكنة» من حيث هي تقبل العدم؛ وإلا لزم أن يرتفع عنها 
«الإمكان». وتنصف ب«الوجوب الذاتّ), ولا شك أن الماهية الممكنة إذا أخذت مع الوجود 
تأباه» وإلا لجاز أن تكون موجودة معدومة معاًء فلو كان الوجود نفس الماهية الممكنة أو 
جزءها لم تكن قابلة للعدم؛ بل كانت تأباه من حيث هي هي أيضاً: 

- أما على تقدير كون الوجود نفسهاء فلأن الوجود يأبى قبول نقيضه. 

- وأما على تقدير كونه جزءاً لهاء فلأن الماهية حينئذٍ تكون من حيث هي هي مأخوذة 
مع الوجود, فلا يقبل العدم لما مر. 

وأجيب عن هذا الوجه, بأنك إن أردت ب«قبولٍ الماهية الممكنةٍ العدم» أنها تثبت في 
الخارج خالية عن الوجود متصفة بالعدم: فممنوع؛ إذ هي حال العدم لا ثبوت لها في نفسها 
عندناء بل هي نفي صرف. 

وإن أردت ب«قبوها العدم ارتفاعها بالكلية»» فلا نسلم أنها لو كانت نفس الوجود أو 
كان الوجود جزءاً لها لما قبلت من حيث هي هي العدم, لأن الوجود نفسه يرتفع بالكلية» 
لأنه إذا ارتفعت الماهية الممكنة فقد ارتفع وجودها قطعاًء إذ لا يجوز قيام ذلك الوجود بذاته» 
ولا بغير تلك الماهية» ولو قام بهالم تكن مرتفعة» بل موجودة. وإذا جاز ارتفاع الوجود بالكلية 
واتصافه بنقيضه الذي هو العدم جاز ذلك في الماهية على تقدير كون الوجود نفسهاء وجزءها. 

وثانيها: أننا نتعقل «الماهية الممكنة» ‏ كالمثلث مثلاً مع الشك في وجودهاء فلا يكون 
الوجود نفسها ولا جزءها_لا يأتي. 

لا يُقال: الشك إن| يتصور في وجودها الخارجي دون وجودها الذهني, لأنه نفس 
التعقل والتصورء فإذا تعقلت الماهية كانت موجودة في الذهن» فكيف يشك بعد تعلقها في 
وجودها الذهني. فاللازم مما ذكرتم. 


لما 
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ثم إن الوجود الخارجي ليس نفس الماهية» ولا جزءهاء والكلام في الوجود المطلق» 
وأنه زائد على الماهية: سواء كان وجوداً خارجياً أو ذهنياًء فالدليل قاصر عن المدعى. لأنا نقول 
على تقدير تسليم الوجود الذهني: لا قصور فيه؛ إذ تحقق الوجود الذهني في حال تعقل الماهية 
وقصورها لا يمنع الشك فيه» لأن حصول شيء في الذهن لا يستلزم تعقل ذلك الحصول 
والحكم بثبوته له فإن الشعور بالشيء عند الشعور بذلك الشعور غير مستلزم له على وجه 
الشك فيه» ولذلك اختلف في الوجود الذهني؛ ومن أثبته كما يأتيء إنا أثبته بالبرهان, لا 
بكونه معلوماً بالضرورة» ولو كان تحقق الوجود الذهني مانعاً من الشك فيه موجباً للجزم به 
لما أنكره عاقل» ولما احتيج في إثباته إلى قيام البرهان» وإيضًا فالماهية المتحققة في الخارج إذا ل 
تكن معقولة لأحد خالية عن الوجود الذهني فيغايرهاء فلا تكون نفسهاء ولا جزؤها أيضاً 
وبهذا يتم الجزء الآخر من المدعي. 

قال السيد: ولا يمكن أن يقال: الماهية الموجودة في الذهن خالية عن الوجود الخارجي 
فيكون زائداً عليها أيضاً؛ إذ يتوجه عليه أنا لا نسلم حصول الماهية في الذهن. 

وثالثها: لو كان الوجود نفس الماهية لا أفاد مله فائدة معتداً بهاء بل كان بمنزلة قولنا: 
«السواد سواد»). و«الموجود موجوداء. ولو كان «جزءًا لما» لكان قولنا: «السواد موجود» 
بمنزلة قولنا: «السواد لون» أو «ذو لون»» وليس فيه فائدة جديدة إذا كان السواد تر ل 
بالكنه بخلاف حمل الوجود عليه. 

وهم وجه رابع أيضاً يطول تقريره يطلب من المطولات. 

قال القاضي عضد الدين والسيد بعد أن ذكرا وجوه الاستدلال الأربعة: 

والتحقيقٌ أن هذه الوجوه إنا تفيد تغاير المفهومين» أي مفهوم الوجود ومفهوم 
السواد ‏ مثلاًء دون تغاير الذاتين» أي ذات الوجود وذوات السواد_مثلاًء والنزاع إنما وقع 
فيه أي في تغاير الذاتين» لا في تغاير المفهومين, فإن عاقلا لا يقول مفهوم السواد هو بعينه 
مفهوم الوجودء بل يقول العاقل إنا صدق عليه السواد من الأمور الخارجية هو بعينه ما صدق 
عليه الوجود. وليس هم أي الوجود والسواد. هويتان مميزتان في الخارج: تقوم إحداهما 
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بالأخرى كالسواد القائم بالجسمء فإن للسواد هوية متميزة عن هوية الجسم بحسب الخارج» 
وقد قامت الأولى بالثانية» وسيأتي في التنبيه للأول ما يطلعك على ما في هذا التحقيق. 

واعلم أن ما ذكر من أن اما صدق عليه أحدهما عين ما صدق عليه الآخر». وأنه اليس 
| هويتان متمايزتان»: هو الحق المطابق للواقع. وإلا لكان للاهية هوية ممتازة في الخارج مع 
قطع النظر عن الوجود, ولكان للوجود أيضاً هوية أخرى حتى يمكن قيامها بهوية السواد في 
الخارج -كما أن للجسم هوية خارجية مع قطع النظر عن السواد. والسواد هوية أخرى حتى 
أمكن قيام السواد بالجسم في الخارج» فكان لما أي للاهية قبل انضمام الوجود إليها وجود. 
فيلزم ما مر من المحذورات» وهو معنى كلام الشيخ أبي الحسن الأشعري, وفحوى دليله 
لآنه يدل على امتناع كون الوجود متمايز الحوية عن هويات الماهيات الموجودة» نعم لما أثبت 
الحكماء الوجود الذهنيء فإنهم وإن وافقوا الشيخ في أن الوجود الخارجي لا يمتاز عن الماهية 
في الخارج, بل هما متحدان هوية» قالوا بأن الوجود يغاير الحقيقة الخارجية» وهنا فإنه إذا 
تصور الماهية الموجودة في الخارج فصلها العقل إلى أمرين: ماهية ووجود خارجي» فيحصل 
هناك صورتان مطابقتان للاهية الخارجية على جناس ما قيل في الجنس والفصل. 

قآل انك وق] تك الفحند نحت لأن نا دكر يدل عل #الر جوف ر#الوسوة 
لا يتتايزان في الخارج كترايز السواد والأسود. إلا أن هذا لا يستلزم أن تكون هوية الوجود 
في الخارج عين هوية الموجود ‏ كالسواد مثلء حتى يكون ما صدق عليه أحدهما هو عين ما 
صدق عليه الآخرء لجواز أن يكون صدق عدم الامتياز بأن لا يكون للوجود هوية خارجية 
لكونه من المعقولات الثابتة» كيف ولو اتحد الوجود بالسواد ذاتاً في الخارج لكان محمولاً على 
تلك الذات مواطأة ‏ كالسواد» وأيضاً لم يكن لأحد شك في أن الوجود موجود ى) لا شك 
في أن السواد موجود. 

وبالجملة؛ فالحوية الثابتة في الأعيان في هوية السواد والوجود عارض طاء ويمتاز عنها 
في العقل فقط» فاشيّق منه الموجود المحمول على تلك الهوية بالمواطأة» وهذا القدر مسلم. وأما 
أن تلك المهوية ذات الوجود, وماهيته المتعينة» ىما هي ذات السواد وماهيته المعينة» فممنوع. 
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ثم قال: فإذَاء النزاع في أن الوجود زائد وليس بزائد راجع إلى النزاع في الوجود الذهني. 
فمن ل يثبته كالشيخ. قال: إن الوجود الخارجي عين الماهية مطلقاًء ومن أثبته. قال: الوجود 
الخارجي زائد على الماهية في الذهن» فمن ادعى من المتأخرين أن الوجود زائد مع أنه نافٍ 
للوجود الذهني لم يكن على بصيرة في دعواه هذه. 

وثانيهما: زيادة الوجود على ماهية الواجبء وذلك لوجوه: 

الأول: لو كان وجود الواجب مجرداً عن مقارنة الماهية» فحصول هذا الوصف له إن 
كان لذاته لزم أن يكون كل وجود لذلك الامتناع تخلف مقتضى الذات» وقد تقرر بطلانه» بل 
واجباًء فيلزم تعد الواجبء وإن كان لغيره لزم احتياج الواجب في وجوبه إلى الغير ضرورة 
توقف وجوبه على التجرد المتوقف على ذلك الغير. 

لايقال: يكفي في التجرد عدم ما يقتضي المقارنة. 

لأنا نقول: فيحتاج إلى ذلك العدم. 

وأجيب. بأنه لذاته الذي هو الوجود الخاص المخالف بالحقيقة لسائر الوجودات. 

الثاني: الواجب مبدأ للممكنات» فلو كان وجوداً مجرداًء فكونه مبدأ للممكنات: 

- إن كان لذاته» فيلزم أن يكون كل وجود كذلك. وهو محال لاستحالة كون وجود 
(زيد» علة لنفسه. ولعلله. 

- وإلاء فإن كان الوجود مع قيد التجرد, لزم ترك المبدأء بل عدمه. ضرورة أن أحد 
جزئيه وهو التجرد عدميء وإن كان بشرط التجرد لزم جواز كون كل وجود مبدأ لكل وجود 
إلا أن الحكم يخلف عنه لانتفاء شرط المبدثية» ومعلوم أن كون الشيء مبدأ لنفسه ولعلله ممتنع 

والجواب» أن ذلك لذاته الذي هو «وجود خاص» مباين لسائر الوجودات. فلا يلزم 
أن يكون كل وجود كذلك. 
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غير ما به المخالفة» فيكون وجوده مغايراً لحقيقته. 

والجواب. أن مابه المشاركة هو «الموجود المطلق». و«الحقيقة» هو الوجود الخاص» 

الرايع: الواجب: 

- إن كان نفس الكون في الأعيان ‏ أعني: الوجود المطلق» لزم تعدد الواجب ضرورة 
أن وجود زيد غير وجود عمر. 

- وإن كان هو الكون مع قيد التجرد» لزم تركب الواجب من الوجود والتجرد. مع 
أنه عدمي, لا يصلح جزءًا للواجبء أو بشرط التجرد. لزم أن لا ايكون الواجب واجباً لذاته 
بل بشرطه الذي هو التجرد. 

- وإن كان غير الكون في الأعيان» فإن كان بدون الكونء فمحال» ضرورة أنه لا 
يعقل الوجود بدون الكون» وإن كان مع الكون. فإما أن يكون الكون داخلاً فيه وهو محال» 
ضرورة امتناع ترك الواجبء أو خارجاً عنه. وهو المطلوب. لأن معناه زيادة الوجود على ما 
هو حقيقة الواجب. 

والجواب: أنه نفس الكون الخاص المجرد المخالف لسائر الأكوان» ولا نزاع في زيادة 
الكون المطلق عليه. 

الخامس: الوجود معلوم بالضرورة» وحقيقة الواجب غير معلومة اتفاقاًء وغير المعلوم 
غير المعلوم ضرورة. 

والجواب. أن المعلوم هو الوجود المطلق المغاير للخاص الذي هو نفس الحقيقة. 

وملخص الحواب في الجميع أنه لانزاع في زيادة «الوجود المطلق» على «ماهية الواجب»» 
وإنما النزاع في «زيادة وجود الخاص». وما ذكر في وجود الاعتراضات لا يدل عليها. 
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وذهب إلى الثالث الأشعري أشار إليه بقوله: 

(وجود) كل (شيء): واجباً كان أو مكنا جوهراً كان أو جساً. أو عرضاً مجرداً كان أو 
مادياًء مركباً كان أو بسيطًا: (عين) حقيقت(مه) على ما ذهب إليه الشيخ الأشعري أو متبعوه 
في ذلك محتجين بوجوه. حاصلهاء أنه لولم يكن نفس الماهية وليس جزءاً منها بالاتفاق لكان 
زائداً عليها قائأ بها قيام الصفة بالموصوف. وقيام الشيء بالشيء فرع ثبوتب) في نفسهماء لأن ما 
لا كون له في نفسه لا يكون محلا ولا في محل وهذا بالنظر إلى الوجود والماهية ممتنع: 

- أما من جانب الماهية» فلأنها لو تحققت محلاً للوجود فتحققها: إما بذلك الوجود. 
فيلزم تقدم الشىء على نفسه ضرورة تقدم وجود المعروض على العارضء وإما بوجود آخرء 
فيلزم تسلسل الوجود ضرورة أن هذا الوجود أيضأ عارض يقتضي سابقية وجود المعروض»ء 
وإما في جانب الوجود. فلأنه لو تحقق» والتقدير: أن تحقق الشيء - أي وجوده. زائد عليه 
تسلسلت الوجودات. فباعتبار الوجود والعدم يمكن الاحتجاج على امتناع زيادة الوجود 
على الماهية بأربعة أوجه: 

الأول: أنه لو قام بها وهي بدون الوجود لزم قيام الوجود بالمعدوم؛ وفيه جمع بين 
صفتي الوجود والعدم. وهو تناف. 

الثاني: أنه لو قام بها لزم سبقها بالوجود_كما في سائر المعروضات: 

- فإن كان ذلك الوجود هو الوجود الأول لزم الدور لتوقف قيام الوجود بالماهية على 
الماهية الموجودة المتوقفة على قيام ذلك الوجود بها. 

- وإن كان غيره. لزم التسلسلء» لأن هذا الوجود أيضاً عارض يقتضي سبق الماهية 
عليه بوجود آخر وهلم جرا. 

قيل: هذا ليس مع امتناعه_لما سيأتي من الأدلة» واستلزامّه انحصار ما لا يتناهى بين 
حاصرين الوجود والماهية يستلزم المدعى» وهو كون الوجود نفس الماهية» لأن قيام جميع 
الوجودات العارضة بالماهية يستلزم وجوداً لها غير عارضء وإلالم يكن الجميع جميعاً. 
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وفيه نظر لأنا لا نسلم على تقدير التسلسل - تحقق جميع ما لا يكون وراءه وجود 
آخرء بل كل جنيع فرضت معروضها بواسطة وجود آخر عارضء لأن معنى هذا التسلسل 
عدم انتهاء الوجودات إلى وجود لا يكون بينه وبين الماهية وجود آخر. 

الثالث: إن وجود الشيء لو كان زائداً عليه لما كان الوجود موجوداً ضرورة امتناع 
تسلسل الوجودات» بل معدوماً وفيه اتصاف الشيىء بنقيضه؛ وكون ما لا ثبوت له في نفسه 
ثابتاً في محله. 

الرابع: أنه لو قام بالماهية لكان موجوداً ضرورة امتناع اتصاف الشيء بنقيضه وامتناع 
أن يثبت في المحل ما لا ثبوت له في نفسه, فينتقل الكلامُ إلى وجوده؛ ويتسلسلء لأن التقدير: 
أن وجود كل شيء زائد عليه. 

قال السعد: والتحقيق يقتضي رد هذه الوجوه الأربعة إلى وجهين بطريق الترديد بين 
الوجود والعدم في جانبي المعروض والعارض على ما أوردنا في «المتن»: 

تقرير الأول؛ أنه لو قام الوجود بالماهية المعروضة فهي: إما معدومة فيتناقض» أو 
موجودة فيدور أو يتسلسل. 

وتقرير الثاني: أن الوجود العارض: إما معدوم فيتصف الشيء بنقيضه. ويثبت في 
المحل ما لا ثبوت له في نفسه» وإما موجود. فيزيد وجوده عليه» ويتسلسل الوجودات. 

والجواب: 

- أما إجمالا فهو أن زيادة الوجود على الماهية» وقيامه بهاء إنما هو بحسب العقلء بأن 
يلاحظ كل منهما من غير ملاحظة الآخرء ويعتبر الوجود معنى له اخنصاص ناعت بالماهية» 
لا بحسب الخارجء بأن يقوم الوجود بالماهية قيام البياض بالجسم. وتلزم المحالات. 

- وأما تفصيلاء فعن الأول؛ أن قيامه بالماهية من حيث هي هي لا بالماهية المعدومة 
ليلزم التناقضء. ولا بالماهية الموجودة ليلزم الدور أو التسلسل. 
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فإن قيل: 

- إن أريد ب«الماهية» من حيث هيء ما لا يكون الوجود أو العدم نفسها ولاجزءاً منها 
على ما قبل» فغير مفيد» لأن العروض كاف في لزوم المحالات. 

- وإن أريد ما لا يكون موجوداً ولا معدوماًء لا بالعروض ولا بغيره» فالتناقض فيه 
أظهرء لأن اللاوجود نقيض للوجوه. فلا نزاع ولا اشتباه. 

قلنا: المراد: ما لا يعتبر فيه الوجود ولا العدم؛ وإن كان لا ينفك عن أحدهما في الخارج. 

فإن قيل: عدم الانفكاك عن أحدهما كاف ني لزوم المحال» لأنه إن قارن العدم 
فتناقض» والوجود فدوراًء وتسلسل. 

قلنا: قيام الوجود بالماهية أمر عقن ليس كقيام البياض بالجسم ليلزم تقدمها عليه 
بالوجود تقدماً ذاتياً أو زمانياً فتلزم المحالات؛ بل غاية الأمر أنه يلزم تقدمها عليه بالوجود 
العقلي» ولا استحالة فيه لحواز أن تلاحظ وحدها من غير ملاحظة وجود خارجي أو ذهنيء 
ويكون لها وجود ذهني لا يلاحظه العقلٍ» فإن عدم الاعتبار غير اعتبار العدم» وإن عدم 
العقل وجودها الذهني لم يلزم تسلسل؛ بل ينقطع بانقطاع الاعتبار. 

وأما القائلون بنفي الوجود الذهني فجوابهم, الاقتصار على منع لزوم تقدم المعروض 
على العارض بالوجود على الإطلاق» وإنها ذلك في عوارض الوجود دون عوارض الماهية. 

وعن الثاني» أنا نختار أن الوجود موجود, ولا نسلم لزوم التسلسلء وإنا يلزم لو 
كان وجوده أيضاً زائداً عليه» وليس كذلكء بل وجوده عينه. وإنما النزاع في غيره» والأدلة 
إنماقامت عليه. 

وتحقيق ذلكء أنه لما كان تحقق كل شيء بالوجود؛ فبالضرورة يكون تحققه بنفسه من 
غير احتياج إلى وجود آخر يقوم به كما أنه لما كان التقدم والتأخر فيم| بين الأشياء بالزمان كانا 
فيا بين أجزائه بالذات من غير افتقار إلى زمان آخر. 
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فإن قيل: فيكون كل وجود واجباًء إذ لا معنى له سوى ما يكون تحققه بنفسه. 

قلنا: ممنوع» فإن معنى «وجود الواجب بنفسه» أنه «مقتضى ذاته من غير احتياج إلى 
فاعل»» ومعنى «تحقق الوجود بنفسه). أنه إذا حصل الشيء إما من ذاته ى) في الواجب» 
وإما من غيره كى) في الممكن. لم يفتقر تحققه إلى وجود آخر يقوم به» بخلاف الإنسانء فإنه 
إنما يتحقق بعد تأثير الفاعل بوجود يقوم به عقلاًء على أن في قولنا: «تحقق الأشياء بالوجود' 
تسامحاً في العبارة» إذ «الوجود نفس تحقق الأشياء لاما به تحققها». 

والمعنى : أن تحقق الأشياء يكون عند قيام الوجود بها عقلاًء واتحادها به هوية» أو نختار 
أن الوجود معدوم؛ ولا يلزم منه اتصاف الشيء بنقيضه بمعنى صدقة عليه» لأن نقيض 
الوجود هو العدم» واللاوجود لا المعدوم» واللاموجود, فغاية الأمر أنه يلزم أن الوجود 
ليس بذي وجود كما أن السواد ليس بذي سواد والأمر كذلك. ولا يلزم أيضاً أن يتحقق في 
المحل ما لا تحقق له في نفسه لما عرفت من أن قيام الوجود بالماهية ليس بحسب الخارج كقيام 
البياض بالجسمء بل بحسب العقلء فلا يلزم إلا تحققه في العقل. 

قال السعد: وقد يجاب عن الأول بأنه منقوض بالأعراض القائمة بالمحال كسواد 
الجسم. فإن قيامه إما بالجسم الأسود فدوراًء وتسلسل» واجتاع المباين أو اللاأسود فتناقض» 
وهو ضعيفه لأن قيامه بجسم أسود به لا بسواد قبله ليلزم محال وطريان على محل الأسود 
يصير حال طريانه أسود من غير تناقض» ولا كذلك حال الوجود مع الماهية» لأن الخصم 
يدعى أن تقدم المعروض على العارض بالوجود ضروريٌ» فلا يصح قيام الوجود بمحل 
موجود بهذا الوجود فلا يختص سوى المنع والإسناد بأن ذلك إنما هو ني العروض الخارجي 
كسواد الجسم. وهذا ليس كذلك. 

وعسن الثاني» بأن الوجود ليس بموجود ولا معدوم؛ وهو أيضاً ضعيف؛ لما مر من 
نفي الواسطة. 


فإن قلت: هذه المذاهب ظاهرة الفساد وواضحة البطلان لمخالفة ظاهرها لبديهة العقل» 
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فإن الظاهر من مذهب الشيخ واتباعه أن مفهوم «وجود الإنسان» مثلأء هو «الحيوان الناطق» 
مثلآه ىا أن الظاهر من مذهب المتكلمين أن «الوجود؛ عرض قائم بالماهية قيام سائر 
الأعراض بمحاهاء فيكون ممتازاً عنها بالموية» ومن مذهب الحكماء أنه كذلك في الممكنات» 
وفي الواجب معنى آخر غير مدرك للعقول» وجميع ذلك ظاهر البطلان» ولا بد لكلام العقلاء 
من محمل صحيح متوجه إليه النزاع. 

قلت: أجاب صاحب «الصحائف» بأن منشأ الاختلاف هو إطلاق لفظ الوجود على 
مفهوم الكون وعلى مفهوم الذات: 

- فمن ذهب إلى أنه زائد على الماهية أراد به الكون. 

- ومن ذهب إلى أنه نفس الماهية أراد به الذات. 

وأنه عند تحرير المبحث يرتفع الخلاف» ورده السعد بقوله: وهذا فاسد: 

أما أولًء فلأن احتجاج الفريقين صريح في أن النزاع في وجود المقابل للعدمب وهو 
معنى الكون. 

وأما ثانياً» فلآن مفهوم «الذات» - أيضاًء معنى واحد مشترك بين الذوات اشتراك 
الوجود بين الوجودات اشتراكاً معنوياً من غير اشتراك لفظ وتعدد وضع. 

وأما ثالث فلآن القول بأن ذوات الإنسان نفس ذاته وماهيته مما لا يتصور فيه فائدة 
فضلاً عن أن يحتاج إلى الاحتجاج عليه. 

وأجاب السعدء بأن أدلة القائلين بأن وجود الشيء زائد عليه لا يفيد سوى أن ليس 
المفهوم من وجود الشيء هو المفهوم من ذلك الشيء من غير دلالة على أنه عرض قائم قيام 
العرض يالمحل» فإن هذا مما لا يقبله العقل وإن وقع في كلام الإمام وغيره. 

وأدلة القائلين بأن وجود الشيء نفس ذاته لا يفيد سوى أن ليس للشيء هوية ولعارضه 
المسمى بالوجود هوية أخرى قائمة بالأولى بحيث يجتمعان اجتماع البياض والجسم من غير 
دلالة على أن المفهوم من وجود الشيء هو المفهوم من ذلك الشيء» فإن هذا بديبي البطلان. 


685 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

فإذن لا يظهر من كلام الفريقين» ولا يتصور من المنصف خلافٌ؛ في أن الوجود زائد 
على الماهية ذهناً ‏ أي عند العقل وبحسب المفهوم والتصورء بمعنى أن للعقل أن لا يلاحظ 
الوجود دون الماهية دون الوجود لا عيناً ‏ أي بحسب الذاتء واهوية بأن يكون لكل منهما 
هوية متميزة تقوم إحداهما بالأخرىء كبياض الجسم بالجسم. 

فعند تحرير المذاهبء وبيان أن المراد الزيادة في التصور لا في ال هوية» يرتفع النزاع بين 
الفريقين ويظهر أن القول بكون اشتراك الوجود لفظياًء بمعنى أن المفهوم من الوجود 
المضاف إلى الإنسان غير المفهوم من المضاف إلى الفرسء ولا اشتراك بينهما في مفهوم الكون 
مكابرة ومخالفة لبديهة العقل. 

وأجاب صاحب «المواقف». بأن النزاع راجع إلى النزاع في الوجود الذهني: 

- فمن أثبته قال بالزيادة عقلاً ‏ بمعنى» أن في العقل أمراً هو الوجود وآخر هو الماهية. 

- ومن نفاه أطلق القول بأنه نفس الماهية لأنه لا تغاير ولا تمايز في الخارج إذ ليس فيه 
أمر يتحقق فيه أحدهما بدون الآخر حتى يتحقق التمايز. 

قال السعد: وفيه نظرء لأنه لا نزاع للقائلين بنفي الوجود الذهني في تعقل الكليات 
والاعتباريات والمعدومات والممتنعات ومغايرة بعضها للبعض بحسب المفهوم. وإنا 
نزاعهم في كون التعقل بحصول شيء في العقل» وفي اقتضائه الثبوت في الجملة» فلا يتجه 
لهم بمجرد نفي الوجود الذهنيء ففي التغاير بين الوجود والماهية في التصور بأن يكون 
المفهوم من أحدهما عين المفهوم من الآخر ونفي الاشتراك المعنويء بأن يعقل من الوجود 
معنى كلي مشترك بين الوجودات كا لا ينفى تغاير مفهوم الإنسان لمفهوم الفرس ومفهوم 
الإمكان لمفهوم الامتناع» ولا اشتراك كل من ذلك بين الأفراد» بل غاية الأمرء أن لا يقولوا: 
الوجود زائد في العقل؛ والمعنى الكلي والمشترك ثابت فيه» بل يقولون زائد ومشترك عقلاً 
وفي التعقل بمعنى أن العقل يفهم من أحدهما غير ما يفهم من الآخر ويدرك منه معنى كلياً 
يصدق على الكل. 
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ولهذا اتفق الجمهور بأن القائلين بنفي الوجود الذهني على أن الوجود مشترك معنى 
وزائد على الماهية ذهناً بالمعنى الذي ذكر. 

فإن قلت: فقد بان ما لخصه السعد أنه لا يتحقق الخلاف في زيادة الوجود على الماهية 
ذهناً بمعنى كون المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخرء ولا في كونه نفسها خارجاً وعيناًء 
بمعنى عدم تمايزهما با هوية» فهل هو بحسب الواجب والممكن جميعاًء أو بحسب أحدهما 
ققط وما هو احيددل. 

قلت: قال السعد: هو في الممكن فقط. وأما في الواجب: 

- فعند المتكلمين له حقيقة غير مدركة للعقول مقتضية بذاتها لوجودها الخاص المغاير 
لها بحسب المفهوم دون الهوية كم في الممكنات 

- وعند الفلاسفة حقيقة الواجب وجود خاص قائم بذاته ذهناً وعيناً من غير افتقار 
إلى فاعل يوجده أو محل يقوم به في العقل وهو مخالف الوجودات الممكنات بالحقيقة وإن كان 
مشاركاً ها في كونه معروضاً للوجود المطلق, ويعبرون عنه ب«الوجود البحت»»؛ وب«الوجود 
بشرط»» لا بمعنى أنه لا يقوم بماهية ولو ني العقل كما في وجود الممكنات» وإنها ذهبوا إلى ذلك 
لاعتقادهم أنه لو كان له ماهية ووجود, فإن كان الواجب هو المجموع لزم تركبه ولو بحسب 
العقل» وإن كان أحدهما لزم احتياجه ضرورة احتياج الماهية في تحققها إلى الوجود. واحتياج 
الوجود لعروضه إلى الماهية» ولو في العقل. 

وحين اعترض عليهم؛ بأن الوجود الخاص أيضاً يحتاج إلى الوجود المطلق ضرورة 
امتناع تحقيق الخاص بدون العام. 

أجابوا بأنه كون خاص يتحقق بنفسه لا بالفاعل» قائم بذاته لا بالماهية» غني في التحقق 
عن الوجود المطلق وغيره من العوارض والأسبابء مخالف لسائر الوجودات بالحقيقة وإن 
كان مشاركاً لها في وقوع الوجود المطلق عليها وقوع لازم خارجي غير مقوم؛ وهذا لا يوجب 
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التركيب والافتقار كما أنكم إذا جعلتموه ماهية موجودة فكونه أخص من مطلق الماهية 
والموجود لم يوجب احتياجه» كيف والمطلق اعتباري محض. 

وحين اعترضء بأنه لا يجوز أن تكون تلك الحقيقة المخالفة لسائر الحقائق المتحققة 
بنفسها الغنية عم| سواها أمراًغير الوجود, أجابوا بأن المتحقق بنفسه الغني عم| سواه لا يجوز 
أن تكون غير الوجود لأن احتياج غير الوجود في التحقق إلى الوجود ضروري. 

وحين اعترض» بأن الوجود مفهوم واحد لا يتكثر ولا يصير حصة حصة إلا بالإضافة 
إلى الماهيات كبياض هذا الثلج وذاك وذاك؛ إذ لا معنى للمقيد سوى المطلق مع قيد الإضافة. 

أجابوا بمنع ذلك بل الوجودات حصص مختلفة وحقائق متكثرة بأنفسها لا بمجرد 
عارض الإضافة لتكون متماثلة الحقيقة ولا بالفصول ليكون الوجود المطلق جنساً لهاء بل 
هو عارض لازم لها كنور الشمسء ونور السراج فإنه| مختلفان بالحقيقة واللوازم» مشتركان 
في عارض النور» وكذا بياض الثلج والعاج؛ بل كالكم والكيف المشتركين في العرضية» بل 
الجوهر والعرض المشتركين والإمكان والوجود. إلا أنه لمالم يكن لكل وجود اسم خاص كما 
في أقسام الممكن وأقسام العرض وغير ذلك. توهم أن تكثر الوجودات وكونها حصة حصة 
إنها هو بمجرد الإضافة إلى الماهيات المعروضة لها كبياض هذا الثلج وذاك ونور هذا السراج 
وذاك» وليس كذلك. 


قال السعد: والإنصاف أن ما ذكروه من الاختلاف بالحقيقة حق في وجود الواجب 
والممكن» ويحتمل في مثل وجود الجوهر والعرضء ومثل وجود القار وغير القار» وأما في 
مثل وجود الإنسان والفرس ووجود زيد وعمروء فلاء والله أعلم. 

تنبيهات: الأول: في اشتراك الوجود: 

- ذهب الأشعري رحمه الله تعالى إلى أن وجود كل شيء عين ذاته» فلزمه أنه ليس للفظ 


الوجود مفهوم واحد مشترك معنى بين الوجودات. بل الاشتراك لفظي. 
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- والجمهور على أنه له مفهوماً واحداً مشتركاً بين الوجودات. إلا أنه عند المتكلمين 
حقيقة واحدة يختلف بالقيود والإضافات حتى إن وجود الواجب هو كونه فى الأعيان على 
ما يعقل من كون الإنسانء وإن) الاختلاف في الماهية» فالوجود زائد على الماهية في الواجب 

- وعند الفلاسفة وجود الواجب كوجود الممكن في الحقيقة واشتراكههما في مفهوم 
الكون اجتماع المعروضين ني لازم خارجي غير مقوم» وهو في الممكن زائد على الماهية عقلاًء 
وفي الواجب نفس اماهية» بمعنى أنه لا ماهية للواجب سوى الوجود الخاص المجرد عن 
مقارنة الماهية» بخلاف الإنسان فإن له ماهية هو الحيوان الناطق ووجوداً هو الكون ني الأعيان. 

الأول: أن الوجود مشترك معنى. 

الثاني: أنه زائد في الممكن ذهناً. 

والإنصاف أن الأولين بديبيان» والمذكور في معرض الاستدلال تنبيهات: 

فعلى الأول. وجوه: 

الأول: أنا إذا نظرنا في الحادث جزمنا بأن له مؤثر مع التردد في كونه واجباً أو ممكناً 
عرضاً أو جوهراً متحيزاً أو غير متحيز» ومع تبدل اعتقاد كونه ممكناً إلى اعتقاد كونه واجباً 
إلى غير ذلك من المخصوصياتء فبالضرورة يكون الأمر المقطوع به الباقي مع التردد في 
الخصوصيات» وتبدل الاعتقادات مشتركاً بين الكل. 

الثاني: أن يقسم الوجود إلى الواجبء والممكن» ومورد القسمة مشترك بين أقسامه 
ضرورة أنه لا معنى لقسيم الشيء إلا بعض ما صدق هو عليه» فقولنا الحيوان إما أبيض أو 
غير أبيض تقسيم له إلى الحيوان الأبيض وغيره لا إلى مطلق الأبيض الشامل للحيوان وغيره» 
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ولو سلم فلا يضرناء لأن المقصود مجرد اشتراك بين الواجب والممكن رداً على من زعم أن لا 
اشتراك أصلاً أو لأنه لا قائل بالاشتراك بينهما دون سائر الممكناتء أو لأنه يرشد إلى البيان 
في الكل بأن يقال الموجود من الممكن إما جوهر أو عرض ومن الجواهر إما إنسان أو غيره. 

فإن قيل على الوجهين: لم لا يجوز أن يكون الأمر الباقي المقطوع به هو تحقق معنى من 
معاني لفظ الوجود لا مفهوم له كلي» وأن يكون التقسيم لبيان مفهومات اللفظ المشترك ىا 
يقال: العين: إما فوارة أو باصرة. لا لبيان أقسام كلي. 

قلنا: لا نجد هذا الجزم» وصحة التقسيم مع قطع النظر عن الوضع واللغة» ولفظ 
الوجود فإن نوقض الوجهان بالماهية والتشخص حيث يبقى الجزم بأن لعلة الحادث ماهية 
وتشخصا مع التردد في كونها واجبأ أو مكنا وتقسيم كل منها إلى الواجب والممكن مع أن 
شيئاً من الماهيات والتشخصات ليست بمشترك بين الكل. 

أجيب: بأن مطلق الماهية والتشخص أيضاً مفهوم كلي مشترك بين الماهيات 
والتشخصات المخصوصة فلا نقضء وإنما يرد لو ادعينا أن الوجودات متاثلة» حقيقتّها 
مفهومٌ الوجود. ولا خفاء في أن سياق الوجود لا يدل على ذلك. 

الثالث: أنه لولم يكن للوجود مفهوم مشترك لم يتم الحصر في الموجود والمعدوم. 

لأنا إذا قلنا: الإنسان متصف بالوجود بأحد المعاني أو معدوم كان عند العقل تجويز أن 
يكون متصفاً بالوجود بمعنى آخر ويفتقر إلى إبطاله» وهذا لا يتوقف على اتحاد مفهوم العدم» 
إذ على تقدير تعدده كان عدم الحصر أظهر لجواز أن يكون متصفاً بالعدم بمعنى آخر. 

قال السعد: فلذا عدلنا عما ذكره القوم من أن مفهوم العدم واحد فلو لم يتحد مفهوم 
مقابله لبطل الحصر العقلي وجعلنا اتحاد مفهوم العدم وجهاً رابعاً. 

تقريره: أن مفهوم العدم واحد فلو لم يكن للوجود مفهوم واحد لا كانا نقيضين 
ضرورة ارتفاعهم| عن الوجود بمعنى آخر واللازم باطل قطعاً. 
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فإن قيل: لا نسلم اتحاد مفهوم العدم بل الوجود نفس الحقيقة والعدم رفعهما فلكل 
وجود رفع يقابلها. 

قلنا: سواء جعل رفع الوجود بمعنى «الكون المشترك». أو بمعنى: «نفس الحقيقة» 
فهو مفهوم واحد بالضرورة. وإنا التعدد بالإضافة. 

فإن قيل: لا خفاء في أن «اللا إنسان» و«اللا فرس» و«اللا شجر»... وغير ذلك» 
مفهومات مختلفة» فإذا كان لفظ «العدم» موضوعاً بإزاء كل منها لم يتحد مفهومه. 

قلنا: الكل مشترك في مفهوم «لا») وهو «العدم»» ولا نعني ب«اتحاد المفهوم) سوى 
هذاء وينبه على زيادة الوجود على الماهية أمور تجامع الوجود وتنافي الماهية وذاتياتها: 

الأول: صحة السلبء فإنه يصح سلب الوجود عن الماهية ‏ مثل: «العنقاء ليس 
بموجودا» ولا يصح سلب اماهية وذاتياتها عن نفسها. 

الثاني: إفادة الحمل» فإن حمل الوجود على الماهية المعدومة بالكنه يفيد فائدة غير حاصلة 
بخلاف حمل الماهية وذاتياتها. 

الثالث: اكتساب الثبوت. فإن التصديق بثبوت الوجود للاهية قد يفتقر إلى كسب 
ونظر كوجود الحق مثل» بخلاف ثبوت الماهية وذاتياتها لها. 

الرابع: اتحاد المفهوم فإن وجود الإنسان والفرس والشجر مفهوم واحد هو الكون في 
الأعيان» ومفهومات الإنسان والفرس والشجر مختلفة. 

الخامس: الانفكاك في التعقل» فإنا قد نتصور الماهية ولا نتصور كونها: 

- أماني الخارج فظاهر. 

- وأما ني الذهن, فلأنا لا نعلم أن التصور هو الوجود ني العقل. ولو سلم, فبالدليل 
ولو سلم فتصور الشيء لا يستلزم تعقل تصوره. ولو سلمء فيجوز أن يوجد في الخارج ما لا 
نعقله أصلاًء وأيضاً قد يصدق بثبوت الماهية وذاتياتها لها بمعنى أنها هي هي من غير تصديق 
بثبوت الوجود العيني أو الذهني. 
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ويرد عليها الاعتراضء بأنه لا يفيد المطلوب» لأن حاصله أنا لا ندرك الماهية تصوراًء 
ولا ندرك الوجود تصديقاًء وهذا لا ينافي اتحادهما. 

قال السعد: واعلم أن هذه تنبيهات على بطلان القول بأن «المعقول من وجود الشيء 
هو المعقول من ذلك الشيء): 

- فبعضها يدل على ذلك في الواجب والممكن جميعاً. 

- وبعضها في الممكن مطلقاً. 

- وبعضها في صور جزئية من الممكنات. 

فلا يرد الاعتراض على بعضها بأنه لا يفيد الزيادة في الواجب والممكن جميعاًء وعى 
بعضها بأنه يختص بصور جزئية من الممكنات. والمثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية؛ 
وعلى الكل بأنها إن| تفيد تغاير الوجود والماهية بحسب المفهوم دون الحوية» انتهى» يعني» | 
قدمناه عن «المواقف) و(شرحه). 

الثاني: اعلم أن مراتب الوجود أربع: 

أعلاها: الوجود ني الأعيان» وهو الوجود المتأصلء المتفق عليه الذي به تتحقق ذات 
الشيء وحقيقته» بل هو نفس تحققه. 

ثم الوجود ني الأذهانء وهو وجود غير متأصل» بمنزلة الظل للجسمء يكون المتحقق 
به الصورة المطابقة للشيء بمعنى أنها لو تحققت في الخارج لكانت ذلك الشيء» ىا أن ظل 
الشجرة لو تجسم لكان ذلك الشجرة. 

ثم الوجود في العبارة. 

ثم الوجود في الكتابة. 

وهما من حيث الإضافة إلى ذات الشيء وحقيقته مجازياً» لأن الموجود من زيد في اللفظ 


صوت موضوع بإزائه» وفي الخط نقش موضوع بإزاء اللفظ الدال عليه لا ذات زيد ولا 


اخبيل 
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صورته» نعم _إذا أضيف إلى اللفظ ال موضوع بإزائه أو النقش الموضوع بإزاء ذلك اللفظ كان 
وجوداً حقيقياً من قبيل الوجود في الأعيان» ولكل لاحق فيها ذكرنا من الترتيب دلالة على 
السابق: 

- فللذهني دلالة على العيني. 

- وللفظي دلالة على الذهني. 

- وللخطي دلالة على اللفظي. 

فيتحقق ثلاث دلالات: أولاها: عقلية محضة, لا يختلف فيها بحسب اختلاف 
الأاشخاص والأوضاع, الدال ولا المدلول» إذ بأي لفظ عبر عن السماء فالموجود منها في 
الخارج هو ذلك الشخص. وفي الذهن هو الصورة المعينة المطابقة له. 

والآخريان. أعني دلالة اللفظ على الصورة الذهنية» ودلالة الخط على اللفظ وضعيتان: 

يختلف في الأولى منهماء الدال بأن تعين طائفة لفظاً كالساء» وطائفة أخرى لفظاً آخر- 
كما في الفارسية وغيرهاء لا المدلول» ولأن الصورة الذهنية لا تختلف باختلاف اللغات. 

ويختلف في الثانية» أعني: دلالة الخط على اللفظ الدال والمدلول جميعاً. 

واختلاف الدال لا يختص بحالة اختلاف المدلول» بل قد يكون مع اتحاده ‏ كلفظ 
السماء» يكتب بصور مختلفة بحسب اختلاف الاصطلاحات في الكتابة. 

فإن قيل: معنى الدلالة: كون الشيء بحيث يفهم منه شيء آخرء فإذا اعتبرت فيا بين 
الصور الذهنية والأعيان الخارجية» ولا معنى لفهمها والعلم بها سوى حصول صورهاء كان 
بمنزلة أن يقال يحصل من حصول الصور حصول الصور. 

قلنا: المراد أنه إذا حكم على الأشياء كان الحاصل في الذهن هو الصورء ويحصل منها 
الحكم على الأعيان الخارجية» فإن إذا قلنا: العالم حادث, فالحاصل في الذهن صورة العالم» 
وقد حصل منها العلم بثبوت الحدوث للعالم الموجود في الخارج. 
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فإن قيل: نحن قاطعون بأن الواضع إنما عين الألفاظ بإزاء ما تعقله من الأعيان» 
وللدلالة عليهاء ولهذا يقول بالوضع والدلالة من لا يقول بالصور الذهنية» نعم-إذالم يكن 
للمعقول وجود في الخارج, كان المدلول هو نفس الصورة عند من يقول بها كالمعدوم 
والمسيبا: 

قلنا: مبنى هذا الكلام على إثبات «الصور الذهنية»» فإنه ما يكاد يقضي به بديهة العقل» 
ولما كان عند ساع اللفظ ترتسم الصورة في النفسء فيعلم ثبوت الحكم لما في الخارج جعل 
الخارج مدلول الصورة» والصورة مدلول اللفظء وأما كون مدلول الخط هو اللفظ فظاهرء 
والحكمة فيه: قلة المؤنة حيث اكتفى بحفظ صورة معدومة تترتب ترتب الحروف في الألفاظ 
من غير احتياج إلى أن يحفظ لكل معنى صورة تخصوصة. 

الثالث: لااشبهة في أن النار مثلاً لها وجودية» تظهر عنها أحكامهاء وتصدر عنها آثارهاء 
من الإضاءة والأحداث وغيرهماء وهذا الوجود يُسمّى عينياً وخارجياً وأصيلاً» وهذا مما لا 
نزاع فيه لجريه مُخرى الضروريات سيم كون العلم مما لا تحقق له في الأعيان مقتضياً لثبوت 
أمر في الذهن» ومن هنا زعم بعضهم أن إنكار الوجود الذهني إنكار للأمر الضروري» وإن| 
النزاع في أن النار هل لها سوى هذا الوجود وجوداً آخر لا تترتب به عليها تلك الأحكام 
والآثار أو لا؟ وهذا الوجود الآخر يسمى وجوداً ذهنياً وظلياً وغير أصيلء وعلى هذا يكون 
الموجود في الذهن نفس الماهية التي توصف بالوجود الخارجي والاختلاف بينههما بالوجود 
دون الماهية» ولهذا قال بعض الأفاضل الأشياء في الخارج أعيان وني الذهن صور. 

وبهذا علمت تحرير محل النزاع» بحيث لا مزية فيه ولا دفاع» وكلام المثبت والنافي جار 
عليه كما تطلع من أدلة الفريقين عليه» فلا عبرة بدعوى معسر تحريره وعدم تيسر تصويره» 
فاعلم أن الوجود الذهني أثبته الحكماء وبعض المتكلمينء ونفاه الأشعري وجمهور المتكلمين. 

استدل مثبتوه بوجوه: 

الأول: أنا نحكم حكاً إيجابياً على ما لا تحقق له في الخارج أصلً كقولنا: اجتماع 
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النقيضين» مستلزم لكل منهماء ومغاير لاجتماع الضدين» ونحو ذلك» ومعنى «الإيجاب»: 
الحكم بثبوت أمر لأمرء وثبوت الشيء لا لا ثبوت له في نفسه بديبي الاستحالة» فيلزم ثبوت 
الممتنعات لنصح هذه الأحكام؛ وإذ ليس في الخارج منها شيء تعين أن يكون في الذهن. 

وقد يقرر هذا الوجه بعبارة أخرىء فيقال: أن من الموجبات ما لا تحقق لموضوعه في 
الخارج» والموجبة تستدعي وجود الموضوع في الجملة» فيكون في الذهن على أنه يجوز أن 
يقال: المراد» الثبوت في الجملة» وكونه منحصراً في الخارجي والذهني لا يستلزم أن يراد 
أحدهما ليلزم المحال أو المصادرة. 

الثاني: أن الكلي مفهوم» وكل مفهوم ثابت ضرورة تميزه عند العقل» فالكلي ثابت» 
وليس في الخارج لأن» كل ما هو في الخارج متشخص فيكون في الذهن. 

الثالث: أن من القضايا موجبة حقيقية» وهي تستدعي وجود الموضوع ضرورة» وليبس 
في الخارج لأنه قد لا يوجد في الخارج أصلاً كقولنا: كل عنق حيوان وكل تقدير الوجود لا 
تنحصر الأحكام في الأفراد الخارجية» كقولنا: كل جسم متناه أو حادث أو من أجزاء لا 
تنجزأء إلى غير ذلك من القضايا المستعملة في العلوم» فالحكم على جميع الأفراد لا يكون إلا 


باعتبار الوجود في الذهن. 
واعترضء بأنا لا نسلم أن الإيجاب يقتضي وجود الموضوع قولكم أن ثبوت الشيء 
للشيء فرع ثبوته في نفسه. 


قلنا: معنى الإيجاب أن ما صدق عليه الموضوع هو ما صدق عليه المحمول من غير أن 
يكون هناك ثبوت أمر الأمرء بمعنى الوجود والتحقق فيه» وإنما ذلك بحسب العبارة وعلى 
اعتبار الوجود الذهنيء بل اللازم هو تميز الموضوع والمحمول عند العقل بمعنى تصورهماء 
فيكون مرجع الوجوه الثلاثة إلى أنا تتصور ونفهم أموراً لا وجود لما في الخارج, فتكون ثابتة 
في الذهن, لأن تعقل الشيء إنما يكون بحصوله في العقل بصورته إن كان من الموجودات 
العينية» وإلا فبنفسه. وهذا نفس المتنازع لأن القول بكون التعقل با حصول والعقل إن| هو 
رأي القائلين بالوجود الذهنيء وإلا لكان العلم بشيء ما كافياً في إثبات الخط. 
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والجوابء أنه لا بد في فهم الشيء وتعقله وتميزه عند العقل أو عن إضافة مخصوصة 
بين العاقل والمعقول سواء كان العلم عبارة عن حصول صورة الشيء في العقل؛ أو عن 
إضافة مخحصوصة بين العاقل والمعقولء أو عن صفة ذات صفة والتعلق بين العاقل وبين العدم 
الصرف محال بالضرورة» فلا بد للمعقول من ثبوت في الجملة. 

ولما امتنع ثبوت الكليات بل سائر المعدومات سيا الممتنعات في الخارج تعين كونه 
في الذهن. 

فإن قيل: في رد هذا الجوابء إن المعقولات التي لا وجود لما في الخارج لا يلزم أن 
تكون موجودة في الذهن لجواز أن تكون قائمة بأنفسهاء كا مثل المجردة الأفلاطونية» وكالمثل 
المتعلقة التي يقول بها بعض ال حكاء زعا منهم أن لكل موجود شبحاً في عالم المثال» ليس 
بمعقول ولا محسوسء أو قائمة ببعض المجردات فيهما ادعته الفلاسفة» من ارتسام صور 
الكائنات في العقل الفعال. 

وينبغي أن يكون هذا مراد الإمام بالأجرام الغائبة عناء وإلا فقيام المعدومات بالأجسام 
مما لايعقل. 

قلنا: الكلام في المعدومات سيا الممتنعات, ولا خفاء في امتناع قيامها بأنفسها بحسب 
الخارج» ولا بالعقل الفعال مهوياتهاء إذ لا هوية للممتنع» بل غاية الأمر أن يقوم به تصورها 
بمعنى تعقله إياهاء وهو مستلزم للخط من جهة استلزامه كون التعقل بحصول الصورة 
في العاقل» فترتسم الصورة في القوة العاقلة وهو المعنى بالوجود الذهنيء ثم إذا كان طريق 
التعقل واحداً كان تعقل ا موجودات أيضاً بحصول صورها في العقل. 

قال السعد: وذكر صاحب «المواقف» أن المرتسم في العقل الفعال إن كان الصور 
والماهيات الكلية ثبت الوجود الذهني» إذ غرضنا إثبات نوع من التميز للمعقولات غير 
التميز با هوية التي نسميه بالوجود الخارجي» سواء اخترعت تلك الصور أو لاحظها من 
موضع آخر كالعقل الفعال أو غيره. 


؟'هما 
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وفيه نظرء لأن غاية ذلك أن يكون للمعقولات تيز عند العقل بالصورة والماهية» لكن 
كون ذلك بحصول الصورة في العقل هو أول المسألة» انتهى. 

ولما كان مبنى الوجود الذهني على استلزام التعقل إياه اقتصر نافوه على إبطال ذلك. 

وتقريره من وجوه: 

الأول: لوكان تصور الشيء مستلزما لصوله في العقل لزم من تصور ا حرارة والبرودة 
أن يكون الذهن حاراً بارد وهو محالء لما فيه من اجتماع الضدين» واتصاف العقل بما هو من 
خواص الأجسام. 

الثاني: أنه يلزم أن تحصل السموات بعظمها في العقل عند تعقلها الكلي» وفي الخيال 
عند تخيلهاء وهو باطل بالضرورة. 

الثالث: أنه يلزم من تعقل المعدومات وجودها في الخارج لكونها موجودة في العقل 
الموجود في الخارج مع القطع بأن الموجود في الوجود في الشىء موجود في ذلك الشيء. كالماء 

والجواب: أن مبنى الكل على عدم التفرقة بين الوجود المتأصل الذي به الهوية 
العينية» وغير المتأصل الذي به الصورة العقلية» فإن المتصف بالحرارة ما تقوم به هوية 
الحرارة لا صورتبهاء والتضاد إن| هو بين هويتي الحرارة والبرودة؛ لا صورتيهماء والذي 
الكلية أو الجزئية» والموجود في الموجود في الشىء إنما يكون موجوداً في ذلك الشىء إذا كان 
الموجودات متأصلين» ويكون الموجودان هويتين لوجود الماء في الكوز والكوز في البيت 
بخلاف وجود المعدوم في الذهن الموجود ني الخارج» فإن الحاصل في الذهن من المعدوم 
صورة والوجود غير متأصل ومن الذهن في الخارج هوية والوجود متأصل. 


وبالجملة» فاهية الثىء_أعني: صورته العقلية مخالفةمويته العينية في كثير من اللوازم: 
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- فإن الأولى كلية ومجردة بخلاف الثانية. 

- والثانية مبدأ للآثار يخلاف الأولى. 

ومعنى المطابقة بينهما أن الماهية إذا وجدت في الخارج كانت تلك الماهية» فلا يرد ما 
يقال أن الصورة العقلية إن ساوت الصورة الخارجية» لزم المحالات, وإلالم تكن صورة لهاء 
انتهى كلام السعد. 


9 0-0 


نكمه: 


قال الفارابي في كتاب: «الجمع بين رأي أفلاطون وأرسطو» أنه أشار إلى أن للموجودات 
صوراً في علم الله تعالى» باقية لا تتبدل ولا تتغير. 

وقال صاحب «الإشراق» وغيره: أنه أشار إلى ما عليه الحكاء المتأ هون من أن لكل 
نوع من الأفلاك والكواكب والبسائط العنصرية ومركباتها جوهراً مجرداً من عالم العقول 
يدبر أمره. حتى أن الذي لنوع النار هو الذي يحفظها وينورها ويجذب الدهن والشمع إليهاء 
ويسمونه رب النوع» ويعبر عنه في لسان الشرع بملك الجبال» وملك البحارء وملك النار» 
ونحو ذلك» ومع اعترافهم بكونه جزيئيّاء يقولون أنه كلي ذلك النوع» بمعنى أن نسبة فيضه 
إلى جميع أشخاصه على السواء, لا بمعنى أنه مشترك بينهم| حتى يلزم أن يكون إنسانية مجردة 
موجودة في الأعيان مشتركة بين جميع الأفراد متحققة في المواد» ويكون هناك إنسان محسوس 
فاسدء وآخر معقول مجرد دائمء لا يتغير أبداًء ثم هذا غير المثل المتعلقة التي يسمونبها عالم 
الأشباح المجردة. فإنها لا تكون من الجواهر المجردة» بل كالواسطة بين المحسوس والمعقول» 
ولا يختص بأنواع الأجسام, بل يكون لكل شخص من الجواهر والأعراضء صرّح به 
صاحب «الأشراق»» فقال: والصور المعلقة ليست مثل أفلاطون, لأن مثل أفلاطون نوريه» 
أي من عالم العقل» وهذه مثل معلقة من عالم الأشباح المجردة» منها ظلمانية» ومنها مستنيرة» 
وذكر أن لكل نوع من العقليات والعنصريات التي في عالم المثل أيضاً رب نوع من عالم 
العقول» وأن رب النوع إن| يكون للأنواع الجسمانية المستقلة» وتدبير الأعراض والأجزاء 
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مفوض إلى رب النوع الذي هو محلها من الأجسام, مثلاً في عالم العقل جوهر مجرد له هيئات 
نورية» إذا وقع في هذا العالم يكون منه المسك مع رائحته» أو السكر مع طعمه أو الإنسان مع 


ع 


اختلاف أعضائه. 

الرابع: الحق أن تصور الوجود بديبيّ» وأن هذا الحكم أيضاً بديبيّ يقطع به كل عاقل» 
ملتفت إليه وإن كان لم يمارس طرق الاكتساب» حتى ذهب جمهور الحكماء إلى أنه لا شيء 
أعرف من الوجود. 

وعولوا على الاستقراء؛ إذهو كاف في هذا المطلوب, لآن العقل إذا ل يجد في معقولاته 
ماهو أعرف منه بل ما هو في مرتبته ثبت أنه أوضح الأشياء عند العقل. 

فإن قلت: لو كان بديهيًا كان ممتنع التعريف. لثلا يلزم تحصيل الحاصل» والأئمة قد 
قصدوا التعريف الوجود وبيان مفهومه بالحدود والرسوم تامة وناقصة. 

قلت: الممتنع إنما هو تعريف البديبي تعريفاً يفيد تصور حقيقة المعرف» ويوجب 
استفادته بكسب جديدء وإلا فالمعنى الواضح قد يعرف من حيث أنه مدلول لفظ دون لفظء 
فيعرف تعريفاً لفظياً يفيد فهمه من ذلك اللفظ لا تصوره في نفسه ليكون دوراً وتعريفاً للشيء 
بنفسه» وذلك لتعريفهم الوجود بالكونء والثبوت والتحقق والشيئية وا حصولء ونحو ذلك 
بالنسبة إلى من يعرف معنى الوجود من حيث أنه مدلول هذه الألفاظ دون لفظ الوجود. 
حتى لو انعكس انعكسء وأما التعريف بالثابت العين» أو بالذي يمكن أن يخبر عنه ويعلم» 
أو بالذي ينقسم إلى الفاعل والمنفعل» أو بالذي ينقسم إلى القديم والحادث. فإن قصد كونه 
رسمياًء فلزوم الدور ظاهر؛ إذ لا يعقل معنى الذي ثبت والذي أمكن» ونحو ذلكء إلا بعد 
تعقل معنى الحصول في الأعيان أو الأذهان» ولو سلم, فلا خفاء في أن معنى الوجود أوضح 
عند العقل من معاني هذه العبارات» وقد يقدر الدور بأن الموصوف المقدر لهذه الصفات - 
أعني: الذي ثبت» والذي يمكنء والذي ينقسم هو الوجود لاغير, لأن غيره: إما الوجودء 
أو العدم؛ أو المعدوم؛ ولا يصدق شيء منها على الوجود» وهو ضعيفء لأن المفهومات لا 
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تنحصر فيا ذكر» فيجوز أن يقدر مثل المعنى والأمر والشيء ما يصدق على الوجود وغيره» 
وإن قصد كونه تعريفاً اسمياً» فلا خفاء في أنه ليس أوضح دلالة على المقصود من لفظ الوجود. 
بل أخفى» فلا يصلح اسمياًء كا لا يصلح رسمياً على أن كلاً منها صادق على الموجودء 
وبعضها على أعيان الموجودات» وقد تكلف لعدم صدق الثابت العين عليه على الموجود 
بأن معناه الثابت عينه في نفسه من حيث هي هي لا باعتبار أمر آخرء بخلاف الموجود. فإنه 
ثابت من حيث اتصافه بالوجود, فالثابت أعم من أن يكون ثابتاً بنفسه» وهو الوجود, أو 
بالوجود. وهو الموجود؛ وأنت خبير بأنه لا دلالة للفظ عينه على هذا المعنى» ولا يعقل من 
الثابت الإمالة الثبوت» وهو معنى الموجود. وكون هذه التعريفات للوجود هو ظاهر كلام 
«التجريد» و«المباحث المشرقية»؛ وني كلام المتقدمين أن الموجود هو الثابت العين» والمعدوم 
هو المنفي العين» وكان زيادة لفظ «العين» لدفع توهم أن يراد الثابت لشيء. والمنفي عن شيء؛ 
فإن ذلك معنى المحمول لا الموجودء وني كلام الفارابي أن الوجود إمكان الفعل والانفعال 
والموجود ما أمكنه الفعل والانفعال. 

تتمة: ذكر السعد: أن الإمام ذكر لإثبات التصديق ببداهة تصور الوجود وجوهاً من 
الاستدلال: 

الأول: أن التصديق بأن «الوجود» و«العدم» متنافيان» لا يصدقان معاً على أمر أصلاً 
بل كل أمر: فإما موجود أو معدوم» تصديق بديبي» وهو مسبوق بتصور الوجود والعدم؛ 
فهو أولي بالبداهة. 
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واجيب» بأنه: 


- إن أريد أن هذا الحكم بديبي بجميع متعلقاته على ما هو رأي الإمام في التصديق» 
فممنوع؛ بل مصادره حيث جعل المدعى, وهو بداهة تصور الوجود. جزءًا من الدليل. 

- وإن أريد أن نفس الحكم بديبيء بمعنى أنه لا يتوقف بعد تصور المتعلقات على 
كسب فمسلم, لكن لا يثبت المدعى» وهو بداهة تصور الوجود بحقيقته؛ لجواز الحكم 
البديبي مع عدم تصور الطرفين بالحقيقة بل بوجه ماء ومع كون تصورهما كسبياً لا بديهيا. 
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قال السعد: وإنما قلنا في الأول ممنوع» بل مصادرة؛ ولم يقتصر على أحدهماء تنبيهاً على 
تمام الجواب بدون بيان المصادرة» وتحقيقاً للزوم المصادرة» بأن بداهة كل جزء من أجزاء هذا 
التصديق جزء من بداهة هذا التصديقء لأنه لا منع لبداهة هذا التصديق سوى أن ما يتضمنه 
من الحكم والطرفين بديبيء والعلم بالكل: إما نفس العلم بالعلم بالأجزاءء أو حاصل به 
على ما هو مقرر في تصور الماهية وأجزائهاء فبالضرورة يكون العلم بكل جزء سابقاً على 
العلم بالكل» لا تابعاً له ممكن الاستفادة منه. 

ويبطل ما ذكر في «المواقف» من أنا نختار أن هذا التصديق بديبي قطعاًء أي بجميع 
اجزاءه ولا مصادرة لأن بداهة هذا التصديق متوقف على بداهة أجزائه. لكن العلم ببداهته 
لا يتوقف على العلم ببداهة الأجزاء. والاستدلال إنما هو على العلم ببداهة الجزء» فيجوز 
أن يستفاد من العلم ببداهة التصديقء لأنه يستتبع العلم ببداهة أجزائه» بمعنى أنه إذا علم 
ببداهته فكل جزء تلاحظه من أجزائه يعلم أنه بديبي. 

فإن قيل: قد يعقل المركب من غير ملاحظة الأجزاء على التفصيل. 

قلنا: لو سلمء ففي المركب الحقيقي» إذ لا معنى لتعقل المركب الاعتباري سوى 
تعقل الأمور المتعددة التي وضع الاسم بإزائهاء ولو سلمء ففي التصور للقطع بأنه لا معنى 
للتصديق ببداهة هذا التركيب بجميع أجزائه سوى التصديق بأن هذا الجزء بديبي» وذاك 
كذلكء ولو سلم, فلا يلزم المصادرة في شيء من الصور لجواز أن يعلم الدليل مطلقاً من غير 
توقف على العلم بجزئه الذي هو نفس المدعى. 

الوجه الثاني: أن الوجود معلوم بحقيقته» وحصول العلم إما بالضرورة أو الاكتساب» 
وطريق الاكتساب إما الحد أو الرسم» وهذا احتجاج_على من يعترف بهذه المقدمات فلذا لم 
يتعرض لمنعهاء والوجود يمتنع اكتسابه: 

- أما بالحد. فلأنه إنم) يكون للمركب والوجود ليس بمركب وإلا فأجزاؤه: إماوجودات 
أو غيرهاء فإن كانت لزم تقدم الشيء على نفسه ومساواة الجزء للكل في تمام ماهيته وكلاهما محال. 
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أما الأول فظاهرء وأما الثاني» فلأن الجزء داخل في ماهية الكل وليس بداخل» ومبنى 
اللزوم على أن الوجود المطلق الذي فرض التركيب فيه ليس خارجاً عن الوجودات الخاصة» 
بل إما نفس ماهيتها ليلزم الثاني أو مقوم لها ليلزم الأول» وإلا فيجوز أن تكون الأجزاء 
وجودات خاصة هي نفس الماهيات أو زائدة عليهاء والمطلق خارج عنهاء فلا يلزم شيء 
من المحالين» وإن لم تكن الأجزاء وجودات. فإما أن يحصل عنه اجتماعها أمر زائد يكون هو 
الوجود أو لاء فإنلم يحصلء كان الوجود محض ما ليس بوجود وهو محال» وإن حصل لم يكن 
الترتيب في الوجود الذي هو نفس ذلك الزائد العارضء بل في معروضه. هذا خلف. 

وقرره الإمام رحمه الله في «المباحث»» بأنه لو تركب الوجود فأجزاؤه: إن كانت 
وجودية» كان الوجود الواحد وجوداتء. وإن لم تكن وجودية» فإن لم بحدث لما عند اجتماعها 
صفة الوجود كان الوجود عبارة عن مجموع الأمور العدمية» وإن حدثت يكون ذلك المجموع 
مؤثراً في ذلك الوجوده وقابلاً له» فلا يكون التركيب في نفس الوجود. بل في قابله أو فاعله. 

- وإما بالرسمء فلما سبق من أنه إنما يفيد بعد العلم باختصاص الخارج بالرسوم, 
وهذا يتوقف على العلم به مجملاً وهو دور, وما عداه مفصلاًء وهو تحال؛ ولو سلمء فلا يفيد 
معرفة الحقيقة. 

والجواب عن التقرير الأول» النقضء أي لو صح بجميع مقدماته لزم أن لا يكون 
شيء من الماهيات مركباً لجريانه فيها بأن يقال: أجزاء البيت: إما بيوت وهو محال» وإما غير 
بيوت» وحينئل: إما أن يحصل عند اجتتماعها أمر زائد هو البيت» فلا يكون التركيب في البيت» 
هذا خلف. أو لا يحصلء فيكون البيت محض ما ليس ببيت. 

والحل» بأنا نختار أنه حصل أمر زائد على كل جزءء وهو المجموع الذي هو نفس 
الوجود. فلا يكون التركيب إلا فيه» ولا حاجة إلى حصول أمر زائد على المجموع» فالوجود 
محض المجموع الذي ليس شيء من أجزائه بوجود ى) أن البيت محض الأجسام التي ليس 
شيء منها ببيت» والعشرة محض الآحاد التي ليس شيء منها بعشرة. 
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فإن قيل: هذا إنم) يستقيم في الأجزاء الخارجية» وكلامنا في الأجزاء العقلية التي يقع بها 
التحديد إلزاماً لمن اعترف بزيادة الوجود على الماهية» إذ ليس على القول بالاشتراك اللفظي 
وجود مطلق تدعى بداهته واكتسابه» بل له معان: بعضها بديبي» وبعضها كسبي» وحينئل: 
لاايصح الحل بأن أجزاء الوجود أمور تتصف بالعدم, أو بوجود هو غير الماهية» أو لا تتصف 
بالوجود ولا بالعلم. 

قلنا: فاحل ما أشرنا إليه من أنها وجودات أي أمور يصدق عليها الوجود قبل تحقق 
الوجود لأنه لا تمايز بين الجنس والفصل والنوع إلا بحسب العقل دون الخارج. 

والجواب عن التقدير الثاني أنا نختار أن أجزاء الوجود وجودات, ولا نسلم كون 
الوجود الواحد وجودات. وإن) يلزم لو كان وجود الوجودي عينه» ولو سلم فيكون الوجود 
الواحد في نفس الأمر وجودات بحسب العقلء ولا استحالة فيه ى) في سائر المركبات من 
الأجزاء العقلية. 

والجواب عم ذكر في امتناع اكتسابه بالرسم, ما سبق من أنه إن| يتوقف على الاختصاص 
لاعلى العلم بالاختصاصء وأنه وإن ل يستلزم إفادة معرفة الحقيقة» لكنه قد يفيدها. 

وقد يستدل على امتناع اكتسابه بالرسم بوجهين: 

أحدهما: أنه توقف على العلم بوجود اللازم وثبوته للمرسوم. وهو أخص من مطلق 
الوجود. فيدور. 

وثانيهما: أن الرسم إنا يكون بالأعرف, ولا أعرف من الوجود بحكم الاستقراء» أو 
لأنه أعم الأشياء بحسب التحقق دون الصدق, والأعم أعرف لكون شروطه ومعانداته أقل. 

والجواب. منع أكثر المقدمات على أنه لوثبت كونه أعرف الأشياء لم يحتج إلى باقي المقدمات. 

الوجه الثالث: أن الوجود المطلق جزء من وجودي» لآن معناه: الوجود مع الإضافة» 
والعلم بوجودي بديبي_بمعنى: أنه لايتوقف على كسب أصلا فيكون الوجود المطلق بديهياً 
لأن ما يتوقف عليه البديبي يكون بديهياً. 
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والجواب. أنه إن أريد أن تصور وجودي بالحقيقة بديبي» فممنوع؛ وإن سلم ‏ فلا 
نسلم أن المطلق جزء منه» أو تصوره جزء من تصوره لما سيجيء من أن الوجود المطلق يقع 
على الوجودات وقوع لازم خارجي غير متقوم؛ وليس العارض جزء للمعروضء ولا تصوره 
كتصوره. وإن أريد أن التصديق ‏ أي العلم بأنٍ موجود ضروري فغير مفيد» لأن تصوره 
بديهياً لجميع الأجزاء غير مسلم» وكون حكمه بديهياً غير مستلزم لتصور الطرفين بالحقيقة 
فضلاً عن بداهته» وظاهر تقرير الإمام؛ بل صريحه أن المراد هو تصديق الإنسان بأنه موجود. 

ثم أورد منع بداهته فأجاب. بأنه على تقدير كونه كسبياً لا بد من الانتهاء إلى دليل يعلم 
وجوده بالضرورة قطعا للبس والعلم بالوجود جزء من ذلك العلم فيكون ضرورياء انتهى. 

وأقره. وقضيته؛ أنه تخالف في بداهة تصور التصديق ببداهة الوجود وقابل بكسبيته» 
وإلا قعد في فهم مراده قول السيد: وهذه الوجوه: 

- إما استدلالات ‏ كما هو الظاهر منهاء فإن بداهة التصور صفة خارجة عنه. فجاز 
أن تكون مطلوية له بالبرهان. 

- وإما تنبيهات, بناء على ما قيل: أن الحكم ببداهة تصوره بديبي أيضاًء لكن قد يحتاج 
في الأمور البديهية إلى تنبيه بالنسبة إلى الأذهان القاصرة: انتهى. 

نعم أنكر جماعة بداهة الوجود, وقالوا بكسبيته محتجين بوجوه: 

الأول: أن الوجود: إما نفس الماهية أو زائد عليهاء فإن كان نفس الماهية» والماهيات 
ليست بديبية كان الوجود غير بديهىء وإن كان زائداً عليها كان عارضاً ل هاء لأن ذلك معناه» 
فيكون تابعاً للمعروضات في المعقولية» إذ لا استقلال للعارض بدون المعروض»ء وهى غير 
بديبية» فكذا الوجود العارضء بل أولى» لا يقال: الكلام في الوجود المطلق لا في الوجودات 
الخارجية التي هي العوارض للاهيات» ولو سلم. فالوجود المطلق يكون عارضاً لمطلق 
الماهية: والكسبيات إننا عن الناهيات اللخصوطة: فعل تقدير كونٌ الوجوة المطلق عارضاً 
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لا يلزم كونه تابعاً للماهيات المكتسبة» لأنا نقول: الوجود المطلق عارض للوجودات الخاصة على 
ما سيجيء, فيكون تابعاً لها وهي تابعة للماهيات المكتسبة» فيكون المطلق تابعاً لها بالواسطة» 
وهذا معنى زيادة التبعية» وكذا مطلق عارض الماهيات المخصوصة لكونه صادقاً عليها غير 
مقوم لهاء فيكون تابعاً لها فيكون الوجود المطلق العارض لمطلق الماهية عارضاً لها بالواسطة. 

الثاني: أن الوجود ولو كان بديبياً ل يستقل العقلاء بتعريفه ىا لم يشتغل العقل بتعريفه 
بإقامة البرهان على القضايا البديهية لكنهم عرفوه بوجوه ى) مر. 

الثالث: أنه لو كان بديهياً م يختلف العقلاء في بداهته» ولم يفتقر المثبتون منهم إلى 
الاحتجاج عليهاء لكنهم اختلفواء واحتجواء فلم يكن بديبياً. 

والجواب عن الأولء أنا لا نسلم أن العارض يكون تابعاً للمعروض في المعقولية» بل 
ربها يعقل العارض دون المعروضء وعدم استقلاله إن) هو في التحقق في الأعيان» ولو سلم» 
فلا نزاع في بداهة بعض الماهيات» فيكفي في تعقل الوجود من غير اكتسابء لا يقال: العارض 
تابع للمعروض في التحقق حيث ما كان عارضاًء فإن كان في الخارج» ففي الخارجء وإن كان 
في العقل» ففي العقل» وتقرر أن زيادة الوجود على الماهية إن| هي في العقل» والمعقول بتبعية 
لاه الخييية يكون و جوع اعاض تريس اللاو كان لدحس يلوم يداكده ذل عا رفيا 
لأنا نقول: ليس معنى العروض في العقل أن لا ي: يتحقق في العقل بدون العروض وقائأ به 
كما في العرض الخارجيء بل إن العقل إذا لاحظههم| ولاحظ النسبة بينههما لم يكن المعقول من 
أحدهما نفس المعقول من الآخر والأجزاء له» بل صادقاً عليه» والوجود المطلق» وإن لم يكن 
ذاتياً للخاصء لكنه لازم له بلا نزاع» وليس إلا في العقلء إذ لا تمايز في الخارج» فتعقل 
الخاصن لا يكون بدون تعقلة» فيكون بليبياً مثله. 

وعن الثاني» أن البديبي لا يعرف تعريفاً حدياً أو رسمياًء ولإفائدة تصوره؛ لكن قد 
يعرف تعريفاً اسمياً لإفادة المراد من اللفظ تصور المعنى من حيث أنه مدلول لفظ» وإن كان 


متصوراً فى نفسه. ومن حيث أنه مدلول لفظ آخرء وتعريفات الوجود من هذا القبيل. 
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وعن الثالثء أن الذي لا يقع فيه اختلاف العقلاء» هو الحكم البديبي الواضح؛ 
وبداهة تصور الوجود لا تستلزم بداهة الحكم بأنه بديبي» فيجوز أن يكون هذا الحكم كسبياً 
وبديبياً خفياً لا يكون في حكم قولنا: الواحد نصف الاثنين» ويقع فيه الاختلاف» ويحتاج 
على الأول إلى الدليل» وعلى الثاني إلى التنبيه» ويكون ماذكر في معرض الاستدلال تنبيهات. 

وأنكر جماعة تصور الوجود. فقالوا: لا يتصور الوجود أصلاً. 

وهو مكابرة في مقابلة القول بأنه أظهر الأشياء. 

واخترع الإمام رحمه الله تعالى لذلك تمسكات. 

منهاء أنه لو كان متصوراً لكان الواجب متصوراًء إلزاماً للقائلين» أن حقيقته الوجود 
المجرد. ومعنى التجرد معلوم قطعاًء ومبناه على أن الوجوه طبيعية نوعية» لا يختلف إلا 
بالإضافات» وليس كذلك على ما سيأتي. 

ومنهاء أنه لو تصور لارتسم في النفئس صورة مساوية له مع أن للنفس وجوداً 
فيجتمع المثلان. 

والجواب. منع التهاثل بين «وجود النفس» و«الصورة الكلية للوجود', على أن الممتنع 
من اجتاع المثلين هو قيامهم| بمحل - كقيام العرض بمحله؛ وها هناء لو سلم قيام الصورة 
كذلك» فظاهر أن ليس قيام الوجود كذلك لما سيجيء من أن زيادة الوجود على الماهية إن| 
هي في الذهن فقط. 

وأما الجواب. بأنه يكفي لتصور الوجود وجود النفس كما يكفي لتصور ذاتها نفس 
ذاتهاء فإنما يصح على رأي من يجعل الوجود حقيقة واحدة لا يختلف إلا بالإضافة» وإلا 
فكيف يكفي لتصور الوجود المطلق حصول الوجود الخاص الذي هو معروض ذا. 

ومنهاء أن تصوره بالحقيقة لا يكون إلا إذا علم تميزه عما عداه بمعنى أنه ليس غيره» 
وهذا سلب مخصوص. لا يعقل إلا بعد تعقل السلب المطلق» وهو نفي صرف لا يعقل إلا 
بإضافة إلى وجود صور. 


لاكما 
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والجواب» أن تصوره يتوقف على تميزه لا على العلم بتميزه» ولو سلم» فالسلب 
المخصوص إنما يتوقف تعقله على تعقل السلب المطلق لو كان ذاتياً له وهو ممنوع, ولو سلم» 
فلانسلم, أن النفي الصرف لا يعقلء ولوسلمء فالسلب يضاف إلى الإيجاب, وهو غير الوجود. 

3 تلخيص: 

ظهر أنه قيل ببداهة الوجود وكسبيته وامتناع تصوره. وأنه قيل ببداهة تصور الوجود 
وكسبيته وقد علم كل هذا تما قدمناه. 

الخامس: من أعجب أحوال الوجود أن العقلاء مع اتفاقهم على أنه أعرف الأشياءء 
وأنحاء مختلفة: 

فمنها اختلافهم في أنه جزئي أو كلي: 

- فقيل: جزئ حقيقىء لا تعدد فيه أصلآء وإنا التعدد في الموجودات بواسطة 
الإضافات» حتى أن قولنا: وجود زيد وعمروء بمنزلة قولنا: أنه زيد وأنه عمروء والحق أنه 
كلى والوجودات أفراده. 
واجب على ما ذكرناء وذلك هو الضلال البعيد» والحق انقسامه إلى القسمين. 

- ومنها اختلافهم في: أنه عرض أو جوهرء أو ليس بعرض ولا جوهرء لكونهم| من 
أقسام الموجود. وإلا لزم أن يقوم به وجود. وهلم جراًء فيتسلسلء وباقي جوابه» وهذا هو 
الحق» وفي كلام الإمام ما يشعر بأنه عرضء وبه صرح جمع كثير من المتكلمين» وهو بعيد 
جداًء لأن العرض: ما لا يتقوم به» بل بمحله المستغنى عنه في تقومه ولا يتصور استغناؤه في 
تقومه وتحققه عن الوجود. 


- ومنهاء اختلافهم في أنه موجود أولاً. 
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فقيل: موجود بوجود هو نفسه؛ فلا يتسلسل. 

وقيل: بل اعتباري محضء لا تحقق له في الأعيان» إذ لو وجد: فإما بوجود زائد 
فيتسلسلء أو بوجود هو نفسه. فلا يكون الخلاف الموجود على الوجود وعلى سائر الأشياء 
بمعنى واحدء لأن معناه في الوجود أنه الوجود. وفي غيره أنه ذو الوجودء ولأنه: إما أن يكون 
جوهر فلا يقع صفة للأشياء» أوعرضاً فيتقوم المحل دونه» والتقوم بدون الوجود محال ولأن 
ماذكر في زيادة الوجود على الماهية من أنا نعقل الماهية ونشك في وجودها جار بعينه في وجود 
الوجود, فإنا نعقل الوجود. ونشك في وجوده؛ فلو وجد لكان وجوده. زائداً ويتسلسل. 

ومهذا يتبين بطلان ما ذهب إليه الفلاسفة من أن ماهية الواجب نفس الوجود المجرد» 
وذلك لأنا بعدما تتصور الوجود المجرد نطلب بالبرهان وجوده في الأعيان» فيكون وجوده 
زائداً» ويتسلسل» ولا محيص إلا بأن الوجود المقول على الوجودات اعتبار عقلي كما سبق. 

وقيل: الوجود ليس بموجود ولا معدوم؛ بل واسطة على ما سيأتي. 

- ومتهاء اختلافهم ني أن الوجودات الجامعة نفس الماهيات أو زائد عليها- )| سبق. 

- ومنهاء اختلافهم في أن لفظ الوجود: مشترك بين مفهومات مختلفة على ما نقل عن 
الأشعريء أو متواطئ يقع على الوجودات بمعنى واحد لا تفاوت فيه أصلاًء ومشككك يقع 
عليها بمعنى واحد هو مفهوم الكون؛ لكن لاعلى السواء؛ وهو الحق, والله أعلم. 
3 [مبحث في الجوهر وأحكامه]: 

ولما كان كثير من مباحث المتكلمين ترى في الظاهر أجنية عن العلم بالعقائد الدينية» 
ويعلم عند تحقيق القاصد الأصلية أنها نافعة في إيراد الحجج عليها أو دفع الشبه عنهاء وذلك 
ك«إعادة المعدوم», و«ثبوت الجزء». و«الخلاء»» و«صحة الفناء على العالم»» و«جواز الخرق 
على الأفلاك», واعدم اشتراط الحياة بالبنية»» و«عدم لزوم تناهي القوى الجسانية»» ونحو 
ذلك في إثبات «الحشر). و«عذاب القير». و«الخلود فى الجنة»» و«النار»... وغير ذلك. 
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تعرّض هنا لإثبات «الجوهر الفرد) و«حدوثه». فقال: 

(والجوهر) وهو عند المتكلمين: الممكن المتحيز بالذات, أعني: ما يتحيز غير تابع في 
تحيزه لغيره. 

- فخرج الواجب لانتفاء التحيز عنه. 

- وخرج العرض لتبعيته في ذلك محله. 

وذلك أهم قالوا: «الموجود): 

- إن لم يكن مسبوقاً بالعدم فقديم. 

- وإن كان مسبوقاً به فحادث. 

و«القديم) هوالواجب تعالى وصفاته الحقيقية لما تقرر من ١(حدوث‏ العالم). 

و«الحادث»: 

- إما متحيز بالذات» وهو الجوهر بأقسامه. 

- وإما حال في المتحيز بالذات» وهو العرض. 

- وإما ما لا يكون متحيزاً ولا حالاً في المتحيزء فلم يعدوه من أقسام الموجود. لأنه ل 
يثبت وجوده لضعف أدلة المجردات وعدم تمامها على القواعد الإسلامية. 

واستدلال بعضهم على امتناعه بأنه: لو وجدء لشاركه الباري في التجرد. ويحتاج 
في الامتياز إلى فصل فيتركب» ضعيف جداً؛ لأن الاشتراك في العوارض سيا السلبية لا 
يوجب التركيب. 

وأما عند الحكماء الفلاسفة» فهو: الممكن الموجود لا في موضوع. 

لأنهم قالوا: «الموجود» في الخارج: 


- إن كان وجوده لذاته ‏ بمعنى: أنه لا يفتقر في وجوده إلى شىء أصلاً فهو الواجب. 
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- وإلا فالممكن. 

و«الممكن): 

- إن استغني في الوجود عن الموضوع» فجوهر. 

- وإلافعرض. 

والمراد ب«الموضوع؛: محل تقوم ا حال فيه بالصورة الجوهرية» إنم| تدخل في تعريف 
الجوهر دون العرضء لأنها وإن افتقرت إلى المحل» لكنها مستغنية عن الموضوعء فإن «المحل») 
أعم من «الموضوع». كما أن «الحال» أعم من «العرض»- كصفات الباري. 

ثم خروج «الواجب) عن تعريف «الجوهر) حيث قيد «الوجود) ب«الإمكان» ظاهر. 

قالوا: وكذا إذا لم يقيد مثل «موجود لا في موضوع»». بأن معناه: ماهية إذا وجدت 
كانت لا في موضوعء وليس «الواجب» باهية» ووجود زائد عليها. 

ومعنى «وجود العرض» و«المحل»؛ أن وجوده في نفسه هو وجوده في محله» بحيث 
تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخرء بخلاف «وجود الجسم» في المكان» فإنه أمر مغاير 
لوجوده في نفسه. مترتب عليه» زائل عنه الانتقال إلى مكان آخر. 

وتحقيق ذلكء أن ملاقاة موجود لموجود بالتمام لا على سبيل الماهية والمجاورة» بل 
بحيث لا يكون عنها سابق في الوضعء ويحصل للثاني صفة من الأول كملاقاة السواد 
للجسم تسمى حلولاً» والموجود الأول حالاًء والئان محل والحال قد يكون بحسب التقوم 
ولا يتحصل للحل بدونه» فيسمى صورة. ومحلها مادة» وقد يكون بخلافه» فيسمى الحال 
عرضاً والمحل موضوعاً. 

ولما كان «الجوهر» يطلق على ما يساوي العين» وهو ماله قيام بذاته» فيشمل المركب» 
كالجسم والجزء الصغير المقدار القابل للقسمة وهما لا فعلاً ‏ كما قال بعض المتكلمين: إن 
الجسم مركب من أجزاء صغيرة المقادير قابلة للقسمة وهما لا فعلاً-ى| هو مذهب ذي 


١ /لاكم‎ 
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مقراطيس الآتي» وغير المركبء كالجزء الذي لا يتجزأء وكان المراد به هنا الثاني لا الأول» 
قيده لبيان المراد منه هنا بقوله: 

(الفرد). 

وهو ما لا يقبل الانقسام أصلاً أي: لا قطعاًء ولا كسراًء ولا وهماء ولا فرضاً. 

والفرق بينها: 

- أن القطع يفتقر إلى آلة نفاذه. بخلاف الكسر. 

- ثم إنهما يؤديان إلى الافتراق حساً بخلاف الوهم. فإنه قد لا يؤدي إلى ذلك» بل هو 
مجرد فرض شيء غير شيء» وقد يوجد للعقل سبب داع إلى اعتباره كاختلاف عرضين أو 
محاذاتين أو مماستين, وقد لا يوجد. 

وعلى هذاء فالقسمة الفرضية والوهمية بشيء واحد» وهو طريق الأكثرين. 

وقد يراد بالقسمة الوهمية ما هو من قبيل الوهم في الئيء الجزئي» وبالفرضية ما هو 
من قبيل فرض العقل في الشىء الكلي» وعلى هذا أيضاًء فلا شك أن الجزء لا يقبل شيئاً من 
هذه الانقسامات» إذ القسمة بمعنى فرض شيء غير شيء إن| يتصور فيا له امتداد» ما حتى 
جعلها الحكماء من الأعراض الأولية للكم, والجزء ليس له امتداد» فلا يكون قابلاً للقسمة» 
وما لا يكون قابلاً للقسمة الفرضية لا يكون قابلاً للقسمة العقلية بطريق الأولى. 

فإن قلت: كيف يمتنع قبول لجزء للقسمة الفرضية بمعنى ما للعقل فرضه مع قولهم: 
إن العقل فرض كل شيء. 

قلت: قوهم ذلك كذب غير مطابق للواقع ‏ كا نبه عليه بعض المحققين» ألا ترى 
أنه ليس له أن يفرض الشخص مشتركاًء فكما أن فرض اشتراك الشخص يخرجه عن كونه 
شخصاًء فكذلك فرض الجزء منقساً يخرجه عن الجزئية ويجعله شيئاً ذا امتداد» بل الحق أنه 
قد يكون الشيء ممتنعاً في نفسه» ويكون فرضاً ممكناء وقد يكون فرضه ممتنعاً لنفسه. 
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فإن قلت: لهم عبارتان: 

إحداهما: الجوهر الفرد_ كا هنا. 

والأخرى: الجزء الذي لا يتجزاً. 

فهل هما متساويتان؟ وأيتهما أقدم؟ 

قلت: كلا العبارتين مصطاح للقوم. إلا أن الأولى مصطلح المتأخرين, لآن «الجوهر) 
عندهم مرادف «للعين»)-_ىما سبق» والثانية مصطلح المتقدمين» وإحداهما مساوية للأخرى. 

ولما كان الجوهر الفرد مبتدأء ونعته» ذكر خيره بقوله: 

(حادث). 

أي مسبوق وجوده بالعدم, لما تقدم من أدلة «حدوث العالم). وكل جزء من أجزائه 
التي هو فرد منهاء وأقامه مُقام ثابت المقصود هنا لاستلزامه له بخلاف العكسء ولثئلا 
يتوهم أن أدلة إثباته تامة عندناء ثم نبه على اللازم المراد هنا بقوله: 
وهو قوله: (لا ينكر) 

هوء أي: الجوهر الفرد. للحصرء بمعنى أن ثبوته وتركب جميع الأجسام منه مع تناهي 
آحاده فيها ليس إلا عندناء خلافاً للحكاء الفلاسفة, فإن المشائين منهم ذهبوا إلى تركبها من 
«الحيولي» و«الصورة»» والإشراقيين منهم ذهبوا إلى أنها «بسائط» في أنفسها ‏ ى) هي عند 
الحس» وليس فيها تعدد أجزاء أصلاً» وإن| تقبل الانقسام بذاتهاء ولا تنتهي إلى حد لا يبقي 
لها قبول الإنقسام ى] هو شأن مقدورات الله تعالى. 

واعلم أن للمتكلمين في تركب الجسم من أجزاء لا يتجزأ طريقين: 

إحداهما: إثبات أن قبول الانقسام مستلزم الحصول الأقسام. 
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وتقريره: أن كل جسم فهو قابل للانقسام» وكل ما هو كذلك» فأقسامه حاصلة 
بالفعل» لوجوه: 

الأول: أن القابل للانقسام لولم يكن منقسأ] بالفعل واحداً في نفسه_كى] هو عند الحس- 
لزم قبول الوحدة الانقسامء واللازم باطلء إذ لا معنى لحا سوى عدم الانقسام. 

وجه اللزوم: أن الوحدة -حينئذٍ تكون عارضة كذلك القابل حالة فيه سواء جعلت 
لازمة له أو غير لازمة ضرورة أن الوحدة ليست نفسه ولا جزءاً منه» وانقسام المحل يستلزم 
انقسام الخال ضرورة أن الحال في كل جزء غير الحال في الآخر. 

وأجيب, بأن الوحدة من الاعتبارات العقلية ولو سلم فليست من الأعراض السارية 
التي تنقسم لانقسام المحل. 

الثاني: أنه لو كان واحداً لكان تقسيم الجسم وتفريق أجزائه إعداماً له ضرورة أنه إزالة 
هويته الواحدة وإحداث اهويتين أخريين» واللازم باطل» للقطع بأن شق البعوض البحر 
بإبرته ليس إعداماً له وإحداثاً لبحرين آخرين. 

وأجيب. بأنه إن أريد بالبحر ذلك المانع ما له من الاتصالء فلا خفاء في انعدامه عند 
عروض الانفعال» وإن أريد نفس ذلك الماء من غير اعتبار بالاتصال» فليس في الشق زوال 
بحر ولا حدوث بحرين؛ وهذا أنسب لقواعدهم حيث يقولون: إن القابل للشيء يجب أن 
يكون باقياً عنده مجتمعاً معه» فإن نقل الكلام إلى المادة بأنها: إن كانت متعددة فهو المرام» وإن 
كانت واحدة. فإن بقيت بعد الانقسام كذلك, فظاهر البطلان» للقطع بأن ما هو محل لهذه 
الصورة غير ما هو محل للصورة الأخرىء» وإن صارت متعددة» فقد انعدمت الأولى ضرورة» 
ولزم انعدام الجسم بوادته وصورته جميعاً» وبطلت قاعدة اجتماع القابل مع المقبول» فلا مخيص 
إلا بأن يقال: المادة استعداد محض ليست في نفسها واحدة ولا كثيرة» ولا متصلة ولا منفصلة. 

الثالث: أن الأقسام لولم تكن حاصلة بالفعل متميزة بعضها عن البعض. لما اختلفت 
خواصههم| ضرورة: واللازم باطل» لأن مقطع النصف غير مقطع الثلث؛ وكذا الربع والخمس» 
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وغيرهماء فيكون الجزء الذي هو مقطع النصف متميزاً عن الذي هو مقطع الربع» وهكذاغيره. 

وأجيب. بمنع الملازمة» فإن اختلاف الخواص إنما حصل بعد فرض الانقسام» وذلك 
أن النصفية والثلثية والربعية وغير ذلك» إضافات واعتبارات» يحكم بها العقل عند اعتبار 
الانقسام» وكذا مقاطعههاء فإن ادعى أن ما هو قابل لأن يكون مقطع النصف عند فرض 
الانقسام متميز بالفعل عم| هو قابل لأن يكون مقطع الربع مثلاً فهو نفس المتنازع. 

وحاصله. أنه لا امتناع في اتصاف الأجزاء الفرضية بالصفات الحقيقية - كالضوء 
والظلام في القمرء فضلاً عن الاعتبارية. 

لايقال: الانقسامات عندهم غير متناهية» وهو يستلزم لا تناهي الأقسام, وما لا نهاية 
له لا يتصور له نصف أو ثلث أو ربع أو غيرهما. 

لأنا نقول: إنم) يمتنع ذلك فيه| هو متناه بحسب كميته المتصلة أو المنفصلة وأما فيها هو 
متناهي المقدار لكنه قابل لانقسامات غير متناهية فلا وإنما يمتنع لو كانت هناك أقسام بالفعل 
غير متناهية بالعدد» وليس كذلك؛ إذ ليس معنى قبول الجسم لانقسامات غير متناهية أنه 
ممكن خروجها من القوة إلى الفعل» بل أنه من شأنه وقوته أن ينقسم دائياً» ولا ينتهي انقسامه 
إلى حد لا يمكن انقسامه كا أن مقدورات الله تعالى غير متناهية» بمعنى أن قدرته لا تنتهي 
إلى حد لا يكون قادراً على أزيد منه» فليعتبر حال قابلته الجسم للانقسام إلى الأجزاء محال 
فاعلية الباري تعالى للأشياء» على أن ما ذكر لو تم فإنما يدل على تناهي الانقسامات, لا على 
حصول الأجزاء بالفعل. 

والطريق الثاني» إثبات جوهر في الجسم لا يقبل الانقسام أصلاً_على ما مر. 

فإن قلت: المطلوب إن هو إثبات تركب الجسم من أجزاء» كل واحد منها لا يتجزأء 
وإثبات الجوهر الذي لا يقبل الانقسام في الجسم لا يستلزم تركبه منه. 

قلت: نعم, إلا أنه يكفي بدفع ما تدعيه الفلاسفة من امتناعه على أن بعض الوجوه 
المذكورة ربا يفيد أصل المطلوب. 


الاما 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وبالجملة» فلهم في هذا الطريق مسالك_كا قال السعد: 

- منها ما ينبني على أن قبول الانقسام يستدعي حصول الأقسام بالفعل» وفيه وجوه: 

الأول: أن الله تعالى قادر على أن يخلق في أجزاء الجسم بدل اجتماعها الافتراق بحيث 
لا يبقى اجتماع أصلاًء وذلك لأن نسبة القدرة إلى الضدين على السواء» وإذا حصل الافتراق 
ثبت الجزء الذي لا يتجزأء إذ لو كان قابلاً للتجزئ لكان الاجتماع باقياًء وهو محال. 

الثاني: أنه لو ل يثبت الجزء الذي لا يتجزأء لما كان الجبل أعظم من الخردلة» لأن كلاً 
منهم| حينئذ يكون قابلاً لانقسامات غير متناهية» فتكون أجزاء كل منهما غير متناهية من غير 
تفاضلء وهو معنى التساوي. 

فإن قيل: غايته لزوم الاستواء في عدد الأجزاء بأن تكون أجزاء كل منهم| غير متناهية 
العدد وهو غير محال والمحال استواء مقداريهاء وهو غير لازم. 

وأجيبء بأن الاستواء في الأجزاء يستلزم الاستواء في المقدار ضرورة أن تفاوت 
المقادير إن| هو لتفاوت الأجزاء» بمعنى أن ما يكون مقداره أعظم. 

وقد يقرر هذا الوجه بحيث لا ينبني على استلزام قبول الانقسام حصول الأقسام؛ 
وهو أنه لو كان كل من السماء والخردلة قابلاً للانقسام من غير انتهاء إلى ما لا يقبل الانقسام 
أصلاً كانت الأجزاء الممكنة في كل منهما مساوية للتي في الآخر. وأمكن أن يفرض من 
الخردلة صفائح تغمر وجهي السماء بل أجزاء تغمر الوجهينء وتملاً ما بين السطحينء 
وبطلانه ضروري. 

وجو ابه بعد تسليم بطلان ماسبق» أن ليس معنى ١قبو‏ ل الانقسامات الغير المتناهية»: إمكان 
خروجها من القوة إلى الفعل» فمن أين يلزم إمكان حصول أقسام لا نباية لهاء وإمكان انفصاها. 

الثالث: أنه لولم ينته انقسام الجسم إلى ما لا يكون له امتداد وقبول انقسام لزم أن يكون 
امتداد كل جسم حتى الخردلة غير متناه في القدر لتألفه من امتدادات غير متناهية العدد. 


١1 
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- ومنها ما ينبني على كون الحركة عبارة عن حصولات متعاقبة من غير استقرار 
والزمان عبارة عن آنات متتالية وهو وجه واحد. 

تقريره» أن وجود الحركة في المسافة معلوم بالضرورة مع القطع بأن الماضي فيها ما 
ليس بموجود الآن» بل حين كان حاضراًء والمستقبل إننا يصير موجوداً حين يصير حاضراً 
فالموجود منها هو الحاضر لا غير» وهو لا يقبل الانقسامء وإلا لكان شيء منه قبل أو بعد 
لكونه غير قارٌ الذات» فلا يكون بتمامه حاضراًء هذا خلف. 

أو يقول: لو انقسم الحاضر لكان في الحركة اجتماع أجزاءء فيكون قار الذات» هذا 
خلف. وإذا ثبت في الحركة جزء غير منقسم وهي منطبقة على المسافة بمعنى أن كل جزء منها 
واقع في جزء منها ثبت في المسافة جزء غير منقسم لامتناع انطباق غير المنقسم على المنقسم. 
وهوالمطلوب. 

ثم إذا حاولنا إثبات ما هو المقصود. 

قلنا: الحاضر يحصل عقيب انقضائه جزء آخر حاضر غير منقسم يكون هو الموجود 
من الحركة» وهكذا إلى أن ينتهىء فإذن ‏ الحركة مركبة من أجزاء لا تتجزأ. 

أو قلنا: كل جزء من الحركة حاضر حيناً ماء فهو غير منقسم بالضرورة» وكل جزء 
يستعان في ذلك بالزمان لأن عدم الاستقرار فيه أظهر حتى كأنه نفس ماهيته» ولا يتوهم 
فيه ما يتوهم في الحركة من تخلل سكون أو لزوم وقوع أي جزء منها في زمان قابل للانقسام؛ 
فيقال: الموجود منه هو الحاضر الذي لا يقبل الانقسام ولو بالفرضء لأن معناه: صحة فرض 
شىء غير شىء» وهذا ينافي عدم استقراره الذاتي. 

ثم إنه منطبق على الحركة المنطبقة على المسافة» فيكونان كذلك. 

والحكاء لا يثبتون الحاضر من الزمان» ويجعلون الموجود من الحركة هو التوسط بين 
المبتدأ والمنتهى» ويجعلون حالما في قبول الانقسام كحال الأجسام. 


يفنل 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

- ومنها ما ينبني على أن محل النقطة جوهر لا يقبل الانقسام, وهو وجوةه: 

الأول: أن النقطة موجودة لأمها طرف الخط ال موجود. وطرف ال موجود موجود 
بالضرورة» ولأنها شيء به تتماس الخطوطء وتماسهما بالعدم الصرف محال ولآنها ذات وضع 
- أي يشار إليها إشارة حسية بأنها تتناول المعدوم؛ وهذا محال. 

ثم إنها: 

- إما أن تكون جوهراًء كما هو رأي المتكلمين. 

- أو عرضاء وحينئذٍ يفتقر إلى جوهر يحل فيه بالذات إن لم يجوز قيام العرض بالعرض» 
أو بالواسطة إن جوزناه» وذلك الجوهر يمتنع أن يكون منقسم)ء وإلا لزم انقسام النقطة ضرورة 
انقسام ا حال بانقسام المحل» هذاخلف». فأيما كان يثبت جوهر لايقبل الانقسام» وهوالمطلوب. 

الثاني: أنا إذا وضعنا كرة حقيقية على سطح حقيقي ما مسته بجزء لا يقبل الانقسام» 
وإلا لكان في سطح الكرة خط مستقيم أو سطح مستوء فلا تكون الكرة كرة حقيقة هذا 
خلف. فذلك الجزء إما جوهر وهو المطلوب أو عرض وفيه المطلوبء ثم إذا أردنا تلك الكرة 
على ذلك السطح ظهر كون سطحها من أجزاء لا يتجزأء وفيه يتم المقصود. 

والقول بامتناع الكرة أو السطح أو تماسه) مكابرة ومخالفة لقواعدهم. 

الثالث: أنه إذا قام خط على خط في أحد جانبيه» لقيه بجزء لا ينقسمء ثم إذا مر عليه إلى 
الجانب الآخر ظهر تألفه من أجزاء لا تتجزأ ضر وروة أن مايقع عليه غير المنقسم غير منقسم. 

الرابع: أنه برهن إقليدس على أن الزاوية الحاصلة من مماسة الخط المستقيم لمحيط 
الداء ة أصغر ما يمكن من الزواياء فبالضرورة لا يقبل الانقسام» وإلا لكان نصفها أصغر 
منهء فذلك الأمر غير المنقسم: إما جوهرء أو حالء وفيه المطلوب. 

والحكماء يزعمون أن انقسام الحال بانقسام المحل مختص ب) يكون حلوله بطريق 
السريان كالبياض في الجسمء والنقطة إن| تحل في الخط من حيث أنها نهاية له لا سارية فيه» 
وكذا الخط في السطحء والسطح في الجسم التعليمي ا حال في الجسم الطبيعي بطريق السريان. 


١م‎ 
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والحق. أن حديث الكرة والسطح قويء وتماسهما بجوهريها ضروريء والقول 
بأن موضع التماس مستقيم بالعرض يخالف قواعدهم, لأن معناه: صحة فرض شيء 
غير شيء» وهذا في النقطة محال؛ إذ به تصير خطاً أو سطحاً مستوياً ضرورة الانطباق على 
السطح المستويء وعند زوال التهاس من ذلك الموضع إلى موضع آخر تصير الكرة من ذوات 
الأضلاع؛ على أن النقطة عندهم إنم| هي النهاية للخطء فلا يوجد في الكرة بالفعل. 

فإن قلت: المتكلمون القائلون بتركب الجسم من الجواهر الفردة المتناهية» غاية ما لزم 
من أدلتهم لو تمت: إثبات تركب الجسم من جواهر فردة» ولم يلزم منها أن تلك الجواهر 
متناهية-ى] هو مدعاهم. 

قلت: لهم غير هذه الأدلة أدلة أخرى تفيد تناهي تلك الجواهر في مقابله لازم قول 
النظام بعد تناهيها كما يعلم تمايأتي» وذلك من وجوه: 

الأول: أنها محصورة بين حاصرين؛ وكل ما هو كذلك عدداً كان أو مقداراً فهو 
متناه بالضرورة. 

الثاني: أن لا تناهي الأجزاء يستلزم امتناع وصول المتحرك إلى غاية ما من المسافة 
لتوقفه على قطع نفسهاء وهلم جراًء إلى ما لا يتناهى» وذلك لا يتصور في| يتناهى من الزمان» 
وقد يعبر عن هذا الوجه بأنه يلزم امتناع قطع المسافة المعينة في زمان متناه. 

ويقررء بأن عدم تناهي أجزاء المسافة يستلزم عدم تناهي أجزاء الحركة المنطبقة عليهاء 
وهو يستلزم عدم تناهي أجزاء الزمان المنطبق على الحركة. 

الثالث: أنه يستلزم امتناع لحوق السريع البطئ إذا ابتدأ الحركة بعده. لأنه إذا قطع 
جزءاً فالبطئ أيضاً قطع جزءا إذ لا أقل» مع أنه كذلك لأنه حينئذٍ يكون ذكر السرعة لغواًء 
ويصير هذا بعينه طريق امتناع قطع المتحرك مسافة ما ووصوله إلى غاية ماء ولا يخفى أن هذا 
الوجه حازهماء أو كانت الأجزاء متناهية. 


1١ هام‎ 
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وأن الوجوه الثلاثة إنم| تتتهض على من يقول بلا تناهي الأجزاء في كل امتداد يفرض في 
الجسم» وفيم| يكون بين كل طرفين من أطرافه من جهاته» وأما على القول بلا تناهيها في مجموع 
الامتدادات» وفيما بين جميع الأطراف والجهات. فلاء إلا إذا بين تناهي عدد الامتدادات. 

الرابع: أنا نفرض اجتتماع ثمانية من الأجزاء بحيث يصير المركب منها طويلاً عريضاً 
عميقاً منقساً في الأقطار الثلاثة متقاطعاً امتداداته على الزوايا القائمة» فبالضرورة يكون قس]ً 
مع تناهي أجزائه» ثم إذا جاز لنا بيان تناهي أجزاء كل جسم متناهي المقدار اعتبرنا نسبة 
حجمه إلى حجمه فكانت نسبة متناه إلى متناه» لكن نسبة الحجم إلى الحجم نسبة الأجزاء إلى 
الأجزاء إذ بحسبها يكون المتناهي إلى المتناهي نسبة المتناهي إلى غير المتناهي, وهو محال. 

فإن قيل: مذهب النظام أن الجوهر الفرد يمتنع وجوده على الانفراد» وإنما يكون في 
ضمن الجسم وكل جسم فمن جواهر غير متناهية. 

قلنا: نفرض الكلام في ثانية أجزاء من الجسم الخامسء أنه لما كان الحجم والمقدار 
بحسب الأجزاءء. فلو كانت الأجزاء غير متناهية» لزم في كل جسم أن يكون غير متناهي 
الحجم, واللازم ظاهر البطلان. 

والمشهور عن القائلين بلا تناهي الأجزاء في التفصي عن حديث زيادة الحجم؛ ولحوق 
السريع البطيء؛ أمران: 

أحدهما: القول بالتداخل» وهو أن ينفذ أحد الجزئين في الآخر فيلاقيه بأسره بحيث 
يصير حيزهما واحداً وحاصله منع زيادة الحجم بزيادة الأجزاءء فلا يلزم من تناهي الأجزاء 
أن يكون الحجم غير متناه» ولا أن يكون بإزاء كل جزء من المسافة جزء من الحركة والزمان 
ليلزم عدم تناهيههما. 

وثانيهما: القول بالطفرة» وهو أن يتحرك المتحرك حداً من المسافة ويحصل في حد آخر من 
غير محاذاة و ملاقاة لما يبنهما وحاصله قطع بعض حدود المسافة من غير ملاقاة الأجزاء. وحينئذٍ لا 
يلزم امتناع أنيصل المتحرك إلى غاية ماء أو يلحق السريع البطيء» وكلا الأمرين باطل بالضرورة: 


١ كام‎ 
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- أما التداخل» فلاآن حاصله تساوي الكل والجزء في العظم. 

- وأما الطفرة» فلآن معناها يؤول إلى قطع مسافة من غير حركة فيهاء وقطع الأجزاء بها. 

ومن الشواهد الحسية لبطلاناء أنا نمد القلم» فيحصل خط أسود من غير أنه يبقى في 
خلاله أجزاء بيضء وليس ذلك لفرط اختلاط الأجزاء البيض بالسود بحيث لا تمتاز عند 
الحسء لأن الأجزاء الممسوسة أقل من المطفور عنها بكثير» بل لا نسبة لها إليها لكونها غير 
متناهية» فينبغي أن يقع الإحساس بالبيض. 

وقد يستدل على نفي التداخل» أده 

- إن كان بالأسر بمعنى أن يلاقي الجزء بكليته الجزء الآخر بحيث يصير حيزهما 
واحداًء لم يكن الوسطاني حاجزاً للطرفين عن التماس» وبقي الإشكال بالنظر إلى الأجزاء 
المتماسة» بل لو وقع ذلك في جميع الأجزاء لم يحصل هناك حجم وتأليف وامتداد في الجهات. 
فلم يحصل الجسم. 

- وإن كان بالأسرء وذلك بأن يلاقي الجزء الآخر ويداخله بشيء دون شيء, لزم 
التجزؤ ولو بالفرض مع بقاء الإشكال بحاله. 

قال السعد: واعلم أن النظام لم يقل بتأليف الجسم من أجزاء غير متناهية» لكنه لما قال 
بالجزء» ونظر في أدلة نفيه ‏ سيما ما يتعلق بلزوم بطلان حكم الحس بتفكك الرحى ونحوه- 
اضطر إلى الحكم بأن كل جزء فهو قابل للانقسام لا إلى نهاية» ولما كان من مذهبه أن حصول 
الأقسام من لوازم قبول الانقسامء لزمه القول بلا تناهي الأجزاءء فاضطر في قطع المسافة 
وطوق السريع البطيئ إلى الطفرة» فاشتهر التشنيع بطفرة النظام» وتفكك رحى أهل الكلام. 

فإن قيل: المذكور في كتب المعتزلة» أن الجسم عند النظام مركب من اللون والطعم 
والرائحة» ونحو ذلك من الأعراض. 


قلنا: نعم إلا أن هذه عنده جواهر لا أعراض. 


1١ اام‎ 
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وتحقيق ذلك _على ما لخصنا من كتبهم ‏ أن مثل «الأكوان» و«الاعتقادات» و«الآلام» 
و«اللذات» وما أشبه ذلك أعراض لو دخل لما ف حقيقة ا جسم وفاقاًء وأما «الألوان» 
و«الأضواء» و«الطعوم» و«الروائح» و«الأصوات» و«الكيفيات الملموسة» من الحرارة 
والبرودة وغيرهماء فعند النظام جواهر بل أجسام حتى صرح بأن كلاً من ذلك جسم لطيف 
من جواهر مجتمعة. 

ثم إن تلك «الأجسام» إذا اجتمعت وتداخلت صارت الجسم الكثيف الذي هو الجاد. 

وأما الروح فجسم لطيف هو شيء واحد. 

وعند الجمهور كلها أعراض.ء إلا أن الجسم عند خراز بن عمر والحسين بن النجار 
مجموع من تلك الأعراضء وعند الآخرين جواهر مجتمعة تحلها تلك الأعراض. 

ف) وقع في «المواقف» من أن الجسم ليس مجموع أعراض مجتمعة: خلافا للنظام 
والنجار. ليس على ما ينبغي» والصواب مكان النظام خراز_على ما في سائر الكتب. 

ويمكن أن يقال» الكلام فيه هو جسم اتفاقاً ‏ أعني: المتحيز الذي له الأبعاد الثلاثة 
والنظام يجعله مجموع لون وطعم ورائحة ونحو ذلك مما هو من قبيل الأعراض في الواقع» 
وإن كان هويسميها جواهر بل أجساماًء فيوافق النجار في المعنى» ويخالف القوم إلا أن 
الاحتجاج عليها بأن العرض لا يقوم بذاته» بل لا بد من الانتهاء إلى جوهر يقومه. وما 
بأن الجواهر متاثلة والأجسام مختلفة» فلا يكون جواهرء ربا لا ينتظم على رأي النظام 
حيث يزعم أن كلاً من تلك الأمور كالسواد مثلاً جسم مؤلف من جواهر متماثلة في أنفسها 
قائمة بذواتها وإن لم تكن ممائلة للجواهر الأخرء كالحلاوة أو الحرارة مثلآ» وبهذا يظهر أن 
الاحتجاجء بأن الأجسام باقية والأعراض غير باقية» لا ينتهض عليه مع أن بقاء الأجسام 


غير مسلم لديه. 


ايمثيل 
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وأما الجواب بمنع تمائل الجواهر فجدلي لا يتأتى على مذهب المانعين» حتى لو قصد 
الإلزام تم المرام» والأقرب منع اختلاف الأجسام بحسب الذات» بل بحسب العوارض 
المستندة إلى إرادة القادر المختار» والاختلاف إننا هو مذهب النظام. وحينئل يندفع ما ذكر في 
«المواقف» من أنه لا مخيص لمن يقول بتجانس الجواهر عن أن يجعل جملة من الأعراض داخلة 
في حقيقة الجسم ليكون الاختلاف عائداً إليها. 

ولا أدري كيف ذهل عم في هذا «الملخص» من الوقوع ني ورطة أخرى هي عدم بقاء 
الأجسام ضرورة انتفاء الكل بانتفاء الجزء الذي هو جملة الأعراض الغير الباقية باعتراف 
هذا القائل. 

ويجاب عن إشكال قطع المسافة المعينة» بأنه إن| يتوقف على زمان غير متناهي الأجزاء 
ينطبق كل جزء منها على جزء من الحركة» وهو على جزء من المسافة» وهذا لا يستلزم عدم 
تناهي الزمان, لأنه المحدود من الحركة؛ والزمان يشتمل على أجزاء غير متناهية ‏ كالجسم 
المتناهي» وهذا كا أن المسافة المعينة يحتمل عند الفلاسفة الانقسام إلى غير النهاية» ولا يمتنع 
قطعها في زمان متناه مع أن قطعها يتوقف على قطع نصفها ونصف نصفهاء وهلم جرا إلى ما 
لايتناهى» وذلك لأن كلاً من الحركة والزمان المحدودين أيضاً قابل للانقسام إلى غير النهاية. 

ويدفع. بأن ما يوجد شيئاً فشيئاً من بداية إلى هاية» فامتناع كونه غير متناهي العدد 
معلوم بالضرورة» والقول به ضلال عن طريق الحق» بخلاف قبوله الانقسام إلى غير النهاية 
بالمعنى الذي ذكروه على ما مر. 
بين حاصرين. 

قلنا: نعم إلا أن هذا لما كان في| له امتداد طولي فقطء كالحركة والزمان» في غاية 
الظهورء بين به حال الجسم. 

فإن قلت: هذه أدلة مثبتى الجزء الذي لا يتجزأ | أدلة الفلاسفة على نفيه؟ 


ححديل 
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قلت: لهم أدلة كثيرة على نفيه ترجع مع كثرتها إلى عدة أصولء يتفرع على كل منها 
وجوه من الاستدلال» فلذا جعلت بمنزلة الطرق» وأشير في عنوان كل منها إلى وجه الضعف» 
وموردالمنع: 

- فمنها ما ينبني على أن تعدد جهات الشيء ونهاياته يستلزم الانقسام في ذاته. وهي 
وجوه. 

الأول: أنه لو وجد الجزء الذي لا انقسام فيه أصلاً لتعددت جهاته ضرورة» فتتعدد 
جوانبه وأطرافه» لأن ما منه إلى اليمين غير ما منه إلى اليسار» وكذا الفوق والتحت والقدام 
والخلف. فلزم انقسامه على تقدير عدم انقسامه» وهو محال. 

الثاني: أنه إذا انضم جزء إلى جزء: 

- فإما أن يلاقيه بالكلية بحيث لا يزيد حيز الجزئين على حيز الجزء الواحد. فيلزم أن 
لايحصل من انضمام الأجزاء حجم ومقدار» فلا يحصل جسم. 

- أو لاء بالكلية؛ بل شيء دون شيء» فيكون له طرفان» وهو معنى الانقسام. 

الغالث: أذا تهماست ثلاث أجزاء على الترتيب» بأن يكون واحد منها بين اثنين» 
فالوسطاني: 

- إما أن يمنع الآخرين عن التلاقي والتئاس» فيكون وجهه الذي يلاقي أحدهما غير 
الذي يلاقي الآخر, فينقسم. 

- وإما أن لا يمنعهماء فلا يحصل من اجتماع الجزئين حجم ومقدار» وهكذا ني الثالث 
والرابع» فلا يحصل الحجم. 

الرابع: أنا نفرض صفيحة من أجزاء لا تتجزأء بحيث يكون لما الطول والعرض 
فقطء فإذا أشرقت عليها الشمس فبالضرورة يكون وجهها المقابل للشمس المضيء غير 
الوجه الآخر» فينقسم. 


ييل 
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الخامس: أنه إذا وقع جزء لا يتجزأ على ملتفى جزئين آخرين» لزم انقسام الثالث. 

أما الملازمة» فإن التماس بينه وبين كل منهما إنما يكون بالبعضء أي يكون شيء منه 
مماساً لشيء من هذاء وشيء آخر تماساً لىء من ذاك» إذ لو ماس أحدهما بالكلية لكان عليه 
لاعلى الملتقي. 

وأما بيان حقيقة الملزوم» فبوجوه: 

الأول: أن نفرض الجزء على الملتقي» وفيه مناقشة لا تخفى. 

الثاني: أن يتحرك من جزء إلى جزء» فاتصافه بالحركة إنم| يكون عند كونه على الملتقى 
لاعلى الأول إذلم يبتدئ بحركة, ولا على الثاني إذ قد انقطعت. 

الثالث: أن يفرض خطاً من أربعة أجزاء: 

- فوق الأول جزء. 

- وتحت الرابع جزء. 

ثم تعرض مرور الفوقاني والتحتاني على الخط بحركة على السواء مع اتفاق في الابتدا 
أي تكون الحركتان على حد واحد من السرعة والبطؤء ويكون ابتداؤهما معاء فبالضرورة 
يتحاذيان على ملتقى الثاني والثالث» أي حيث يكون الفوقاني فوق الملتقى» والتحتاني تحته. 

الرابع: أنا نفرض خط من خمسة أجزاء: 

- فوق الأول جزء. 

- وفوق الخامس جزء. 

- ثم أخذا معاًفي حركة على السواء إلى حد الالتقاء. 

فبالضرورة يكون ذلك في وسط الخط_أعني: الجزء الثالث» فيكون هو ملتقاهما من تحت. 

ولا يخفى أن هذه البيانات إنم| تتم على من يجوز وجود الجوهر الفرد على الانفراد. ثم 
حركته على الإطلاق» ثم حركته على الأنحاء المخصوصة المؤدية إلى المحال. 


الما 
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وأما ما ذكر في بعض كتب المعتزلة من أن الوجوه المذكورة إنما تدل على الانقسام 
بالوهم» ونحن نعني بالجزء ما لا ينقسم بالفعل» فرجوع إلى مذهب ذمقراطيس. 

- ومن طرق الاحتجاج على نفي الجزء الذي لا يتجزأ ما ينبني على أن تفاوت ا حر كتين 
بالسرعة والبطؤ ليس لتخلل سكنات من أجزاء الحركة البطيئة. 

إما لكونه مستحيلاً في نفسه بم| ذكر عليه من الدليل؛ وإما لاستلزامه أمراً معلوم 
الانتفاء قطعاء كتفكك آخر الجزء الذي في غاية الاستحكام لحظة فلحظة. ثم التثامهاء 
وكتخلف المعلول عن العلة» أو تحققه بدونها حينا فحينا. 

بيان ذلكء أنا نجد المتوافقين في الأخذ والترك قد يتفاوتان في المسافة» فيحكم بأن 
الذي قطع مسافة أطول أسرع حركة: والآخر أبطأء فلو كانت المسافة من أجزاء لا تتجزئ 
فقد قطع السريع جزءاًء إما أن يقطع البطيء جزئين متساويينء أو أكثر فأبعد أو أقل» فينقسم 
الجزء» فلم يبق إلا أن يكون له في خلال حركاته سكنات. 

ولما كان هذا غير ممتنع عند المتكلمين بل مقررأء عرضنا عنه إلى ما لا يكون تخلل 
السكنات فيه مستلزماً لما هو معلوم الانتفاء» كتفكك أجزاء الجسم الذي هو مثل في التشدد 
والاستحكام؛ كالحجر الذي لو تفككت أجزاؤه لتناثرت ‏ كالزنجار» أو كان له شعور 
بذلكء بل تبطل حياته وحركته عند الأكثرين ‏ كالإنسانء أو الذي ذهب جمع من العقلاء 
إلى امتناع تفككه كالفككء وكوجود العلة بدون المعلول في حركة الشمس مع سكون الظل 
ووجود المعلول بدون علته في حركة الدلو إلى العلو مع سكون. مثل الكلاب في| إذا فرضنا 
عمقها مائة ذراع مثلآ» وفي منتتصفها خشبة شد عليها طرف حبل طوله خمسون ذراعأء وعلى 
طرفه الآخر دلو» ثم شددنا كلاباً على طرف حبل آخر طوله خمسون ذراعاًء أرسلناه في البئر 
بحيث وقع الكلاب في الحبل الأول على طرفه المشدود في الخشبة. ثم خرزناه في رأس 
البئر» فيكون ابتداء حركة الكلاب من الوسطء والدلو من الأسفل معاء وكذا انتهاؤهما إلى 
رأس البئرء وقد قطع الدلو مائة ذراع» والكلاب خمسينء مع أن حركة الكلاب من مام علة 
حركة الدلو فلو كان له سكنات في خلال حركته لزم وجود المعلول بدون علته التامة. 


نييل 
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- ومن تلك الطرق أيضاً ما ينبني على أصول هندسية لا سبيل إلى إثباتها إلى على تقدير 
انتفاء الجزء | يظهر للناظر في البراهين المذكورة في كتاب إقليدسء ولهذا كان وجوه هذا 
الطريق كثيرة جداًء ولنذكر عدة منها: 

الأول: أن يمكن لنا أن نعمل على كل خط شيئاً مثلثاً متساوي الأضلاع» ولا يتصور 
ذلك في الخط المركب من جزئين إلا بأن يقع جزء على ملتقى الجزئين» وقد عرفت أنه يوجب 
انقسام الثلاثة. 

الثاني: أن كل زاوية قائمة يمكن تنصيفهاء فيلزم تجزؤ الجزء الذي هو ملتقى خطي الزاوية. 

الثالث: أن كل خط فإنه يمكن تنصيفه» ففي المركب من الأجزاء الوتر يلزم انقسام 
الجزء الذي في الوسطء وقد بين ذلك في الهندسة بأن يعمل على ذلك الخط مثلث متساوي 
الأضلاع» ثم تنصف الزاوية التي يؤثرها ذلك الخط بخط واصل منها إليه» فيكون على 
منتصفه وبين تنصيف الزاوية بأن يجعل خطاها متساويين» ثم يوصل من طرفيهما بخط 
يكون وتراًهاء ويعمل عليه من الطرف الآخر مثلث متساوي الأضلاع؛ ثم يخرج خط من 
زاوية المثلث الأول إلى زاوية المثلث الثاني مار بخط الذي هو وتر لما فتنصف الزاوية» وبين 
عمل المثلث المتساوي الأضلاع على الخط بأن يرسم ببعده دائرتان يكون كل من طرفي النط 
مركز الواحدة منهماء فيتقاطعان لا محالة» فيخرج من كل من المركزين خط إلى نقطة مقاطع 
الدائرتين ليحصل مثلث متساوي الأضلاع لكونها أنصاف أقطار الدائرتين المتساويتين» هذا 
ولكن لا سبيل إلى إثبات الدائرة على القائمتين بالجزء على ما ستعرفه. 

الرابع: أن كلاً من «الدائرة» و«الكرة» ممكن, بل متحقق: 

- أما الدائرة» فلأنا تتخيل على السطح المستوي خطاً مستقيماً متناهياً ينبت أحد طرفيه 
ويديره حول طرفيه الثابت إلى أن يعود إلى موضعه الأول» فيحصل سطح يحيط به خط 
مستدير حاصل من حركة الطرف المتحرك, وفي باطنه نقطة من الطرف الثابت جميع الخطوط 
الخارجة من تلك النقطة إلى ذلك المحيط به متساوية لكون كل منها بقدر ذلك الخط الذي 
أردنافى ولا نعني بالدائرة إلا ذلك السطح أو الخط المحيط. 


مما 
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- وأما الكرة, فلأنا إذا أثبتنا قطر الدائرة ‏ أعني: الخط الخارج من المركز إلى المحيط 
في الجهتين» وأدرنا نصف الدائرة على ذلك الخط إلى أن يعود إلى وضعه الأول» حصل سطح 
مستدير محيط بجسم في باطنه نقطة» جميع الخطوط الخارجة منها إلى ذلك السطح متساوية» 
ولا نعني بالكرة إلا ذلك الجسم المحيط أو السطح المحيط. 

ثم إن كلا من «الدائرة» و«الكرة» ينافي كون الأجسام والخطوط والسطوح من أجزاء 
لاتتجزأء أما الدائرة فلأها لو كانت من أجزاء لا تتجزأ فإما أن يكون ظواهر الأجزاء متلاقية 
كبواطنهاء أو لا 

فعلى الأولء إما أن يكون بواطنها أصغر من الظواهرء فينقسم الجزءء أو لاء فيتساوى 
في المساحة باطنا الدائرة ‏ أعني: المقعر ظاهرهاء أعني: المحدب, وهو باطل بالضرورة وإن 
شئت فبالبرهان» وذلك يستلزم تساوي جميع الدوائر المخالطة لها التي يقرب المركزء وكذا 
جميع الدوائر المحيطة بها حتى المحيطة بجميع الأجسام» وبطلانه ضروريء واللازم بين» لآن 
التقدير تساوي الظاهر والباطن من كل دائرة» وباطن المحيط يساوي ظاهر المحاط بحكم 
الضرورة» وبحكم أن بإزاء كل جزء من المحيط جزء من المحاط» لأنه لا أصغر من الجزءء 
ولافرج بين ظواهر الأجزاء. 

وعلى الثاني» وهو أن يكون ظواهر الأجزاء غير متلاقية» يلزم انقسام الجزء لأن» غير 
الملاقي غير الملاقي» وأيضاًء فم| عنها من الفرج إن لم يسع كل منها جزءاً لزم انقسام الجزء» 
وإن وسعه لزم كون الظاهر ضعف الباطن؛ والحس يكذبه. 

وأما الكرة» فلأنها لو كانت أجزاء لا تتجزأ فالمدار الذي يلاصق المنطقة التي هي 
أعظم الدوائر المنوازية على الكرة: إما أن يكون بإزاء كل جزء من المنطقة جزء منهء فيلزم 
تساويهماء وهكذا جميع ما يوازيهماء حتى حول القطبء وبطلانه ظاهرء أو أقل من جزءء 
فيلزم انقسام الجزء. 

وإذا تقرر هذاء فقد انتظم أنه كلما صح القول بالدائرة أو الكرة» لم يصح القول بالجزء 
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لكن المقدم حقء أو كلما صح القول بالجزاً لم يصح القول بهماء لكن الثاني باطل» ولا خفاء في 
أن ما ذكروا من حركة الخط ونصف الدائرة محض توهم. لا يفيد إمكان المفروض فضلاً عن 
تحققهء ولو سلم. فإنم)ا يصح لولم يكن الخط والسطح من أجزاء لا تتجزأ؛ إذ مع ذلك» تمتنع 
الحركة على الوجه الموصوف لتأديها إلى المحال. 

الخامس: برهان إقليدس في «شكل العروس» على أن كل مثلث قائم الزاوية» فإن مربع 
وتر زاويته القائمة مساو لمربعي ضلعيها ‏ بمعنى: أن الحاصل من جزئه في نفسه مثل مجموع 
الحاصل من ضرب كل من الضلعين في نفسه. فإذا فرضنا كلاً من الضلعين عشرة ‏ مثلآ» 
كان مجموع مربعيهما مائتين» فيكون الضلع الآخر_أعني: وتر القائمة جزء المائتين» وهو أكثر 
من أربعة عشرء لأن مجذورها مائة وستة وتسعونء وأقل من خمسة عشرء لأن جذورها مائتان 
وخمسة وعشرونء وكذا في كل ما لا يكون لمجموع مربعي الضلعين جذر منطبق. 

السادس: نفرض خطاً من جزئين فتضع فوق أحدهما جزءاً» فيحصل زاوية قائمة: 
فوترها يجب أن يكون أقل من الثلاثة وأكثر من الاثنين لما بين إقليدس من أن وتر القائمة أقل 
من مجموع ضلعيها وأكثر من كل منها. 

السابع: نفرض مربعاً من أربعة أجزاءء فقطره خط يحصل من الجزء الأول من الخط 
الأول» والثاني من الثاني» والثالث من الثالث» والرابع من الرابع: 

- فإن كانت متلاقية» كان القطر مساوياً الضلع: ويبطله شكل العروس. 

- وإن كان عنها فرج ولا يكو إلائلاث ما أن يسع كل منها جزءا فيكون القطر 
كالضلعين سبعة أجزاء؛ وهو باطل بالشكل الحماريء أو أقلء فينقسم الجزء. ولما ذكرنا 
من استقامة الخطوط وتضامها على غاية ما يمكن يظهر امتناع أن يقع الفرج فميا بين بعض 
الأجزاء دون البعض. 

- ومن تلك الطرق ما ينبني على مقدمات هي بصلد المنع. وهي وجوه: 

الأول: لو كان الجسم من أجزاء لا ينجزأء لكان الجزء ذاتياً له متعقلاً قبل تعقله بين 
الثبوت له غير مفتقر إلى البيان» ولا منكر عند كثير من العقلاء. 
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ورد بأن ذلك إن) هو في الأجزاء العقلية ‏ كالأجناس والفصولء ومع ذلك فبشرط 
تعقل الماهية بحقيقتهاء وأما الجزء الخارجي. فقد يفتقر إلى البيان- كاطيولى والصورة عندكم» 
وكذا العقليء إذا لم تتصور الماهية بحقيقتهاء كجوهرية نفس وتجردها. 

الثاني: لو وجد الجزء لكان متناهياً ضرورة» فكان متشكلاً كرة أو مضاعاء لأن المحيط 
به: إما حد واحد أو أكثرء وكل منها يستلزم الانقسام, وأما المضلع فظاهرء وأما الكرة» فلأنه 
لا بد عند انضمام الكرات من تخلل فرج يكون كل منها أقل من الكرة. 

ورد بعد تسليم تشكل الجزء» بأن ذلك إنم) هو في الأجسام الكروية دون الأجزاء. 

الثالث: لا شك أن كل جسم يصير ظله مثليه في وقت ماء وحينئظ» تكون بالضرورة 
نصف ظله نصفه. فظل الجسم الذي ظله أجزاء وتر يكون شفعاً له نصفء هو ظل نصف 
ذلك الجسم, فيتنصف الجسمء وينقسم الجزء. 

ورد بمنع الكلية» وإن| ذلك فيه| يكون له نصف. 

فإن قلت: قد تقرر أن مذهب ذيمقراطيسء أن الجسم مركب من أجزاء صغيرة صلبة» 
لا تقبل القسمة فعلاه فهل هو قابل بالجزءء والذي لا يتجزأء وما إيطاله. 

قلت: هذا المذهب لم ينفرد به ذيمقراطيسء بل شاركه فيه جمع من القدماءء فقالوا: إن 
ما نشاهد من الأجسام المفردة ‏ كالماء مثلأ» ليست بسائط على الإطلاقء بل إنم| هي حاصلة 
من تماس بسائط صغار متشابهة الطبع في غاية الصلابة غير قابلة للقسمة الانفكاكية» بل 
للوهمية فقط» وبهذاء وبتسميتها أجساما يمتاز هذا المذهب عن مذهب القائلين بالجزء. 

وأما بطلانه فبيانه» أن تلك الأجزاء لما كانت متشابهة الطبع باعترافهم» جاز على كل 
منها ما جاز على الآخرء وعلى المجموع الحاصل من اجتماعهم|ء والقسمة الانفكاكية تما يجوز على 
المجموع» فيجوز على كل جزءء إذ لو امتنعت على الجزء نظراً إلى ذاته لامتنعت على المجموع. 

ثم إمكان الانفكاك نظراً إلى الذات لا يناني امتناعه لعارض لشخص أو غيره من صور 
نوعية أوغاية صغر أو صلابة أو عدم آلة قطاعة» أو نحو ذلكء فلا يرد اعتراض الإمام» بأن 


كلما 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
الامتدادات الجسمية غير باقية عند الانفصالء أو متجردة عند الاتصالء فهي أمور متشخصة» 
ولعلها تمنع الماهية المشتركة عن فعلها. 

فإن قلت: فقد ذكر في «الشفاء» أنه يقبل الانفصال الفعلي. 

قلت: حمله المحققون على فعل الأذهان دون الأعيان. 

فإن قلت: ف| حجة المشائين على ما ذهبوا إليه من تركب الجسم من الهيولي والصورة. 

قلت: لما بطل كون الجسم متألفاً من أجزاء لا تتجزئ أصلاً أو تتجزئ وهماً لا فعلاً» 
متناهية أو غير متناهية» لكون اتصاله باجتاعها وانفصاله بافتراقهاء ثبت أنه متصل في نفسه 
كما هو عند الحسء قابل للانفصال نظراً إلى ذاته على ما مر» فله امتداد جوهري تتبدل عليه 
المقادير المختلفةأعني: الجسم التعليمي» الذي من قبيل الكميات_كالشمعة التي تجعل تارة 
مدورة وتارة مكعباً وتارة صفيحة رقيقة... إلى غير ذلك وزعموا أن حقيقة الجسم لا تعقل 
بدون تعقله» بل لا يدرك في بادئ النظر من الجسم غيره أعني الجوهر الذي له الامتدادات 
الفرضية الآخذة في الجهات» فليس هو خارجاً عن حقيقة الجسم بل عند أفلاطون وأشياعه 
عين الجسمء ويقبل الانفصال لذاته. وعند أرسطو أو أتباعه جزء منه حال في جزء آخر 
هو القابل للانفصال, لأن القائل يجب اجتماعه مع المقبول» والاتصال يمتنع أن يبقى مع 
الانفصالء فلا بد من جوهر قائل للاتصال والانفصال يبقى معهماء ويتبدل عليه ال هيوليات 
الاتصالية المختلفة بالشخص. وهو المسمى بالهيولي والجوهر الحال بالصورة الجسمانية. 

وتحقيق ذلك, أن أول ما يدرك من الجسم هوية امتدادية لا تنعدم بانعدام مقدار عنهم| 
وحدوث آخرء ولا يعقل الجسم دون تعقلهاء بل ربا لا يعقل في بادئ النظر من الجسم 
سواهاء وهم يسمومما بالاتصالء. والمتصل بمعنى الجوهر الذي شأنه الاتصال» ويعنون 
بالاتصال الذي هو شأن ذلك الجوهر كونه بحيث يفرض فيه الأبعاد الثلاثة المتقاطعة 
الآخذة في الجهات» وإن كان لفظ الاتصال يطلق على معان أخر عرضية إضافية» ككون 
الجسم بحيث يتحرك بحركة جسم آخرء وككون المقدار متحد النهاية بمقدار آخر ‏ كضلعي 
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الزاوية» أو غير إضافية» ككون الشيء بحيث إذا فرض انقسامه حدث حد مشترك هو بداية 
لأحد قسميه ونهاية للآخر_كالسطح لقسمي الجسم الخط لقسمي السطح والنقطة لقسمي 
الخطء والمتصل بهذا المعنى فصل للكمء يميز أحد نوعيه؛ وهي المقدارء عن الآخرء وهو 
العدد. ويقع: 

- على الجسم التعليميء لأنه ذو اتصال بهذا المعنى. 

- وعلى الصورة الجسمية» لأنها ذات اتصال بمعنى الجسم التعليمي. 

- وعلى الجسم الطبيعي؛ لأنه ذو اتصال بمعنى الصورة الجسمية. 

ثم لا خفاء في أن تلك الهوية الاتصالية لا تبقى بعينها عند طريان الانفصالء بل 
تنعدم» ويحدث هويتان أخريان مع القطعء بأنه يبقى في حالتي الاتصال والانفصال أمر 
واحد هو القابل لما بالذات» للفرق الضروري بين أن ينعدم جسم بكليته ويحدث جسمان 
آخرانء أو ينعدم جسان ويحدث جسم ثالث» وبين أن ينفصل جسم فيصير جسمين أو 
يتصل جسمان فيصيرا جسياً واحداً كاء الجرة تجعل في كيزان» وماء الكيزان تجعل في جرة» 
فذلك الأمر الباقي ني الحالين هو المراد بال هيولى» وهو استعداد محض ليس في نفسه بواحد 
ومتصلء ليمتنع طريان الكثرة والانفصال عليه مع بقائه بحاله» ولا أثير ومنفصلء ليمتنع 
طريان الاتصال عليه» بل وحدته واتصاله بحلول الصورة الاتصالية فيه وانفصاله» وكثرته 
بطريان الانفصال عليه. 

فإن قلت: ال هوية الاتصالية_بمعنى: الامتداد الجوهريء مما أنكره المتكلمون وكثير من 
الفلاسفة» فكيف تصح دعوى كونها أول ما يدرك من جوهرية الجسمء وإنما ذلك هو المقادير 
والامتدادات الفرضية. 

قلت: لا نزاع في ثبوت جوهر شأنه الامتداد والاتصال» وفي كونه مدركاً بالحس ولو 
بواسطة ما يقوم به من الأعراض»ء وإنما النزاع في أنه: هل هو في نفس الأمر متصل واحد-_كما 
هو عند الحسء أم لا. 
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وعلى الأول» هل هو تمام الجسم أم لاء بل يفتقر إلى جزء آخر يتوارد عليه الاتصال 
والانفصال. 

وأما الامتدادات الفرضية ‏ أعني: المقادير» فهي التي أنكرها المتكلمون. وكثير من 
الفلاسفة القائلين بأنها أمو ر عدمية لكونها نهايات وانقطاعات» فالسطح للجسم. والخط 
للسطح, والنقط للخطء كذا قرره السعد. 

وقال بعده: وفيم| ذكرنا من التقرير دفع لعدة إشكالات تورد ني هذا المقام: 

الأول: أن كون الاتصال جوهر أو جزء من الجسم ظاهر البطلان؛ إذ لا يعقل منه 
إلا ما يقابل الانفصال» وهما عرضان يتعاقبان على الجسم إذا تحققتهم| كانا عائدين إلى 
وحدته وكثرته. 

وجوابه؛ أنا لا نعني بالاتصال هذا المعنى» بل الجوهر الذي شأنه الاتصال والامتداد 
العرضيء وكونه ظاهر الآنية للجسم؛ موقوفاً تعقل حقيقة الجسم على تعقله تمالم يشك فيه 
عاقل» ول ينكره أحد إلا ما نسب إلى البعض من كون الجسم محض الأعراض على أنه أيضاً 
قائل بأنها عند الاجتماع يصير جوهراً قائأً بنفسه. وإنا النزاع في كونه واحداً في نفس الأمر 
متحصلا من اجتماع الأجزاءء وفي كونه جزءاً من الجسم لإتمام حقيقته» فهذا هو الذي ثبت 
بالبرهان. 

لايقال: فيا ذكر لا يفيد كونه جزءاًء لحواز أن تكون تلك الهوية الاتصالية الجوهرية 
التي يجعلونها صورة حالة في مادة نفس الجسم من غير حلول في أجزاء. ويكون قبوله 
الانفصالء بأن ينعدم ويحدث هويتان اتصاليتان أخريان. كيف وقد جعلتموها جوهراً قابلاً 
للأبعاد» ومتحيزة بالذات» فيكون قيامها بنفسها لا بغيرها. 

لأنا نقول: ضرورة التفرقة: بين انعدام جسم بالكلية وحدوث جسمينء وبين زوال 
الهوية الاتصالية إلى هويتين هي التي شهدت بوجود جزء آخر باق في الحالين. 
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ثم إنهم لم يجعلوا الصورة قائمة به لتنافي هوهيتههماء بل حالة فيه» وقد سبق أن الحال 
في الشيء أعم من القائم به» لكن الشأن في لزوم كون ذلك الأمر الباقي محلاً للجوهر الذي 
سموه الصورة الجسمية وعبروا عنها با حوية الاتصالية وفي تصور حلول الجوهر في الشىء مع 
امتناع قيامه به. 

فإن قيل: نسبة المقبول إلى القابل اختصاص الناعت وهو معنى الحلول. 

قلنا: الكلام في كون الهوية الاتصالية بمعنى الجوهر الذي شأنه الاتصال مقبولاً» وإنم) 
يظهر ذلك في الاتصال الفرضى القابل للانفصال. 

الثاني: أن الانفصال إنما يفتقر إلى محل باق لو كان وجودياًء وهو ممنوع؛ بل هو عبارة 
عن انعدام الاتصال وزواله. 

واجواب» أنه ليس عدم الاتصال مطلقاء بل عما من شأنه الاتصال» وهوالمعنى القابل 
الباقي» بل هو عدم اتصال إلى اتصالين أي زوال هوية اتصالة وحدوث هويتين اتصاليتين» 
فلا بد من أمر قابل للاتصال تارة وللاتصالين أخرى. 

الثالث: لو كان قبول الانفصال محوجاً إلى المادةء لاحتاجت المادة إلى مادة أخرى لا إلى 
نهاية ضرورة قبوها الانفصال. 

وجوابه: أن المحوج هو قبول الانفصال فيما يكون متصلاً بذاته كالصورة والجسمء 

وتحقيقه. أن ما يكون متصلاً في ذاته ينعدم عند ورود الانفصالء فيفتقر إلى أمر لا 
يكون متصلاً في ذاته» ولا منفصلاً» بل يتوارد عليه الاتصال والانفصال وهو هو بعينه في 
الحالين» تصير واحداً متصلاً بعروض الوحدة والاتصال» ومتعدداً منفصلاً بعروض الكثرة 


والانفصال من غير افتقار إلى أمر آخر. 
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الرابع: أن كون الاتصال جزءاً من الجسم ينافي كون الجسم قابلاً للاتصال والانفصال» 
لأن الأول يستلزم انعدام الجسم عند زوال الاتصالء والثاني يستلزم بقاءه عند ضرورة 
اجتماع القابل مع المقبول» فحينئئٍ يتوجه أن يقال: لو كان الاتصال جزءاً لم يكن الجسم قابلاً 
للانفصالء وقد قلتم بحقية الملزوم» وهكذا في الجانب الآخر. 

لايقال: الاتصال يطلق بالاشتراك والمجاز على امتداد جوهري هو الجزء» ليس بزائل 
عن الجسم بل ينعدم الجسم بانعدامه» وعلى فرضي هو الزائل عن الجسمء وليس بجزء له 
بل كمية عارضة. 

لأنا نقول: الاتصال الذي يزول بطريان الانفصال: 

- إن كان هو الأول لم يكن القابل للانفصال هو الجسم لانعدامه حينئذ» فيبطل 
قولكم في إثبات الهيولى أن الجسم قابل للاتصال والانفصال. 

- وإن كان هو الثاني» لم ينعدم الجسم بانعدامه؛ فلم يمتنع كونه قابلاً للانفصال بذاته 
من غير افتقار إلى الميولي. 

لايقال: لامتداد الفرضي من لوازم الجسمية» فزواله بزوالها. 

لأنا نقول: الزائل امتداد محصوصء وليس بلازمء واللازم امتدادياً وليس بزائل-كم| 
ترى في الشمعة من تبدل المقادير مع بقاء الجسمية بعينها. 

لايقال: فكذلك الامتداد الجوهري. 

لأنا نقول: هذا لا يضر بالمقصود بل يفيده لأن ما يزول عنه خصوص امتداد جوهري 
ويطرأ آخران هو المعنى بالهيولي» ولذا قالوا: ىا تتبدل المقادير على جوهريات هو الصورة» 
تتبدل الصور على جوهريات هو المادة. 


بل الجوابء أن ليس معنى قبول الجسم الانفصالء إنه بعينه ومع بقائه بجميع أجزائه 
يقبله» بل إن فيه جزءا باقياً بعينه هو القابل بالحقيقة له وللاتصال الذي يقابله» أما عدم الزوال 
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بالكلية فلضرورة التفرقة بين انعدام ماء الجرة بالمرة وبين انفصاله إلى مياه جمه» وأما عدم البقاء 
بتهام الماهية واقتصار الزوال على الهوية» فلا انعدام الجزء الذي هو الاتصال. 

هذا والانصاف. أن انفصال الماء إلى المياه ليس بانعدام جوهر وحدوث آخر وأن 
الباقي في ا حالين هو الماء بحقيقته وإن تبدل في هويته لأجزاء منها هو الهيولل. 

الخامس: أن الجسم الواحد إذا انفصل إلى جسمين: 

- فإما أن يكون مادة هذا هي مادة ذلك بعينهاء وهو مع كونه ضروري البطلان يستلزم 
كون الواحد بالشخص في حيزين متصفاً بجسمين. 

- وإما غيرهاء وحينئذ: إما أن يكون المادتان قد كانتا موجودتين عند الاتصال 
فيشتمل الجسم على أجزاء بالفعل» بل يكون له مواد غير متناهية بحسب قبول الانقسام؛ بل 
يتألف من أجسام لا تتناهى ضرورة أن كل مادة تستدعي صورة على حدة أو غير موجودتين» 
فيلزم أن يكون انفصال الجسم انعداما له بالكلية لا بمجرد صورته الاتصالية وهو مع بطلانه 
يبطل مقصود الاستدلال أعني بقاء أمر قابل للاتصال والانفصال وجوابه من أنها فلضرورة 
التفرقة بين انعدام ماء الحرة بالمرة وبين انفصاله إلى مياه حمة» وأما عدم البقاء بتمام الماهية 
واقتصار الزوال على ال هوية» فلانعدام الجزء الذي هو الاتصال. 

هذا والانصاف. أن انفصال الماء إلى المياه ليس بانعدام جوهر وحدوث آخرء وأن 
الباقي في ا حالين هو الماء بحقيقته» وإن تبدل في هويته لأجزاء منها هو ال هيولي. 

الخامس: أن الجسم الواحد إذا انفصل إلى جسمين: 

- فإما أن يكون مادة هذا هي مادة ذلك بعينهاء وهو مع كونه ضروري البطلان» 
يستلزم كون الواحد بالشخص في حيزين منصف الجسمين. 

- وإما غيرهاء وحينئذ إما أن يكون المادتان قد كانتا موجودتين عند الاتصال فيشتمل 
الجسم على أجزاء بالفعل» بل يكون له مواد غير متناهية بحسب قبول الانقسام, بل يتألف من 
أجسام لا تتناهى ضرورة أن كل مادة تستدعي صورة على حدة؛ أو غير موجودتين» فيلزم أن 
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يكون انفصال الجسم انعداماً له بالكلية» لابمجرد صورته الاتصالية» وهو مع بطلانه يببطل 
مقصود الاستدلال- أعني: بقاء أمر قابل للاتصال والانفصال. 

وجوابه. أن المادتين كانتا موجودتين لكن بصفة الوحدة لوحدة الاتصالء والآن 
بصفة التعدد لتعدده» ولا يلزم من تعددها بعد الوحدة انعدامها وافتقارها إلى مادة أخرى» 
لما سبق من أنها استعداد محضء ليس بمتصل واحد في نفسه» ى| ليس بمتعددء وإنم| يعرض 
ل الكوزيها سيور 

فمناط هذا الإشكال - وإن أطنب فيه الإمام رحمه الله تعالى ‏ راجع إلى الثالث. 

وهاهنا إشكال آخرء وهو أن المطلوب ثبوت المادة لكل جسم وهذا الدليل لا يتم 
في الجسم الذي يمتنع عليه الانفصال الانفكاكيء كالفلكء إذ قبول الانقسام الوهمي لا 
يستدعي قابلاً في الخارج» وسيجيء جوابه في فروع الهيولل. 

فإن قلت: ف| تحقيق مذهب الإشراقيين؟ 

قلت: اعلم أولاً أن الإشراقيين قوم من الفلاسفة» لأن الباحثين عن المبدأ والمعاد نفياً 
وإثباتاً لهم طريقتان: 

أحدهما: طريقة أهل النظر والاستدلال. 

وثانيتهما: طريقة أهل الرياضة والمجاهدة. 

فالسالكون للطريقة الأولى: إن التزموا ملة من ملل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فهم المتكلمون, وإلا فهم الحكماء المشاؤون. 

والسالكون للطريقة الثانية ‏ وهم أهل الرياضة والمجاهدة: إن وافقوا في رياضتهم 
أحكام الشريعة» فهم الصوفية المتشرعونء وإلا فهم الحكماء الإشراقيون. 

إذا عرفت هذاء فالإشراقيون من الفلاسفة قوم يؤثرون طريقة أفلاطونء وما له من 
الكشف والعيان على طريقة أرسطو وما له من البحث والبرهان: 
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ذهبوا إلى أن الجسم متصل واحد في نفسه_كى) هو عند الحسء لا تركيب فيه أصلاً من 
أجزاء لايتجزأء ولاامن الصورة وال هيولي» بل هو مقدار جوهري لايتغير في ذاته بتبدل المقادير 
العرضية عليه أعني: ما يوجد بحسب ذهاب جوانب الجسم في الجهات» وتسمى: طولاً 
وعرضاًء وعمقاً مثلاً للمقدار الذي هو الشمعة: لا يتغير عن ذلك القدر بتغير الإشكال» 
وإنا يتغير ذهاب أحد المقادير في الجهات» فيزيد الطول على ما كان» وينقص العرضء أو 
بالعكسء وكذا العمق» وليس الانفصال عبارة عن زوال الاتصال بهذا المعنى _أعني: المقدار 
الجوهريء بل المعنى الذي يعتبر بين المقدارين» فلا يمتنع قبوله إياه مع بقائه بذاته. 

ومنشأ الغلط إطلاق لفظ الاتصال على المعنيين» والأجسام المتشاركة في الجسمية إن| 
تختلف في المقادير المخصوصة التي هي بإزاء الجسميات المخصوصة. لا في المقدار المطلق 
الذي بإزاء الجسم المطلق. 

ثم الجسم من حيث قبوله للهيئات المتبدلة عليه» ومن حيث حصول الأنواع المختلفة 
منه يسمى: هيولي» | يسمى تلك الهيئات من حيث تواردها عليه: صوراً. 

واعترضوا على الحجة المذكورة التي هي العمدة في إثبات الشيولي بوجوه: 

الأول: أنه إن أريد بالامتداد والاتصال الجوهري الممتد في الجهات القابل للأبعاد فلا 
نسلم أنه غير الجسم, وإن أريد ما يفهمه العقلاء من هذين اللفظين فلا نسلم أنه جوهر, بل 
عرضء ودعوى كونه جزءاً من حقيقة الجسم وأول ما يدرك من جوهريته» غير مسموعة 
والتمسك بأن في الشمعة امتداداً باقياً مع تبدل المقادير عليه ضعيفء لأن ذلك هو مطلق 
الامتداد الباقي بتعاقب خصوصياته من غير ثبوت أمر سوى الخصوصيات. كم يقطع يبقاء 
الشكل عند تبدل الأشكال مع القطع بأنه عارض. 

وبالجملة» فلا نسلم أن فيها امتداداً معيئاً ابتاً لا يتغير أصلاً. 

فإن قيل: نعني به: ذلك الأمر الذي لم ينعدم عند تبدل الأشكال والمقادير وانعدام عند 
انفصال الشمعة إلى الشمعتين. 
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قلنا: هو ما يقابل الانفصال من اتصال الأجزاء الفرضية بعضها بالبعض» وهو عرض» 
والباقي وهو الجسم نفسه. 

وحاصل الكلام؛ أنا لا نسلم أن «الاتصال» و«الامتداد» بالمعنى الذي يقابل الانفصال 
ويزول بطريانه جوهر وجزء من الجسمء بل لا يقبل منه إلا أمرًا لا قوام له بنفسه. ولاغنى له 
عن الموضوعء فلا يكون إلا عرضاً. 

غايته» أنه لازم للجسمء فعند زواله إلى اتصالين يصير الجسم جسمين حتى لو أمكن 
زواله لا إلى اتصالي الجسم انعدام الجسم بالكلية» وأما بمعنى الأمر الذي شأنه الامتداد في 
الجهات. وصحة فرض الأبعاد. فلا نسلم أنه غير الجسم كيف ولا يعقل منه إلا أمر قائم 
بنفسه متحيز بذاته مستغني في قوامه عن المحل» والتعبير عنه باهوية الاتصالية أو المتصل 
بالذات أو نحو ذلك من العبارات لا يفيد. 

الثاني: أن الامتداد طبيعة واحدة» فيمتنع كون بعض أفراده أو أصنافه جوهراً و 
البعض عرضاًء وإن وقع الاصطلاح على تسمية بعض الجواهر بذلك. فلا نسلم أن في التحيز 
جوهراً غير نفس الجسم. 

الثالث: أنه لو كان في الجسم امتداد أن أحدهما جوهري والآخر عرضي, فإن فضل 
أحدهما على الآخر وقع القدر الذي به التفاضل لا في مادة» وهو محال؛ إذ لا عرض بدون 
الموضوع.ء ولا صورة بدون الهيولي. 

وبالجملة, لا حال بدون المحل» وإن لم يفضلء بل يتساويان في جميع الأقطارء ارتفع 
الامتياز» والأثنينية» لآن امتياز أفراد الطبيعة الواحدة ال حالة إن) يكون بحسب المحل» وهذا 
مدفوع بأنهما متمايزان بالحقيقة» مع أن حل العرض هو الجوهري أو الجسم, ومحل الجوهري 
هو المادة» وإن أريد عدم الامتياز في الحسن, فلا ضير. 

تتمة: عارض الإمام مذهب من قال بتركب الجسم من اليولي والصورة بها حاصله» 
أنه لو وجدت الهيولي فإما أن تكون متحيزة أو لاء وكلاهما محال: 
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أما الثاني» فلامتناع حلول الجسمية المختصة بالحيز والجهة فيا ليس بمتحيز أصلاً 
ولهذا لايقع شك في امتناع كون بعض المجردات محلاً للأجسام. 

وأما الأول. فلأن تحيزها: إما أن يكون بطريق الاستقلال. أو التبعية: 

ويلزم على الأول» أن يكون هي والجسمية مثلين لاشتراكهم في أخص صفات النفس- 
أعني: التحيز بالذات» فيمتنع أن يجتمعا لاستحالة اجتماع المثلين» وأن يختص إحداهما بالمحلية 
والأخرى با حالية» لأن حكم الأمثال واحد, وأن تختص الجسمية بالافتقار إلى المادة» بل يجب 
إما استغناقهماء فلا يكون الجسمية حاله في مادة» أو افتقارهماء فيكون للادة مادة» ويتسلسل. 

ويلزم على الثاني» أن تكون المادة صفة للجسمية حالة فيها دون العكسء لأن معنى 
الحلول التبعية في التحيز» ولأنه لو جاز العكس از أن يقال: الجسم صفة للون حال فيه. 

والجواب. أن عدم كون تحيزها بالاستقلال لا يستلزم وصفيتها وحلوها لجواز أن 
يكون ذلك باعتبار أن حلول الجسمية فيها شرط لتحيزهاء ولا نسلم» أن كل ما يكون 
تحيزه مشروطاً بثىء كان هو وصفاً لذلك الشىء حالاً فيه» بل ربها يكون بالعكسء على 
أن الاشتراك في التحيز بالاستقلال لا يستلزم تمائله|» إذ لا نسلم أن ذلك أخص صفات 
النفسء ولو سلم. فالمتاثلان إنما يتساويان في لوازم الماهية» لا في كل لازم» لجواز أن يكون 
عائداً إلى العوارض. 

وها هنا تنبيهان: 

الأول: من فروع القول بكون الجسم مركباً من الجواهر الفردة اختلافهم في أن الجوهر 
الفرد: هل يقبل الحياة والأعراض المشروطة بها كالعلم والقدرة والإرادة؟ 

- فجوزه الأشعري وجماعة من قدماء المعتزلة. 

- وأنكره المتأخرون منهم. 

وهى مسألة كون الحياة مشروطة بالبنية» وقد مرت. 


مكيل 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
ومنهاء اختلافهم في أنه: هل يمكن وقوع جزء على متصل الجزئين؟ 
- فأنكره الأشعريء لاستلزامه الانقسام. 
- وجوزه أبو هاشم والقاضي عبد الجبار. 
ومنهاء اختلافهم في أنه: هل يمكن الخط المؤلف من الأجزاء دائرة؟ 
- فأنكره الأشعري. 
- وجوزه إمام الحرمين. 
ومنهاء اختلافهم في أن الجوهر الفرد: هل له شكل؟ 
- فأنكره الأشعري. 
- وأثبته أكثر المعتزلة. 
كذا ذكره الإمام رحمه الله تعالى. 
ونقل الآمدي اتفاق الكل على نفيه لاقتضائه محيطاً ومحاطاً» فينقسم. 
وأما الخلاف في أنه: هل يشبه شيئاً من الأشكال؟ 
- فقال القاضي لا. 
- وقال غيره: نعم. 
ثم اختلفوا: 
فقيل: يشبه الكرة» لأن في المضلع اختلاف جوانب. 
وقيل: المثلث. لأنه أبسط الأشكال المضلعة. 
وقيل: المربع» الذي يمكن تركب الجسم منه بلا فرّج» وهذا قول الأكثرين. 
قال الإمام رحمه الله تعالى: والحق, أخهم شبهوه بالمكعبء لأنهم أثبتوا له جوانب ستة» 
وزعموا أنه يمكن أن يتصل به جواهر ستة من جوانب ستة» وإنا يكون ذلك في المكعب. 
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وقد يستدل على وجوب الشكل له بأنه متناه ضرورة» فتكون له نهاية» وحد محيط به: 
إهااواحد فكون كرق أو أكنزء فيكون متضلعاً. 

ويجاب. بأنه: 

- إن أريد بكونه متناهياء أنه لا يمتد إلى غير نهاية» فمسلمء ولا يلزم إحاطة حد به 
مغايرة للمحاط. 

- وإن أريد أنه محيط به باية ينتهي إلى جزء لا جزء وراءه» فممنوع, بل هو نفس 
النهاية» أعني: الجزء الذي إليه ينتهي كل متناه. 

ومنهاء اتفقوا على أنه: لا حظ له من الطول والعرضء بمعنى: أنه لا يتصف بثيء 
من ذلك وإلا لكان منقسم) ضرورة» وإنكار ذلك على ما نسب إلى أبي الحسين الصالحي من 
قدماء المعتزلة جهالة» والمحكي في كلام المعتزلة عن الصا حي أنه كان يقول: الجزء الذي 
لا يتجزأ جسم لا طول له ولا عرض ولا عمق وليس بذي نصف. وإن الجسم ما 
احتمل الأعراض. 

ونقل الآمدي اتفاق الكل على أن الجزء خط من المساحة» على أن له حجر ما على ما في 
«المواقف». لا يزيل الاشتباه» ولزوم قبول الانقسام» بل ربما كان ذلك في الحجم أظهرء لأنه 
اسم لما له امتداد ومقدار ما بحيث إذا كان ذلك في الجهات كان جسا)ً. 

وإن أريد أن له مدخلاً في الحجمية والمساحة حيث يزيد ذلك بزيادة الأجزاء. فكذا 
في الطول والعرضء والمذكور في كلام المعتزلة أن له حظا من المساحة ومن الطول عند ابن 
الراوندي» واتفق أبو علي وأبو هاشم على أن لا حظ له من الطول لأن مرجعه إلى التأليف 
الذي يذهب به الأجزاء في جهة تخصوصة. 

ثم اختلفا: فذهب أبو علي أن لا حظ له من المساحة لتحيز الجوهر» وجرمه الموجب 
لتكائفه عند انضمام أمثاله إليه. 
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ومنهاء اختلافهم في أن الجوهر الواحد: 

هل يوصف بالجهات؟ 

وفي أنه: هل يجوز أن يخلقه الله تعالى على الانفراد؟ 

وفي أنه: هل يجوز أن تحله الحركة والسكون على البدل؟ 

وفي أنه: هل يجوز أن تحله أعراض كثيرة؟ 

وتفاصيل ذلك مذكور في المطولات. 

فإن قلت: هذا مذهب من قال بتركب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزأً: لا فعلاً ولا 
وهماً: فأما مذهب من قال بتركبه من أجزاء صغار قابلة للانقسام الوهمي دون الفعلي. 

قلت: القائلون به اختلفوا في أشكال تلك الأجزاء: 

فذهب الأكثرون إلى أنها كرات لبساطتهاء والتزموا القول بالخلاء. وقيل: مكعبات. 
وقيل: مثلئات. وقيل: مربعات. وقيل: على خمسة أنواع من الأشكالء فللنار ذو أربع مثلثات» 
وللأرض مكعبء وللهواء ذوثاني قواعد مثلثات», وللماء ذو عشرين قاعدة مثلثات» وللفلك 
ذو اثني عشر قاعدة محمسات. 

وذكر في «الشفاء» أنهم يقولون. أنها مختلفة الأشكال. 

وبعضهم يجعلها الأنواع الخمسة. 

فإن قلت: فهل الأجسام على كلا القولين- أعني: قول من قال بالجزء الذي لا يتجزأء 
وقول من قال بالأجزاء الصغار متاثلة الحقائق؟ 

قلت: المشهور عن الطائفتين القائلين بكون الجسم من أجزاء لا تنقسم أصلأء 
والقائلين بكونه من أجزاء تنقسم وهما لا فعلآء أنها متهائلة ‏ أي: جوهرها واحد بالطبع في 
جميع الأجسامء فاختلاف الأجسام إن| يكون بحسب الأعراض دون الماهيات» واختلاف 
الأعراض مستند عند المتكلمين إلى الفاعل المختار. وعند الآخرين إلى اختلاف أشكال 
الأجزاء على ما صرح به في «الشفاء». 
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وهل يلزم أن يكون بعض تلك الأعراض داخلاً في حقيقة الجسمء فتكون عوارض 
للأجزاء. وذاتيات للأجسام, فيتحقق اختلافها بحسب الماهية؟ 

فيه كلام سيجيء إن شاء الله تعالى. 

الثاني: لمن قال بترك الجسم من «الهيولي والصورة» فروعٌ. نذكر منها خمسة» تنزل في 
شرح «المقاصد» لنقلها: 

الأول: ثبوت ذلك التركيب من اليولي والصورة لكل جسم. وإن لم يكن قابلاً 
للانفصال الانفكاكي, كالفلكيات»؛ وذلك لأن الجسمية ‏ أعني: الامتداد الجوهري» طبيعة 
نوعية؛ إذ لاتختلف حيث تختلف إلا بالعوارض والمشخصات دون الفصولء وقد ثبت 
أنها فيا يقبل الانفصال الانفكاكي مفتقرة إلى المادة نظراً إلى ذاتها الاتصالية من غير اعتبار 
بالتشخصات والأسباب الخارجية» فكذا فيا لا يقبله» أن لازم الماهية لا يختلف ولا يتخلف. 

وتحقيق ذلك. ما ذكر في «الشفاء» أن جسميته إذا خالفت جسمية أخرى تكون لأجل 
أن هذه حارة وتلك باردة» أو هذه لها طبيعة فلكية وتلك لها طبيعة عنصرية» وهي أمور تلحق 
الجسمية من خارج. فإن الجسمية في الخارج موجودة:؛ والطبيعة الفلكية موجود آخرء وقد 
انضاف إلى تلك الطبيعة القائمة المشار إليها هذه الطبيعة الأخرى في الخارج» بخلاف المقدار 
الذي هو ليس في نفسه شيئاً حصلاً» مال يتنوع بأن يكون خطاً أو سطحاً إذ ليست المقدارية 
موجود. أو الخطية موجوداً آخر بل الخطية نفسها هي المقدارية المحمولة عليهاء فالجسمية 
مع كل شيء يفرض شيء متقدر هو جسمية فقط من غير زيادة» وأما المقدار» فلا مقدار فقطء 
بل لا بد من فصول حتى توجد ذاتا متقررة إِمّا خطا أو سطحاً. 

فإن قيل: لا خفاء لا خلاف في أن الجسم جنس تحته أنواع» بل أجناس» وإنما الكلام 
في أنه جنس عالء أو فوقه جنس الجوهر» فكيف يصح القول بأن الجسمية طبيعية نوعية؟! 
ثم أي حاجة إلى ذلك في إثبات المطلوب, ومعلوم أن لوازم الطبيعة الجنسية أيضاً لا تختلف. 


قلنا: فرق بين الجسم الذي يؤخذ أمرا منها لا يتحصل إلا با ينضاف إليه من الفصول» 
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وبين الجسمية المتحصلة في الخارج بحكم الحسء واحتيج إلى بيان نوعيتها ليعلم أن 
احتياجها إلى المادة عم| هو أنه ليس من جهة تشخصها ‏ أعني: كونها هذه الجسمية أو تلك» 
ليتمحض بالبعض دون البعضء كذلك ليس من جهة فصول بعض الأقسام أو ماهياتها 
بأن تكون الجسمية طبيعية جنسية تحتها جسميات مختلفة الحقائق بالفصول ممكنة الافتراق 
في اللوازم - كالحيوانية» أو عرضاً عاماً لجسميات كذلك ‏ كالوجوده نعم يرد بعد تسليم ما 
ذكر في بيان نوعيتها أنه لم لاايجوز أن يكون ذلك من جهة بعض العوارض_كقبول الانفصال 
الانفكاكي, فلا يجري فيا لا يقبله ‏ كالفلكيات. 

وقد أشير في «الإشارات» إلى الجوابء بأن قبول الجسمية الانفصال مع امتناع بقاتها 
معه معروف لاحتياجها في ذاتها إلى المادة» فيفتقر إليها حيث كانت» يعني: أنه ليس علة 
للاحتياج ليختص الاحتياج با يقبل الانفصالء بل علة للتصديق بالاحتياج الذاق» فيعم. 

ولا خفاء في توجه المنع؛ وقد يقرر عموم الهيولى للأجسام, بأن كل جسم فهو بالنظر إلى 
ذاته وامتداده ومقداره قابل للانفصال الانفكاكي وإن امتنع ذلك لأمر زائد لازم كالصورة 
الفلكيء أو غير لازم» كغاية الصغر والصلابة. 

وفي شرح «الإشارات» ما يشعر بأن قبول الانفصال الوهمي كان في إثبات المادة» إذ لا 
بقاء للاتصال مع الانفصالء فلا بد من قابل باق. 

واعترضء بأن الانفصال الوهمي إن يرفع الاتصال ني الوهم دون الخارج؛ فلا يلزم 
وجود الهيولى في الخارج على ما هو المطلوب. 

وأجيب. بأن معنى إمكان الانفصال الوهمي هو أن يكون الجسم بحيث يصبح حكم 
الوهم بأن فيه شيئاً غير شبيء؛ وجزءا دون جزء, لا من الأحكام الكاذبة الوهمية» بل الصادقة 
المبنيّة على إمكان جزء غير جزء في نفس الأمر» وهو معنى إمكان الانفصال الخارجي. 

وحاصله. أن القسمة الوهمية ‏ وإن لم تستلزم الانفكاكية» لكن قبوها يستلزمه ‏ وهو 
يستلزم ثبوت المادة في نفس الأمر. 


١١ 
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الثاني: من فروع القول باهيولى إنا يمتنع أن توجد مجردة عن الصورة لأنها حينئذ: إما 
أن تكون ذات وضع. أو لاء والمراد ب«الوضع» هاهنا: كون الشىء بحيث يمكن أن يشار إليه 
بأنه هاهنا أو هنالك» فإن كانت ذات وضع: كان جساً لكونه جوهراً متحيزاً قابلاً للانتقسام 
في الجهات, لما علم في بحث نفي الجزء من أنه يمتنع أن يوجد جوهر متحيز لا ينقسم أصلاً 
بمنزلة النقطة» أو ينقسم في جهة دون جهة بمنزلة الخط أو السطح. وإنما لم يقل كان جساً أو 
حالاً في جسم كالأعراض والصورء لأن الكلام في جوهر قابل للصور. 

وإن لم تكن ذات وضع. ولا محالة يصير محلاً للصورة في الجملة» فعند حلول الصورة: 
إِمّا أن تكون في جميع الأحيازء أو لا تكون في حيّز أصلاً. وكلاهما باطل بالضرورة» أو يكون 
في بعض الأحيازء وهو تخصيص بلا ممخصصء لأن نسبة الصورة الجسمية إلى جنيع الأحياز 
على السوية. 

فإن قيل: لعل معها صورة نوعية تقتضى الاختصاص. 

قلنا: فننقل الكلام إلى خصوصية ذلك المظهر ‏ أعني: الصورة النوعية» دون سائر 
المظاهر, ثم في تعين هذا الحيز من بين الأحياز التي هي أجزاء حيز كلية ذلك النوع. 

ولايرد النقض بهذا الجزء من الأرض-مثلاً. حيث يخصص بهذا الجزء من حيز الأرض 
لجواز أن يكون ذلك بسبب صورة سابقة مقتضية لهذا الوضع المقتضي لهذا الحيز» كما إذا صار 
جزءاً من الحواء ماء؛ ثم أرضاء فإنه ينزل على استقامة» إلا أن يقع في حيز من الماء» ثم الأرض. 

وسيجيء لهذا زيادة. 

وكذا الكلام في وجه اختصاص الادة با لها من الصورة النوعية على ما تفصله في 
الفرع الخامسء فلا يرد النقض به؛ نعم» يتوجه أن يقال: لم لا يجوز أن يكون للهيولى المجردة 
أوصاف وأحوال غير الصور والأوضاع تعدها للاختصاص إلى القادر المختار على ما ذكره 
الإمام رحمه الله تعالى» فلا تتأتى على أصول القائلين با هيولى. 

الثالث: من الفروع المذكورة: امتناع الصورة بدون الهيول. 
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وهم في بيان ذلك وجوه: 

أخصرها: أنها لو وجدت مجردة لكانت مستغنية في ذاتها عن المحل» فيمتنع حلوها 
فيه» لأن ما بالذات لا يزول» وأنها تستلزم قبول الانقسام الوهمي المستلزم لقبول الانقسام 
الانفكاكي المستلزم للادة. 

ورد الأولء بأنه يجوز إذ لا يقتضى ذاتها التجرد عن المادة» ولا الحلول فيهاء بل كل 
منهم| يكون لأمر من خارجء والباقي ممتنع استلزامه قبول الانقسام الوهمي الانفكاكي ‏ وقد 
مر الكلام فيه -. 

وأشهرهاء أن الصورة الجسمية مستلزمة للشكل؛ وهو مستلزم للادة: أمَا الأول فل) 
سيجىء من تناهى الامتدادات» ولا نعنى بالشكل إلا هيئته إحاطة نهاية أو نهايات. 

وأما الثاني» فلأن حصول الشكل لو لم يكن بمشاركة من المادة» ولم يكن لها دخل 
في ذلك: فإمًا أن يكون بمجرد الطبيعة الامتدادية» فيلزم تساوي الأجسام في الأشكال؛ أو 
بحسب فاعِل من خارجء فيتوقف اختلاف المقادير والأشكال على اتصال وانفصال» وعلى 
قبولي وانفصالي» وقد سبق أن ذلك بدون المادة محال. 

واعترض بوجهين: 

أحدهما: منع لزوم الانفصالي, فإنه قد يختلف المقادير والأشكال بدون الانفصال» 
كا في تبدل مقادير الشمعة وأشكاهاء مع أن امتدادها بحاماء وإن أريد أن إمكان الانفصال 
الوهمي مستلزم لإمكان الانفكاكي المحوج إلى المادة ‏ على ما فسّرء كان باقي المقدمات 
مستدركاً في البيان» وهو وإن لم يكن فادحاً في الغرضء لكن لا كلام في استقباحه في ذات 
المناظرة» سيم| إذا كان لبعض المقدمات المستدركة في غاية الخفاء» كتناهي الأبعاد. 

وثانيهما: النقض بكل بسيط من الفلكيات والعنصريات» حيث كانت طبيعة الكل 
والجزء واحدة مع أن الجزء ليس على شكل الكل ومقداره. 
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وأجيب عن الأول بوجهين: 

أحدهما: أن المراد لزوم أحد الأمرين ‏ أعني: الانفصالء ىا في تشكلات الماء بجعله 
مياهاًء أو مجرد الانفعال كا في الشمعة» وكل منهم| يستلزم المادة على ما سبق من برهاني 
الانفصال والانفعال مع ما عليهما من الأشكال» ولاخفاء في أن هذا مع كونه مخالفاً لظاهر 
تقدير القوم» مشتمل على استدراك» لأن إمكان الانفصال لازم قطعاء فلا معنى لضم 
الانفصال إليهء وجعل اللازم أحدهماء ولا ينبغي أن يحمل على هذا المعنى عبارة اشرح 
الإشارات» حيث قال: هذا الاعتراض ليس بقادح في الفرض. لأنا لم نجعل لزوم المحال 
مقصوراً على لزوم الفصل والوصلء بل عليه وعلى لزوم الانفعال» وإنها معناهاء أنا رتبنا 
لزوم المحال على لزوم الانفصال جميعاًء فإن ثبت كلا الملزومين فذاكء وإلا فلا خفاء في لزوم 
الانفصال» وهو كاف في لزوم المادة. 

وثانيها: أن ليس المراد انفصال الجسم في نفسه. بل انفصال الأجسام بعضها عن بعض» 
بمعنى عدم الاتصال عم من شأنه الاتصال. فإن هذا هو المحوج إلى المادة» لا مجرد التمايز والافتراق. 

وللتنبيه لهذا المعنى تعرضوا مع الانفصال للاتصالء وإلا فلا دخل لاتصال الأجسام 
بعضها ببعضء واختلاف أشكاماء ومقاديرهاء وعلى هذا يحمل ما قال في شرح «الإشارات» 
أن المغايرة بين الأجسام لا تتصور إلا بانفصال بعضها عن بعضء واتصال بعضها ببعض» 
وذلك مستلزم للادة. 

ولما لاح على هذا الطريق» بناء على أنهم بنوا ثبوت المادة على إمكان الاتصال في الجسم 
حتى لولم يوجد إلا جسم واحدء كان كذلك لا الاتصال والانفصال فيها بين الأجسامء وأن 
دعوى إمكان الاتصال فيما بين كل جسمين حتى الفلك والعنصر بحسب الطبيعة لاجسمية 
ربا لا يسمع عدل إلى طريق الانفصال. 

يقال: وبالجملة» لا يمكن أن يحصل الاختلافات المقدارية والشكلية عن فاعلها في 
الامتداد إلا بعد أن يكون فيه قوة الانفعال المقتضية للادة. 
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وأجيب عن النقض أيضاً بوجهين: 

أحدهما: أن هناك مادة يقبل الكلية والجزئية لقبوها بذاتها الاتصال والانفصالء فيعود 
اختلاف الشكل والمقدار فيما بين الكل والجزء إلى اختلاف القائل» وإن كان الفاعل واحداً 
هو الصورة النوعية» بخلاف الصورة الجسمية إذا فرضناها مجردة عن المادة» فإنه لا يتصور 
فيها ذلك» لأن حصول الجزئية بالانقسام والكلية بالاتئام من لواحق المادة. 

وثانيهما: أن هناك مانعاً هو الجزئية» وأنه لا حصل للكل ذلك الشكل والمقدار» امتنع 
بالضرورة حصوله للجزء مادام الجزء جزءاً والكل كلاً» ولا يتصور ذلك في الصورة المجردة 
عن المادة» وهذا عائد إلى الأول إلا أنه يرد عليه» أن الجزء» وإن امتنع كونه على مقدار الكل 
لايمتنع كونه على تشكله كتدوير الفلك وحامله. 

والمقصود بالنقض هو الشكلء وإن المقدار استطراد. 

وجوابه» أن الجزئية تمنع لزوم كون الجزء على شكل الكل ضرورة امتناع كونه جميع 
أجزاء الكرة» وهذا كاف في دفع النقض. على أن مقتضى عدم التعدد في الفاعل والقابل هو 
أن يكون شكل الجزء والكل واحداً بالشخص خفاء في أن الجزئية تمنع ذلك الفرع. 

الرابع: امتناع كل من «الهيولى» و«الصورة» بدون الأخرى, فاحتيج إلى بيان ذلك على 
وجه لا يدورء وذلك أن «الهيولى) يحتاج في نقائها إلى صورة لا بعينهاء وتبقى محفوظة بصور 
متواردة» كالسقف. يبقى بدعائم تزال واحدة وتقام أخرىء نعم قد يلزم صورة واحدة 
لأسباب خارجة؛ كما في الفلك» والصورة تحتاج في تشخيصها إلى الميولى المعيئة التي هي 
حلهاء لما علم من أن تشكلها إنم| يكون بالمادة وما يتبعها من العوارضء وليت الصورة علة 
للهيولى لكونها حالة فيها محتاجة إليهاء ولكونها مقاربة لما هو متأخر عن اليولى - أعني: 
التناهي والشكلء التابعين للادة» ولكونها جائزة الزوال إلى صورة أخرى مع بقاء الميول 
بعينهاء ولا يعقل في الشيء المعين أن يكون علته شيئاً لا بعينه وليست الهيولى علة للصورة 
لا تقرر عندهم من أن القابل لا يكون فاعلاً» ومن أن الحيولى لا يقوم بالفعل إلا بالصورة» 


وا 
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فتكون محتاجة إليها في الوجود متأخرة عنهاء ولأنها قابلة لصور غير متناهية؛ فلا تكون 
علة لشيء منهاء لعدم الأولوية» وإن انضم إليها ما يفيد الأولوية لم يكن للهيولى إلا القبول. 

قال السعد: والحقٌ» أن بيان كيفية تعلق الهيولى بالصورة: وامتناع علة أحدهما للأخرى. 
ووجوب تقدم الصورة على الهيول من حيث هي صورة ماء وتأخرها عنها من حيث أنها 
صورة مشخصة على وجه يندفع عنه ما نسج من الإشكالات» عسر جداً» والمتأخرون قد 
بذلوا فيه المجهود وبلغوا مداهء ولو علمنا فيه خيراً لأوردناه. 

الفرع الخامس: من تفاريع القول با هيولى والصورة» إثبات صورة نوعية هي مبادئ 
اختلاف الأنواع بالإثار. 

وبيانه. أنه لا خفاء في أن الأجسام آثاراً غتلفة كقبول الانفكاك والالتئام بسهولة ىا في 
الماء أو معسر كما في الأرضء وامتناع عن ذلك كما في الفلك. وكالاختصاص لا لها بحسب 
طبعها من الأشكال والأمكنة والأوضاع وليس ذلك بمجرد الجسمية المشتركة ولا ا هيولى 
إلى القابلة وهو ظاهر ولا بأمر مفارق لتساوي نسبته إلى جميع الأجسام ولأن الكلام في آثار 
الأجسام. فيلزم الخلف. فتعين أن يكون بأمور مختصة مقارنة» ويجب أن يكون صوراً 
لا إعراضاء لأنا ننقل الكلام إلى أسباب تلك الأعراض فيتسلسلء ولأن تنوع الأجسام 
وتحصيلها موقوف على الاتصاف بتلك الأمورء ومن المحال تقوم الجوهر بالعرض. 

واعترضء بأن الترديد المذكور يجري في اختصاص كل جسم بم له من الصورة؛ وجوزه 
الإمام رحمه الله تعالى» بأن اخنتصاص الجسم بهذه الصورة_مثلاً. لو كان لأجل صورة أخرى: 

- فإما أن يكون ذلك على طريق المساوقة» فيلزم استناد كل صورة إلى صورة لا إلى نباية. 

- أو على طريق المسابقة» بأن تستند الصورة الحاصلة في الحال إلى صورة سابقة عليهاء 
فيندفع أصل الاحتجاج. لجواز أن يستند كل عرض إلى عرض سابق عليه. 

فأجاب. بأنه على طريق المسابقة» ويمتنع مثله في الأعراض. لأنها مستندة إلى مبادئ 
موجودة في الأجسام تعيدها عند زوالا بالعسر لوجهين: 


لاحل 
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أحدهما: أن الماء المسخن بالنار يعود بارداًء فلولا أن في جسم الماء شيئاً حفوظ الذات 
عند ملاقاة النار لم كان كذلك بخلاف الصورة المائية» فإنها إذا زالت إلى ال هوائية لا تعود بالطبع. 

وثانيهما: أن كيفيات العناصر تنكسر حرافها عند الامتزاج» ولا كاسر سوى الصورة» 
لا تقرر في بحث المزاج» وأنت خبير» بأن هذا إنا يتم لو ثبت أن كل عرضي كذلك؛ أي 
بحيث يعود بعد الزوال وينكسر عند الامتزاج» وإلا فيجوز أن يكون الأعراض التي كذلك 
مستندة إلى أمور محفوظة هي أعراض يستند كل منها إلى عرض قبله. وهكذا إلى غير النهاية 
- كالصورء ولذا قال الإمام رحمه الله تعالى في موضع آخر: إن الذي حصل بالدليل هو استناد 
هذه الأعراض من «الأين» و«الكيف» و«غيرهما» إلى قوى موجودة في الجسم وإما أنها 
صور لا أعراضء فلاء بل الأقرب عندها أنها من قبيل الأعراض. 

والحاصلء أنه ىا لا يمتنع تعاقب الصور على الإطلاق لا يمتنع تعاقب الأعراض 
التي يستند إليها ما يعود بعد الزوال» فيكون كل سابق معداً للاحق» ويرجع اختلافها 
إلى اختلاف الاستعدادات» وإن كان المبدأ واحداً. 


وقد يقال: نحن نعلم بالضرورة أن ها هنا آثار صادرة عن الأجسام_كالإحراق للنار 
والترطيب للاء» فلو لم يكن فيها إلا «الهيولي» و«الصورة الجسمية» لما كان كذلك,. فلا بد 
فيها من أمور هي مبادئ تلك الآثار» ولا خفاء في أن الأجسام إن| تختلف بحسب آثارها 
المخصوصة بنوع نوع» فتنوعها وتحصيلها إنما يكون باعتبار تلك المبادئ» فتكون صوراً لا 
أعراضاً لامتناع تقوم الجوهر بالعرضي» وحينئذ يندفع ما يقال: لم لا يجوز أن تكون تلك 
الآثار مستندة إلى الفاعل المختار» أو يكون لبعض المفارقات خصوصية بالقياس إلى بععض 
الأجسام دون بعضء أو يكون اختلاف الآثار عن المفارق بحسب آثارها المخصوصة بنوع 
نوع فتنوعها وتحصلها إنما يكون باعتبار ترك المباديء فتكون صوراً لا أعراضاً بحسب 
اختلاف استعدادات الأجسام وهيولاتهاء وبهذا يظهر أنه يكفي في إثبات الصور النوعية أن 
يقال نحن نقطع باختلاف حقيقتي الماء والنار مع الاشتراك في المادة والصور الجسمية فلا بد 
من الاختلاف بمقوم جوهري نسميه الصورة النوعية. 
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ويرد على التقريرين بعد تسليم اختلاف الأجسام بالحقيقة» وكون الآثار صادرة عنهاء 
وكون هيولاتها متفقة الحقيقة» وكذا صورها الجسمية: أنا لا نسلم لزوم كون مابه لاختلاف 
جوهراً حالاً في الهيولي ليكون صورة؛ ولم لا يجوز أن يكون عرضاًء وإنما بأحد جزئيه لا 
بالجسم نفسه. ليدفع بأن العرض الحال في الجسم يتقوم به بتأخر عنه» فلا يكون مقوماً له 
متقدماً عليه» أو يكون جوهراً غير حال في مادته» فلا يكون صورة ويكون الاحتياج فيها بينه 
وبين الجزئين الآخرين على وجه آخر غير الحلول. 

والحق» أن إثبات «الصور غير الجوهرية» سيما النوعية» عسرء وأن الذي يعلم قطعاً 
هو أن الماء والنار ‏ مثلأ» مختلفان بالحقيقة مع الاشتراك في الجسمية ‏ كالإنسان والفرس في 
الحيوانية» وإما أن في كل منهما جوهراً لا يختلف بالحقيقة هو المادة» وآخر كذلك حالاً في الأول 
هو الصورة الجسمية» وآخر يختلف بال حقيقة حالاً فيه أيضاً هو الصورة النوعية» وهكذا في 
سائر مراتب امتزاج العناصر إلى أن ينتهي إلى النوع الأخير ‏ كالإنسان مثلً» فيكون في مادته 
جواهر كثيرة هي صور العناصر والأخلاط والأعضاءء وآخرها صور نوعية إنسانية حالة 
غير النفس الناطقة المفارقة» فلم يثبت بعد. 

وما يقال: أن الأجزاء العقلية إن| تؤخذ من الأجزاء الخارجية» فلا بد من اختلاف 
أنواع الجنس الواحد من صور مختلفة الحقيقة هي مأخذ الفصول ليس بمستقيم؛ لأنهم جعلوا 
العقول والنفوس أنواعاً بسيطة من جنس الجوهرء ولأن الجزء الخارجي قد لا يكون مادة» 
ولاصورة. كالنفس الناطقة» اللهم إلا بمجرد التسمية. 

قال السعد: ووقع في ديباجة «الأخلاق النصيرية» ما يشعر بأن على الصورة الإنسانية 
طراز عالم الأمر أي المجردات وكأنه أراد أنها لغاية قربها من الكمال وإعدادها البدن لقبول 
تعلق النفس به شبهة بالمجردات وإن كانت حالة في المادة» أو أراد بكونها من عالم الأمر» أن 
وجودها دفعي كالهيولي» ومالها من الأطوار في مدارج الاستكال والاستعداد. 


١54 
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وأما ما يقال من أنه أراد بها النفس الناطقة بدليل استشهاده بقوله تعالى: « ييل‎ 
ْمَك كهيالرو مِنْ أَمْرِو. 4 [النحل: ]0 فيكذبه تصريحه بأهبا سبب لاستعداد البدن لتعلق‎ 
النفس به وأن النفس مبدأ لوجودها.‎ 
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ل و مال« 2 ع اه 
ثم الذنوب عندنا قِسمانٍ صَغِيرَة كبيرّة فالثاني 

عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
* [مبحث في الذنوب]: 

فقال طائفة من الخوارج: كل ذنب كبيرة وكل كبيرة كفر. 

وقال جماعة غيرهم: كلها كبائر إلا أنه لا يكفر منها إلا با هو كفر. 

وقال المرجئة: كلها صغائر» ولا تضر مرتكبها ما بقي الإيهان. 

وقال أهل السنة والمعتزلة بانقسامها إلى ذلك. 

ثم اختلفوا: 

- فمنهم من قال بتميز كل واحدة منها عن الأخرى. 

- ومنهم من قال بعدم تميزها. 

استأنف بيان ما هو الحق من هذه المذاهب. فقال: 

(ثم) جنس (الذنوب) من حيث هيء ولو كفرًا. 

جمع: ذنب» وهو: 

- ما عصى الله تعالىى به. 

- أو مايذم مرتكبه شرعا. 

ويرادفه: المعصية والخطيئة» والسيئة والجريمة» والمنهي عنه والمذموم شرعاً. 

(عندنا) يحتمل معاشر المتكلمين فيدخل المعتزلة» ويحتمل جمهور أهل السنة والجماعة 
فلا يدخلون وإن كانوا قائلين بهذا الحكم أيضاً. 

وخرج بهذا القيد: الخوارج والمرجئة» ى| خرج بقيد إرادة الجمهور عندهم؛ على مايأتي. 


ل 
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قلت: صححه جعل الإضافة للعهد الذهني على ما تقرر في العربية من مجيئها لما يأتي 
له «أل» عند المحققين. 

فإن قلت: ما موقع هذا الظرف من الإعراب؟ 

قلت: موقعه: إما الرفع على أنه خبر لقوله: (قسمان). 

تثنية: قسمء وهو ما كان مندرجاً تحت الشىء» وأخص منه؛ ألا ترى أن كل واحدة من 
«الصغيرة» و«الكبيرة» هنا مندرجة تحت مطلق الذنوب» وأخص منهاء وكل واحدة منهما 
قسيمة للأخرى. 

وقسيم الشيىء: ما كان مبايناً له ومندرجاً معه تحت أصل كلي. 

ولا خفاء في مباينة كل واحدة منهما للأخرى واندراجها معها تحت أصل كلي» وهو 
الذنوب من حيث هيك أشرنا إليه؛ مأخوذ من التقسيم» وهو: جعل الشيء أكثر من واحد 
بضم قيد أو قيود- كا تعرفه من ضم القيود الواقعة في تعريفه). 

وعليه فالجملة: خبر المبتدأ الذي هو الذنوب. 

وإما النصب على الحالية من «قسمان» الواقع خبر للمبتدأ» أو من المبتدأ نفسه على رأي 
سيبويه المجوز مجحيئها من المبتدأً. 

وإما أنه لغوء عامله النسبة الكلامية» من غير اعتبار لفظ -ى) أجازه بعض المحققين. 

أو قسمان» وهذان القسمان هنا بمعنى النوعين المندرجين تحت جنس الذنوب: 

أحدهها: (صغيرة) أي: نوعها. 

ولا تنحصر أفرادها ولا تنضبط أعدادهاء غير أن بتعيين الكبائر يعلم أن ما عداها صغائر. 

نعم عد بعض الشافعية منها أموراً سبق للوهم أنها كبائر. وليست كذلكء, ك: 

- قبلة أجنبية. 


- ولعن ولو لبهيمة. 


ه9١‏ 
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- وكذب على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام با لا حد فيه ولا ضرر. 
- وهجر مسلم ولو تعريضاً وصدقاً. 
- وإشراف على بيت غيره. 
- وهجر مسلم فوق ثلاثة أيام عدواً. 


- ونوح. 


- وجلوس مع فاسق لا يناسبه. 


- وتنحيس بدن أو ثوب عدو. 


-أواحتكار. 

- وبيع معيب علم عيبه ولم يذكره انتهى. 

وكلها مسلمة عندنا إلا تنجيس بدن أو ثوب عدوء فإن مسائل المذهب تشهد بكراهته؛ 
فقدكره: 

- لطخ المولود بدم العقيقة. 

- وكذا الحكرة: فإنها لا تمنع إلا إذا أضرت. 

والآخر: (كبيرة) أي نوعها. 

وقد اختلفت الروايات في عددها: 

فروى ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| أنها تسعة: «الشرك بالله» وقتل النفس بغير حق» 
وقذف المحصنة, والزناء والفرار من الزحف. والسحرء وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين 
المسلمين والإالحاد في الحرم»'"' 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (8)» وانظر: أبو داود في كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد 
من أكل مال اليتيم»ء حديث رقم (758170)» والنسائي في الكبرى برقم »)757١(‏ والطبرانيٍ في معجمه - 
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0 
وزاد أبوهريرة رضي الله تعالى عنه في روايته: أكل الربا 


وزاد علي رضي الله تعالى عنه في روايته: السرقة وشرب الخمر. 

وني رواية لمسلم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: «كُنَا ند رسُولٍ الله لله يك فقال: 
ألا أبتكم , بأكير الكبائر؟» ثلاثًا «الإشراك ب بالله» وعُقوقٌ الوالدين» وشهادةٌ الزُور- أو قولُ 
الزُور-» وكان رسُولُ الله مكنا فجلس فها زال يُكدُها حبّى قُلنا: : ليت سكت”". 

وني رواية له عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي يكل في الكبائر قال: «الشّركُ بالله» 
وعُقُوقٌ الوالدين؛ وقتل النفس. وقول الزُور”"" 

وفي رواية له عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يكِِ قال: «اجتِيُوا السَبع 
الُويقاتِ) قبل: يا رشول الله وماُنَ؟ قال: «الشّركباله» والسحرُء وقد نفس التي حرّم اله 
إلا بالحقٌّ. وأكلٌ مال اليتيم وأكلٌ الرّباء والتَون يوم الرّحفيء وقذفُ المُحصِناتٍ الغافلاتٍ 
المُؤمنات)*) 

وني رواية له عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| أن رسول الله ولي قال: «من الكباقر 
شتمٌ الرّجُلٍ والديه) قالّوا: ايا سول الله» وهل يش يِشيِمُ الرَجُلٌ والديه؟ قال: «نعم يشب أبا 
الرَجُلٍ فيسَبٌُ أباك ويشبٌ أَمهُ فيسب أَمَها 0 

إذا علمت هذاء فاعلم أن العلماء رضي الله تعالى عنهم قالوا: لا انحصار للكبائر في 


عدد مذكور. 


- الكبير برقم »»3١1(‏ والبيهقي في السئن الكبرى برقم (01757؟). 

لك أخرجه مسلم ني كتاب الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم (84). 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم (/41). 
(*) أخرجه مسلم في كتاب الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم (88). 
43 أخرجه مسلم في كتاب الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم (84). 
:2( أخرجه مسلم في كتاب الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم (40). 


١11* 


عمدة المريد شرج جوهرة العوجحيد ٠٠‏ ب سبي 
فقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الكبائر أسبع هي فقال: «هي 


لتم 


ويروى: إلى سبعمائة أقرب» ". 

وأما ما مر في بعضه هذه الروايات من أنها سبع فالمراد به من الكبائرسبع» فإن هذه 
الصيغة وإن كانت صريحة في اسم العدد إلا أن الحق أن العدد لا يفيد حصرا عند المحققين. 

وأما رواية الكبائر: «سبع» بصيغة الجمع والتعريف المفيد للعموم بحيث يفهم منه أن 
جميع الكبائر سبع فقط فغير مراد ظاهره؛ لما قلناه» فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم إلا أن 
خبرها اسم عدد لاسيم| وقد جاءت الروايات مصرحة بزيادات كثيرة» ووقع في بعضها غير 
ما وقع في الأخرى. فتعين الجمع با قلناه ىا أفصح به النووي وغيره؛ وإنما وقع الاقتصار 
على هذه السبع في رواية» وعلى ثلاث في أخرىء وعلى أربع في أخرىء لكونها من أفحش 
الكبائر مع كثرة وقعها ونزوع النفس إليها لاسي فيه| كانت عليه الجاهلية» أو لكونها هي 
المحتاج إلى بيانها في ذلك الوقت» لفرط تداوهاء وإلف الناس لا إذ ذاك»_ولم يذكر في بعضها 
ما ذكر في الأخرى. وهذا مصرح با ذكرناه من أن المراد البعض. على أنه جاء في النميمة» 
وعدم الاستبراء من البول» واليمين الغموسء واستحلال بيت الله الحرام, أنها من الكبائر. 


* [في حد الكبيرة]: 
وقد اختلف العلماء من السلف والخلف في حد الكبيرة وتمييزها من الصغيرة: 


مرافرة 


فجاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: «كُلَ ما نهى الله عنة فهو كبيرةٌ) 
ومهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الفقيه الشافعي الإمام في علم الأصول 
والفقه وغيره. 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (0: /171)» وابن حجر في الزواجر عن اقتراف الكبائر (1: .)١5‏ 


20 انظر: تفسير القرطبي :))١77:0(‏ وابن حجر في الزواجر عن اقتراف الكبائر (1: )2 
فرعم ذكره الطبراني في معجمه الكبير برقم (791). 
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واحتج القائلون بهذاء بأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة. 

قلت: وهو ضعيف إذ هو قول غير الجمهور_كا| أشرنا إليه في تقرير «النظم». 
وكبائر. وهو مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما|. 

وقد تظاهر على هذا دلائل الكتاب والسنة» واستعمال سلف الأمة وخلفها. 

قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «البسيط»: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا 
يليق بالفقه. وقد فهما من مدارك الشرع. 

وهذا الذي قاله أبو حامد قد قاله غيره بمعناه ولا شك في كون المخالفة قبيحة جداً 
بالنسبة إلى جلال الله تعالى» ولكن بعضها أعظم من بعض. 

وتنقسم باعتبار ذلك إلى: 

- ما يكفره: الصلوات الخمس» أو صوم رمضانء أو الحج. أو العمرة» أو الوضوء. 
أو صوم عرفة» أو صوم عاشوراء. أو فعل الحسنة. أو غير ذلك بما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة. مالم تغش كبيرة. 

- وإلى ما لآ يكفره ذلك. كما ثبت في الصحيح. 

فسمى الشرع ما تكفره الصلوات ونحوها صغائر وما لا يكفره ذلك كبائر. 

قال النووي: ولا شك في حسن هذاء ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى 
جلال الله تعالى» فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها لكونها أقل قبحاء ولكونمها متيسرة 
التكمير اقه. 


ن ملعل 
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قلت: ومنه يستفاد وجه تسمية المقسمين بالصغيرة والكبيرة. 

وروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| أنه قال: «الكبائر كُل ذنب ختمة الله 
بنار أو غض ب أأو لعن أو عذاب"". 

وقال آخرون: هى ما أوعد الله تعالى عليه بنار أو حد في الدنيا. 

وقال أبو حامد الغزالي في «بسيطه)»: والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة: أنها 
كل معصية تقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحدء أو ندم؛ كالمتهاون بارتكابهاء 
والمستجري عليه اعتياداً: 

- فا أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة. 

- وما يحمل على فلتات النفسء وفترة مراقبة التقوى, ولا ينفك عن تندم ممتزج به 
تنغيص التلذذ بالمعصية» فهذا لا يمنع العدالة» وليس هو بكبيرة. 

وقال الشيخ أبو عمر ابن الصلاح رحمه الله تعالى في «فتاويه الكبيرة»: كل ذنب كبر 
وعظم عظباً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبرء ووصف بكونه عظيم| على الإطلاق» قال: 
فهذا حد الكبيرة» ثم لها إمارات» منها إيجاد الحد. ومنها الإيعاد بالعذاب» بالنار ونحوهاء ف 
الكتاب أو السنة» ومنها وصف فاعلها بالفسق نصاًء ومنها اللعن كلعن الله تعالى من غيّر منار 
الأرض. ولعن الله تعالى السارق. 

وقال الشيخ الإمام أبو محمد ابن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه «القواعد»: إذا 
أردت معرفة الفرق بين «الصغيرة» و«الكبيرة» فأعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر 
النصوص عليها: 

- فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر. 


دلق ذكره ابن جرير في تفسيره برقم (5: 191). 
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- إن ساوت أدنى مفاسد الكبائر» أو أربت عليه؛ فهي من الكبائر. 

فمن: 

- شتم الرب سبحانه وتعالى» أو رسول الله يك أواستهان بالرسلء أو كذب واحداً منهم. 

- أو ضمخ الكعبة بالعذرة. 

- أو ألقى المصحف في القاذورات» فهي من أكبر الكبائر. 

ولولم يصرح الشرع بأنه كبيرة. 

وكذلك لو: 

- أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها. 

- أو مسك مسلا لمن يقتله. 

فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر. 

وكذلك لو: 

- دل الكفار على عودة المسلمين مع علمه بأنه يستأصلونهم بدلالته» ويسبون حرمهم. 
وأطفالهم. ويغنمون أموالهم. 

فإن تسببه لهذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر. 

وكذلك لو: 

- كذب على إنسان كذباً يعلم أنه يقتل بسببه أما إذا كذب عليه كذباً يؤخذ منه بسببه 
تمرة فليس كذبه من الكبائر. 

قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزور» وأكل مال اليتيم» من الكبائرء فإن وقعا 
في مال خطير فهذا ظاهر وإن وقعا في حقير» فيجوز أن يجعلا من الكبائر فطاماً عن هذه 


المفاسد. كما جعل شرب قطرة من خمر من الكبائر» وإن لم تنحقق المفسدة» ويجوز أن تضبط 
ذلك بنصاب السرقة. 


١ة1ا/‎ 
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قال: والحكم بغير الحق كبيرة» فإن شاهد الزور متسببء والحاكم مباشرء فإذًا جعل 
التسبب كبيرة بالمباشرة أولى. 

قال: وقد ضبط بعض العلاء «الكبائر» بأنها: كل ذنب قرن به وعيد, أو حد, أو لعن. 
فعلى هذاء كل ذنب علم أن مفسدته لمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو اللعن أو أكبر من 
مفساته فهو كبيرة. 

ثم قال: والأولى» أن تضبط الكبيرة بم| يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر 
الكبائر المنصوص عليهاء والله تعالى أعلم انتهى. 

وقال الإمام أبو الحمسن الواحدى ا مفسر وغيره: «الصحيح»؛ أن حد الكبيرة غير 
معروفء بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها كبائرء وأنواع بأنها صغائر» وأنواع لم 
توصفء وهي مشتملة على كبائر وصغائر» والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد ممتنعاً من 
جميعها مخافة أن تكون من الكبائر. 
الليل» واسم لله الأعظمء ونحو ذلك مما أخفىء والله أعلم. 

ولما نقل ابن السبكى في حدهاء أنها: ما توعد عليه بخصوصه. أو أنها ما فيه حد. 

ونقل المحقق المحل عن الرافعي: أنه قال: إنهم إلى «ترجيح الثاني» أميل» والأول ما 
يوجد لأكثرهم» وهو الأوفق» لما ذكره عند تفصيل الكبائر. 

قال: و«المختار» وفاقاً لإمام الحرمين, أنها: كل جريمة تؤذي بقلة اكتراث مرتكبها 
بالدين» ورقة الديانة. 

واعترضه المحقق المحلي» بأنه بظاهره يتناول صغيرة الخسة» وبأن الإمام إن ضبط به ما 
يبطل العدالة من المعاصى الشاملة لتلكء لا الكبيرة فقطء ى) نقله المصنف استرواحاً. 


ثم قال: نعم هو أشمل من التعريفين الأولين» انتهى. 
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ونقل السعد عن بعضهم. أنه قال: 


- كل معصية أصر عليها العبد فهو كبيرة. 

- وكل ما استغفر عليها فهي صغيرة. 

وعن صاحب «الكفاية», أن الحق أن «الصغيرة» و«الكبيرة» اسمان إضافيان لا 
يعرفان بذاتيها: 


- وكل معصية أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة. 

- وإذا أضيفت إلى ما دونها فهي كبيرة. 

- والكبيرة المطلقة هي الكفر إذ لااذنب أعظم منه. 

واعترض بعضهم على صاحب «الكفاية» بأن كلامهوإن كان جيداً في حد ذاته. لكنه 
بمعزل عن المراد بالكبيرة والصغيرة في عرف الشرع المقطوع فيه النظر عن الإضافة بدليل أن 
الصغيرة إذا كان دونها صغيرة لا تسمى في عرف الشرع كبيرة وكذا قتل النفس لا يسمى 
صغيرة وإن كان فوقه الكفرء وإن صحت التسمية بالنظر إلى الإضافة. 

ولا لم يكن تعيين الكبيرة من وظيفة أرباب هذا الفن؛ أجملها خصوصاً مع تعارض 
أقوال العلماء أو اضطرابهاء وإن كان الأقرب إلى الصواب هو مذهب الأكثر. 

تنبيهات: 

الأول: لا بأس بالتعرض لحملة من «الكبائر» تأنيساً لخاطر المبتدئ بها في الجملة» 
فنقول: هي: 

- كالكفر بسائر أنواعه. 

- وكالقتل عمداً وشبههن لا خطناء إذ ليس بصغيرة فضلاً عنها. 


- وكالزنا بحليلة جار أو غبرهاء محرماً كان أو غيره. وإن تفاوتت جرائمها. 


دحل 
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- وكاللواط؛ وأول من فعله قوم لوط بتعليم إبليس إياهم ذلك في نفسه. فهو أول من 
فعل به على الإطلاق. 
- وكشرب الخمرء وإن لم يكن عنه سكر لقلتهاء حتى قال بعض شيوخ ابن الفاكهاني: 
لو وضع ذباب إبرة في خمر وذاقها لا ينبغي أن يحد. ى) هو ظاهر إطلاقاتهم حكاه عنه في شرح 
«العمدة»). 


قلت: وفيه نظر. 

والمناسب لتعبيرهما ب«الشرب» أن يتناول منها جزءًا محسوساً يحصل من تناوله 
الانتهاك» | يؤخذ من تعبيرهم في مقام القلة بالقطرة_كم| سلفء نعم إن أخبر عن نفسه أنه 
حصل له ابتلاع ما ذاقه» وأن الإبرة حملت ذلك الجزء توجه ما قاله. 

وكل ما أسكر مما دخلته الشدة المطربة من نقيع تمر أو نبيذ زبيب» أو ماء شعير» أو 
ذرة» أو غيرهماء عندنا له حكم الخمر. 

وهي: المشتد من ماء العنب» خلافاً للشافعية في قولهم: لا يكون كبيرة إلا المسكر من 
شرب غير الخمر, أما شرب ما لا يسكر لقلته من غيرها فهو صغيرة» كذا في المحلي. 

ونوزع؛ بأن التفصيل إن) هو في شرب معتقد الحل ‏ كالحنفي» أما معتقد التحريم - 
كالشافعي» فشربه كبيرة: شرب ما يسكر أو لاء على أن الحكم على شرب معتقد الحل ذلك 
بأنه صغيرة فيه تجوزء والتحقيق أنه كبيرة ثبت لها حكم الصغيرة من قبول شهادته كذا عند 
الشافعية» وقياسه عندنا أنه كبيرة مطلقاً لرد شهادته . 

قلت: وفيه نظر» فقد ترد الشهادة ببعض المباحات. 

- وكالسرقة. 

- وكالغصب. 

وقيدهما جماعة بربع دينار» أو ما يساويه. 


أما سرقة الثىء القليل» وغصبه. فصغيرة. 
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قال الحليمي: إلا إذا كان المسروق منه مسكيناً لا غنى به عن ذلك» فيكون كبيرة. 

- وكالقذف الموجب للحد. فقذف من لايوطأ مثلها لصغر. والمملوكة وال حرة المتهتكة 
صغيرة» ما قاله الحليمي معللاً له بأن الإيذاء في قذفهن دونه في الحرة الكبيرة المستترة. 

قال ابن عبد السلام: قذف المحصن في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله تعالى والحفظة 
ليس بكبيرة موجبة للحد لانتفاء المفسدة» وكذا قاله المحل. 

ونوزع؛ بأن ابن عبد السلام لم يجزم به بل قال: الظاهر أنه ليس بكبيرة» وخالفه 
البلقيني قائلاً: بل الظاهر أنه كبيرة موجبة للحد فطاماً عن جنس هذه الخصلة» ولظاهر: 
مون الْمْحْصَئَنتِ * [النور: 4]. 

أما قذف الرجل زوجته إذا علم زنا زوجته أو ظنه ظناً مؤكداً» أو إذا أتت بولد يعلم 
أنه ليس منه» فمباح» بل واجب. 

وكذا جرح الراوي والشاهد ونظار الأوقاف والأوصياء وأرباب الولايات عند دعاء 
الحاجة إلى بيان أحوالهم؛ مباح؛ بل قد يكون واجباً للنصح في الدين» ويأي له تتمة. 


وسيأتي التعرض لما آخر النظم وهذا مذهبنا في الغيبة فقد: 

قال القرطبي في تفسيره أنها كبيرة بلا خلاف مع انطباق حداً لأكثر الكبيرة ما توعد 
عليه بخصوصه عليها. وسيأتي بيان وعيدها. 

وأما مذهب الشافعية فعدها صاحب العدة صغيرة وعلله الرافعي ومتبعوه بعموم 
البلوى وقلة من يسلم منها. 

وفيه نظر ظاهر. 


وبعض متأخر يهم عدها كبيرة في حق القراء» وسيأت أنه المعتمد. 
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- وكشهادة الزور. 

وهل يشترط في كونها كبيرة كون المشهود به مقدراً بنصاب السرقة. 

قال المحلى: تردد فيه ابن عبد السلام. 

وجزم القرافي من أئمتنا بكونها كبيرة ولو لم يكن المشهود به إلا فلساً. 

قال النووي: وهو الظاهر الذي يقتضيه عموم الحديث وإطلاقه والقواعد. 

ويحتمل على بعد أن يجري فيه كلام ابن عبد السلام السابق في أكل تمرة من مال اليتيم 
وظاهره أنه ليس له تصريح في المسألة فيخالف ظاهر المحلى. 

وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين الحكم بمقتضاها وعدمه. 

- وكاليمين الفاجرة. 


وفي الحديث: ولو كان المحلوف عليه شيئاً يسيراً»"''. 


- وكقطيعة الرحم. 

وهي فعلية من القطع ضد الوصل والرحم القرابة مطلقاً كانت من قبل الأب أو من 
قبل الأم من غير تقييد بمحرميه. 

وظاهر كلامهم ولو بعدت جدًا. 


وفيه نظر. 

والظاهر تقيبدها باغير البعيدة جداً» لعدم تألمها بذلك. 
وهل يختص القطيعة بالإساءة أو تتعدى إلى ترك الإحسان؟ 
قال أبو زرعة: الأقرب الأول. 


)200 أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي أمامة بنحوه» كتاب الإيهان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة بالنار» حديث رقم (/1129). 
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وقال الكمال المقدسي: بل الأقرب الثاني لأن الصلة المأمور بها نوع من الإحسان 
والقطيعة ضدها فهي ترك الإحسان. 

قلت: وبه صرح ابن ناجيء فإنه قال بعد قول «الرسالة»: وعليه أن يصل رحمه بنفسه 
وماله» إلا أن يعرض له ما هو آكد كتعلمه العمل في بلد نائية يعسر عليه زيارتهم منه. 

- وكعقوق الوالدين. 

قال النووي: وقل من يضبط حقيقته الشرعية. 

ونقل عن ابن عبد السلام أنه قال: لم أقف في عقوق الوالدين وفيها يختصان به من 
الحقوق على ضابط اعتمد عليه» فإنه لا يجب طاعتهم) في كل ما يأمران بهء ولاني كل ما ينهيان 
عنه» باتفاق العلماء» وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهم| من توقع قتله أو 
قطع عضو من أعضائه يفجعههما على ذلك. 

وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه. أو عضو من أعضائه. 

ثم نقل عن أبي عمرو بن الصلاح في «فتاويه» أن العقوق المحرم: كل فعل يتأذى به 
الوالد أو نحوه تأذياً ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة. 

قال: ورب قيل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية وتخالفة أمرهمافي ذلك عقوق. 

وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات. 

قال: وليس قول من قال من علمائنا: يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة بغير 
إذنهاء مخالفا لما ذكرته» فإن هذا كلام مطلقء وفيا ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق. 

قلت: ولا يخفى أيضاًء أن كلام ابن الصلاح مجمل الاختلاف غير اللمين وتفاوت 
مراتبه وحصوله مما ليس بمعصية لكثير من الآباء» والله أعلم. 

والمختار أن عقوق الوالدين كبيرة وإن كانا فاسقين أو كافرين إلا أن يعقهما بترك معصية 
أمراه بها أو فعل طاعة نبياه عنها. 


١5* 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

واختلف المذهب في «الأجداد» و«الجدات»: 

فقال الطرطوشي: م أجد للعلماء نصاً في «الأجداد». والذي عنده أنهم لا يبلغون مبلغ 
الآباء» واستدل على ذلك: 

- يسلب الأبوة عنهم حقيقة. 

- وبقوله تعالى: #أَحَدَهُمَا أَوْكِلَاهُمَا * [الإسراء: 77]» ولو كان حكم الأجداد 
كحكمهم لآتي بلفظ الجمع. 

- وبقوله عليه الصلاة والسلام: «أبّاك تم أدناك ثم أدناك»"". 

- وفي حديث آخر: «أمكء وأباك, وأختك. وأخاك, ومولاك ثم أدناك فأدناك»””, 
حيث فصل عليه الصلاة والسلام الجواب ورتب الأخوة بعد الأبوة. 

- وبقوله تعالى: «وا رَبَافِصَعِيًا 4 [الإسراء: 574 والتربية لا تكون إلا للوالدين 
واستحسنه ابن عبد السلام. 

وقال القاضي عياض في «الإكمال»: والذي عندي خلاف ما ذهب إليه كلهمء 
والمعروف من قول مالك ومن وافقه من أهل العلم من أصحابه وغيرهم لزوم بر «الأجداد؛؛ 
وتقديمهم, وقربهم من الآباء. 

قال سحنون: بر الجد والجدة واجب وليسا كالأبوين واجب أن يسترضيه| ليأذنا له 
في الجهاد, فإن أبيا فله أن يخرج.؟. 

وقال ابن المواز: لا يغزو إلا بإذن أجداده. 

وقد رأى مالك وأصحابه عدم القصاص من الجد ني ابن الابن إلا أن يفعل به ما لا 
يشك أنه قصد به قتلهكالأب سواء. 


)غ20 أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة» كتاب البر والصلة والآداب؛ باب بر الوالدين وأنه| 
أحق بهء حديث رقم (19054). 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأدبء باب في بر الوالدين» حديث رقم .)0١50(‏ 
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وكذلك قالوا في الجهاد بغير إذنهاء لا يجوز كالآباء. 

وكذلك اختلف في تغليظ الدية عليه في عمد قتله وفي قتله وفي قطعه في السرقة من 
مال حفيدة: 

وأما الحديث الذي احتج به فهو حجة عليه لا له لأنه لما لم يذكر «الأجداد» وذكر 
«الموالي) دل على أنهم دخلوا في «الآباء). 

وما يدل للطرطوشي قول مالك في «المدونة»: ويحبس للولد من سوى الأبوين من 
الأجداد والأقارب. 

قال ابن عبد السلام ني باب «التفليس»): وهو أحسن لأن مقصوده. أن لكل واحد من 
الجد والأب حظًا من البرء وذلك حاصل قطعاً. 

من قول مالك يحلف الجد ولا يحلف الأب. 

ويشتركان معاً في البر في غير هذا من المسائل التي ذكرها عياض. 

وإنما يتم احتجاج عياض على من يدعي أن الجد لاحظ له من البر» وهذا لم يذهب إليه 
أحد» وقبله خليل. 

واعلم أن بر الأب والآم سواء على ما هو اختيار مالك» ومذهبه. 

وروى عن الليث بن سعد خلافه. 

وذكر المحاسبي إجماع العلماء على تفضيل الأم على الأب. 

قال القاضي عبد الوهاب: والأبوان الكافران كالمسلمينء إلا أن برهما ينقطع بالموت. 

وقال بعض الشيوخ: والفاسق من الأبوين يزاد في الدعاء له على الآخرء وهو قول 
شهاب بن خراشء فقد كان يجعل لأبيه ثلثي دعائه» ولأمه ثلثه» فقيل له في ذلك: أليس للأم 
ثلثا البرء فقال: بلى: ولكن أبي كان شرطياء انتهى. 


تقدحل 
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- وكالفرار من الزحف حين يبلغ المسلمون النصف من عدد العدوء وإلا جاز ما م 
يبلغ عدد المسلمين اثني عشر ألفاًء وإلا حرم الفرار» ولو كانوا أقل من عشر العدد. وبكثير» 
لخبر: الن يُغلب اثني عشر ألفاً من قِلّة)''. 

وظاهر المشهور عندنا ولو علم أنه إذا ثبت قتل من غير نكاية في العدد. 

وقال الشافعية: إذا علم أنه إذا ثبت قتل من غير نكاية في العدوء وجب الفرارء لانتفاء 
إعزاز الدين بثياته. 

واعلم أنه لم يخالف في كون الفرار من الكبائر إلا الحسن البصري فيما حكى عنه. 
قاصراً الآبة: 8 وَمن بوهم يون دُبْرَمُ إلا مسرا لقال أ مُتَحَيراً إل وِمَةَ فَقَدَ مآ 
بِعَصَبٍ مر أَللَّهِ # [الأنفال: 1] الآية على يوم بدر فقط. 

والصواب ما قاله الجماهير: أنه عام باق. 

- وكالاستيلاء على مال اليتيم عدواناً والتعدي عليه. 

وهل يقيد ببلوغه نصاب السرقة؟ 

تردد فيه ابن عبد السلام» ونص «القواعد» له: قد نص الشارع على أن شهادة الزور» 
وأكل مال اليتيم من الكبائر» فإن وقعها في مال خطير» فهذا ظاهر وإن وقعا في مال حقير- 
كزبيبة وتمرة» فيجوز أن يجعل من الكبائر فطاماً للنفس عن جنس هذه المفسدة, كالقطرة من 
الخمر» وإن لم تتحقق المفسدة» ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة. 

قال المقدسي: وقد يفرق بينهماء بأن في شهادة الزور مع الجرأة على انتهاك حرمة المال 
المعصوم جرأة على الكذب في الشهادة» بخلاف القليل من مال اليتيم» فلا يستبعد التقييد فيه 
بخلافهاء انتهى. 
)١(‏ اخرجه الترمذي من حديث ابن عباسء أبواب السير» باب ما جاء في السراياء حديث رقم )١504(‏ وقال: 


هذا حديث حسن غريبء وأبو داود في كتاب الجهاد. باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء 
حديث رقم (7311)» والإمام أحمد في مسنده برقم (75787)» وابن حبان في صحيحه برقم (!1/ا8). 
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- وكالخيانة في الكيل أو الدرع أو الوزن في غير تافه» وإلا كان صغيرة. 

- وكترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها أو تقديمها عليه كسلاً من غير عذرء 
كمرضء أو سفر. 

- وكتعمد الكذب على النبي كَلِِ. 

قال الكمال المقدسي: والكذب على غيره عليه الصلاة والسلام من الأنبياء والرسل لا 
يتجه إلا عده كبيرة» لاسيم| قبل نسخ شريعة ذلك الرسولء لأنه جريمة تؤذن بقلة اكتراث 
مرتكبها بالدين» وليست معصية خسة.وأما الكذب على غير الأنبياء» فإن أصر عليه فكبيرة» 
وكذا ما كانت مفسداته كمفسدة كبيرة من الكبائر. ككذب يؤدي إلى قتل مثلأء وإلا فهو 
صغيرة» إلا ما استثنى من الكذب على العدوء ول صلاح البين» ونحو ذلك. 

وبع شيخ الإسلام زكريا الأنصاريء بأن حديث: «من كذب عل فليتبوأ مقعدة 
من النَارِ""' » شامل للكاذب عليه مناماًء وعليه فهو كبيرة لاندراجه في عموم كلامهم هناء 
خصوصاً مع إطباقهم على الاستدلال ل هنا بذلك الحديث. 

- وكضرب المسلم بغير حق. 

وإن وردفي الحديث ترتب الوعيد على تكرر الضرب بسياط كأذناب البقر. لكنه تعرض 
لأقبح أنواع الضربء أو تنصيص على من يذهب به للعقوبة» ولا يراه عليه الصلاة والسلام. 

قال البدر الزركشي: وضرب الذمي كضرب المسلم. 

قلت: ويشهد له عمو حديث: «صسنفانمِن أهل التَارم أرهماء قومٌ معهُم سياطٌ كأذناب 
البقر يضربون بها الناس» ونِساءٌ كاسياتٌ عاريات تُيلاثٌ مائلاتٌ. رُعُوسُهَنَ كأسيمة البْْتِ 
المائلة لا يدخُلن الجنّة» ولا يجدن ريحهاء وإِنّ ريحها ليُوجدٌ من مسيرة كذا وكذا»"". 
)١1(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيهان» باب إثم من كذب على النبي يكل حديث رقم .)1١1(‏ 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه أبي هريرة» كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات 
المميلات» حديث رقم .)5١174(‏ 
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- وكسب صحانيٌ. 

بغير ما يراه الله منه» وإلا كان كفراً. 

وبغير قذف. وإلالم يختص هذا الحكم بهم على إطلاقه. 

وبغير نسبتهم إلى كفر بعد إي|نهم: 

فقد قال بعضهم: من كفر واحداً من العشرة كفر. 

وعن سحنون: من كفر واحداً من الأربعة: أبي بكر وعمر وعثهان وعلي قتل» وتكل 
في غيرهم. 

وعن بعضهم: من سب معاوية أو غيره بنسبته إلى الضلال والكفر قتل» ونسبته لغير 
ذلك من مشاتمة الناس نكل نكالاً شديداً. 

وقد أجمع المسلمون على حرمة سب آل بيته عليه الصلاة والسلام وأزواجه وأصحابه 
وتنقيصهمء أما سب واحد غير صحابي» ولا معصوم, فصغيرة. 

فإن قلت: في الصحيحين: «سباتٌ الُسلِم قُسُوقٌ”". 

قلت: حملوه على تكرر ذلك» وهو إصرار ملحق للصغائر بالكبائر» ىما أن سب 
الولد والده كبيرة لعلة أخرى وهي العقوقء وأما تكفير الأمة ونسبتها إلى الضلال فسيأتي 
إن شاء الله تعالى. 


وكتمان الشهادة. فإن الذي يظهر جواز كتم شهادة بدينار تؤدي لتغريم المشهود عليه 
ألفاً لجائز ارتكاباً لاخف الضررين. 


)١‏ سبق تخريجه. 
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- وكالرشوة. 

وهي أن يبذل مالا ليحق باطلاً أو يبطل حقاء وهي محرمة أخذاً ودفعاً ووساطةً: 

أما بذلُ مال لإحقاق حقٌء أو إبطالٍ باطل فحرامٌ على الأخذ مطلقاً» وعلى الدافع إن 


أمكنه الخلاص بدونه؛ وإلا فلا. 
أما دفع مال للتكلم في جائز مع السلطان مثلاً فجعالة جائزة» نص عليه النووي في 
«فتاويه) ناقلاً له عن القفال. 


ونظر فيه الكمال المقدسي بأنه من باب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 

وبأن القفال قال في «فتاويه», أنه لو كان بيد ظالم» فقال: إن خلصتني منه فلك كذا: 

- يحتمل أن يقال: يستحقه. كرد الآبق. 

- ويحتمل أن يقال: تخليصه من جملة النهي عن المنكر, وهو من فروض الكفاية» فيكون 
بالتخليص مسقطاً للفرض عن نفسه؛ فلا يستحق جعلاً. 

فتردد ولم يجزم بخصوص ما قاله النووي. 

ومذهبنا - نحن حرمة الأخذ على الجاه؛ إذ لا يكون إلا لله. ونحوه قول «الروضة» 
في باب «القضاء»: إن كان الطالب للقضاء ممن يتعين عليه» أو يستحبء فله بذلك المال» 
والآخذ ظالم بالأخذ. وهوك إذا تعذر الأمر بالمعروف إلا ببذل مالء انتهى. 

قال الكمال المقدسي: وهو جزم بالاحتمال الثاني من كلام القفال» فينبغي أن يكون هو 
المعتمد» فيحمل البذل للجاعل» ويحرم على الآخذ. ومحل ذلك ما إذا علم المجهول له أن 
الجاعل مظلوم بالحبسء وإن لم يعلم ذلك لم يجب عليه؛ فلا يمتنع عليه الأخذء والله أعلم. 

- وكالدياثة. 

وهي استحسان الرجل على أهله. ولا يخالفه قول بعضهم: الديوث الذي يقر أهله 
على الزنا مع علمه بهم. 
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- وكالقيادة. 

وفسرها الزركشي وجماعة بأنها: استحسان الرجل على غير أهله. وعليه فهي غير 
الدياثة» حكمها ثابت بالقياس على الدياثة. 

وتفسيرها: بحمل الرجل الرجال إلى أهله. والتخلية بينهم وبينهن» يوجب مساواتها 
للدياثة» فيكون حكمها ثابتاً بالنصء كما في الروضة للنوويء وجوز فيها أن يفسر القواد 
بالذي يجمع بين الرجال والنساء بالحرام» وعليه فهي أعم من الدياثة» فيثبت الحكم في محل 


أعميته بالقياس. 
دوكالسعابة: 


وهي أن يشي بشخص إلى ظالم ليؤذيه ب| يقوله في حقه. 

وأما حكم ضان ما أتلفه المسعى به فقال أبو محمد: من أخبر لصاً بمطمر رجلء أو 
أخبر به غاصباًء وقد بحث عن مطمره أو ماله. فدله عليه رجل» ولولا دلالته ما عرفوه» 
فضمنه بعض متأخري أصحابناء ولم يضمنه بعضهم. 

قال أبو محمد: وأنا أقول بتضمينه لأن ذلك من وجه التعزير الموجب للضمان. قال أبو محمد: 
وأما الرجل يأني إلى السلطان بأسماء قوم ومواضعهم وهو يعلم أن الذي يطلبهم به السلطان ظلم 
فينالهم بسبب تعريفه هم ظلم أو عقوبة» فأراه ضامنا لماغرمهم مع العقوبة الموجعة. 

والخلاف مفرع على قولي أشهب وابن القاسم في لزوم الجزاء المحرم دل محرماً على 
صيد فقتله بدلالته وعدمه. وجزم بالثاني خليل في باب «الغصب»» وكان اللائق به حكاية 
القولين أو الجزم بالضمان لترجيح أبي محمد وابن يونس وأبي علي من الحداد له والله أعلم. 

ونبهت عليه لإنكار بعض الجهلة لما في خليل وشاهدت فتيا شيخنا بقول أبي محمد إلى 
أن مات رحمه الله تعالى. 


- وكاليأس من رحمة الله تعالى. 


١ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

- وكالأمن من مكر الله تعالى. 

وكلاهما يحتملان معينين: 

أحدهما: اليأس لإنكار سعة رحمة الله تعالى الذنوبء والأمن لاعتقاد أن لا مكر منه 
تعالى بأحد من العباد» ولا شك أن هذا كفر لرده القرآن صريحاًء ومهذا المعنى عدهما الحنفية 
في كتبهم الكلامية كفراً. 

وثانيهما: استعظام الذنوب حتى يستبعد العفو عنهاء يدخل به في حد اليأس» وغلبة 
الرجاء مع الاسترسال ني المعاصي, والاتكال على العفو. حتى يغلب اعتقاد العفو غلبة يدخل 
بها في حد الأمن» والأقرب أن هذا من الكبائر لا من الكفر وبهذا المعنى عدهما الشافعية من 
الكبائر. 

والأقرب أن هذا من الكبائر متمسكين بظاهر حدث ابن مسعود: ١ن‏ الكبائر الإشراكُ 
بالله واليأسٌ من روح الله والقنُوطُ يمن رحمةٍ الله والأمنٌ من مكر الله»”' رواه الدارقطني في 
العالة قائلة: والصراب أنه موق رق هن ترك ب ارد 

- وكالظهار. 

كقول الرجل لزوجته أنت علٍّ كظهر أمي لأن الله تعالى سمه منكراً من القول وزوراً» 
أي لأن فيه تشبيه الزوجة بالأم في التحريم. 

- وكتناول لحم الميتة والخنزير والدم لغير ضرورة. 

- وكفطر رمضان كلاً أو بعضاً من غير عذر. 

- و كالغلول وهو الخيانة من الغنيمة. 

- وكالمحاربة وهي قطع الطريق على المارين بإخافتهم كذا قاله المحقق المحلى. 

وحاصله. أن الإضافة المانعة للمارين مجردة عن القتل» وأخذ المال والضرب كبيرة» 


.)979/( أخرجه برقم‎ )١( 


١و١‎ 
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وإلا فكل واحد من هذه كبيرة بانفراده» رداً على أبي زرعة في قوله: وإن لم يوجد إلا مجرد 
الإضافة من غير انضمام قتل أو أخذ مال فقد يتوقف في عدها من الكبائر. 

قلت: وكلام أبي زرعة هو ظاهر قول ابن الحاجب وصاحب '«المختصر»: المحارب: 
قاطع الطريق لمنع سلوك أو أخذ مال مسلم أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث وإن انفرد 
بمدينة» فليتأمل. 

- وكالرباء بموحده؛ سواء كان فضلاً أو نساءً. 

- وكإدمان الصغيرة» وهو الإصرار عليها. 

والمعول عليه عندنا في تفسير الإصرار قول ابن أبي زيد في «رسالته أنه المقام على الذنب» 
واعتقاد العودة إليه. 

وقال بعضهم: هو التكرر على الذنب كأن يعزم على العودة أو لا. 

وقال بعضهم: هو اعتقاد العودة إلى الذنب فقط» وتكرره من غير عزم لا يكون إصراراً. 

نقلهم| ابن ناجي عن القرافي» ويأتي نصه. 

وقيل: هو أن تكره الذنب من غير عزم على تركه. 

وظاهر هذه الأقوال» أنه لابد من اتحاد النوع حتى لو اقترف أنواعاً شتى لكنه إنما أتى 
كل نوع منها إلا مرة» لايكون مصرًاء وهو ما صرح به القراني- كا يأتي في كلامه. 

وقال الشيخ أبو محمد ابن عبد السلام الشافعي في حد «الإصرار» هو: أن تتكرر منه 
الصغيرة تكرراً يشعر بقلة مبالاته بذنبه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك. 

قال: وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها ما يشعر به 
أصغر الكبائر. 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: من تلبس من أضداد التوبة باستمرار 
العزم على المعاودة» أو باستدامية الفعل بحيث يدخل به ذنبه في حيز ما يطلق عليه الوصف 
بصير ورته كبيراً عظياً وليس لزمان ذلك وعدده حصر. 


ضددل 
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ولا فسر المحقق المحلى «إدمان الصغيرة» بأنه المواظبة عليها من نوع أو أنواع» اعترضه 
الكمال المقدسىء بأن ظاهر عبارته أن المواظبة المذكورة كبيرة سواء غلبت الطاعات عليهاء 
وخر الرخة اا بعرت الخالك كاله الرانين عن الكتوون انين عزيه لل عاناترعايت: 
كان عدلآء ومن غلبت معاصيه طاعته كان مردود الشهادة» وهذا معنى نص المختصر. 

وأما استواء الطاعات والمعاصي فلا يكاد يتحققء وبتقدير تحققه ينبغي أن لا يقبل من 
استوت طاعاته ومعاصيه. لأن 16 القبول العدالة» وهي غلبة الطاعاتء ف! لم يتحقق» 
فشرط القبول منتفء فينتفي القبول لانتفاء شرطه. 

وقال ني ضابط ابن عبد السلام السابق: أنه حسن. غير أن إشعار غلبة المعاصي بقلة 
المبالات بالدين أظهرء وقد ثبت اعتبار الغلبة شرعاء فالضبط مما يستند إليها أولي» انتهى. 

ونص القواعد للقراني الفرق التاسع والعشرون والمائتان: بين قاعدة المعصية التي هي 
كبيرة مانعة من قبول الشهادة» وقاعدة المعصية التي ليست بكبيرة مانعة من قبول الشهادة: 

أعلم أن إمام الحرمين في أصول الدين قد منع من إطلاق لفظ الصغيرة على شيء من 
معاصي الله تعالى صغيرة» بل جميع المعاصي كبائر لعظمة الله تعالى» فتكون معاصيه كلها كبائر. 

وقال غيرهم: يجوز ذلك. 

واتفق الجميع على أن المعاصي تختلف بالقدح في العدالة» وأنه ليس كل معصية يسقط 
بها العدل عن مرتبة العدالة» فالخلاف حينتذ إن| هو في الإطلاق فقط. 

وقد ورد الكتاب العزيز بالإشارة إلى الفرق في قوله تعالى: #وكره أ افر والْصُسُوقٌ 
وَألْعضَيَانَ * [الحجرات: 7]» فجعل المعصية ثلاث رتب: 

- كفر. 

- وفسوق وهو الكبيرة. 

- وعصيان وهو الصغيرة. 

ولوكان المعنى واحداً لكان اللفظ في الآية متكر راًبمعنى مستأنف. وهو خلاف الأصل. 
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إذا تقرر هذا فيقول: الصغيرة في المعاصي ليس من جهة من عصىء؛ بل من جهة المفسدة 
الكائنة في ذلك الفعل؛ ف: 

- الكبيرة ما عظمت مفسلتها. 

- والصغيرة ما قلت مفسلتها. 

ورتب المفاسد مختلفة» فأدنى رتب المفاسد تترتب عليها الكراهة» ثم كلما ارتفعت 
المفسدة عظمت الكراهة» حتى يكون أعلى رتب الصغائر يليه أدنى رتب الكبائر» ثم تترقى 
رتب الكبائر بعظم المفسدة حتى يكون أعلى رتب الكبائر يليه الكفر. 

إذا تقرر هذاء وأوردنا ضبط ما ترد به الشهادة نظرًا لعظمة ما وردت به السنة أو 
الكتاب العزيزء فنجعله كبيرة» وكذا ما اجتمعت عليه الأمة» أو ثبت فيه حد من حدود الله 
عز وجل كقطع السرقة» وجلد الشرب, ونحوهماء فهذه كلها كبائر قادحة في العدالة إجماعاء 
وكذلك ما فيه وعيد صرح به في الكتاب والسنة» فنجعله أصلاًء وننظر كلما ساوى أدناه 
مفسدة» أو رجح عليه مما ليس فيه نصء ألحقناه به» ورددنا به الشهادة» وأثبتنا به الفسوق 
واللزعروا وا نافيا من ادي كاز التي تهات ها الأول جعلناه صغيرة لا 
يقدح في العدالة» ولا يوجب فسوقاًء إلا أن يصر عليه» فيكون بالإصرار كبيرة إن» وصل 
بالإصرار إلى تلك الغاية» فإنه لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع الاستغفار» ى] قاله 
السلفء ويعنون بالاستغفار: التوبة بشروطهاء لا طلب المغفرة مع بقاء العزم» فإن ذلك لا 
يزيل كبر الكبيرة البتة: 

فمن الكتاب ما فيه ذكر الكبر أو العظمء عقيب ذكر جريمة. 

ب الح لي الع «ما أكبث الكبائر يا رسول الله قال: أن تجعل لله نذا ومو 
خلقك» قال: انه أي أيّ؟ قال: «أن تقثل ولدك مخافة أن يطعم معك» قال :ثم أي؟ قال: : «أن تان 
حليلة جارك»”". 


- أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن شرحبيل» كتاب تفسير القرآن باب قولِهِ تعالى:‎ )١( 
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وفي حديث آخر: «اجتزبُوا السّبع المُوبقات قالُوا: يا رسُول الله وما هُنّ؟ قال: 
«الشركَ بالله» والسّحرٌ وقتلٌ التّفس التي حرّم الله إلا بالحقٌّ» وأكلّ مال اليتيم؛ والتَولّي يوم 
الرّحني. وقذفٌ المُحصنات المُؤْمِناتٍ الغافلاتِ. وأكل الرباء وشهادة الزور»”"". 

وفي بعض الطرق: «وعُقُوقٌ الوالدين؛ واستحلالٌ البيتٍ الحرام»”". 

وثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام جعل القبلة في الأجنبية صغيرة فيلحق 
بها ما في معناها. 

وهاهنا أربع مسائل: 

الأولى: ما حقيقة الإصرار الذي يصير الصغيرة كبيرة؟ 

وقع البحث فيه مع جماعة من الفضلاء : 

فقال بعضهم: هو أن يتكرر الذنب منه كأن يعزم على العود أم لا. 

وقال بعضهم: أن تكرر من غير عزم لم يكن إصراراً بأن يفعل الذنب أول مرة وهو 
لا يخطر بباله العود. ثم بعد ذلك يخطر له معاودته لداعية متجددة؛ فيفعله كذلك مراراً 
فهذا ليس إصرارٌء وتارة يفعل الذنب وهو عازم على معاودته؛ فيعاوده بناء على ذلك العزم 
السابق» فهذا هو الإصرار الناقل للصغيرة لدرجة الكبيرة» ولذلك قال الله عز وجل: #وَلمَ 
يُصِرَوا عل ما قََلُوأْ # [آل عمران: ه"17]. 


- 


5 لملا جْمَلُوا به أندَادًا وتم تعْلَمُوسَ 4 [البقرة: ؟9]» حديث رقم (/7/ا4 4)» ومسلم في كتاب الإيهان» 
باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده» حديث رقم (85). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

() أخرجه أبو داود في كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد من أكل مال اليتيم» حديث رقم (7817/8)) 
والنسائي في الكبرى برقم .)757١(‏ والطبراني في معجمه الكبير برقم ».223١1(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى برقم .)7١1/55(‏ 
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ويقال: فلان مصر على العداوة_أي: مصمم بغلبة عليها وعلى مصاحبتها ومداومتهاء 
ولا يفهم في عرف الاستعمال من الإصرار إلا العزم والتصميم على الشيء» والأصل عدم 
النقل والتغيير» فوجب أن يكون ذلك معناه لغة وشرعاًء وهذا هو الذي يترجح عندي والله 
أعلم بالصواب. 

المسألة الثانية ما ضابط التكرر في الإصرار الذي يصير الصغيرة كبيرة» فإن ذلك ليس 
فيه نص من الكتاب ولا من السنة؟ 

قال بعض العلماء: فننظر إلى ما يحصل من ملابسة أدنى الكبائر من عدم الوثوق 
بملابستها في أداء الشهادة» والوقوف عند حدود الله عز وجلء ثم ننظر ذلك التكرر في 
الصغيرة» فإن حصل في النفس من عدم الوثوق به ما حصل من أدنى الكبائر كان كل كبيرة 
تخل بالعدالة» وهذا يؤكد أنه لا بد فيه من العزم, فإن الفلتات من غير عزم مستمرّاء لا يكاد 
يخل بالوثوق» نعم, قد تدل كثرة التكرر على قرار العزم في النفس. 

وبهذا الضابط أيضاً يعلم «المباح المخل بقبول الشهادة»_كالأكل في الأسواق» ونحوه» 
بأن يصدر صدوراً يوجب عدم الوثوق به في حدود الله عز وجل كان ذلك مخلآ» وذلك 
يختلف بحسب الأحوال المقترفة» والقرائن المصاحبة» وصورة الفاعل» وهيئته» وهيئة الفعل. 

والمعتمد ني ذلك على ما يوجد في القلب التسليم عن الهواء المعتدل المزاج والعقل والديانة 
العارف بالأوضاع الشرعية» فهذا هو المتعين لوزن هذه الأمورء فإن من غلب عليه التشديد في 
طبعه» يجعل الصغيرة كبيرة» فلا بد من اعتبار ما تقدم ذكره في العقل الوازن لهذه الاعتبارات. 

ومتى تخللت التوبة الصغائر» فلا خلاف أنها لا تقدح في العدالة. 

وكذلك ينبغي إذا كانت من أنواع مختلفة» وإنم| تحصل الشبهة واللبس إذا تكررت من 
النوع الواحدء وهو موضع النظر الذي تقدم التنبيه عليه. 

المسألة الثالثة: المشهور عندنا: قبول شهادة القاذف قبل جلده وإن كان القذف كبيرة اتفاقأ» 
وقاله أبو حنيفة» وردها عبد الملك» ومطرقء والشافعي» وابن حنبل رضي الله تعالى عنهم. 
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لنا: أنه قبل الجلد غير فاسق» لأنه مالم يفرغ من الجلد يجوز رجوع البينة» أو تصديق 
المقذوف له. فلا يتحقق الفسق إلا بعد الجلد» والأصل استصحاب العدالة والحالة السابقة. 

احتجوا بوجوه: الأول: أن الآية اقتضت ترتيب الفسق على القذفء وقد تحقق القذف» 
فيتحقق الفسق» سواء جلد أم لا. 

الثاني: أن الجلد فرع ثبوت الفسقء فلو توقف الفسق على الجلد لزم الدور. 

الثالث: أن الأصل عدم قبول الشهادة إلا حيث تيقنا العدالة» ول تتيقن» فترد. 

والجواب عن الأول. أن الآية اقتضت صحة ما ذكرناه» وبطلان ما ذكرتموه؛ لأن الله 
عز وجل قال: طاتَُوهر َي جَلدولالبَو لح هده بدا ولك همٌالْمَِفُونَ 4 [الدور: 
4 فرتب رد الشهادة والفسق على الجلد» وترتب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك 
الرصف لذلك الحكم؛ فيكون الجلد هو السبب الفسق» فحيث لا جلد لا فسوق» وهو 
مطلوبناء وعكس مطلوبكم. 

وعن الثاني» أن كون الجلد فرع ثبوت الفسوق ظاهر ظهوراً ضعيفاً لجواز رجوع 
البينة أو تصديق المقذوفء فإذا أقيم الجلد قوي الظهور بإقدام البينة وتصميمها على أذيته» 
وكذلك المقذوف. وحينئذ يقول أن مدرك رد الشهادة إن) هو الظهور القوي لأنه المجمع 
عليه والأصل بقاء العدالة إلا حيث أجمعنا على انتفائها. 

وعن الثالث. أن الأصل بقاء العدالة السابقة. 

المسألة الرابعة: قال الباجي: قال القاضي أبو إسحق والشافعي رضي الله تعالى عنهما: 
لابد في توبة القاذف من تكذيبه لنفسه؛ لأنا قضينا بكذبه في الظاهر لما فسقناه» فلو لم يكذب 
نفسه لكان مصراً على الكذب الذي فسقناه لأجله في الظاهر. 

وعليه إشكالات: 

أحدهما: أنه قد يكون صادقاً في قذفه. فتكذيبه لنفسه كذب» فكيف تشترط المعصية 
في التوبة وهي ضدهاء وفعل المعاصي سبب صلاح العبد وقبول شهادته؛ وما فيه أنه إن كان 
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كاذباً في قذفه فهو فاسقء أو صادقاً فهو عاصء لأن تعبير الزاني بزناه معصية» فكيف ينفعه 
تكذيب نفسه مع كونه عاصياً بكل حال. 

والجواب عن الأولء أن الكذب للحاجة جائز ‏ كالرجل مع امرأته» وللإصلاح بين 
الناس» وهذا التكذيب فيه مصلحة التستر على المقذوفء وتقليل الأذية والفضيحة عند 
الناس» وقبول شهادته في نفسه وعوده إلى الولايات التي يشترط فيها العدالة» وتصرفه في 
أموال أولاده وتزويجه ممن يلٍ عليه» وتعرضه للولايات الشرعية. 

وعن الثاني» أن تعيير الزاني بزناه صغيرة لا يمنع الشهادة. 

وقال مالك: لا يشترط في قبول توبته» ولا قبول شهادته: تكذيبه لنفسه. بل صلاح 
حاله بالاستغفار والعمل الصالح _كسائر الذنوبء انتهى. 

وهو نفيس مشتمل على فوائد كثيرة عزيزة الوجود عندنا في كلام غيره. 

التنبيه الثاني: عد الشافعية من الكبائر التي ليست كفراً إلا أن يشتمل عمله وقوله على 
مكفر: السحره لما وقع في بعض روايات حديث الكبائر مع تقدم عد الشرك المراد منه مطلق 
الكفر منها. 

قال النووي: وأما عده يك السحر من الكبائر فهو دليل لمذهبنا الصحيح المشهورء 
ومذهب الجماهير» من أن السحر حرام من الكبائر فعله وتعلمه وتعليمه. 

وقال بعض أصحابناء إن تعلمه ليس بحرامء بل يجوز؛ ليعرفء ويرد على فاعله 
ويميز عن الكرامة للأولياء» وهذا القائل يمكنه أن يحمل الحديث على فعل السحرء انتهى. 

ومذهب المالكية» أنه من الكبائر التي هي كفر-ى) صرح به مالك وأصحابه رضي الله تعالى 
عنه وعنهم أجمعين» سواء سحر غيره؛ أو سحر نفسه. 

وقال ابن نافع: إن سحر نفسه عذر ولم يقتل. 

وصرح جمع من أصحابناء بأنه لا فرق بين تعلمه وتعليمه وعمله: كل ذلك كفراء إلا 
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أن الشهاب القراني ذكر في هذا المبحث العجب العجاب. وميز فيه بين القشر واللباب» 
وشهد له المحققون بأنه بلغ فيه ما لم يبلغ أحد إليه» واعترفوا بأن ما أصله ينبغي أن يكون 
مدار المذهب عليه فرأينا أن نورده بلفظه لتقر به عين الودد» وتهتدي إلى نفائسه إن شاء الله 
نفس الحسود. فنقول: 

قال في "قواعده»: مسألة: أطلق المالكية» وجماعة معهم, الكفر على الساحرء وأن السحر 
كفر» ولا شك أن هذا قريب من حيث الجملة» غير أنه عند الفتيا في جزئيات الوقائع يقع فيه 
الغلط العظيم المؤدي إلى هلاك المفتي» والسبب في ذلكء أنه: 

إذا قيل للفقيه: ما هو السحر؟ وما حقيقته حتى تقضي بوجوده على كفر فاعله؟ 

غلبه ذلك جدًا. 

فإنك إذا قلت له: السحرء والرقاء» والخواصء والسيمياء» وال هيمياء» وقوى النفوس: 
شيء واحد. وكلها سحرء أو بعضه هذه الأمور سحرء وبعضها ليس بسحر. 

فإن قال: الكل سحرء يلزمه أن سورة الفاتحة سحرء لأنها رقية إجماعاً. 

وإن قال: بل لكل واحدة من هذه الأأمور خاصية تختص ببهاء فيقال: بين لنا خصوص 
كل واحدة منهاء وما به يمتاز» ولا يكاد يعرفه أحد من المتعرضين للفتيا. 

وأنا طول الزمان: ما رأيت من يفرق بين هذه الأمور» فكيف يفتي أحد بعد هذا بكفر 
شخص معينء أو بشر تعين بنا على أنه سحر وهو لا يعرف السحر ما هو. 

ولقد وجد في بعض المدارس بعض الطلبة عنده كراسة فيها آيات المحبة والبغضة 
والتهييج والتنزيف. وغير ذلك من هذه الأبواب التي تسميها المغاربة علم المحلاه» فأفتوه 
بكفره. وأخرجاه من المدرسة بناء على أن هذه الأمور سحرء وأن السحر كفرء وهذا جهل 
عظيم» وإقدام على شريعة الله عز وجل بالجهل» وعلى عباده بالفساد» من غير علم» فاحذر هذه 
الخطة الردية المهلكة عند الله عز وجل» وستقف في الفرق الذي هو هذا الفرق على الصواب. 
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الفرق الثاني والأربعون والمائتان: بين قاعدة: ما هو سحر يكفر به» وبين قاعدة ما 
ليس كذلك. 

اعلم أن السحر يلتبس بالسيمياء» والهيمياء» والطلسهات». والأوفاق» والخواص 
المنسوبة للحقائق. والخواص المنسوبة للنفوس. والرقاء» والعزائم» والاستخدامات» فهذه 

* الحقيقة الأولى: السحر. 

وقد ورد الكتاب العزيز بذمه بقوله تعالى: #وَلَايفَلِحٌ آلتَاِرُحَيْتُ أَقَّ4 [طه: 1]. 

وفي السنة أيضاً لا عد عليه الصلاة والسلام الكبائر» فقال: «والسّحرُ)”"". 

غير أن الكتب الموضوعة في السحر وضع فيها هذا الاسم على ما هو كفر كذلك؛ 
وعلى ما ليس كذلك ويحرم» وكذلك السحرة يطلقون لفظ السحر على القسمين» فلا بد من 


التعرض لبيان ذلك فنقول: 
السحر: اسم جنس لثلاثة أنواع: 


النوع الأول: السيمياءء وهي عبارة عما يركب من خواص أرضية ‏ كدهن خاص» 
أو مائعات خاصة. أو كلمات خاصة. توجب تخيلات خاصة. وإدراك الحواس الخمس أو 
بعضها لحقائق خاصة من المأكولات والمشمومات والمبصرات والملبوسات والمسموعات» 
وقد يكون لذلك وجود حقيقي يخلق تلك الأعيان عند تلك المحاولات» وقد يكون لا 
حقيقة له بل تخييل صرفء وقد يستولي ذلك على الأوهام حتى يتخيل الوهم معنى السنين 
المتطاولة في الزمن اليسير» وتكرر الفصولء وتخيل السن» وحدوث الأولاد» وانقضاء 
الأعمار في الوقت المتقارب من الساعة» ونحوه» ويسلب الفكر الصحيح بالكلية ويصير 
أحوال الإنسان مع تلك المحاولات ‏ كحالات النائم من غير فرق» ويختص ذلك كله بمن 
عمل له» ومن لم يعمل له لا يجد شيئا من ذلك. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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النوع الثاني: الهيمياء» وامتيازها عن السيمياء» بأن ما تقدم عما يضاف للخواص 
الأرضية يضاف للآثار السماوية من الاتصالات الفلكية وغيرها من أحوال الأفلاك, 
فيحدث جميع ما تقدم ذكره. 

وخخص هذا النوع بهذا الاسم تهييزاً بين الحقائق. 

النوع الثالث: بعض خواص الحقائق من الحيوانات وغيرهاء ى] يؤخذ سبع من 
الحجارة» فيرجم بها نوع من الكلاب» شأنه إذا رمى بحجر عضه.؛ وبعض الكلاب لا يعضه: 

فالنوع الأول إذا رمى بهذه السبعة الأحجار فعضها كلب وقطعت بعد ذلك وطرحت 
في ماء فمن شربه ظهرت فيه آثار خاصة نص عليها السحرة. 

وهذا النوع من الخواص المغير لأحوال النفوس . 

وأما خواص الحقائق المختصة بانفعالات الأمزجة عنها صحة أو سقياً» نحو الأدوية 
والأغذية من الجماد والنبات والحيوان المسطورة في كتب الأطباء والعشابين والطبائعيين» 
فليس من هذا النوع؛ بل هذا من علم الطبء لا من علم السحر ويختص بالسحر ما كان 
سلطانه على النفوس خاصة. 

قال الطرطوشي رحمه الله تعالى في «تعليقه» في «الموازية»: إن قطع إذنا ثم ألصقهاء 
وأدخل السكاكين في بطنه» فقد يكون هذا سحراًء وقد لا يكون, واختلف الأصوليون: 

فقال بعضهم: لا يكون السحر إلا رقى أجرى الله عادته أن يخلق عندها افتراق 
المتحابين أو ائتلاف المتباغضين. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: بل يقع به التغيير والضناء وربما أتلف وأوجب الحب 
والبغض والبله» وفيه أدوية مثل المرائر» والأكباد» والأدمغة» فهذا الذي يجوز عادة» وأما 
طلوع الزرع في الحال» ونقل الأمتعة والقتل على الفور» والعمى والصمم. وتعلم الغيب» 
فممتنع» وإلالم يأمن أحد على نفسه عند العداوة. 

وقد وقع القتل والعناد من السحرة. 
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ولم يبلغ أحد فيه هذا المبلغ» وقد وصل القبط فيه إلى الغاية» وقطع فرعون أيديهم 
وأرجلهم ولم يتمكنوا من الدفع عن أنفسهم. ولا التخفي ولا ال هروب. 

وحكى ابن الجواسء أن أكثر علمائنا جوزوا أن ينتقل جسم الساحر حتى يلج في 
الكوة. ويجري على خيط مستدق» ويطير في الهوى» ويقتل غيره. 

قال القاضي: ولا يقع منه إلا ما هو مقدور للبشر. 

واجتمعت الأمة على أنه لا يصل إلى إحياء الموتى» وإبراء الأكمه. وفلق البحر» 
وإنطاق البهائم. 

قلت: ووصوله إلى القتل» وتغيير الخلق» ونقل الإنسان إلى صور البهائم» هو الصحيح 
المنقول عنهم, وقد كان القبط في أيام دلوكا ‏ ملكة مصر ‏ بعد فرعون ‏ وضعوا السحر في 
البراري» وصوروا فيها عساكر الدنياء فأي عسكر قصدهم., فأي شيء فعلوه بتخييل ذلك 
الجيش المصور أو رجاله: من قلع الأعين» وضرب الرقابء وقع بذلك العسكر في موضعه. 
فنجا منهم العساكر» وأقاموا ستمائة سنة والنساء هن الملوك والأمراء لمصر بعد غرق فرعون 
وجيوشه كما حكاه المؤرخون. 

وأما سحرة فرعون, فالجواب عنهم من وجوه: 

الأول: أنهم تابواء فمنعتهم التوبة والإسلام عن معاودة الكفر الذي به تكون تلك الآثارى 


مذ 
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ورغبوا فيا عند الله عز وجلء ولذلك قالوا: # قَالوالاصير لِنَاِكَ رَينَا منْقلبُونَ 4 [الشعراء: .]0٠‏ 

الثاني: لعلهم لم يكونوا من وصل إلى ذلك وإنما قصد من السحرة في ذلك الوقت من 
يقدر على قلب العصا حية لأجل موسى عليه الصلاة والسلام. 

الثالث: أنه يجوز أن يكون فرعون علمه بعض السحرة حجباً وموانع» يبطل بها 
السحرء اعتناء به. 

وا حجب والمبطلات فيه مشهورة عند أهله. فاندفع السؤال. 
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فهذه أنواع السحر الثلاثة» قد تقع: 

- بلفظ هو كفر. 

- أو اعتقاد هو كفر. 

- أو فعل هو كفر. 

فالأول» كالسب المتعلق عن سبه كفر. 

والثاني» كاعتقاد انفراد الكواكب أو بعضها بالربوبية. 

والثالث؛ كإهانة ما أوجب الله عز وجل تعظيمه من الكتاب العزيز» وغيره. 

فهذه الثلاثة» متى وقع شيء منها في السحرء ذلك السحر كفر لا مزية فيه» وقد يقع 
السحر بشيء مباح - ى) تقدم في وضع تلك الأحجار في الماء» فإنها مباحة» ولذلك رأيت 
بعض السحرة يسحر الحيات فتقبل إليه» وتموت بين يديه ساعة» ثم تفيق» ثم يعاود ذلك» 
فيعود حالها كذلك أبداً» وكان يقول في ذلك: موسى بعصاتة» محمد بعرفانه» يا معلم الصغار 
علمني؛ كيف آخذ الحية والحوية» وكانت له قوة نفس يحصل منها مع هذه الكلمات هذا 
الأمر» وهذه الكلمات مباحة ليس فيها كفر» وقوة نفسه التي جبل عليها ليست من كسبه» 
فلا يكفر بهاء كا أن الإنسان لا يعصي با جلبت عليه نفسه من الإصابة بالعين وتأثيرها في 
قتل الحيوانات» وغير ذلك» وإنما يأثم بتصديه واكتسابه لذلك لما حرم الشرع أذيته أو قتله. 

أما لو تصدى صاحب العين لقتل أهل الحرب. أو السباع المهلكة» كان طائعاً لله عز 
وجل بإصابته بالعين التي طبقت عليها نفسه. فكذلك هاهنا. 

وكذلك سحر رسول الله يَكِةِ في مشط ومشاقة وكوز طلع من النخلء» وجعل الجميع 
في بئر» فهذه الأمور في جمعها وجعلها في البئر أمر مباح» إلا من جهة ما يترتب عليه» وليس 
الكلام في التكفير بالسحر من جهة ما يترتب عليه» وإلا لوجب التفصيل: 

- فقد يكون كفراًفي صورة. 


- واجبا في صورة أخرى. 
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فنصب قواعد الشرع وجوهاً: فإن كان مع هذه الأمور الموضوعة في البئر كلمات 
أخرى أو شيء» وهو الظاهرء نظر فيه هل يقتضي كفراًء أوهو مباح مثلهاء وللسحرة فصول 
كثيرة في كتبهم يقطع من قبل الشرع أنها ليست معاصي ولا كفرأء | أن هم ما يقطع بأنه كفر» 
فيجب حيئئذ التفصيل» كا قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه» أما الإطلاق بأن كلما يسمى 
سحراً كفر» فهو صعبء فقد تقرر بيان أربع حقائق من العشرة المتقدمة: 

- السحر: الذي هو الجنس العام, وأنواعه الثلاثة: السيمياءء» والهيمياء» والخواص 


المتقدم ذكرها. 
* الحقيقة الخامسة: الطلسمات: 


وحقيقتها: نقش أسماء خاصة ها تعلق بالأفلاك والكواكب ‏ على زعم أهل هذا 
العلم في أجسام من المعادن أو غيرهاء يحدث لما خاصية ربطت بها في مجاري العادات» فلا 
بد في الطلسم من هذه الثلاثة: 

- الأسماء المخصوصة. 

- وتعلقها ببعض أجزاء الفلك. 

- وجعلها في جسم من الأجسام. 

- من قوة نفس صا حة لهذه الأعمال. 

فليس كل النفوس مجبولة على ذلك. 

#* الحقيقة السادسة: الأوفاق: 

وهي ترجع إلى مناسبات الأعداد» وجعلها على شكل مخصوص مربع؛ ويكون ذلك 
المربع مقسوماً بيوتأء فيوضع في كل بيت عدد حتى تكمل البيوت» فإذا جمع صف كامل من 
أضلاع المربع» فكان مجموعه عدداً ‏ وليكن عشرين مثلاً» فلتكن الأضلاع الأربعة إذا ججمعت 
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كذلكء ويكون المربع الذي هو من الركن إلى الركن كذلكء فهذا وفقء فإن كان العدد مائة» 
ومن كل جهة كا تقدم, مائة» فهذا آثار مخصوصة. 

ويقال: إنه خاص بالحروف. ونصر من يكون في الولاية. 

وإن كان خمسة عشر من كل جهة فهو خاص تيسير العسير» وإخراج المسجون وإيضاع 
اجنين من الحامل» وتيسير الوضع» وكل ما هو من هذا المعنى. 

وكان الغزالي رحمه الله تعالى يعتني به كثيراً حتى, أنه ينسب إليه. 

وضابطه: بطد زهج واح» فكل حرف منها له عدد, إذا جمع عدد ثلاثة منها. كان مثل 
عدد الثلاثة اللأخرى: 

- فالباء باثنين. 

- والطاء بتسعة. 

- والدال بأربعة. 

صار الجميع خمسة عشر. 

وكذلك يقول: 

- الباء بائنين. 

- والزاي بسبعة. 

- والراء بستة. 

صار الجميع من الضلع الآخر خمسة عشر”". 

وكذلك القطر من الركن إلى الركن يقول: 


- الباء بائنين. 


)١(‏ كلمة (عشر) من زيادة المحقق. 
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- واطاء بخمسة. 
- والحاء بثمانية. 


الجميع خمسة عشر» وهو من حساب الجملء وعلى هذا المثال هي الأوفاق» ولها كتب 


حتى تصير على هذه النسبة من الاستواء؛ وهي كل| كثرت كانت أعسر. 


والضوابط ال موضوعة لها حسنة يقينية» لا تنخرم إذا عرفت» أعني: في صورة الوضع» 
وأماما ينسب إليها من الآثار فقليله الوقوعء أو عديمته. 


* الحقيقة السابعة: الخواص المنسوبة للحقائق: 

ولاشك أن الله عز وجل أودع في أجزاء هذا العالم أسرار أو خواص عظيمة وكثيرة لا 
تكاد يعرى شيء عن خاصية. 

فمنهاء ما هو معلوم على الإطلاق كإرواء الماء» وإحراق النار. 

ومنهاء ما هو مجهول على الإطلاق ‏ كإرواء الماء» وإحراق النار. 

ومنهاء ما هو مجهول على الإطلاق. 

ومنهاء ما يعلمه الأفراد من الناس_كا حجر المكرم» وما تصنع منه الكيمياء. ونحوذلك. 

كما يقال: إن في الهند: 


- شجرء إذا عمل منه دهن ودهن إنسان لا ينقطع فيه الحديد. 
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- وشحرل إذا استخرج منه دهن وشرب على صورة خاصة مذكورة عندهم في 
العلميات استغنى عن العلمية» وامتنعت عنه الأمراض والأسقام؛ ولايموت بشىء من ذلك 
وطالت حياته أبداً حتى يأتي من يقتله. أما موته لهذه الأسباب العادية فلاء ونحو ذلك. 


فهذا شيء مودوع في أجزاء العالم لا يدخله فعل البشرء بل ثابت كامل مستقل 
بقدرة الله تعالى. 


* الحقيقة الثامنة: خواص النفوس: 


وهو نوع خاص من الخواص المودوعة في العالم» فطبعت ال حيوانات طبائع مختلفة حتى 
لا يكاد تتفق» بل نقطع أنه لم يستو اثنان من الناس في مزاج واحد. ويدل على ذلك أنك لا تجد 
أحداً يشبه أحداً من جميع الوجوه ولو عظم الشبه لابد من فرق بينهما. 

ومعلوم أن صفات الصور في الوجود وغيرها تابعة للأمزجة» فل) حصل التباين في 
الصفات على الإطلاق» وجب التباين في الأمزجة على الإطلاق» فنفس طبعت على الشجاعة 
إلى الغاية» وأخرى على الجن إلى الغاية» وأخرى على الخير إلى الغاية» وأخرى أي شيء عظمته 

وليس كل أحد يؤذي بالعين» والذين يؤذون بها يختلف أحوالهم في ذلك: 

فمنهم من يصيب بالعين الطير من ال حوىء ويقلع الشجر العظيم من الثرى. أخبرني 
بذلك الغزولي. 

وآخرء لا يصل بعينه إلى ذلك» بل للتمريض اللطيف. ونحو ذلك. 
ذلك في غيره» فلذلك تجد بعضهم لا يخطئ في أحكام النجوم أبدأ» وآخر لا يخطئ في علم 
على غيره؛ فى| توجهت نفسه لطلب الغيب عند ذلك الفعل الخاص أدركته بخاصيتهاء لا لأأن 
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النجوم فيها يء» ولا الكف. ولا الرمل» ولا بقيتهاء بل هي خواص نفوس. 
وبعضهم يجد صحة أعماله في ذلك وهو شاب. فإذا كبر فقدهاء لأن القوة عن ذلك 
الحدة في الشبيبه» وقد ذهبت. 
مات» ويشق صدره فلا يوجد فيه قلبه» بل انتزعوه من صدره با همة» والعزم» وقوة النفس» 
ويجربون ذلك بالرمان» فيجمعون عليه #مهم, فلا توجد فيه حبة. 
وخواص النفوس كثيرة لا تعد ولا تحصىء وإليه مع غيره الإشارة بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «النَّاسٌ معادِنٌ كمعادن الذهب والفِضّة)”'' الحديث فيه إشارة إلى تباين «الأخلاق» 
و«الخلق» و«السجايا» و«القوى»_كا أن المعادن كذلك. 
* الحقيقة التاسعة: الرقى: 


وهي: الألفاظ خاصة:, يحدث عندها الشفاء من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة. 

ولا يقال: لفظ «الرقى» لما يحدث ضرراًء بل ذلك يقال له: «السحر». 

وهذه الألفاظ: 

- منها مشروعء كالفاتحة, والمعوذتين. 

- ومنها غير مشروعء كرقا الجاهلية» والهند» وغيرهم. 

- وربها كان كفراًء ولذلك نبى مالك رحمه الله تعالى وغيره عن الرقى بالعجمية 
لاحتمال أن يكون فيه محرم. 

- وقد نبى علماء العصر عن الرقية التي تكتب في آخر جمعة من رمضان لما فيها من 
اللفظ العجمي, ولأمهم يشتغلون بها عن الخطبة» ويحصل بسببها مع ذلك مفاسد. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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* الحقيقة العاشرة: العزائم: 


وهي: كلمات تزعم أهل هذا العلم أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما أعطاه الله عز وجل 
الملك وجد الجن يعبثون بالناس في الأسواق» ويخطفونهم من الطرقاتء فسأل الله عز وجل 
أن يولي على كل قبيل من الحان ملكاً منهم يضبطهم عن الفساد, فولي الله تعالى الملائكة على 
قبائل الجن» فمنعوهم من الفساد. ومخالطة الناس» وألزمهم سليان عليه الصلاة والسلام 
سكنى القفار والخراب من الأرض دون العامر ليسلم الناس من شرهم. فإذا عتا بعضهم 
وأفسد وكر المعزم كلمات تعظمها تلك الملائكة» ويزعمون أن لكل نوع من الملائكة أساء 
أمرت بتعظيمها تلك الملائكة» ومتى أقسم عليها لها أطاعت وأجابت وفعلت ما طلب 
منهاء فالمعزم يقسم بتلك الأسماء على ذلك الملك» فيحضر له القبيل من الجن الذي طلبه 
أو الشخص منهم» فيحكم فيه لما يريده» ويزعمون أن هذا الباب إنما دخله الخلل من جهة 
عدم ضبط تلك الأسماء, فإنها عجمية» ولايدرى وزن صيغتهاء وأن كل حرف منها هل هو 
بالضم أو الفتح أو الكسرء وربا أسقط النساخ بعض حروفه من غير علم» فيختل العمل» 
فإن المقسم به لفظ آخر لا يعظمه ذلك الملك, فلا يجيب» فلا يحصل مقصود المعزم. 


مو مه مه 


هذا هو حقيقة العزائم. 

* الحقيقة الحادية عشرة: اللاستخدامات: 

فيزعمون أن الكواكب إدراكات وروحانيات» فإذا قوبلت الكواكب بنحور خاص 
ولباس خاص على الذي يباشر النحور وربما تقدمت منه أفعال خاصة؛ منها ما هو حرم 
في الشرع كاللواط» ومنها ما هو كفر صريح كالسجود لماء وكذلك الألفاظ التي يخاطب بها 
الكواكب منها ما هو كفر صريح. كأن يناديه بالإلهية» ونحو ذلك» ومنها ما هو غير محرم على 
قدم تلك الكلمات الموضوعة في كتبهم؛ وإذا حصلت تلك الكلمات مع النحور مع الميئات 
المشروطة كانت روحانية ذلك الكواكب مطيعة له متى أراد شيئاً فعلته له على رغمهم. 


لح احلا 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وكذلك القول في ملوك الجان على زعمهم إذا عملوا لهم تلك الأعمال الخاصة بكل 
ملك من الملوك. 

فهذا هو الذي يزعمون تسميته بالاستخدام» وأنه خاص بروحانية الكواكب وملوك 
الجان» وشروط هذه الأمور مستوعبة في كتب القومء والغالب عليهم الكفر» ولا جرم لا 
يشتغل هذه الأمور مفلح. 

وهاهنا قد انتهى العدد إلى أحد عشر» وكان أصلها عشرة» بسبب أخذ بعض الخواص 
نوعاً من السحرء فاختلف العدد لذلك. 

وها هنا أربع مسائل: 

المسألة الأولى: قال الإمام فخر الدين في كتاب «الملخص»؛: «السحر» و«العين» لا 
يكونان من فاضلء ولا يقعان» ولا يصحان منه أبداء لأن من شروط السحر الجزم بصدور 
الأثر» وكذلك أكثر الأعمال من شرطها الجزم» والفاضل المتبحر بالعلوم ويرى وقوع ذلك 
من الممكنات التي يجوز أن توجد وأن لا توجدء فلا يصح له عمل أصلاً. 

وأما «العين» فلأنها لابد فيها من فرط التعظيم للمرء» والنفس الفاضلة لا تصل في 
تعظيم ما تراه إلى هذه الغاية» فلذلك لا يصح السحر إلا من العجائز» والتران» والسودان» 
ونحو ذلك من النفوس الجاهلية. 

المسألة الثانية: «السحر» له حقيقة» وقد يموت المسحورء أو يتغير طبعه» وعادته» وإن 
م يباشره. وقاله الشافعيء وابن حنبل. 

وقالت الحنفية: إن وصل إلى بدنه ‏ كالدخان ونحوهء جاز أن يؤثرء وإلا فلا. 

وقالت القدرية: لا حقيقة : 

لنا: الكتاب والسنة والإجماع: 


أما الكتاب. فقوله عز وجل: #يِعَلْمُونَ ألنَّاسٌ أَلسَحْرَ © [البقرة: ؟١11»‏ وما لا حقيقة 
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لايعلم» ولا يلزم صدور الكفر عن الملائكة» قرىء الملكين بكسر اللام» أو هما ملكان, وأذن 
لها في تعليم الناس للفرق بين «المعجزة» و«السحر). لأن مصلحة الخلق في ذلك الوقت 
كانت تقتضي ذلك. ثم صعد إلى السماء» وقولهما: قلا مَك * أي: لا تستعمله على وجه 
الكفرء كما يقال: خذ المال ولا تفسق به أو يكون معنى قوله تعالى: #يمَلَْمُونَ ألنّاسٌ # إلى 
آخره؛ أي ما يصلح للأمرين. 

وني الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام سحرء فكان يخيل إليه أنه كان يأتي النساء 
وما يأتيهن الحديث”' » وقد سحرت عائشة رضي الله تعالى عنها جارية اشترتها”" 


00 روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سحر رسُّول الله يك ممُودِيٌ من يبود بني 
ريق يُقال له لد بن الأعصم: الت حتّى كان رُول اله يك يخيُ إلب آنه يفعل اليء: وما يفعلة. 
حتَّى إذا كان ذات يوم» أو ذات ليلق» دعا سول الله يلق ثم دعاء قم دعاء ثم قال : اليا عائشةٌ أشعرت أنَّ اذ 
اي فم سيق قر؟ جامن رجلا فقمد اذا يندرابي والاخذ ند رجل. فقا ل جد رأيي 
لِلَذِي عند رِجِلَء أو الذي عند رج لِلّذِي عند رأم بي: ماوجعٌ الرّجُلٍ؟ قال: مطبُوبٌ» قال: من طبّهُ؟ قال: 
ليد بن الأعصمء قال: في أيّ شيء؟ قال: في مُشطٍ ومُشاطقٍ» قال : جف طلعةٍ ذكرء قال: فأين هُو؟ قال: 
في بر ذِي أروان» قالت: : فأتاها رسُولُ الله ل ني أناس من أصحايو» ثُمّ قال: هيا عايَشةٌ والله لكأن ماءها 
قاع اله ولكأنَ نخلها رُمُوسٌ الشَياطِينِ» قالت فقلتُ: يا رول الله أفلا أحرقتة؟ قال: «لا أمّا أنا فقد 
عافاني الله وكرهتٌ أن بير على النّاسِ شرّاء فأمرتٌ يها فدّفنت". انظر: البخاري في كتاب بدء الخلق» باب 
صفة إبليس وجنوده» حديث رقم (/757)» ومسلم في كتاب السلام؛ باب السحر» حديث رقم (5189). 

إفة روي أن عائشة رضي الله عنها أصابها مرض وأن بعض بني أخيها ذكرُوا شكواها لرجُلٍ ين الّطَ 
يتطبّبٌُ وأنَهُ قال هُم: إِمدُ جم ليذكُرُون امرأةٌ مسحُورة سحرتها جاريةٌ في ججرها صبِيٌ» في حجر الجارية 
الآن صبيٌّ قد بال في ججرها فقال: : يوني يها فأ يها فقالت عايْشةٌ: اسحرتيني؟؟ قالت: نعمء قالت: 
م قالت: أردت أن أعتق. وكانت عائشة ِشةٌ رضي الله عنها قد أعتقتها عن دُير منها فقالت: «إنَ لله عل 
أن لا تُعتقين تُعتقين أبدًا انظرٌوا شرٌ الييُوتٍِ ملكةً فريعُوها مِنهُم ّم اشت” شتروا بشمنها رقبةٌ فأعتِقُوها». انظر: أخرجه 
الحاكم في مستدركه برقم )70١157(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده برقم (74177)» والدراقطني في سننه برقم 4771)» والبيهقي في السئن الكبرى 
برقم (159057): وقال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح. 
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وكان السحر وخبره معلوماً للصحابة رضي الله تعالى عنهم» وكانوا مجمعين عليه قبل 
ظهور القدرية. 

ولأن الله عز وجل قادر على خلق ما يشاء عقيب كلام مخصوصء أو أدوية خصوصة. 

احتجوا بقوله تعالى: لميَلْإليَهِ ين بحر أَمَا من 4 [طه: 77]» فهو تخيل لا حقيقة 2 
ولأنه لو كانت له حقيقة لأمكن الساحر أن يدعي النبوة» فإنه يأتي بالخوارق على اختلافها. 

والجواب عن الأولء أنه حجة لناء لأنه تعالى أثبت السحر وإن لم تصل إلى السعي» 
ونحن لا ندعي أن كل شيء ينهض إلى كل المقاصد. 

وعن الثاني» أن خلق الله تعالى للخارق ممكن, لكن الله تعالى أجرى عادته بضبط 
مصا حهم؛ فا يسير ذلك على الساحرء وكم من ممكن صنعه الله تعالى من الدخول في 
العالم لأنواع من الحكم مع أنا سنبين بعد هذه المسألة إن شاء الله تعالى الفرق بين «السحر) 
و«المعجزات» من وجوه. فلا يحصل اللبس والضلال. 

المسألة الثالثة: قال الطرطوشي في «تعليقه»: قال مالك وأصحابه: الساحر كافر فيقتل» 
ولا يستتاب» سحر مسلا أو ذمياً كالزنديق. 

وقال محمد: إن أظهره قبلت توبته. 

وقال أصبغ: إن أظهره ولم يتب فقتل فماله لبيت المال» وإن استتر فلورثته من المسلمين» 
ولا آمرهم بالصلاة عليه فإن فعلوا فهم أعلم. 

قال: ومن قول علمائنا القدماء: لا يقتل حتى يثبت أنه من السحر الذي وصفه الله 
عز وجل أنه كفر. 

قال أصبغ: يكشف عن كذلك من يعرف حقيقته» ولا يلي قتله إلا السلطان؛ فإن 
سحر المكاتبء أو العبد» لسيده» لم يل قتله» بل الإمام» ولا يقتل الذمي إلا أن يضر المسلم 
بسحره؛ فيكون نقضاًء فيقتل ولا يقتل منه إلا الإسلام» وإن سحر منه أهل ملته فيؤدب» 
إلا أن يقتل أحدا فيقتل به. 


احلا 
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وقال سحنون: يقتل» إلا أن يسلم ‏ كالساب» وهو خلاف قول مالك, فإن ذهب لمن 
يعمل له السحر وم يباشره أدب أدبأ شديداً لأنه لم يكفر وإنما ركن للكفرة. قال: وتعليمه عند 
مالك كفر. 

وقال الحنفية: 

- إن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. 

- وإن اعتقد أنه تخييل وتمويه لم يكفر. 

وقال الشافعية: يصفه: 

- فإن وجدنا فيه ما هو كفر كالتقرب للكواكب. ويعتقد أنها تفعل ما يلتمس منها 

- وإن لم نجد فيه كفراًء فإن اعتقد إباحته. فهو كافر. 

قال الطرطوشي: وهذا متفق عليه» لأن القرآن نطق بتحريمه. 

قال الشافعية: 

- إن قال: سحري يقتل غالبا وقتلت به قتل. 

- وإن قال: الغالب منه السلامة» فعليه الدية مغلظة في ماله لأن العاقلة لا تحمل الإقرار 

وقال أبو حنيفة: 

- إن قال: قتلت بسحري لم يحب عليه القود. لأنه قتل بمثقل. 

- وإن تكرر ذلك منه قتل» لأنه سعى في الأرض بالفساد. 

قال الطرطوشي: ودليل 0 0 '#وَآتَبعُوأ ما تَدْلُواْ ألتَّمنطِينٌ عل مُلْقٍ 
لس وَمَا كَمْرَ سُلَيْمَنُ وَل الشيطِين كمَروا يُمْلَمُونَ ألنَّاسَ اليتَحْرَ وَمآ ل ع 
لْمَلَكَيْنٍ ببَايِلَ هَنْرُوتَ وموك كما يلما من كب حو يفولا إِنّمَا حنٌ فتَمَةٌ قلا تك © [البقرة: 
أي: بتعلمه. ولأنه لايتلقى إلا ممن يعتقد أنه يقدر به على تغيير الأجسام, والجزم بذلك كفرا. 
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أو يقول: علامة الكفر بإخبار الشرع» فلو قال الشارع: من دخل موضع كذا فهو 
كافر» اعتقدنا كفر الداخل وإن لم يكن الدخول كفراً وإن أخبرنا هو أنه مؤمن لم نصدقه. 

قال: فهذا معنى قول أصحابنا: «إن السحر كفر). أي: دليل الكفرء لا أنه كفر في 
نفسه؛ كأكل الخنزير. وشرب الخمرء والتردد إلى الكنائس في أعياد النصارى» فنحكم بكفر 
فاعله وإن لم تكن هذه الأمور كفراء لاسيها ونقله لا يأتي إلا بمباشرته. كمن أراد أن يتعلم 
الزمر أو ضرب العود, والسحر لا يتم إلا بالكفر» كقيامه إذا أرادسحر سلطان لبرج الأسد 
ماتلاً خاضعاً متقرباً له» ويناديه ب: يا سيدة يا عظيمة أنت الذي إليك تدبير الملوك والجبابرة 
والأسود. أسألك أن تذلل لي قلب فلان الجبار. 


واحتجواء بأن تعلم صريح الكفر ليس كفراًء فإن الأصولي يعلم جميع أنواع الكفر 
ليحذر منه» ويقدح في شبهاته» ومأخذه. فالسحر أولى أن لا يكون كفراً. 

ولو قال الإنسان: أنا تعلمت كيف يكفر بالله لأجتنبه» أو كيف الزنى وأنواع الفواحش 
لاجتنبهاء لم يأثم. 

قلت: هذه المسألة في غاية الأشكال على أصولناء فإن السحرة يعتمدون أشياء تأبى 
قواعد الشريعة تكفيرهم بهاء كفعل الحجارة المتقدم ذكرها قبل هذه المسألة» وكذلك يجمعون 
عقاقير ويجعلونافي الأنهار والآبار» أو وزيرالماءء» أو في قبور الموتى» أو في باب يفتح إلى الشرق» 
أو غير ذلك من التنوع» ويعتقدون أن الآثار تحدث عند تلك الأمور بخواص نفوسهم التي 
طبعها الله عز وجل على الربط بينها وبين تلك الآثار عند صدق العزم, فلا يمكننا تكفيرهم 
بجمع العقاقير» ولا بوضعها في الأنبار» ولا باعتقادهم حصول تلك الآثار عند ذلك الفعل» 
لأمهم جربوا ذلك فوجدوه لا ينخرم عليهم لأجل خواص نفوسهم, فصار ذلك الاعتقاد 
كاعتقاد الأطباء حصول الآثار عند شرب العقاقير بخواص طبائع تلك العقاقير. وخواص 
النفوس لا يمكن التكفير بهاء لأنها ليست من كسبهم, ولا تكفيرًا. 

وأما اعتقادهم أن الكواكب يفعل ذلك بقدرة الله عز وجل» فهذا خطأء لأنها لا تفعل 


١65 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
ذلكء ولا ربط الله تعالى مها ذلك» وإنها جاءت الآثار من خواص نفوسهم التي ربط الله عز وجل 
ها تلك الآثار عند ذلك الاعتقاد» فيكون ذلك الاعتقاد في الكواكب خطأء ى) إذا اعتقد 
طبيب أن الله عز وجل أودع في الصبر والسقمونية عقد البطن» وقطع الإسهالء فإنه خطأ. 

وأما تكفيرهم بذلكء وإن اعتقدوا أن الكواكب تفعل ذلك أو الشياطين بقدرتها لا 
بقدرة الله تعالى» فقد قال بعض العلاء الشافعية: هذا مذهب المعتزلة في استقلال الحيوانات 
بقدرتها دون قدرة الله تعالى» وى| لا نكفر المعتزلة بذلك لا نكفر هؤلاء. 

ومنهم من فرق بأن الكواكب مظنة العبادة» فإذا انضم إلى ذلك اعتقاد القدرة والتأثير 
كان كفرًا. 

وأجيب عن هذا الفرقء بأن تأثير الحيوان في القتل والضر والنفع في مخرى العادات 
شاهد من السباع والآدميين وغيرهم» وأما كون المشتري أو زحل يوجب شقاوة أو سعادة 
فإنا هو حزر وتخمين من المنجمين» لا صحة له. وقد عبدت البقر والشجر والحجارة 
والثعابين» فصارت هذه الشائبة مشتركة بين الكواكب وغيرهاء فهو موضع نظرء والذي لا 
مرية في أنه كفر أن يعتقد أنها مستقلة بنفسها لا يحتاج إلى الله عز وجل» فهذا مذهب الصابئة» 
كفر صراح» لاسيها إن صرح بنفي ما عداها. 

وبهذا البحث يظهر ضعف ما قالته الحنفية من أمر الشياطين وغيرهم, بل ينبغي لهم 
أن يفصلوا ني ذلك الإطلاق» فإن الشياطين كانت تصنع لسليمان عليه الصلاة والسلام ما 
يأمرهم به من محاريب وتاثيل وغير ذلك. 

فإذا اعتقد الساحر أن الله تعالى سخر له بسبب عقاقيره مع خواص نفسه الشياطين» 
صعب القول بتكفيره. 

وأما قول الأصحاب أنه علامة الكفر فمشكلء لأنا نتكلم في هذه المسألة باعتبار الفتياء 
ونحن نعلم أن حال الإنسان في تصديقه لله تعالى ورسله بعد عمل هذه العقاقير» كحالته قبل 
ذلكء والشرع لا يجيز علم خلاف الواقع» فإن أراد والخاقة» فمشكل أيضاًء لأنا لا نكفر في 
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الخال بكفر واقع في المآل» كى) أنا لا نجعله مؤمناً في الحال بإيهان واقع في المآل وهو يعبد 
الأصنام الآن» بل الأحكام الشرعية تتبع أسبابها وتحققها ولا توقعهاء وإن قطعنا بوقوعهاء 
كما أنا نقطع بغروب الشمس وغير ذلكء ولا نرتب مسبباتها قبلها. 

وأما قول أصحابنا في التردد إلى الكنائس وأكل لحم الخنزير وغيره أنه كفر قائماً قضينا 
بكفره في القضاء دون الفتياء وقد يكون بينه وبين الله عز وجل مؤمناًء فالذي يستقيم في هذه 
المسألة ما حكاه الطرطوشي عن قدماء أصحابنا أنا لا نكفر الساحر حتى يثبت عندنا أن 
سحره من السحر الذي حكم الله عز وجل بالكفر على فاعله» أو يكون سحراً مشتملاً على 
كفر ى) قال الشافعي. 

وأما قول مالك رحمه الله تعالى أن تعلمه أو تعليمه كفر ففي غاية الأشكال» فلقد 
قال الطرطوشى ‏ وهو من سادات العلماء الصلحاءء أنه إذا وقف إلى برج الأسد وحكى 
القضية إلى آخرها بأن هذا سحر فقد تصوره وحكم عليه بأنه سحرء وهذا هو تعليمه» فكيف 
يتصوره من لم يتعلم. 

وأما قوله: لا يتصور التعلم إلا بالمباشرة كضرب العود. فليس كذلك بل كتب 
السحرة تملوءة من تعليمه» ولا يحتاج إلى ذلك؛ بل هو تعليم أنواع الكفر التي لا يكفر بها 
الإنسان» ىا يقول أن النصارى يعتقدون في عيسى عليه الصلاة والسلام كذاء والصابئة 
يعتقدون في النجوم كذاء ونتعلم مذاهبهم وما هم عليه على وجهه حتى يرد عليهم ذلك» 
فإن ذلك قربة لا كفراً. 

وقد قال بعض العلماء: إن تعلم السحر ليفرق «بينه» وبين «المعجزة» كان ذلك قربة» 
وكذلك يقول إذا عمل السحر بأمر مباح ليفرق به بين المجتمعين على الزنا أو قطع الطريق 
بالبغضاء والشحناء أو يفعل ذلك لجيش الكفر فيقتلون ملكهمء هذا كله قربة» أو يضعه محبة 
بين الزوجينء أو الملك مع جنس الإسلام. 

فتأمل هذه المباحث كلهاء فالموضع مشكل جداً. 
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وقول الطرطوشي: إذا قال صاحب الشرع: من دخل الدار فهو كافر» قضينا بكفره 
عند دخول الدار» فهو فرض محالء ولا يخبر صاحب الشرع عن كفر الإنسان إلا إذا كفر. 

وقوهم: هو دليل الكفر» ممنوع. 

وقوهم: لأن صاحب الشرع أخبر بذلك في الكتاب العزيز. 

قلنا: حمل الآية على ما هو كفر من السحر لا مجال فيه» غايته دخول التخصيص في 
العموم بالقواعد, وهذا هو شأننا في العمومات. 

وأما التكفير بغير سبب الكفر فهو خلاف القواعد ولا شاهد له في الاعتبار» وأي دليل 
لناعلى أن «تعلم السحر» أو «تعليمه» لا يكون إلا بالكفر. 

وقوله تعالل: لوَلِكمَ ليطي كْمَرُوا يممُونَ لاس ليَخْرَ #؟ 

فالجواب عنه؛ أن «ايعلمون الناس السحر) نمنع أنه «تفسير» لقوله تعالى: #كُمَّرُوأ 4 
بل إخبار عن حالهم بعد تقرر كفرهم بغير السحرء وإن) يتم المقصود إذا كانت الجملة الثانية 
مفسرة للأولى» سلمنا أنها مفسرة» لها لكن يتعين حمله على أن ذلك السحر كان مشتملاً على 
الكفرء وكانت الشياطين يعتقدون موجب تلك الألفاظ كالنصراني إذا علم المسلم دين 
النصرانية» فإنه يعتقد موجبه. وأما الأصولي إذا علم تلميذه دين النصرانية ليرد عليهم 
ويتأمل فساد قواعدهمء فلا يكفر المعلم ولا المتعلم. 

وهذا التقييد على وقف القواعد. 

وأما جعل «التعلم» و«التعليم» مطلقاً كفراً فخلاف القواعد. 

ونقتصر على هذا القدر من التنبيه على غور هذه المسألة. 

المسألة الرابعة: الفرق بين «المعجزات» في النبوات وبين «السحر» و«غيره» ما يتوهم 
أنه من خوارق العادات. 

هذه مسألة عظيمة الوقع في الدين» وأشكلت على جماعة الأصوليين» والتبست على 


١ /اهة‎ 
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كثير من الفضلاء المخلصين, والفرق بينهما من ثلاثة أوجه: 

- فرق في نفس الأمر باعتبار الباطن. 

- وفرقان باعتبار الظاهر. 

أما الفرق الواقع في نفس الأمر فهو أن «السحر» و«الطلسمات» و«السيمياء؟» وجميع 
هذه الأمور ليس فيها شيء خارق للعادة» بل هي عادات جرت من الله عز وجل يترتب 
مسببات على أسبابهاء غير أن تلك الأسباب لم تحصل لكثير من الناسء بل للقليل منهم - 
كالعقاقير التي يعمل منها الكيميا والحشائش التي يعمل منها النفط الذي يحرق الخحصون 
والصخورء والدهن, الذي من ادهن به لم يقطع فيه حديد. والسمندل للحيوان. الذي لا 
تعدوا عليه النيران» ولا يأوى إلا فيها. 

هذه كلها ونحوها في العالم أمور غريبة قليلة الوقوع» وإذا وجدت أسبابها وجدت على 
العادة فيهاء وكذلك إذا وجدت أسباب السحر الذي أجرى الله عز وجل العادة به حصل. 

وكذلك السيمياء وغيرهاء كلها جارية على أسبامها العادية. 

غير أن الذي يعرف تلك الأسباب قليل من الناس. 

أما «المعجزات» فليس لا سبب في العادة أصلاًء فلم يجعل الله عز وجل في العالم عقار 
يفلق البحرء ويشيل الجبل في ا هواء» ونحو ذلك. 

فنحن نريد بالمعجزات ما خلقه الله عز وجل في العالم عند تحدي الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام على هذا الوجه. 

وهذا فرق عظيمء غير أن الجاهل يقول: وما يدريني أن هذا له سبب وهذا لا سبب 
له من جهة العادة. 

فقال له: الفرقان الآخران يذهبان عنك اللبس: 


الفرق الأول منهما: أن «السحر» وما يجري مجراه» يختص ممن عمل له. حتى أن أهل 
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هذه الحرف إذا استدعاهم الملوك والأكابر ليصنعوا لهم هذه الأمور على سبيل الفرح يطلبون 
منهم أن تكتب أسماء كل من يحضر ذلك المجلسء فيصنعون صنيعهم لمن سمى» فإن حصر 
غيرهم لا يرى شيئاً مما رآه الذين سموا أولاً. 

قال العلماء: وإليه الإشارة بقوله عز وجل: # وَبَرعَ يده قدا هى بَيِضَاءُ لِلتظرينَ 4 
[الأعراف: 01٠١8‏ أي: لكل ناظر ينظر إليها على الإطلاق. 

ففارقت بذلك «السحر» و«السيمياء»» وهو فرق عظيم يظهر للعالم والجاهل. 

الفرق الثاني من الفرقين: الظاهر من قرائن الأحوال المفيدة للعلم القطعي الضروري 
المختصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل نشأة» ومولداً» ومرباً وخلقاء وخلقاء 
وصدقء وأدبا وأمانة» وزهادة» وإشفاقاًء ورفقاًء وبعداً عن الزناة» والكذبء #انَمَاَعَلَم 


4 4 هه ل 


حَيَتُ يَجَمَلُ رسَالنَه, © [الأنعام: 4 17]. 

ثم أصحابه يكونون في غاية العلم والنور والبركة والتقوى والديانة - كأصحاب 
رسول الله كله كانوا بحاراً في العلوم على اختلاف نوعها من الشرعيات والعقليات 
والحسابيات والسياسيات والعلوم الباطنة والظاهرة» حتى يروى أن علياً رضي الله تعالى 
عنه جلس يحدث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| في «الباء» من «بسم الله» من العشاء إلى أن 
طلع الفجر مع أنهم لم يدرسوا ورقة ولا قرأوا كتاباً ولا تفرغوا من الجهاد وقتال الأعداءء 
ومع ذلك كانوا على هذه الحالة ببركة رسول الله كك حتى قال بعض الأصوليين: لولم يكن 
لرسول الله يك معجزة إلا أصحابه لكفوه في إثبات نبوته. 

وكذلك ماعلم من فرط صدقه الذي جزم به أولياؤه وأعداؤه» وكان يسمى في صغره 
الأمين» إلى غير ذلك ما هو مبسوط في موضعه؛ فمن وقف على هذه القرائن» وعرفها من 
صاحبهاء جزم يصدقه فيم| يدعيه جزماً قطعياًء وجزم بأن هذه الدعوى حقء ولذلك لما أخبر 
رسول الله كَل أبا بكر بنبوته» قال له الصديق: صدقت من غير احتياج إلى معجزة فارقة» 
فنزل فيه: ( وَألِى جَآه يألصِدْقٍ وَصَدَّقٌّ بد 4 [الزمر: ] أي: محمد جاء بالصدقء وأبو بكر 
صدق بهء فا من نبي إلا وله من هذه القرائن الحالية والمقالية العجائب والغرائب. 
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وأما «الساحر» فعلى العكس في ذلك لا تجده إلا ممقوتاً حقيراً بين الناس» وأصحابه 
واتباعه واتباع كل مبطل عديمي الطلاوة» ولا بهبجة عليهم, والنفوس تنفر منهمء ولا فيهم 
من نوافل السعادة أثر. 

فهذه فروق ثلاثة بين البايين» وهي في غاية الظهور لا يبقى معها ‏ ولله الحمد لبس» 
ولاشك لجاهل ولا عاللم» انتهى بنصه وفصه. 

فعليك بتأمل أطرافه» وأوساطه. خصوصاًء دعواه أن السحر ليس خارقاً للعادة وقد 
قدمنا ما يرشدك إلى الصواب أن فتح الوهاب. 

التنبيه الثاني: لما ورد في بعض الأحاديث ما يفيد تفاوت الكبائر في العظم والقبح» 
كحديث ابن مسعود: سألتٌ النبِي يَكل: «أيّ النب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله يدا 
وهو خلقك). قُلتٌ: إن ذلك لعظيمء قُلتُ: ثُمْ أي؟ قال: «وأن تقثل ولدك مخافة أن يطعم 
معك». قلتٌ: أي؟ قال: «أن تَرَاني حليلة جارك)”". 

وفي رواية: فأنزل الله تصديقها لوَالَدِبنَ ينعو مع لَه ءاخر ولايِفَتويَ نفس 
ل حَبَم هالا لحن لاروك وَمَنيَفْعَلْ دَِكَيَلْوَآَنَامًا 4 [الفرقان: 165" 

قال النووي: فيه أن أكبر المعاصي الشرك» وهذا ظاهر لا خفاء فيه» وأن «القتل 
بغير حق يليه»» كذا قال أصحابنا: أكبر الكبائر بعد الشرك القتل» وكذا نص عليه الشافعي 
رحمه الله تعالى في كتاب «الشهادات» من مختصر المزني» وأما سواهما من «الزنا» و«اللواط» 
و«١عقوق‏ الوالدين» و«السحر» و«قذف المحصنات» و«الفرار يوم الزحف» و«أكل الربا» 
وغير ذلك من الكبائر» فلها تفاصيل وأحكام تعرف بها مراتبهاء ويختلف أمرها باختلاف 
الأحوال والمفاسد المترتبة عليها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
فم أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدبء باب قتل الولد خشية أن يأكل معهء حديث رقم ١(‏ ا 
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وعلى هذاء يقال في كل واحدة منها هي من أكبر الكبائر» وإن جاء في موضع أنها أكبر 
الكبائر» كان المراد فيه من أكبر الكبائر | تقدم في أفضل الأعمال. انتهى. 

التنبيه الرابع''': في قولنا من حيث» هو فائدتان: 

إحداهما: التنبيه على أن انقسام الذنوب إلى الصغائر والكبائر ليس منظوراً فيه إلى 
عظمة من عصا بهاء وإلا كانت كبائر لا غير» ى) مر في كلام القراني. 

وثانيتهما: دفع ما يقال: يلزم على تقسيمها إلى القسمين انقسام الشيء إلى نفسه وإلى 
غيره» لأن الذنوب في الواقع لا يخلوا عن أحدهماء وأيا ما كان» فإن كان المقسم الكبائر» لزم 
انقسامها إليها و إلى الصغائر» وإن كان الصغائر لزم انقسامها إليها وإلى الكبائر» والكل باطل. 

ووجه الدفع المشار إليه» أن «المقسم الماهية الذهنية»» وهي أعم من كل واحد من 
القسمين. وإن لم يخرج بحسب الواقع عنهما. 

التنبيه الخامس: لا يقال اشتمل «النظم» على تكرار لا فائدة فيه. 

وبيانه: أنه قد علم مما مر انقسام الذنوب إلى الصغائر والكبائر في قوله: «وباجتناب 
الكبائر تغفر الصغائر»» فالأخبار عن انقسامها إليهما هنا عار عن الفائدة» لأنا نقول: المقصود 
فيه| مر بالإفادة تكفير الصغائر باجتناب الكبائرء والأخبار بانقسامها إلى القسمين تبعي؛ 
والمقصود هنا بالإفادة انقسامها إليهما قصداً أولياء وقد تقرر أن «العقائد لا يكتفي في إفادتها 
باللوازم والضمنيات وبالإشارات والتبعيات حرصاً على دفع الإجمال في مباحث الاعتقاد». 
والله أعلم. 

التنبيه السادس: قد تقدم ما تصير به الصغيرة كبيرة» وللناس خلاف في انقلاب 
الصغيرة كبيرة بالإصرار وبقائها معه على حالماء والأول هو المختار لأثمتنا وغيرهم, الثاني 


اختاره الماوردي وأبو عمران. 


)١(‏ أين التنبيه الثالث» لعله خطأ في العدء أو هو ساقط. 
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وقال ابن عمر: قيل: خمسة أشياء تصير الصغيرة كبيرة: 

أحدها: الإصرار عليها. 

الثاني: التهاون بها. 

الثالث: الفرح بها. 

الرابع: الافتخار بها. 

الخامس: صدورها تمن يقتدي به. 

وعبارة بعضهم: صدورها من عالم فيقتدي به فيهاء وهي أقعد بالصواب. 
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منة المَتَابُوَاجِبٌ في الال 2 ولاانتِقَاض إن يَعْد للحَالٍ 31 

عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
* [مبحث في التوبة]: 

ولما ذكر انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر» وكانت التوبة واجبة منها في الجملة» شرع 
في بيان حكمها. 

فإن قلت: من حق هذا المبحث أن يذكر في الكتب الفقهية الموضوعة لبيان العملء فها 
بال القوم ذكروه في كتب الاعتقاد. 

قلت: لما وقع النزاع بين الناس في طريق وجوبها: هل هو الشرع أو العقل» ساغ تعرض 
القوم له في كتاب الاعتقاد» فقال: 

وإذا علمت انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر» فاعلم أن القسم الثاني من القسمين» 
وهو الكبائر الشامل للكفر من: 

(المتاب) مصدر: تاب يتوبء إذا رجع؛ إذ التوبة لغة: الرجوع. 

يقال: تاب بالمثناة فوق» وثاب بالمثلثة» وتاب» وأناب وآب إذا رجع» يسند: 

- إلى الله تعالى. 

- وإلى العبد. 

لثم أبحتبنه ريه ناب عليه وََدَْ * [طه: 177]. 
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#فإِنهء ينوبت إل أللوِمََابا © [الفرقان: .]9/١‏ 
عي 


شُرَّتَاب عليه مْلِسَتُويوأ # [التوبة: .]١14‏ 
فإذا أسند إلى العبد أريد رجوعه عن الزلة إلى الندم. 

وإذا أسند إلى الله تعالى» أريد رجوع نعمه وألطافة إلى عباده. 
و«الألف واللام» فيه للعهد الذهني. 


وهو التوبة الشرعية. 
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قال في «المواقف» وهي: الندم على معصية من حيث هي معصية مع عزم أن لا يعود 
إليها إذا قدر عليهاء فقولنا من حيث هي معصية لأن من ندم على شرب الخمر لما فيه من 
الصداع والإخلال بالمال أو العرض لم يكن تائباً. 

وقولنا: مع عزم أن لا يعود إليها زيادة تقدير» لأن النادم على الأمر لايكون إلا كذلك؛ 
ولذلك ورد في الحديث: «النْدمُ 0 

وقولنا: إذا قدرء لأن من سلب القدرة على الزنا وانقطع طبعه عن عودة القدرة إليه إذا 
عزم على تركه لم يكمل ذلك توبة منه؛ انتهى. 

وخرج بقوله: على معصية» الندم على فعل مباح» أو طاعة؛ فلا يسمى توبة. 

واعترض قوله: لأن النادم على الأمر... إلى آخره. بأن النادم على فعل في الماضي قد 
يريده في الحال أو الاستقبال» فيكون مع عزم أن لا يعود» احترازاً عنه. 

وما ورد في الحديث محمول على «الندم الكامل»؛ وهو أن يكون مع العزم على عدم 
العود أبدا. 

وردء بأن الندم على المعصية من حيث هي معصية تستلزم ذلك العزم-ك| لا يخفى. 

كا اعترض قوله: لأن من سلب القدرة على الزنا... إلى آخره؛ بأن قوله في التعريف: 
إذا قدرء ظرف لترك الفعل المستفاد من قوله: أن لا يعود. فإن قيد به. لأن العزم على ترك 
الفعل في وقت إن يتصور ممن قدر على ذلك الفعل وترك في ذلك الوقت. ففائدة هذا القيد 
أن العزم على الترك ليس واجباً مطلقاً حتى لا يتصور تمن سلبت قدرته وانقطع طمعه؛ بل هو 
مقيد بكونه على تقدير فرض القدرة وثبوتهاء فيتصور ذلك العزم من المسلوب أيضاًء ويؤيد 
ما قلناه قول الآمدي حيث قال: وإنم| قلنا عند كونه أهلاً لفعله في المستقبل» احترازاً عما إذا 


فق أخرجه ابن ماجه من حديث عبدالله بن مسعود أبواب الزهد, باب ذكر التوبة» حديث رقم (؟1595)) 
وأحمد في مسنده برقم (7074) ا(صحيح أبن حبان» (117) و (2115)» والطبراني في معجمه الكبير برقم 
(1١٠)و(هل/ا/ا),‏ والحاكم في مستدركه برقم (2517) و(72717) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرجاه ببذه اللفظة» وقد قال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
زناء ثم جبء أو كان مشرفاً على الموت. فإن العزم على ترك الفعل في المستقبل غير متصور 
فيه لعدم تصور الفعل منه. ومع ذلك. فإنه إذا ندم على ما فعل صحت توبته بإجماع السلف. 

وقال أبو هاشم: الزاني إذا جب لا تصح توبته لأنه عاجز وهو باطل-كم إذا تاب عن 
الزنا وغيره في مرض مخيف. فإن توبته صحيحة بالإجماع» وإن كان جازماً بعجزه عن الفعل 
في المستقبل» هذه عبارته. 

وأيضاًء فقول المصنف: لم يكن ذلك توبة منه» يدل على أنه مختار الكل أو الأكث 
فينافيه ما صرح به بعد من أن توبة المجبوب صحيحة عند غير أبي هاشم, فتدبر البحث قاله 
جميعه السيد. 

وعبارة السعد في شرح «المقاصد» في بيان «حقيقة التوبة شرعاً». وهي الندم على 
المعصية لكونها معصية؛ وقيد بذلكء لآن الندم على المعصية لإضرارها ببدنه أو إخلاهها 
بعرضه أو ماله أو نحو ذلكء. لا يكون توبة. 

وأما الندم لخوف النار أو الطمع في الجنة» فهل تكون توبة؟ 

فيه ترد مبني على أن ذلك: هل يكون ندماً عليها لقبحها ولكونها معصية أم لا؟ 

وكذا الندم عليا لقبحها مع غرض آخر. 

والحق أن جهة القبح: 

- إن كانت بحيث. لو انفردت لتحقق الندم. فتوبة. 

- وإلافلاء كما إذا كان الغرض مجموع الأمرين لا كل واحد منهما. 

وكذا في التوبة عند مرض مخوف. بناء على أن ذلك الندم: هل يكون لقبح المعصية أم 
لاء بل للخوف كا في الآخرة عند معاينة النار فيكون بمنزلة إيمان الناس؟ 

والظاهر من كلام النبي يَلِ قبول التوبة مالم تظهر علامات الموت. 

ومعنى الندم: تحزن وتوجع على أن فعل وتمنى كونه لم يفعل» ولابد من هذا القطع؛ بأن 
مجرد الترك كالماجن إذا حل مجونه فاستروح إلى بعض المباحات ليس بتوبة. 


١5ه‎ 
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ولقوله عليه الصلاة والسلام: «النّدمُ توبةٌ»”''» وقد يزاد قيد العزم على ترك المعاودة 
في المستقبل. 

واعترضء بأن فعل المعصية في المستقبل قد لا يخطر بالبال لذهول أو جنون أو موت 
أو نحو ذلك. وقد لا يقدرعليه لعارض آفة» كخرس في القذف. وشلل أو جب في الزناء فلا 
يتصور العزم على التركء لما فيه من الإشعار بالقدرة والاختيار. 

وأجيب. بأن المراد: العزم على الترك على تقدير الحظور والاقتدار حتى لو سلب القدرة 
لم يشترط العزم على الترك» بهذا يشعر كلام إمام الحرمين حيث قال: إن العزم على ترك المعاودة 
إنما يقارن التوبة في بعض الأحوالء ولا يطرد في كل حالء إذ العزم إنم) يصح ممن يتمكن من 
مثل ما قدمه. ولا يصح من المجبوب العزم على ترك الزناء ولا من الأخرس العزم على ترك 
القذف. ف| ذكر ني «المواقف» من أن قولنا: إذا قدر لأن من سلب القدرة على الزنا وانقطع 
طمعه عن عود القوة إذا تركه لم يكن ذلك توبة منه ليس على ما ينبغي» لإشعاره بأن العزم على 
الترك يصح مع عدم القدرة على الفعل» وبأن الندم على الفعل مع العزم على الترك لا يكفي 
في التوبة» بل لابد من أمر ثالث هو بقاء القدرة» وكلام الإمام وغيره أنه عند عدم القدرة لا 
يشترط بي التوبة العزم» بل لا يصح. ويكفي مجرد الندم. 

لايقال: مراد «المواقف»: أن مجرد هذا العزم بدون الندم ليس بتوبة. 

لأنا نقول: هذا لغو من الكلام ‏ لا بيان لفائدة التقييد بالقدرة» وقد يتوهم أن القدرة 
قيد للترك لا للعزم؛ أي يجب العزم على أن لا يفعل على تقدير القدرة حتى يجب على من عرض 
له الآفة أن يعزم على أن لا يفعل لو فرض وجود القدرة, بهذا يشعر ما قال في «المواقف» أن 
الزاني المجبوب إذا ندم وعزم أن لا يعود على تقدير القدرة فهو توبة عندنا خلافاً لبي هاشم. 

ثم التحقيق, إن ذكر العزم إن| هو للبيان والتقدير لا للتقييد والاحترازء إذ النادم على 
المعصية لقبحها لا يخلو عن ذلك العزم البتة على تقدير الحظور والاقتدار. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


55و9١‏ 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

هذا وقد شاع في عرف العوام إطلاق اسم التوبة على الاستئناف. وإظهار العزم على 
ترك المعصية في المستقبل» وليس من التوبة في شيء مالم يتحقق الندم والأسف على ما مضى. 

وعلامته: 

- طول الجحسرة. 

- والحزن. 

- وانسكاب الدمع. 

ومن نظر في باب التوبة في كتاب «الإحياء» لحجة الإسلام؛ وتأمل فيا يروي من قصة 
استغفار داود عليه الصلاة والسلام» علم صعوبة أمر التوبة. 

والمعتزلة لا أخرجوا بالكبيرة ومرتكبها عن الإيهان» وجزموا بالدخول بل الخلود في 
النيران مالم يتوبواء هونوا أمر التوبة» حتى اعتقد عوامهم أنه يكفي مجرد قول العاصي: تبت 
ورجعتء وخواصهم أنه يكفي أن يعتقد أنه أساءء وأنه لو أمكنه رد تلك المعصية لردهاء 
ولاحاجة إلى الأسف والحزن. لأن أهل الجنة يندمون على تقصيرهم, ولا حزن وإنما الحزن 
لتوقع الضررء ولا ضرر مع الندم؛ ولأن العاصي مكلف بالتوبة في كل وقتء ولا يمكنه 


تحصيل الغم والحزن» فيلزم تكليف ما لايطاق» انتهى. 

وها هنا تنبيهات: 

الأول: قد علم من التعريفين السابقين اقتضاهما الإقلاع» وهو: مفارقة المعصية في 
الحال والعزم أن لا يعود إلى المعصية. 


ثانياً: إذ لا يتحقق الندم السابق مع دوام الملابسة للمعصية واستمرار البقاء عليها 
والعزم على معاودتهاء وحينئذ فلا تخالف بين كلام هذين المحققين» وبين كلام كثير من 
الفقهاء والمحدثين وعامة المتكلمين حيث قالوا: اللفظ للنووي: قال أصحابنا وغيرهم من 
العللاء: للتوبة ثلاثة شروط: 


١ /1ة‎ 
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- أن يقلع عن المعصية. 

- وأن يندم على فعلها. 

- وأن يعزم عزماً جازماً أن لايعود إلى مثلها أبداً. 

فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع: 

- وهو رد الظلامة إلى صاحبهاء أو تحصيل البراءة منه. 

قال: وأصلها الندم» وهو ركنها الأعظمء انتهى. 

فقوله يكي: : «النَدمُ توبةٌ”', من باب قوله يَلِ: «الحج عرفةٌ""'» فهو اقتصار على 
أعظم الأجزاء. 

فإن قلت: يندفع التخالف بوجه آخرء وهو أن كلام ذينك المحققين في أركانهاء وما 
قاله غيرهما في شروطها. 

قلت: يرده تعبير النووي نفسه في محل آخر بعدما سبق بقوله: وقد سبق في كتاب 
الأذكار أن لما ثلاثة أركان» وذكر ما نقلناه عنه. 

فظهر أن في تعبيرهم بالشروط تسمحاً وتجوزاً. 

الثاني: قول «النظم» منه. ضميره للقسم الثاني» فيصدق بالكل والبعض مطلقاء وهو 
الصوابء إذ المذهب أنه يصح التوبة عن بعض المعاصي مع الإصرار على البعض خلافاً 
لي هاشم. 


لنا: الإجماع على أن الكافر إذا أسلم وتاب عن كفره مع استدامته بعض المعاصي 
صحت توبته وإسلامه ول يعاقب إلا عقوبة تلك المعصية. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(6؟) سبق تخ ريجه. 
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وأيضاًء ليست التوبة عن تلك المعاصي إلا: الرجوع عنهاء والندم عليهاء والعزم أن لا 
يعاودهاء وقد وجدت. 

وشبهة أبي هاشمء أن الندم عليها يجب أن يكون لقبحهاء وهو شامل إلى للمعاصي 
كلهاء فلا يتحقق الندم على قبيح مع الإصرار على قبيح آخر. 

وأجيب. بأن الشامل للكل هو القبح لأقبحها. 

والتحقيق على ما ذكره صاحب «التحرير»؛ وأن الدواعي إلى الندم عن القبائح؛ وإن 
اشتركت في كون الندم على القبيح لقبحه؛ لكن يجوز أن يترجح بعض الدواعي بأمور تنظم 
إليه» كعظم المعصية أو قلة غلبة ال حوى فيهاء فيبعئه ذلك على الترجح على الندم على هذا 
البعض خاصة دون البعض الآخر لانتفاء ترجيح الداعي بالنسبة إليه» ولا يلزم من ذلك أن 
يكون الندم على البعض الذي تحقق فيه الترجيح لأقبحه. إذ لا يخرج الداعي بهذا الترجيح 
عن الاشتراك في كونه داعياً إلى الندم على القبيح لقبحهء وهذا كما في الدواعي إلى الفعل 
لحسنه قد يترجح البعض فيخصص بعض الأفعال الحسنة بالوقوعء ولا يلزم من ترك البعض 
الآخر كون إيقاع هذا البعض لا لحسنه. بل لغرض» غاية مافي الباب, أنه حصل للداعي إلى 
الفعل لحسنه رجحان لم يحصل للداعي إلى الفعل الآخر. 

وهذا ما قال أصحابناء أنه ىا يجوز الإتيان بواجب لحسنه مع ترك واجب آخرء يجوز 
ترك قبيح لقبحه مع الإصرار على قبيح آخرء كذا نقل السعد. 

وربا يستروح فيه» أن خلاف أبي هاشم فيمن علم قبح الذنبين «التائب منه» و«المصر 
عليه»؛ كتوبة الخارجي من الزنا مع إقامته على مذهبه والنصرة له. 

وبعض المعتزلة لا يشترط هذاء بل لا يصح التبعيض وإن لم يعلم بقبح ما أقام عليه. 

قال بعضهم: وينعكس ذلك عليهم في الطاعة» وألزموا بطلان التوحيد مع ارتكاب 
صغيرة حتى تصير كل معصية كفراً: صغيرة كانت أو كبيرة. 


ال 
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وقال الحليميٌ: تصح التوبة من كبيرة دون أخرى من غير جنسهاء بخلاف ما إذا 
كانت من جنسهاء وبه جزم بعض متأخري المغاربة: 

- فحيث كانت من الجنس لا يصح التبعيضء وإن كانت دون المتوب منه في العقوبة. 

- وحيث لا جنسية صحت. وإن كانت أقوى من المتوب منه في العقوبة. 

وهو خلاف ما سلكه ابن التلمساني من اعتبار التقارب في القبح» فإذا تاب من ذنب 
مع المقام على آخر: 

- دونه في القبح صحت التوبة. 

- وإن كان مساوياً له في القبح, أو أشد. لم تصح: 

مثال الأول: التوبة من الزنا بذات محرم مع الإقامة على الزنا بالأجنبية» وكأن يندم على 
قذف أزواج النبي وهو مقيم على قذف ماجنة خليعة؛ أو على شتم الصحابة وهو مقيم على 
شتم رعاع الناس_كالعامة والعصاة» وكالتوبة من الزنا في المسجد في ليالي رمضان مع الإقامة 
على الزنا في غير ذلك. 

ومثال الأشد: عكس هذه الأمثلة. 

ومثال المساوى: الندم على ترك الظهر دون ترك العصرء وكالندم على الزنا بامرأة بعينها 
ولم يندم على الزنا بغيرها. 

وقال القاضي: ل خلاف بين سلف الأمة في صحة التوبة عن بعض القبائح دون بعض. 

ثم قيد القاضي ذلك بالذنبين الذين لا يتماثلان في الداعي إلى التوبة والوجه المصحح 
هاء وأما لو تماثل الذنبان في ذلك» فلا يصح التبعيض» فمن تاب عن الذنب مثلاً» لكونه 
معصية؛ أو مخالف لأمر الله تعالى» لم تصح توبته» مع ذكره الآخر» وعلمه به» انتهى. 


وتقييده جار على طريق أبي هاشم السابق. 


١و‎ 
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وكل هذه المذاهب ضعيفة» وخلاف مايفهم من ن إطلاق «النظم» كما هو طريق الجمهور, 
وجزم به القراني ثم حكى التفصيل وعبارته: (ود تصح التوبة عن ذنب مع الإصرار على ذنئب 
آخر خلافاً للمعتزلة». 

وفصل بعض أصحابنا إلى أن حكى عموماًء نعم قيّد بعض متأخري المغاربة السابق 
الخلاف بما إذا لم يتب من الأعم مع الإصرار على الأخصء كأن يتوب عن قتل النفس على 
الإطلاق» والعموم مع الإصرار, على قتل محرم من محارمه. وإلا لم تصح توبته» للزوم 
التناقض. وهو إثبات للشيء ونفيه» إذ السلب الكلي يناقضه الإيجاب الجزئي, انتهى. 

وفيه بحث. إلا أن يحمل على وجود وحدات التناقض كلهاء فصواب. والله أعلم. 

الثالث: إطلاق النظم ربا يفهم منه صحة التوبة عن المعاصي كلها إجمالاً ولو علمت 
الذنوب تفصيلاً حصول الندم والعزم السابقين» وهو مذهب أهل السنة» وجمهور المعتزلة. 

وذهب بعض المعتزلة إلى أنه لابد من الندم على كل ذنب تفصيلاً فيهم| علم تفصيلا 
وعليه مشى بعض. بل أكثر شراح «رسالة» ابن أبي زيد في آخرها. 

ورد بأنه مكلف بالتوبة في كل وقت مع امتناع اجتماع ذكر الذنوب الكثيرة في وقت 
واحد عادة» فلو لم يكف الإجمال لزم تكليف ما لا يطاق. 

قلت: وفيه بحث. لأن الممتنع عادة لا يمتنع التكليف به عند الجمهور. والله أعلم. 

ولما كان قوله الثاني مبتدأ أوله. وقوله المتاب منه مبتدأ ثانيء ذكر خبر المبتدأ الثاني 
لتكون الجملة خبراً عن الأول» ورابطها ضمير منه» بقوله: 

(واجب) إجماعاً م يخالف في ذلك شيء ولا غيره» وإن النزاع في دليل وجوبها: 

فعندنا: السمع كقوله تعالى: #نوبوأ ِل اله موبَهَ نوكا 4 [التحريم: 4]. وكقوله عليه 
الصلاة والسلام: «يا أيّها اناس تُوبُوا إلى الله عرّ وجل فإنٌ أنُوبٌ في اليوم مائة مره" 


.)1470( أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء من حديث أبي هريرة برقم‎ )١( 


ا١والا‎ 
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ولاشك أن التوبة أهم قواعد الإسلام» وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة. 

وعند المعتزلة: العقل» لما فيها من ضرر العقابء ولا أن الندم على القبيح من مقتضيات 
العقل الصحيح. 

قال السعد: وهذا يتناول الصغائر أيضاَء فيكون حجة عل الهيثمية القائلين بوجوب 
التوبة عن الصغائر سمعاً لا عقلاً لسقوط عقابهاء وستسمع ما يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى. 

ثم ذكر متعلق: «واجب» لبيان حكم آخر بقوله: 

(في الحال) أي: على الفور لوقت التلبس بالمعصية. 

وقضية كلام المازري والقاضي والنووي وغيرهم, أن وجوبه على الفور متفق عليه؛ 

وعبارة المازري وغيره: وهى واجبة على الفور إجماعاًء وقد يغلط بعض المذنبين» فيدوم 
على الإصرار خوف أن يتوب وينقض» وهذا جهلء إذ لا يترك واجب على الفور خوف أن 
يقع بعده ما يقطعه. انتهت. 

وعبارة النووي: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة» وأنها واجبة على 
الفور» ولا يجوز تأخيرهاء سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة» انتهت. 

فقول السعد: ثم المصرح به في كلام المعتزلة» أن وجوب التوبة على الفور» حتى يلزمه 
بتأخير ساعة إثم آخر تجب التوبة عنه... وهلم جرء حتى ذكروا أن بتأخير التوبة عن الكبيرة 
ساعة واحدة يكون له كبيرتان: المعصية وترك التوبة» وساعتين أربع الأوليان» وترك التوبة 
عن كل منهماء وثلاث ساعات بثان» وهكذا انتهى. 

منظور فيه. 

نعم» يتجه عزوه لهم تولد الذنوب وتكثرها بواسطة تركه التوبة» فإن قضية كلام 
أئمتنا رضى الله تعالى عنهم أن تأخير التوبة معصية واحدة يجب منها التوبة» ولا تتعدد بتعدد 
أزمنة الاستمرار عليهاء لكن لم أقف على تصريح به في كلام من وقفت على كلامه منهم. 


فذحل 


0 لكن يجدد توبة لما اقترف في القبول رأيهم قد اختظف له 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
ولما خالفت المعتزلة في أمور ثلاثة: 
فقالوا: إنها شروط في صحة التوبة. 
وقلنا نحن: إنها شروط كال لاء والتوبة صحيحة بدونها: 


أحدها: أن لا يعاود الذنب بعد التوبة» فإن عاوده انتقضت توبته» وعادت ذنوبه. لأن 


من شرطها الندم» ولا يتحقق إلا بالاستمرار» ووافقهم على هذا القاضي أبو بكر من أثمتنا. 

وثانيها: أن يستديم الندم على الذنب المتوب عنه في جميع الأوقات. 

وثالثتها: رد المظالم إلى أهلها: سواء كانت متعلقة بالله أو بالعباد. 

أشار إلى رد الأول منها بقوله. (ولا انتقاض) لتوبة التائب الصادرة بشروطها المعتيرة 
فيها عندناء أي لا بطلان لها بحيث تعود الذنوب السابقة عليها الممحوة بها أن (يعد) 
التائب بعد إصرارها (للحال) الذي كان عليها قبل إصرارها من ملابسة الذنوبء واقتحام 
الموبقات» وإن كانت من نوع ما تاب عنه. ى] لو تاب عن الزناء ثم زنا ولو في مجلس توبته 
من غير تراخ كما اقتضاه ظاهر كلامهم لأن الشخص قد يندم على الأمر زماناً ثم يبدو له والله 
مقلب القلوب ‏ من حال إلى حال» ولأن التوبة» كما قال الآمدي, مأمور بهاء فتكون عبادة» 
وليس من شرط صحة العبادة المأني بها في وقت عدم المعصية في وقت آخرء بل غايته إذا 
ارتكب ذلك الذنب مرة ثانية» وجب عليه توبة أخرى. 

وإلى هذا أشار بقوله: (لكن) العائد بعد التوبة لارتكاب الذنب (يجدد) وجوباً (توبة) 
ل (أجل) ارتكابه ثانياً (ما اقترف»» أي اكتسب من الذنوب. 

وأما استدامة الندم في جميع الأزمنة» فلا يجب عندناء بل الشرط عندناء أن لا يطرأ عليه 
مما ينافيه» لأنه إذا لم يصدر عنه ما ينافي ندمه فإن ذلك الندم في حكم الباقي» لأن الشارع أقام 
الأمر الثابت حكاً مقام ماهو حاصل بالفعل» كا في الإيهان» فإن النائم مؤمن بالاتفاق» ولما 
في التكليف باستدامة الندم من ا حرج المنفى منه الدين. 


1١ ا‎ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

قال الآمدي: ولأنه يلزم من ذلك اختلال الصلوات» وباقى العبادات» وأن لا يكون 
بتقدير عدم استدامة الندم وتذكره ثانياء وأن يجب عليه إعادة التوبة» وهو خلاف الإجماع. 

نعم» اختلف أئمتنا فيمن تذكر الذنب بعد التوبة منه: 

- هل يجب عليه أن يجرد الندم كلما ذكره؟ 

وإليه ذهب القاضي مناء وأبو علي من المعتزلة» زعا منهماء أنه لو لم يندم كلما ذكرها 
لكان مشتهياً لهاء فرحاً بهاء وذلك إبطال للندم ورجوع إلى الإصرار. 

والجوابء المنع» إذ ربا يضرب عنها صفحا من غير ندم عليها ولا اشتهاء لها وابتهاج 
بهاء ولو كان الأمرىا ذكر ألزم أن لا تكون التوبة السابقة صحيحة. 

وقد قال القاضي نفسه. إنه إن لم يجدد ندماً كان ذلك معصية جديدة يجب الندم عليهاء 
والتوبة الأول مضت على صحتهاء إذ العبادة الماضية لا ينقضها شىء بعد ثبوتها. 

وقال إمام الحرمين: لا يجب عليه تجديده كل| ذكره. 

وعبر الآمدي عن هذا كله بقوله: ومهما صحت التوبة» ثم تذكر الذنب» لم يجب عليه 
تجديد التوبة» خلافاً لبعض العلماء» وذلك لأنا نعلم بالضرورة أن الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم ومن أسلم بعد كفره كانوا يتذاكرون ما كانوا عليه في الجاهلية من الكفر ولا يجددون 
الإسلام ولا يأمرون به. وكذلك ال حال في كل ذنب وقعت التوبة عنه. 

ومحل الخلاف )| يؤخذ من كلام إمام الحرمينء إذا لم يبتهج عند ذكر الذنب» ويفرح 
ويتلذذ بذكره أو سماعه» وإلا وجب التجديد اتفاقاً. 

وأما رد المظالم» والخروج عنها برد المال» والاستبراء منه» أو الاعتذار إلى المغتاب 
واسترضائه إن بلغته الغيبة» ونحو ذلك» فواجب في نفسه لا مدخل له في الندم على ذنب آخر 
كما قال إمام الحرمين في "الشامل»» وهو مذهب الجمهور. 


1١/5 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

قال الآمدي: إذا أتى المظلمة كالقتل والضرب_مثلا فقد وجب عليه أمران: 

- التوبة. 

- والخروج عن المظلمة» وهو تسليم نفسه مع الإمكان ليقتص منه. ومن أتى بأحد 
الواجبين, لم تكن صحة ما أتى به متوقفة على الإتيان بالواجب الآخر. كمن وجبت عليه 
صلاتان. فأتى بإحداهما دون الأخرى, نعم إذا أراد أن يتوب من تلك الظلامة نفسهاء فلابد 
من ردهاء أو التحلل بمن هي له. إن وجد فيه شروط صحة التحليل» وهو مجمل قول النووي 
وغيره» فإن كانت المعصية لحق آدمي» فلها ركن: 

رابع: وهو التحلل من صاحب ذلك الحق كما سبق» غير أنه سكت عم إذا كانت 
حقاً لله تعالى. 

وفي شرح المقاصد قالوا: يعني العلماء» ثم إن كانت المعصية في خالص حق الله تعالى» 
فقد يكفي الندم كا في ارتكاب الفرار من الزحفء وترك الأمر بالمعروف. وقد يفتقر إلى أمر 
زائد ك: 

- تسليم النفس للحد في الشرب. 

- وتسليم ما وجب في ترك الزكاة. 

- ومثله في ترك الصلاة. 

وإن تعلقت بحقوق العباد» لزم مع الندم والعزم إيصال حق العبد, أو بدله إليه» إن 
كان الذنب ظلاًء ىا في الغصب والقتل العمد. ولزوم إرشاده إن كان الذنب إضلالاً لى 
والاعتذار إليه إن كان إيذاءَ» ى! في الغيبة» ولا يلزم تفصيل ما اغتابه به إلا إذا بلغه على وجه 
أفحشء ثم التحقيق أن هذا الزائد واجب آخر خارج عن التوبة على ما قال إمام الحرمين 
رحمه الله تعالى: أن القاتل إذا ندم من غير تسليم نفسه للقصاص» صحت توبته في حق الله تعالى» 
وكان منعه القصاص من مستحقه معصية متجددة تستدعي توبة ولا يقدح في التوبة عن 
القتل ثم قال: وربا لا تصح التوبة بدون خروج عن حق العبد ى] في الغصب. فإنه لا يصح 
الندم عليه مع إدامة اليد على المغخصوب. ففرق بين القتل والغصبء انتهى. 


١ هماو‎ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

قلت: ومذهبناء أن التوبة والعدالة ل ايسقطان الحدودء إلا في الحرابة مالم يقتل أحد أو 
إلااوجب قتله قاله في المدونة. 

قلت: وجه التفرقة تصريح الإمام في «الإرشاد والفخر في المعالم» بأن محل عدم وجوب 
رد المظالم» إذا كانت هالكة» وخوطب الظالم فيها برد البدل» وإلا كانت شرط صحة اتفاقاًء 
وسيأتي ما يخالفه. 

وفي القتل: ليس إلا مخاطباً برد البدل» بخلاف الغصب. مع بقاء العين المغصوبة بيد 
الغاصبء نعم إن هلكتء لم يكن فرق بين الغصب والقتل» ويأتي فرق آخر لابن العماد نعم 
أطلق في المواقف كون رد الظلامة شرطاًء وتبعه كثيرون» وسكت عليه شارحه. والله أعلم. 

ولا يخفاك أن قولنا: نعم إلى آخره. في غاية التحرير» فلا يعارضه قول شيخ الإسلام أن 
رد المظالم عند أئمتنا شرط صحة للتوبة» ولا تعليل النووي بقوله: لأن الإقلاع عن الذنب مع 
بقاء اليد على الاغتصاب واسترقاق الحر لا يصح. لأنه يمكن حمله على ما إذا أراد أن يتب 
من تلك الظلامة» ى) يكاد يصرح به التعليل» ويأتي له تتمة. 

قلت: وما قاله في #اشرح المقاصد» مخلص من قول الغزالي رحمه الله تعالى: الذنوب 


أحدها: ترك واجبات لله عز وجل عليك» من صلاة» أو صيامء أو زكاة» أو كفارة» أو 
غير ذلك» فتقضى ما أمكنك منها. 

والثاني: ذنوب بينك وبين الله تعالى» كشرب الخمر» وضرب المزاهر» ونحوهاء فتندم 
على ذلك؛ وتوطن قلبك على ترك العود إلى مثله أبداً. 

والثالث: ذنوب بينك وبين العباد» وهذا أشكل وأصعبء وهي أقسام, لأنها قد تكون 
في المال» أو في النفسء أو في العرضء أو في الحرمة» أو في الدين. 

ما كان في امال فيجب عليك أن ترده إن أمكنك, فإن عجزت عن ذلك لعدم أو فقده 
فتستحل منه؛ فإن عجزت عن ذلك لغيبة الرجل أو موته» وأمكن التصدق عنه فافعل» وإن 


١ كلاو‎ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
لم يكن» فعليك بتكثير حسناتك» والرجوع إلى الله عز وجل بالتضرع والابتهال أن يرضيه 


وأما ما كان من التعسرء فتمكنه من القصاصء أو أولياؤه فيقتصون منكء أو 
يجعلونك في حل» فإن عجزتء فعليك الرجوع إلى الله تعالى بالتضرع والابتهال» لعله 
يرضيه عنك يوم القيامة. 

وأماما كان من النفس» فتمكنه من القصاص أو أولياؤه فيقتصون منك أو يجعلونك 
في حلء فإن عجزت فعليك الرجوع إلى الله تعالى بالتضرع والابتهال» لعله يرضيه عنك 
يوم القيامة. 

وأما العرضء فإن اغتبته» أو شتمته» أو بهته.ء فحقك أن تكذب نفسك بين يدي من 
فعلت ذلك عنده. وأن تستحل من صاحبه إن أمكنك هذاء إذا لم يحش زيادة غيظ وقبيح فتنة 
من إظهار ذلك أو تجديده. فإن خشيت ذلكء فالواجب عليك الرجوع إلى الله تعالى ليرضيه 
عنك وعليك بالاستغفار الكثير لصاحبه. 

وأما الحرمة» فإن خنته في أهله. أو ولده. فلا وجه للاستحلال والإظهارء فإنه يولد 
فتنة وغيظاً أقبح» بل الواجب التضرع إلى الله تعالى ليرضيه عنك» وأن تجعل له خيراً كثيراً في 
مقابلته» فإن أمنت الفتنة وهو نادر» فعليك أن تستحله. 

وأما في الدين» بأن كفرته. أو بدعته» أو ضللته» وهو أصعب الأمور فتحتاج أن 
تكذب نفسك بين يدي من قلت ذلك عنده؛ وأن تستحل من صاحبه إن أمكنك, وإلا 
فعليك بالابتهال إلى الله تعالى أن يرضيه عنك والندم على ذلك» وجملة الأمر ما أمكنك في 
إرضاء الخصوم عملته؛ وإلا رجعت إلى الله تعالى في إرضائهم عنك يوم القيامة» وتكون 
لذلك في مشيئة الله تعالى والرجاء العفو لأنه تعالى إذا علم صدق عبده أرضى عنه خصومه 
من خزائن فضله. واعلم هذا فإن أنت عملت ب| وصفناه. وبرأت القلب عن مثله والمستقبل» 
فقد خرجت من الذنوب» وإن حصل منك توبة القلب؛ ولم يحصل منك إرضاء الخصوم. 
فالتبعات لازمة» وسائر الذنوب مغفورة إن شاء الله تعالى» انتهى بمعناه. 


١ لاا‎ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وقوله: «فإن اغتبته» إلى آخره؛ عبارة الأذكار للنووي» فيجب على المغتاب التوبة» لأن 
الغيبة حق آدمى, ولابد من استحلاله من اغتابه» وهل يكفيه أن يقول قد اغتبتك فاجعلني 
في حل؟ أو لا بد أن يبين ما اغتابه به؟ 

فيه وجهان لأصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى: 

أحدهما: يشترط بيانه» فإن أبرأه في غير بيانه لم يصح كما لو أبرأه من مال مجهول. 

والثاني: لايشترطء لأن هذا مما يتسامح فيه» فلا يشترط علمه بخلاف المال. 

والأول أظهر, لأن الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة» فإن كان صاحب 
الغيبة ميته فقد تعذر تحصيل البراءة منهاء لكن قال العلماء: ينبغي له أن يكثر الاستغفار 
والدعاء» ويكثر من الحسنات. 

واعلم أنه مستحب لصاحب الغيبة أن يبريه منهاء ولا يجب عليه ذلك» لأنه تبرع 
وإسقاط حقء فكان لخيرته» ولكن يستحب له استحباباً متأكداً الإبراء» ليخلص أخاه المسلم 
من وبال هذه المعصية» ويفوز هو بعظيم ثواب الله تعالى في العفو ومحبة الله تعالى للآيات 
والأحاديث الواردة في ذلك» وقد قال الشافعي من استرضي فلم يرض فهو شيطان, وما 
أنشده المتقدمون""': 

قيلّلي قد أساء إليكٌ فُلانٌ ‏ ومَقامٌالغنيٌ على الذَلُعَارُ 
قُلتُ قد جاءنا وأحدّتٌ عُذْرًا ‏ دِيَّةٌالذّنب عندنًا الاعتدَادٌ 

وأما ما نقل عن ابن المسيب منه أنه قال: لا أحالك من ظلمني. 

وعن ابن سيرين من أنه قال: ما كنت لأحلل ما حرم الله أبداً» فضعيف أو غلطء فإن 
المرئ لا يحلل محرماًء وإنها يسقط حقاً ثبت له» وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على 
استحباب العفو, وإسقاط الحقوق المختصة بالمسقطء أويحمل كلام ابن سيرين على معنى أني 


(1) البيتنا من [الخفيف]. تُسبت للإمام الشافعيء وقيل: لأبي الحسن بن أب العباس البيهقي. 


ماو ١‏ 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
لا أبيح غيبتي ابتداءً» وهذا صحيح, لأن الإنسان لو قال: أبحت عرضي لمن اغتابني» لم يصر 
مباحاً بل يحرم على كل أحد غيبته» كما تحرم غيبة غيره. 

وأما الحديث: «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم. كان إذا خرج من بيته قال: إني 
تصدقت بعرضي على الناس»' » فمعناه لا أطلب مظلمتي تمن ظلمنيء لا في الدنياء ولا في 
الآخرة» وهذا ينفع في إسقاط مظلمة كانت موجودة قبل الإبراء. 

فأما ما بحدث بعده. فلا بد من إبراء جديد بعدهاء والله أعلم انتهت بالمعنى. 

قلت: والجاري على مذهبناء أنه لا يجب عليه تعيين ما اغتابه به ى) يكاد يصرح به 
كلامهم في باب الإقرار» والله أعلم. 

تنبيه: 

قد ظهر ما تقدم أن من نقض التوبة بعد إبرامها أقل إثاً ممن تركهاء لأنه أقل ذنباً» وقد 
تموت قبل نقضهاء كذا قيل» وفيه بحث. إذ ربما يكون جرم الناقض الذي عاد إليه» يعدل 
ذنوباً من جرم التارك لهاء فليتدبر. 

خاعة: 

ما ينطبق عليه كلام النظمء أن تكرر التوبة» نافع مكفر للذنوب. مانع من عود سابقهاء 
ولو التحق بالتلاعب. 

قلت: ولا ينبغي الأخذ به. بل يجب أن يحمل على ما لم يصل إلى هذا الحال» وإلاحكم 
ببطلاهاء وعدم إفادتهاء آخذاً من قول القاضي في الشفاء: وأما مفتري الكذب عليه تبارك 
وتعالى بادعاء الإلهية» أو الرسالة, أو النافي» أن يكون الله تعالى خلقه أو ربه» أو قال ليس لي 
رب. والمتكلم بها لا يعقل من ذلك في سكره. أو غمرة جنونه» فلا خلاف في كفر قائل ذلك 
ومدعيه؛ مع سلامة عقله؛ كا قدمناه أنه تقبل توبته على المشهورء وتنفعه إنابته» وتنجيه من 
القتل» فيبته» لكنه لا يسلم من عظيم النكالء ولا يرق عن شديد العقابء ليكون ذلك زجراً 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


١ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

لثله عن قوله وله عن العودة لكفره؛ أو جهله. إلا من تكرر ذلك منه. وعرف استهانته با به 
فهو دليل على سوء طريقه» وكذب توبته» وصار كالزنديق» لا يأمن باطنه» ولايقبل رجوعه. 
انتهى مرادنا منه. 

ولاشك أن الأخذ منه في غاية الظهورء فتأمله. 

ولما اختلف أهل السنة والمعتزلة في قبول توبة التائب» هل هو قطعيء أو ظني عقلي» أو 
سمعيء أشار إلى ذلك بقوله: (وفي القبول) للتوبة من المسلم المذنب التائب طريقاء وكيفية» 
وثمرة (رأيهم)؛ أي العلماء مطلقاء (قد اختلف). 

فقال أهل الحق من أهل السنة: أنه لا يجب عقلاً على الله تعالى قبول توبة التائب» بل لا 
يجب عليه شيء على الإطلاق» وهل يجب قبولها عندنا سمعاً ووعدا؟ 

قال القاضي وإمام الحرمين: نعم» لكن بدليل ظنيء إذ لم يثبت في ذلك نص قاطع لا 
يحتمل التأويل. 

وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: بدليل قطعيء وعبارة النوويء ولا يجب على الله 
قبولها إذا وجدت بشروطها عقلاً عند أهل السنة» لكنه سبحانه وتعالى يقبلها كرماً منه وفضلاً. 

وعرفنا قبوها بالشرع والإجماع» ويمكن تأويل كلام الأشعري بأن الأدلة لكثرتهاء 
وقوتماء تشبه القطعية» فلا خلاف. 

ثم رأيت ابن حجر الكبير قال: ذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة» 
ومع ذلك لا يأمن مكر الله تعالى» لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته أو لاء وذهبت طائفة إلى 
أن التائب في المشيئة أيضأء وفرق جماعة بين واجب الحدء فالتبعة فيه بعد التوبة إذا لم يحد. وبين 
غيره» فلا يبقى بعد التوبة تبعة» انتهى. 

وقال المعتزلة: يجب على الله تعالى القبول عقلآًء بناء على أصلهم الفاسد, من تحسين العقل 
وتقبيحه في الأحكام, حتى قالوا: إن العقاب بعد التوبة ظلم» لكن بمقتضى الجور على رأي 
البغدادية» وبمقتضى العدل والحكمة على رأي جمهورهم, واحتجوا بأن العاصي قد بذل وسعه 


١ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
في التلاقي» فيسقط عقابه» كمن بالغ في الاعتذار إلى من أساء إليه» فيسقط ذمه بالضرورة. 
وبأن التكليف باقٍ» وهو تعريض للثواب» ولا يتصور إلا بسقوط العقاب» فوجب 
أن يكون له حلص من العقابء وليس غير التوبة» فتعين أن تكون التوبة مخلصاً من العقاب. 
قال السعد: وأكثر المقدمات مزخرف. بل ربا يدعي القطع بأن من أساء إلى غيره» 
وانتهك حرماته» ثم جاء معتذراء لا يجب في حكم العقل قبول اعتذاره» بل الخيرة إلى ذلك 
الغير» إن شاء صفحء وإن شاء جازاه. 
وأما احتجاجنا بالإجماع على الابتهال إلى الله تعالى في قبول التوبة» وعلى وجوب شكره 
على ذلك. فرب| يدفع بآن المسؤول هو استجاعها لشرائط القبول» فإن الأمر فيه خطيرء 
ووجوب القبول لا ينافي وجوب الشكر لكونه إحساناً في نفسه. كتربية الوالد لولده» يجب 
على الولد شكرهاء مع وجوبها على والده» وحل النزاع بين الأشعري وتلميذه ما عدا توبة 
الكافر» أما توبته» فضبالإجماع على قبوها قطعاً بالسمع» لوجود النص المتواتر: 
- قال الله تعالى: # قل لِإَِيِنَ حك فووا إن ينهو يُفْمْرَ لهم نَاكَدٌ سَلَفَ 4 [الأنفال: 
بخلاف الآثار والأحاديث الواردة في غيره؛ فإنها تتناول المغفرة تناول الظاهرء وليست 


بنص في المسلم إذا تاب. 
له + ل سل د 16 م عي سام 2 45 ا هويه سل و صح لي 6ه 
- كقوله تعالى: قل يَنِبَادِى ألَذِينَ رفوا عكَ أنمّسِهم لا نَقَْمَطوأ مْنحمَة أل * [الزمر: 
"ه] الآية. 


وما ورد من الأحاديث: كقوله يَكيِه: «التوبة تجب ما قبلها)”" . 

فليس بمتواترء ولأنه إذا قطع بتوبة الكافر» كان ذلك فتحاً لباب الإيهان» وسوقاً إليه. 

وإذا لم يقطع بتوبة المؤمن» كان ذلك سداً لباب العصيانء ومنعاً عنه. وهذا والذي 
قبله ذكره القاضيء لما قيل له أن الدلائل مع الشيخ أبي الحسنء وذكر ابن عطية أن جمهور أهل 


)001( لم أعثر عليه وإنما الوارد في صحيح مسلم بلفظ: «أما عيلمت أن الإسلام هدم ما كان قبلهُ؟ وأنّ الهجرة 
تهدِمٌ ما كان قبلها؟ وأنّ الحج هدم ما كان قبلة؟». 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

السنة على قول القاضي أب بكر قال: والدليل على ذلك دعاء كل أحد من التائبين بقبول 
التوبة» ولو كانت مقطوعاً بها لما كان معنى للدعاء بقبوهاء وقد تقدم في كلام السعد رد هذا 
الدليل ورده بعض من لقيه ابن ناجي أيضاًء بأن ذلك على طريق الإشفاق منهم رضي الله تعالى 
عنهم» فإن قلت: أطلق النظم الخلاف» فلم يبين راجحه؛ فهل هو على إطلاقه؟ 

قلت: أطلقه كثير» وقال بعضهم: المشهور قبوها قطعأء والأصح ظناً. 

وعبارة النووي: ثم توبة الكافر من كفره مقطوع بقبولهاء وما سواهاء أن أنواع التوبة- 
هل قبولها مقطوع به؟ أم مظنون فيه؟ 

خلاف لأهل السنة» واختار إمام الحرمين أنه مظنونء وهو الأصح. وعبارته في باب 
عقوبة شارب الخمرء وهو الأقوى. 

وقال القرطبي: الذي أقول به أن من تتبع القرآن والسنة» يقطع بأن توبة الصادق 
قطعية: انتهى. 

وها هنا تتمة: 

وهو أنه اختلف هل توبة الكافر نفس إيأنه» أو لابد من الندم على الكفرء فأوجبه 
الإمام» وقال غيره: بل يكفيه إيانه» لأن كفره يمحى بإيانه» وإقلاعه عنه. 


سم 


إنينته يمر لهم نَامَدٌ 059 4# 


عع ا أ 11 


قال تعالى: # فل لَيَرِيِنَ مكَفَروا 

قلت: الحق ما قاله الإمام. 

قلت: وجزم به القرطبي في باب التوبة» حيث قال: الذنوب التي يتوب العبد منها إما 
كفراً أو غيره» فتوبة الكافر إيهانه مع ندمه على سالف كفره» وليس مجرد الإيهان نفس التوبة» 
انتهى المقصود منه. والله أعلم. 


هذا ما يتعلق بطريقه وكيفيته. 


١48 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وأما ما يتعلق بثمرته» فاعلم أنهم اختلفوا في سقوط العقوبة عند التوبة» فعند أكثر 
المعتزلة أن سقوطها بنفس التوبة» وعند بعضهم بكثرة ثوابهاء إذ لو كان بنفس التوبة» لسقط 
بتوبة الملجأء وبندم العاصي عند معاينة النارء ورد بمنع الندم في صورة الإلجاء» وبمنع كونه 
للقبح في صورة المعاينة» واحتج الأكثرون بأنه لو كان بكثرة الثواب» لما اختصت التوبة عن 
معصية معينة بسقوط عقابها دون أخرىء لأن نسبة كثرة الثواب إلى الكل على السواء» ولا 
بقي فرق بين التوبة المتقدمة على المعصية» والمتأخرة عنهاء في إسقاط عقابها كسائر الطاعات 
التي تسقط العقوبات بكثرة ثوابهاء واللازم باطل للقطع» بأن من تاب عن المعاصي كلهاء ثم 
شرب الخمره لا يسقط عنه عقاب الشرب. 

وأماعندناء فهو بمحض عفو الله» وكرمه. وتوبته الصحيحة:؛ عبادة يئاب عليها تفضلاً 
ولا تبطل بمعاودة الذنبء ثم إذا تاب عنه ثانياًء تكون عبادة أخرى. 

قال السعد: فإن قيل» فعندكم حكم المؤمن المواظب على الطاعات: المتباعد عن المعاصي» 
والمؤمن المصر على المعاصي» طول عمره من غير عبادة أصلاً والمؤمن الجامع بين الطاعات 
والمعاصي» من غير توبة» والمؤمن التائب عن المعاصي» واحدء وهو التفويض إلى مشيئة الله 
5000 أو العقاب» فلا رجاء من الطاعات والتوبة» ولا خوف من 
المعصية والإصرار» وهذه جهالة جاهلة» ومكابرة باهتة. 

قلنا: حكم الكل واحد في أنه لا يجب على الله تعالى في حقهم شيء, لكن يثيب المطيع 
والتائب البتة» بمقتضى الوعد على تفاوت درجات,ء ويعاقب العاصي المصر بمقتضى الوعيده 
على اختلاف دركات. لكن مع احتمال العفو احتمالاً مرجوحاًء فأين التساوي. وانقطاع 
الخوف, والرجاءء نعم خوفنا لا ينتهي إلى حد اليأس» والقنوطء إذ لا يبأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون. 

ثم اختلف المعتزلة القائلون بإحباط الحسنات بالسيئات» ى| سبق, في أنه إذا سقط 
استحقاق عقاب المعصية بالتوبة» هل يعود استحقاق ثواب الطاعة التي أبطلتها تلك المعصية 
وأحبطت ثوابها؟ 


1١81 
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فقال أب علي وأبو هاشم: لاء لأن الطاعة تنعدم في الحال» وإن) يبقى استحقاق الثواب» 
وقد سقطء والساقط لا يعود. 

وقال الكعبي: نعم؛ لأن الكبيرة لا تزيل الطاعة» وإنما يمنع حكمهاء وهو المدح 
والتعظيمء فلا يزيل ثمرتهاء فإذا صارت بالتوبة كأن لم يكن» ظهرت ثمرة الطاعة كنور 
الشمس إذا زال الغيم. 

وقال بعضهم: وهو اختيار المتأخرين» لا.يعود ثوابه السابق» لكن تعود طاعته السابقة 
مؤثرة في استحقاق ثمراته» وهو المدح والثواب في المستقبل بمنزلة شجرة أحرقت النار 
أغصانها وثمارهاء ثم انطفأت النار» فإنه يعود أصل الشجرة وعروقها إلى خضرتها وثمرتها. 

“ا نتمات: 

الأولى: تقدم كلام السعد في "توبة المجبوب والمريض مرضاً مخوفاً»» وأنه لايمنع قبول 
«توبة المجبوب من الزنا) إلا أبو هاشم واعتمده ابن العماد» ولا عبرة به» وتقدم نقل الآمدي 
الإجماع على قبول «توبة المريض». 

الثانية: اختلف الناس في صحة «التوبة المؤقتة»» مثل: أن لا يذنب سنة. 

كا اختلفوا في التوبة من بعض الذنوب دون بعض). 

ومبنى الخلاف على أن الندم إذا كان على الذنب لكونه ذنباً: 

- هل يجب أن يعم الأوقات والذنوب جميعاء أو لا يجب عمومه لا؟ 

والجاري على القواعد عمومه. 

الثالثة: تكرر في كلام السعد وغيره؛ أن التوبة طاعة يئاب عليها. 

وعبارة الأمدي: الظاهرء أن التوبة طاعة واجبة» فيئاب عليها لأنها مأمور بهاء قال الله 


تعالى: #وثويو إل أله جيك أيه الْمُؤْمبُوت 14 النور: 1"'لء والأمر ظاهر في الوجوب» لكنه غير 


ضر رون 


١15 
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قاطع, لجواز أن تكون رخصة وإيذانًا بقبوهاء ودفعاً للقنوط» قال الله تعالى: #لا نَفْمَطُوا من 


أله 4 [الزمر: ”5] «إإنّهُ لاي ين ررح ملا ام و4 [يوسف: /00]» لإإنَأمَه يفك 


ا 


لدَْوَبَجمِيعًا # [الزمر: «0]. وصريح «المتن» يجري على هذا الظاهر. 

الرابعة: قال صاحب «الحلل» وغيره: اختلف في توبة القاتل عمداً: 

- فقيل: لاتوبة له لقوله تعالى: # وَمَن يَفَكُلْ مُؤْمِنََامتَعيَدَا فَجَرَاوٌة © [النساء: 97] 
الآية» وإليه ذهب مالك. لقوله: لا تجوز إمامته. وقال: ليكثر من شرب الماء البارد. 

- وقيل: تقبل توبته لقوله تعالى: #وَألَدِينَ لايَتعرك مم أ لَهَاءاحَرَ 4 [الفرقان: 38] 
الآية» وهذا هو الصواب الواجب القبول» ففي الحديث الصحيح: أن رجلا قتل تسعاً وتسعين 
نفساً ثم قتل تمام المائة ثم أفتاه العالم بأن له توبة. 

فقال النووي: هذا مذهب أهل العلم» وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمدًاء ولم 
يخالف أحد منهم إلا ابن عباس» وأما ما نٌقل عن بعض السلف من خلاف هذاء فمراد قائله 
الزجر والتورية» لا أنه يعتقد بطلان توبته» وهذا الحديث ظاهر فيه» وهو وإن كان شرعاً لمن 
قبلناء وني الاحتجاج به خلاف» فليس هذا موضع الخلاف. وإنما موضعه إذا لم يرد شرعنا 
لموافقته وتقريره» فإن ورد» كان شرعاً لنا بلا شك؛ وهذا قد ورد به شرعناء وهو قوله تعالى: 
لالد لايع مم للها ءاحَرَ 4 إلى قوله : لإِلَّامَنَِابَ 4 [الفرقان: ]٠‏ الآية» وأما قوله 
تعالل: # وَمَن يَفَسُْلْ مُؤَمِسَامْتَعَيّدَا فَجَرَآَوُهُ جَهَئَمُ حَ'ِدًافيينا 4 [النساء: 97]) فالصواب 
في معناهاء أن جزاءه جهنم» فقد يجازى بها وقد يجازى بغيرها وقد لا يجازى» بل يعفى عنه» 
فإن قتل عمداً مستحلاً له بغير حق ولا تأويل فهو كافر مرتد تلد في جهنم بالإجماع» وإن 
كان غير مستحل بل معتقداً تحريمه فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة جزاؤه جهنم خالداً فيهاء 
لكن تفضل الله تعالى وأخبر أنه لا يخلد من مات موحداً فيهاء فلا يخلد هذاء ولكن قد يعفوا 
عنه» فلا يدخل النار أصلاًء وقد لا يعفى عنه؛ بل يعذبء كسائر عصاة الموحدين؛ ثم يخرج 
معهم إلى الجنة» ولا يخلد في النار» هذا هو الصواب في معنى الآية» فلا يلزم من كونه يستحق 


١] 
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أن يجازى بعقوبة ممخحصوصة أن يتحتم ذلك الجزاء» وليس في الآية إخبار بأنه يخلد في جهنم 
وإنما فيها أنها جزاؤه أي يستحق أن يجازى بذلك. 

- وقيل: إن المراد من يقتل مستحلاً. 

- وقيل: الآية وردت في رجل بعينه. 

- وقيل: المراد بالخلود طول المدة لا الدوام. 

- وقيل معناها: هذا جزاؤه إن جازاه. 

وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة لمخالفتها حقيقة لفظ الآية. 

وأما هذا القول فهو شائع على ألسنة كثير من الناس» وهو فاسدء لأنه يقتضي أنه إذا عفي 
عنه خرج عن كونها كانت جزاء لهء وهي جزاء له لكن ترك الله مجازاته عفواً عنه وكرماً 
فالصواب ما قدمناه» انتهى. 

وني الأي؛ أنّ ابن شهاب كان إذا سئل في هذه النازلة» استفهم السائل» فطاوله في 
الكلام؛ فإن ظهر له أنه لم يقتل» وإنما هو عازم على القتل» أفتاه أنه لا توبة له» وإن ظهر له أنه 
قتل» ومضىء أفتاه بصحة التوبة» وهو حسن من الفتوى. 


نفسه على الأولياء» فإن اقتصواء وإلا بذل لهم الدية» أوسامحوه» وصام شهرين متتابعين» وأعتق 
رقبة إن كان واجداًء وإلا أكثر, الاستغفاره ويستحب له أن يلازم الجهاد ببذل نفسه لله تعالى. 

قلت: وهو ظاهر البناء على أن رد المظالم شرط صحة. وإن في تعبيره بالشرطية مسامحة» 
مراده بهاء أن الخروج من عهدة الطلب في الآخرة بالنفس بذلك. 

قال الأبي: واختلف في القاتل إذا اقتصّ منه: 

- هل يكون القصاص كفارة له؟ على قولين. 

قلت: الصواب أنه إن وجدت أركان التوبة معه كان كفارة» وإلا فلاء انتهى. 


١ كمة‎ 
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والذي نقله النووي عن القاضي أنه أخذ من حديث مسلم أن قتل القصاص لا يكفر 
ذنب القاتل بالكلية وإن كفر ما بينه وبين الله تعالى كم جاء في الحديث, فهو كفارة له» ويبقى 
حق المقتولء انتهى» ول يتعقبه. 

وقال القرطبيٌ: سمعت بعض شيوخنا يقول: القصاص إنا سقط حت الله تعالى يعني 
الجرأة» ويبقى حق المقتول فيقتل القاتل به في الآخرة» وليس بصحيح. لأنه تخصيص لعموم 
الأحاديث من غير دليل» انتهى. 

وستسمع في الفائدة «العاشرة من كلام القاضي' ما يؤيد كلام القرطبي. والله أعلم. 

قلت: وفي عزو القرطبي القول بعدم سقوط حو المقتول لبعض شيوخه قصورء وعبارة 
العسقلاني» ولكن قوله في حديث الباب» فعوقب به» أعم من أن تكون العقوبة حداً أو تعزيرًا. 

قال ابن التين: وحكى عن القاضي إسماعيل وغيره» أن قتل القاتل إنما هو إرداع لغيره» 
وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حقه. 

قلت: بل وصل إليه حق» وأي حقء فإن المقتول ظلاً تكفر عنه ذنوبّه بالقتل ىا في 
الحديث الذي صححه ابن حبان وغيره. أن «السّيف مْحَاءٌ للخطايا»”' وفي آخر: «لايمر 
القتل بذنب إلا محاه إلى آخره ولولا القتل ما كفرت ذنوبه»”"» وأي حق يصل إليه أعظم من 
هذاء ولو كان القتل إنم| شرع للإرداع فقط لم يشرع العفو عن القاتل» انتهى. 

قلت: وقد يناقش بجواز كون المغفرة للمقتول مترتبة على القتل غير مراد بها المعارضة» 
فلا بل تما ينقيه. 

تنبيه: 
قال ابن حجر المذكور: 
- وهل يدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الآلام والأسقام وغيرها؟ 


)00( أخرجه ابن حبان برقم (47517). 
(؟) أخرجه العقيلٍ في الضعفاء الكبير (1: ».)١١4‏ وقال: إسناده لين. 


١ /ا3ة‎ 
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فيه نظرء ويدل للمنع قوله: «ومن أصاب شيئًا من ذلك فسترةٌ الله" فإن هذه 
المصائب لا تنافي السّترء لكن ثبتت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب» فيحتمل أن 
يراد أنها تكفر ما لا حد فيه» والله أعلم. 

ثم قال: ويستفاد من الحديث. أن إقامة الحد كفارة للذنب» ولو لم يتب المحدود. وهو 
قول الجمهور. 

وقيل: لابد من التوبة» وبذلك جزم بعض التابعين» وهو قول بعض المعتزلة» ووافقهم 
ابن حزم ومن المفسرين البغوي, وطائفة يسيرة. 

واستدلوا باستثناء من تاب في آية المحاربين؟ 

والجواب عن ذلكء أنه في عقوبة الدنياء ولذلك قيدت بالقدرة عليه؛ انتهى. 

قلت: وتسمع من كلام القاضي والنووي وغيرهما_في الآية ‏ كلاماًء يأتي قريباً. 

ثم قال ابن حجر: واختلف فيمن أتى ما يوجب الحد: 

فقيل: يجوز أن يتوب سرأء ويكفيه ذلك. 

وقيل: بل الأفضل أن يأتي الإمام» ويعترف» ويسأله أن يقم عليه الحد ‏ كما وقع 


لاعز والغامدية. 
وفضّل بعضٌ العلماء بين من يكون معلناً بالفجور_فيستحب أن يعلن بتوبته» وإلا فلا. 
الخامسة: اختلف: 


- هل يشترط في توبة القاذف تكذيب نفسه أم لا؟ 
فقال مالك: لا يشترط. 


وقال الباجى وغيره: يشترطء لأننا قضينا بكذبه في الظاهرء نقله ابن ناجي. 


)0 أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامتء كتاب الحدود باب الحدود كفارات لأهلهاء 


١84 
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السادسة: قال العلماء: قبول التوبة لا يشترط فيه زمان معين» ولا مكان مخصوص» 
نعم» لا تصح عند طلوع الشمس من المغربء لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن للتوبة باباً 
مفتوحاء فلا تزال مقبولة حتى يغلق, فإذا طلعت الشمس من مغريها أغلق, وامتنعت التوبة 
على من لم يكن تاب قبل ذلك»» وهو معنى قوله تعالل: ليمي بض كت وَيَكَ لابقع 
نفْسَا يهال كَكْنَ ءَامَنَتَ يمن قَبَلُ أَوكْسَبَتَ فد يميا حَيرَا 4 [الأنعام: 16]. 

وعبارة البعض: إذا طلعت الشمس من مغربها لم تقبل توبته من معصية أو كفر لارتفاع 
الإيهان بالغيب في ذلك الوقت _كالتوبة عند الغرغرة. 

قال القرطبي في «التذكرة»: فتوبة من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد له مردودة» فلو 
امتدت أيام الدنيا بعد ذلك إلى أن نسي الأمرء أو ينقطع تواتره ويصير الخبر عنه آحادّاء فمن 
أسلم أو تاب حيئئذ لم تقبل توبته» ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته» انتهى. 

قال الحافظ: وهنا آثار يشد بعضها بعضاء وهي متفقة على أن الشمس إذا طلعت 
من المغرب أغلق باب التوبة» ول يفتح بعد ذلك» فإن ذلك لا يختص بيوم الطلوعء بل يمتد 
إلى يوم القيامة. 

ثم قال في حل آخر من «الفتح»: ثم وقفت عل هذا الحديث» لعبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء وذكر فيه «طلوع الشمس من المغرب»» وفيه: فمن يومئذ إلى يوم 
القيامة ##لا ينقع نَفْسًا إِيَِالرَ تَكْنَ امت ين قبل 4 الآية» أخرجه الطبراني والحاكمء وهو 
نص في موضع النزاع» وبالله التوفيق. 

ويؤخذ من تلك الأحاديث؛ أن طلوع الشمس من مغربها أول إنذار بقيام الساعة؛ ثم 
ذكر الآثار التي استند إليها في «الفتح». انتهى. 

قلت: وكون الحديث نصاً في مطلوبه ‏ منظور فيه لإمكان حمله على من كان علمه 
بذلك العيانء أو التواتر» وقد سلم القرطبئٌ عدم نفعه التوبة. 


)0020 أخرجه ابن ماجة في كتاب الفتن» باب طلوع الشمس من مغربهاء حديث رقم (400/0). 


الحداحل 
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وللتوبة شرط آخرء وهو: أن يتوب قبل الغرغرة كما جاء في الحديث. فأما في حال 
الغرغرة» وهي حالة النزعء فلا تقبل توبة ولا غيرهاء ولا تنفذ وصية ولا غيرهاء قاله 
النووي وغيره. 

واعتبر الحنفية هذا الشرط في الكافرء وألغوه في المؤمن العاصي فتقبل توبته ولو في 
الغرغرة» يعني النزاع» عملاً بالاستصحاب في الموضعين. 

السابعة: قول النظم: «فالثاني منه اناب واجب» يؤخذ منه أن التوبة لا تجهب من 
الصغائر عيناًء وهو أحد قولين بناءً على أنها مغفورة باجتناب الكبائر قطعاء وتوقف السبكيٌ 
في وجوبها عيناً من الصغيرة لتكفيرها باجتناب الكبائر وهو يقتضي أن الواجب لما التوبة أو 
اجتناب الكبائرء وخالفه ابنه تاج الدين» فقال: الذي أراه وجوب التوبة لها عيناً على الفور, 
نعم إن فرض عدم التوبة عنها حتى اجتنبت الكبائر كفرت. 

وما يراه يرجع إلى ما رجحه الجمهور من وجوب التوبة عنها عيناً» وعليه يتمشى قول 
النووي: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة» وأنها واجبة على الفور» ولا يجوز 
تأخيرهاء سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. 

الثامنة: لما ذكر العلماء أركان التوبة السابقة» قال شيخ الإسلام: هذه حقيقة التوبة 
باطنء أما في الظاهر فتقبل شهادته. وتعود ولايته» فلا بد في تحققها مع ذلك في المعصية 
القولية من القول» كقوله في القذف: قذني باطل» وأنا نادم عليه» ولا أعود إليه وني الفعلية- 
كالزناء وفي شهادة الزور»ء وقذف الإيذاء من استبراً منه» انتهى. 

وعندناء لا يتحدد ذلك بالسنة» بل با يغلب على الظن أنه لا يمضي مثله» إلا وقد زال 
الفسق أو العداوة» عل أن من حد لا تقبل شهادته في] حد فيه مطلقاً عندنا. 

وحاصله. أن هذه مدارك فقهية خارجة لمعنى آخرء والله أعلم. 

التاسعة: حيث قلنا برد المظالم إلى أهلهاء فغصب مال شخص وآتلفه» وتوقفت التوبة 
على أدائه» وجب عليه الاستكساب_كا نقلوه عن أبي الفضل الفراري من الشافعية» ويوافقه 
كلام أئمتنا في باب الفلسء عند كلامهم على دين الغصب والتعدي. 


ليل 
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وذكر ابن العماد أن في «التذكرة» للسيد: أن ما يتعلق بمحض حت الآدمي: منه ما تصح 
التوبة منه دون الخروج عن حت الآدميء ومنه ما لا تصح التوبة منه دون الخروج عن 
حق الآدمي: 

- أما الأول فهو كل ما يتصور فيه حقيقة الندم مع دوام وجوب حق الآدمي, كالقتل 
الموجب للقصاصء فيصح الندم عليه من غير تسليم القاتل نفسه ليُقتاد منه» فإذا ندم صحت 
توبته في حق الله تعالى» ومنعه القصاص لمستحقه معصية مجردة لايقدح في التوبة» بل تستدعي 
في نفسها خروجاً عنها وتوبة عنها. 

- وأما الثاني» فكالاغتصاب. لاايصح الندم عليه مع بقاء اليد عليه» وكذلك ظلامات 
العباد. لا تصح التوبة منها إلا بعد ردهاء أو ضان قيمة ما أتلفه منهاء إن أمكنه ذلك, فإن 
تعذر عليه لزم العزم على أدائه إن أمكنه ذلك» وصحت توبته. 


وذهب بعض العلماء إلى أن: 

- توبته تصح عما بينه وبين الله تعالى إذا عزم على ترك العودة إلى مثله وإن كانت يده 
باقية على ملك الغيرء ويكون مخاطباً بأن يرد المخصوب إلى صاحبه» كما لا يتضمن ترك الرد 
كمال زيد فساد التوبة برد مال عمرو. 

- وما يتعلق بمحض حت الله فكترك الطاعات» وشرب المسكرات» تصح منه التوبة 
بمجرد تركه والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه وإن لم يسلم نفسه للأدب أو الحد. 

- وما يتعلق بحقههم| جميعاً كقذف المحصنات» فهل تصح التوبة منه إذا لم يسلم نفسه 
للحد: فيه خلاف: فمن رأى أنه حق لله تعالى صحح التوبة» ومن رأى أنه حق لآدمي» فمن 
قاسه على القتل صحح التوبة» ومن قاسه على الغصب لم يصحح التوبة» انتهى كلام «التذكرة». 

قال ابن العماد: والفرق بين «القصاص» و«الغصب» حيث لا يتوقف صحة التوبة في 
القصاص على التسليم . ويتوقف في الغصب على رد المغصوب: 


9١ 
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- أن التسليم للقصاص فيه تفويت روحء ولهذا ندب الشرع إلى العفو فيه. 

- وأما رد المغصوب فليس فيه تفويت روح» بل إزالة يد عن المغصوب. أو رد بدله إن 
تلف. وأما القذف فهو أشبه بالمال» لأنه ليس فيه تفويت روح. بل فيه الجلد لا غير» انتهى. 

وتقدم أننا نبهناك على فرق آخرء وإن كان قوله هناء وإن كانت يده باقية على ملكه 
متخالفة إلا أن إمام الحرمين مصرح في «الشامل» مما يستلزمه ى) مر. 

العاشرة: ورد في حديث ماعز عن النبي يك قال له: «ويحك, فاستغفر الله وتّب إليه» 
فقال: طهرني»"” وفي حديث الغامدية» أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ويحكِ ارجعي 
فاستغفري الله وتُوب إليهء فقالت: طهّرني» ". 

فقال العلماء» واللفظ للنووي: هذا دليل على أن الحد يكفر ذنوب المعصية التي حد 
لهاء وقد جاء ذلك صريحاً في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو قوله كَكلله: 
«ومن فعل شيئاً من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له»"'"» ولا نعلم في هذا خلافاً» وفي 
هذا الحديث دليل على سقوط إثم المعاصي الكبائر بالتوبة» وهو بإجماع المسلمين إلا ما قدمناه 
عن ابن عباس في توبة القاتل خاصة. والله اعلم. 

فإن قيل: فا بال ماعز والغامدية لم يقنعا بالتوبة وهي محصلة لغرضههما وهو سقوط 
الإثم» بل أصرا على الإقرار» واختارا الرجم. 

فالجواب: أن تحصيل البراءة بالحد. وسقوط الإثم متيقن على كل حالء لاسيم| لإقامة 
الحد بأمر النبي كك وأما التوبة ‏ فيخاف أن لا تكون نصوحاًء وأن يخل شيء من شروطهاء 
فتبقى المعصية وإثمها دائاً عليه فأرادا حصول البراءة بطريق متيقن دون ما يتطرق إليه 
احتمالء والله أعلم, انتهى. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث رقم .)١5965(‏ 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث رقم .)١196(‏ 
(0) سبق تخ ريجه. 
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قلت: قال القاضي في حديث عبادة السابق: حجة للجمهور على أن الحدود كفارات» 
فمن قتل فاقتص منه. لم يبق عليه تبعة في الآخرة» لأن الكفارات ماحية للذنب» حتى كأنه 
لم يكن» ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي يَكِه قال: «لاأدري 
الحدُودُ كقاراتٌ”2, وحديث عبادة أصح. 

وقد يمكن الجواب عن الحديثين» بأن يكون حديث أبي هريرة قاله أولآء قبل أن يعلم 
بآن الحدود كفارات» ثم أعلمه الله تعالى بأن الحدود كفارات. 

واحتج من توقف بقوله تعالى: ولك لصْرَ رع ف لديا وَلَهُرَ في اليف عَدَابُ 
عَظِيمٌ © [المائدة: 55] والآية مختلف في معناهاء فعلى أنها من مجازى الكفر لا حجة فيهاء وعلى 
أنها من مجازى الإسلام» فحديث عبادة محصص لعمومهاء ومفسر طاء انتهى. 

ولعل ما نقل عن الرافعي من أنها كفارات في الدنيا لا في الآخرة قول الوقفء انتهى 
كلام القاضي وغيره. 

ثم رأيت ابن حجر قال ما نصه: قلت: حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك» 
والبزار» من رواية معمر عن ابن أبي ذؤيبء عن سعيد المقبريء عن أب هريرة» وهو صحيح 
على شرط الشيخين. وإذا كان صحيحاًء فالجمع الذي جمع به القاضي حسرٌ» لكن القاضي ومن 
تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصاري رسول الله يك البيعة 
الأول بمنى» وأبو هريرة إنم) أسلم بعد ذلك لسبع سنين عام خيبر» فكيف يكون حديثه متقدماً. 

وقالوا في الجواب عنه» يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من رسول الله يك وإنما 
سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي يكل قديرأً» ولم يسمع من النبي يل بعد ذلك أن 
الحدود كفارة كما سمعه عبادة. 

وفي هذا تعسف, ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه» وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك. 


00 أخرجه الحاكم في مستدركه برقم (711/4) وقال: «هذا حدِيثٌ صحِيحٌ على شرط الشّيخين وم يخرجاة». 


لل 
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والحق عنديء أن حديث أبي هريرة صحيح» وهو سابق على حديث عبادة:» والمبايعة 
المذكورة في حديث عبادة لم تقع ليلة العقبة» وإن| هي بيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة» وساق 
مايدل على ذلكء ثم قال: وإنا حصل اللبس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين 
معأ وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدح به. فكان يذكرها إذا حدث تنويباً بسابقته» فلم) 
ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء» عقب ذلكء» توهم من لم يقف على حقيقة 
الحال» أن البيعة الأولى وقعت على ذلك» وليس كذلك. 

والحاصلء أن البيعات ثلاث 

- بيعة العقبة» وهي قبل فرض الحرب. 

- وبيعة الحرب» وكانت على أن لا يفروا. 

- بيعة الرجالء التي كانت على نظير بيعة النساء. 

فإن قلت: في بعض الروايات أن البيعة ليلة العقبة كانت على مثل بيعة النساء. 

قلت: المراد وقوع ذلك بمثل ما في الآية قبل نزوهاء فوافق ما نزلت به أو أن تلك 
الزيادة من وهم بعض الرواة» ورجحه ابن حجرء انتهى بمعناه. 

الحادية عشرة: تطلق التوبة في لسان الشرع على أنواع: 

- فتوبة المشركين. وهي الرجوع إلى الإسلام. 

- وتوبة المذنيين» وهي الرجوع عن الذنوب والآثام. 

- وتوبة المبتدعة» وهي الرجوع إلى السنة. 

- وتوبة المؤمنين المنقين: وهي المناصحة ومجانبة المؤثمات. 

- وتوبة الأنبياء والصديقين: وهي تفاوت المقامات والترقي ني الكمالات. 

الثانية عشرة: قال ابن عبينة: التوبة عما دون إزهاق الأنفس عمد مع بقائها نعمة أنعم الله 
بها على عباده من هذه الأمة دون غيرها من الأمم» وكانت توبة بني إسرائيل بقتل النفس -ى]| 
قال تعالى: ظفَافئُوا نمكم © [البقرة: 04]. 


١949 5‏ 
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خاتمتان: 

الأولى: ليس في كلام «الناظم» ما يفيد توقف غفران الكبائر على التوبة» فقد تغفر 
بالفضل المحض» وقد يحقق منها بالطاعات» وقد صرح النووي ف قوله عليه الصلاة 
والسلام: من قام رمضان إيانًا واحتسابًاء عفر لهُ ما تقدّم من ذنيه»'": المعروف عند الفقهاء» 
أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر. ٠‏ 

قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة. 

وقد قدمنا الملبحث بأشبع من هذاء وقصدنا الآن الردعلى ظاهر قول من قال: أن الكبائر 
لا تكفر إلا بالتوبة» والله أعلم. 

وقد يقال: إن عدم المؤاخذة بها فضلاً من غير توبة يسمى عفواً لا تكفيرأء وفيه نظر. 

الثانية: التائب الآتي بالتوبة شرعاً الخارج من المكان المغصوب شرعاً مسرعاً سالكاً 
أقرب الطرق وأقلها ضرراً : 

- مذهب الجمهورء أنه آت بواجبء إذ لا تتحقق التوبة إلا بذلك الخروج» وإن كان 
شغلاً للك الغير بغير إذنه» وكل ما لايتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. 

وقال أبو هاشم الجبائي من المعتزلة: هو آت بحرام لأن ما أتى به من الخروج شغل 
ل لك الغير بغير إذن منه. وذلك قبيح لعينه» كالمكثء فهو منهي عنه. ولا تتحقق التوبة إلا 
بانتهاء الخروج. إذ لا إقلاع إلا حينتذ بهذا الاعتبار مأمور به. لأنه انفصال عن المكث المحرم. 

واعترض عليه؛ بأنه قول بتعلق الأمر والنهي معاً بالخروجء وهو تكليف محال» وأبو 
هاشم ممن يمنعه. فقد حافظ على أحد أصليه الفاسدين» وهو القبح العقلي» فأخا بالآخرء 


)00 أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة» كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» 
حديث رقم (717)» و مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» حديث رقم (1759). 


ل 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

- وقال إمام الحرمين: هو مرتبك في المعصية» ومشتبك بهاء مع أنه انقطع عنه تكليف 
النهي الذي هو طلب الكف عن الشغل بخروجه تائباً الذي هو مأمور به فلا يخلص من 
المعصية بالأخذ ني قطع المسافة للخروجء لبقاء ما تسبب فيه بدخوله من ضرر المالك 

فاعتبر إمام الحرمين في الخروج جهة معصية, وني الإثم لحصول الضرر بالشغل 
المذكورء وجهته طاعة» وهي امتثال الأمر بقطع المسافة للخروج, والأولى لازمة للثانية» إذ 
لاينفك الامتثال المذكور عن الشغل المذكورء فلا يكون ما ذهب إليه من التكليف بالمحال» 
وإنها يكون منه لو تعلق الأمر والنهي معاً بالخروجء وتعلق النهي هنا منتف لانقطاع تكليف 
النهي- ىا علمت. 

فإن قلت: قد تقرر أنه لا معصية إلا بفعل منهي عنه, أو ترك مأمور به وإذا سلم 
الإمام انقطاع تكليف النهي لم يبق للمعصية جهة. 

قلنا: لعل إمام الحرمين لا يسلم أن دوام المعصية لا يكون إلا بفعل منهي عنه؛ أو ترك 
مأمور به» بل بخص ذلك بابتداء المعصية» ولهذا قال ابن الحاجب إنه بعيد حيث استصحب 
المعصية مع انتفاء تعلق النهي» فيكون قولاً ما لا نظير له ول يقل إنه محال» ومع ذلك فقد 
دفع ابن السبكي استبعاده إياه في شرح «المختصرا لقول الفقهاء: من جن بعد ارتداده ثم أفاق 
وأسلم وجب عليه قضاء صلوات زمن الجنون استصحاباً لحكم معصية الردة» لأن إسقاط 
الصلاة عن المجنون رخصة. والمرتد ليس من أهل الرخصة. ولذا قال في «جمع الجوامع» في 
قول «الإمام» إنه دقيق؛ أما الخارج غير تائب فهو عاص قطعاً كالماكث. والله أعلم. 


0 ك0 2 
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* [مبحث في المكفرات وأحكامها]: 


ولما حكى الغزاللي وغيرٌه ‏ من أئمة الأصولء أن الكليات الخمسء أو الست. مما 
أجمعت الملل كلها على امتناع إباحتهاء وأطبقت على وجوب صيانتها لشرفهاء وزيادة المفاسد 
المترتبة على انتهاكهاء وعلم من الدين وجوب حفظها بالضرورة» جعلها مقدمة الكلام على 
المكفرات» وفاتحة له فقال: 

(و)» هي للإستئناف» (حفظ). مبتدأ» أي صيانة (دين)» وهو: ما شرعه الله لعباده من 
الأحكام» فيشتمل أديان الأمم السابقة قبل نسخهاء ودين محمد كَل الناسخ اء (ثم) حفظ 
(نفس) عاقله لأنها المتبادرة عند الإطلاق» وحفظ (مال) بالسكون وحذف العاطف للوزن» 
أصله مولء قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وهو كل مايحل تملكه شرعاًء وحفظ 
(نسب)» بالسكون وحذف العاطف للوزن» وهو معلوم, (ومثلها) أي هذه المذكورات في 
وجوب الحفظ: (عقل)» وقد تقدم بيانه» (و) مثلها في ذلك: (عرض)»؛ وهو معروف. وقال 
شيخ الإسلام: هو بكسر العين موضع المدح والذم من الإنسان» وقيل: الحسب, ومجمع على 
أعراض كأقفالء انتهى. 

وهذا ذكره الطوفي» وتبعه عليه ابن السبكيء وعليه؛ فالكليات ست. 

واعترضه بعضهم. بأنه ليس مما اتفقت الشرائع على تحريمه» وإن كانت حرمته معلومة 
من شرعنا بالضرورة. 

وبعضهم.ء أسقطه لذلك مع ذكره الأديان بدله. 

وبعضهم. أسقطها. 

وذكره بعضهم ذكر الانتساب وأسقط الأحوال. 

وبعضهم. أسقط الأنسابء كا نبه عليه ابن عبد السلام المالكي؛ والعلامة خليل 
المالكي في شرحههم! لابن الحاجب «الفرعي»؛ وتبعههما المحقق ابن عرفة» وإن اعترضهم بعض 


١ /ا‎ 
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المتأخرين بأنه لم يره لمن يرجع إليه من أئمة الأصول. لأن من حفظ حجة علي من لم يحفظ 

- فبعضهم يقول: الأديان عوض الأعراض. 

- وبعضهم يذكر الأعراض. ولا يذكر الأديان. 

وفي التحقيق» الكل متفق على تحريمه فا أباح الله تعالى العرض بالقذف والسباب 
قطء ولا أباح الأموال بالسرقة والغصب. ولا الانتساب بإباحة الزناء ولا العقول بإباحة 
المفسدات طاء ولا النفوس والأعضاء بإباحة القتل والقطعء ولا الأديان بإباحة الكفر 
وانتهاك حرم المحرمات. انتهى. 

وما يفهم منه من أن الخلف في العد فقط دون المعنى رب يرده ما نقلناه عن بعضهم في 
الأعراض إن لم يرد الاتفاق في شرعناء وخبره قد وجب في جميع الشرائع كا أخير به شرعنا 
على ما يشير إليه عليه الصلاة والسلام» فقوله في خطبته المشهورة: «إن دماؤكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام» الحديث؛ وني آخره: «ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض»"' » فالنهي عن الرجوع إلى الكفر نبي عن الردة» فهو راجع لحفظ الدين والنسبء 
داخل تحت حفظ الأعراض. ولازم التكليف بذلك: العقل» والرابط الضمير الراجع للحفظ 
المستتر في وجبء و«قد» دالةٌ على التحقيق لدخوها على الماضى: 

- ولحفظ الدين شرع قتل الكفار المحاربين» والمفتونين» من الزنادقة والمرتدين» 
وعقوبة الداعين إلى البدع والأهواء. 

- كما شرع لحفظ النفوس القصاص في النفس والطرف. 

- ولحفظ المال حد السرقة وحد قطع الطريق. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


يلل 
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تاوش] مبعاً د الخراية. 

- ولحفظ النسب حد الزنا. 

- ولحفظ العقل حد السكر والقصاص ممن أذهبه عمداً بجناية» والدية إن ذهب بها 
عند تعذر القصاص. 

- ولحفظ الأعراض حد القذف للعفيف والتعزيز لغيره. كما أنه الواجب في أدائه 
الأعراض بغير القذف. 


دئسيه: 


لم يرتب الناظم هذه المذكورات لضرورة الوزن: 

- وآكدها الدين» فهو أهمهاء ومقدمها عند تعارضهاء إذ حفظ غيره منها إما هو 
وسيلة لحفظه. ودونه حفظ النفوس.ء ودونه حفظ العقول, ودونه حفظ الأنساب. 

- ودونه حفظ الأموال؛ وني مرتبتها الأعراضء إن لم تؤد الإذاية فيها إلى قطع نسبء 
وإلا كانت في مرتبة الأنساب, كما أشار إليه البدر الزركشي. 

فإن قلت: قد ظهر أن حفظ العقول آكد من حفظ الأنساب والأعراض. فما بال حد 
الشرب عند بعض الأئمة كالشافعي أربعون» وحد الزنا لغير المحصن مائة وتغريب عام, وله 
الرجم. وحد القذف ثانون. 

قلت: أجيب. بأنه لما كان أثر الزنا-وهو اختلاط الأنسابء وأثر القذف_ وهو القدح 
فيهاء مستمرين» ناسب التغليظ في الزجر عنهماء ولما كان أثر الشرب ‏ وهو انغمار العقل 
دون زواله زائلاً غير مستمرء ناسب التخفيف في الزجر عنه» ولذا جعلوا في زواله الدية 
أو القصاص - كما مرء على أن مذهبنا استواء حدّي الشرب والقذف. وعليه؛ فاللائق» أن 
الأعراض والعقول في مرتبة واحدة_ كا يشهد له حكم علي رضي الله تعالى عنه بحده ثمانين 


لل 
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قاتلاً: «لأنه إذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» فأدي أن يضرب ثانين»”''» ووافقه على ذلك 
الصحابة» وأما متابعة بعض المتأخرين من المالكية في شرح «المختصر» للشافعية في عده 
«العقول» آكد من الأعراض. فلا أعرفها لغيره منهم» فليحرر. 

فإن قلت: كيف يكون حفظ العقول مما أجمعت الملل على وجوبه مع إباحة الخمر في 
صدر الإسلام؟ 

قلت: 

- لعل المراد» أنها تما أجمعت على حفظه في الجملة. 

- أو لعل المراد» أنها لم يبح إفسادها في شريعة منها إباحة مستمرة. 

وأما حمله على أن الذي أجمعت عليه الملل حفظها عن الفساد لا عن التغطية» والخمر 
إنه| فيها تغطية للعقل لا إفساده» فكلام منظور فيه» وإلالم يكن حكمة لمشروعية تحريم الخمر» 
والحد على الشرب. إلا أن يقال: الحكمة خشية التطرق للإفساد. 

وأشكل منه قول القراني: إن المسكرات حرام في جميع الملل» وإن وقع الخلاف في 
البسير الذي لا يسكرء ففي الإسلام هو حرام, وفي الشرائع المتقدمة هو حلالء أما القدر 
المسكر فحرام إجماعاً في الملل لما ثبت عندهم من إباحة الخمر صدر الإسلام مطلقاً: ما أسكر 
منها ومالم يسكر. 

وعبارة النووي في جوابه عن سكر حمزة: لا إثم فيه» لأنه كان حلالا لأنه كان قبل التحريم» 
وما يقوله بعض من لا تحصيل عنده: أن السكر لم يزل حراماً» فباطل لا أصل له. انتهت. 

وعبارة القرطبي: أهل الأصول يقولون: السكر حرام في كل شريعة؛ وما قالوه واضح» 
لأن الشرائع مصالح العباد. وأصل المصالح العقل؛ فيحرم كل ما يذهبه أو يشوشه؛ ويجاب 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ برقم (71119)» والنسائي في الكبرى برقم (0171770)» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار برقم (/5491). 


ددءو؟”" 
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عن الحديث. بأن حمزة لم يقصد بشربه السكرء لكنه أسرع فيه وغلبه. ولم ينكر عليه النبي كَل 
في حال سكره. لأنه لم يعقل» ونزل التحريم إثر ذلك. 

قال الأبي: قلت: تأمل ما ذكر النووي رضى الله تعالى عنه» ونسبته ذلك البعض من لا 
تحصيل عنده بل هو قول كل الأصوليين» وهو أحد الكليات الخمس الذي اتفقت الشرائع 
على تحريمهاء والجواب عن الحديث إما ما ذكره القرطبي» وإما أن يقال أن السكر الذي 
اتفقت الشرائع على تحريمه إنم| هو السكر الذي يذهب العقل جملة» حتى لا يميز الأرض من 
السماء» وليس هذا هو الواقع من حمزة» وإن| الواقع منه ما ذهب معه بعض التمييزء انتهى. 

وأقول. يرد على جوابه الثاني ما أوردناه على جواب القراني السابق» على أن في بعض 
طرق حديث حمزة التي ذكرها مسلم ما هو صريح في رده أيضاًء فإن فيهاء أن النبي َي جاء 
للبيت الذي حمزة يشرب فيه ومعه زيد بن حارثة وعلي رضي الله تعالى عنهماء فاستأذن كَل 
فأذنوا له فإذا هم شرب, فطفق رسول الله يك يلوم حمزة فيم| فعل ‏ يعني من قطع أسنمه شاد 
في علي» وبفرخوا سرهماء وأخذ أكبادهماء فإذا حمزة محمرة عيناه» فنظر حمزة إلى رسول الله َك 
ثم صعد النظر إلى ركبتيه» ثم صعد النظر, فنظر إلى سرته» ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه. 
وقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأمي» فعرف رسول الله َك أنه ثمل» فنتكص رسول الله كك 
على عقبيه القهقري. حتى خرج خ رجنا معه» ولو كان معه تمييز ما قال ذلك. ولا نظر كذلك» 
ولاخشيه النبي يك حتى قهقر”"'. 

تتمة: مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف تحريم جميع الأنبذة 
المسكرة: وأنها كلها تسمى خمراء سواء في ذلك الفضيخ.ء ونبيذ التمر» والرطبء والبسرء 
والزبيب» والشعير» والذرة» والعسل» وغيرهاء فكلها محرمة» وكلها تسمى خمرء حسب ما 
طفحت به أحاديث الصحيح. 

وقال قوم من أهل البصرة: إنم) يحرم عصير العنب ونقيع التمر النيء. فأما المطبوخ 
منهماء والنيء المطبوخ تما سواهماء فحلال» مالم يشرب ويسكر. 


.)191/9( أخرجه برقم‎ )١( 
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وقال أبو حنيفة: إنم| يحرم عصير ثمرات النخل والعنب. 

قال: فسلافة العنب يحرم قليلها وكثيرهاء إلا أن يطبخ, حتى تنقص ثلثاهاء وأما نقيع 
التمرء والزبيب» فقال: يحل مطبوخهماء وإن مسته النارء شيئاً قليلء من غير اعتبار لحدء ى) 
اعتبر في سلافة العنب. 

قال: والنيء منه حرام. 

قال: ولكن لا يحد شاربه. 

هذا كله مالم يشرب ويسكرء فإن شرب وسكر فهو حرام بإجماع المسلمين. 

واحتج الجمهور بالقرآن والسنة: 

- أما القرآن» فهو أن الله تعالمى نبه على أن العلة في تحريم الخمر كونها تصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة» وهذه العلة موجودة في جميع المسكرات» فوجب طرد الحكم في الجميع. 

فإن قيل: إنم) يحصل هذا المعنى في الإسكار» وذلك مجمع على تحريمه. 

قلنا: قد أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم يسكرء وقد علل الله سبحانه وتعالى 
تحريمه بها سبق» فإذا كان ما سواه في معناه وجب طرد الحكم في الجميع» ويكون التحريم 
للجنس المسكر وعلل بها يحصل من الجنس في العادة. 

قال المازريّ: هذا الاستدلال آكد من كل ما يستدل به في هذه المسألة. 

قال: ولنا في الاستدلال طريق آخرء وهو أن نقول: إذا شربت سلافة العنب عند 
اعتصارها وهي حلوة لم تسكرء فهي حلال بالإجماع» وإن اشتدت وأسكرت حرمت 
بالإجماع» فإن تخللت من غير تخليل آدمي حلت. فنظرنا إلى تبدل هذه اللأحكام وتجددها عند 
تجدد صفات تبدلهاء فأشعرنا ذلك بارتباط هذه الأحكام بهذه الصفة» وقام مقام التصريح 
بذلك النطق» فوجب جعل الجميع سواء في الحكم, وأن الإسكار هو علة التحريم. 

- وأما السنة فلا تحصى. واللّه أعلم. 
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خاتمة: 

حفظ هذه الكليات مبني على اعتبار أحد أقسام الوصف المناسب في اللأصولء وهو ما 
تضمن تحصيل مصلحة أو درء مفسدة: 

فالأول» كالغنا علة في وجوب الزكاة. 

والثاني» كالإسكار علة في تحريم الخمر. 

إذ المناسب ينقسم: 

- إلى ما هو في محل الضرورات. 

- وإلى ما هو ني محل الحاجات. 

- وإلى ما هو في محل التتمات. 

ويسمى ماهو في محل الحاجات حاجياًء وماهو في محل التتمات تحسينياً. 

فيقدم الأول على الثاني» والثاني على الثالث» عند التعارض. 

فالأول» نحو الكليات الخمس. 

والثاني» مثل تزويج الولي الصغيرة» فإن النكاح غير ضروريء لكنه مما تدعو الحاجة 

والثالث. ما كان حثاً على مكارم الأخلاق» كتحريم تناول القاذورات» وسلب أهلية 
الشهادات عن الأرقاء» ونحو الكتابات» ونفقات القرابات. 

وقد تقع أوصاف مترددة بين هذه الأقسام. كقطع الأيدي باليد الواحدة» فإن شرعيته 
ضرورية: صوناً للأطراف. وأمكن أن يقال: ليس منه. لأنه يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة 
بالخيرء وقد عدر 

مثال اجتماع هذه الأقسام في وصف واحد: النفقة: 

- فإنها على النفس ضرورية. 
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- وعلى الزوجات حاجية. 

- وعلى الأقارب تتمة. 

واشتراط العدالة في الشهادة ضروري» صوناً للنفوس والأموال» وفي الإمامة على 
الخلاف فيها حاجية» لأنها شفاعة» والحاجة داعية لصلاح الشفيعء وفي ولاية النكاح تتمة» 
لأن الولي القريب نزعه طبعه عن الوقوع في العار» والسعي في الإصرار. وقيل: حاجية على 
الخلاف» ولا تشترط العدالة في الإقرار لقوة الوازع الطبيعي» ودفع المشقة عن النفوس 
مصلحة. ولو اقتضت إلى مخالفة القواعد» وهي ضرورية» كانت مؤثرة في الترخص كالبلد 
الذي يتعذر فيه العدول. 

قال ابن أبي زيد في «النوادر»: تقبل شهادة أمثالهم حالاء لأنبا ضرورة» وكذلك يلزم 
في القضاة وولاة الأمور فائدة تنعلق بحفظ الأنفس. 

قال القراني: الحيوان الذي لا يؤكل بالذكاة إذا وصل في المرض لحد لا يرجى» هل 
يذبح تسهيلاً عليه وإراحة له من ألم الوجع الذي به؟ 

الذي رأيته: المنع» إلا أن يكون مما يذكي لأخذ جلده كالسباع» وأجمع الناس على منع 
ذلك في حق الآدمي» وإن اشتدت آلامه. واحتمل أن يكون ذلك لشرفه عن الإهانة بالذبح» 
فلا يتعداه ذلك إلى غيره. قاله في «شرحه) ل١تنقيحه».‏ 

قلت: الذي مشى عليه خليل ‏ وهو مذهب ابن القاسم في «المدونة»: جواز التذكية» 
وقضية تقيبده بالوصول بالمرض للحالة المذكورة» أن ما هرم من القططء أو هرم؛ أو بعيب 
من لمر أو البغال مثلاً بحيث صار لا نفع فيه لكنه يعيش إن ترك» لا يذبح» وبه أفتى 
ابن عرفة» وكذا القطط الصغارء والحيوان الصغير» لقلة غذاء أمهاتهم» ويجب الإنفاق 
على الجميع؛ وخالفه البرزلي» فقال: والصواب في ذلك كله عندي الجواز لارتكاب أخف 
الضررينء لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا التقى ضرران نفي الأصغر للأكبر»”'» انتهى. 


)١(‏ ل أقف عليه. 
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والذي مشى عليه البرزلي في أهل البلايا ممن يأخذهم الولاة» ويحزمون أغهم يقتلون» 
فيريدوا أن يستعجلوا بشرب السم ونحوه. أنه يجري على ما تقدم؛ نعم إن رجى حياة؛ أو 
طواء وجب العدول إلى ما به يحصل ذلكء. وإلا جاز الأمران عند تساوي ا حالين. 

وقال عز الدين: إذا رجى للإنسان حياة ساعة؛ فلا يحل له استعجال موته. 

وني أسئلته: هل يجوز للمكلف قتل نفسه إذا علم أنه أتى ما يوجب ذلكء أو 
يستحبء أو يحرم؟ 

فإذا فعل» هل سمى بذلك فاسقاًء أو مقتاتاً. 

جوابها في تحتم قتله بذنب من الذنوبء لم يجز له أن يقتل نفسه» وستره على نفسه مع 
التوبة أولى به. وإن أراد أن يظهر نفسه بالقتل» فليقر بذلك عند ولي القتيل ليقتله على الوجه 
الشرعيء فإن قتل نفسه لم يجز له ذلك. لكنه إن قتل نفسه قبل التوبة كان ذنبه صغيراً لافتئاته 
على الإمام» ويلقى الله تعالى فاسقاً بالجريمة لموجبة للقتل» وإن قتل نفسه بعد التوبة: فإن 
جعلنا توبته مسقطة لقتله» فقد لقى الله تعالى فاسقاً بقتله نفسه لأنه قتل نفساً معصومة؛ وإن 
سي ا ا و ار ل ا ا 
الكبائو لأنه فوفك رويحا, يسعحق الله تعالى تفويتهاء زازق نفسا د يستحق الرب إزهاقهاء وكان 
الأصل يقتضي أن يجوز للآحاد القيام بحق الله تعالى في ذلك. لكن الشرع فرضه للأئمة» كي 
لا يوقع الاستبداد به في الفتن» انتهى. 

قلت: فظهر من جميع هذاء أن المراد: حفظ النفوس الواجبة الحفظ مطلقاًء أدميه أو 
غيرهاء أما غير الواجبة الحفظ : كنفس المرتد بعد الاستتابة» ونفس الخنزير» ونفس الكلب 
المنهي عن اتخاذه. فلا يطلب حفظهاء بل ربها طلب إهلاكهاء كالكلاب المروعة» أو العقوبة 
على ما فصل في كتب الفقه. والله أعلم. 

ولنختم هذا الفصل بأساء الأنبذة» فنقول: قال بعض العلاء: فائدة: أسماء الأنبذة 
أربعة عشر اسس: 


٠١6‏ ؟ 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

الأول: الفضيخ. وهو بسر يرضىء ثم يلقى عليه الماء» ويقال له: الفضوخ أيضاً 
والأول أوجة» ولذا قال ابن عمر: ليس بالفضيخ.» ولكنه الفضوخ» إشارة إلى أنه يفضخ 
الرأس والبدن. 

الثاني: البتع, وهو شراب العسل. 

الثالث: المزر. ويتخذ من الير والشعير عادة. 

الرابع: الغبير, وفي الحديث: (إياكُم والغبيراء فنا خمرٌ العالم»"''» وهو شراب الذرة» 
يضعه الحبيش» وهو السكوك بضم السين» وإسكان الكاف» وقد تضم والكاف الثانية 


مفتوحة» وهو الاسم الخامس. 
السادسء المغير» وهو ما يغير بالنار» أو با يلقى فيه حتى يسكن غليانه» وينحرف عن 
حاله إلى ما هو أضر بالبدن. 


السابع: الجعة» وهو شراب الشعير. 

الثامن, والتاسع؛ والعاشر والحادي عشر: الباذق» والطلاء والبختج, والجمهوري. 
وهو المطبوخ كله حتى يرجع إلى النصفء أو الثلث. 

الثاني عشر: المزاء» وهو نبيذ البسرء وقيل: هو النبيذ في ا حنتم والمزفت. 

الثالث عشر: المقدي, بتخفيف الدال» شراب ينسب لقرية من قرى دمشق يقال لها مقدية. 

قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى: وهو عندي بتشديدها. 

قال ابن السيد البطليوسي رحمه الله تعالى في شرح آداب الكاتب»: يجوز بتشديد الدال 
وتخفيفهاء فمن شدد جعله منسوباً إلى مقدء وهي قرية بالشام» ومن خفف الدال نسبة إلى 
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00 أخرجه الطبراني في معجمه الكبير برقم (/891): وأخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم .)١95/401(‏ 
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وضبطه في «الصحاح» بتخفيف الدال. ونسبه إلى قرية بالشام ووهمه في ذلك صاحب 
القاموس. 

الرابع عشر: الصعقء وهو أن يشرح العنب. ثم يعمل في وعاء حتى يغلي وقد يتخذ 
من الدبس» وهو عسل التمرء وكل مطعوم, فإنه يمكن أن يتخذ منه نبيذ» وقد أراح الله من 
ذلك كله على لسان نبيه كل فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام»””". 

مهمة في الفرق بين المسكر والمفسد والمرقد وهو المخدر: 

- فالمسكر: ما غيب العقل دون الحواس مع نشأة وقدح. 

- والمفسد: ما غيب العقل دون الحواس. لامع نشأة وقدح» كعسل البلاذر. 

- والمرقد: ما غيب العقل والحواس. كالشيكران. 

وينبني على الإسكار ثلاثة أحكام: 

-الحد. 

- والنحاسة. 

- وتحريم القليل دون الآخر. 

فعلي المدركين» اختلف المتأخرون ني «الحشيشة» على قولين. بناء على أنها من المسكرات» 
أو من المفسدات. مع اتفاقهم على المنع من أكلها: 

- فاختار القراني» أمها من المخدرات. قال: لأني لم أرهم يميلون إلى القتال والنصرة؛ بل 
عليهم الذلة والمسكنة» وربما عرض هم البكاء. 

- واختار المنوني, أنها من المسكرات. قال: لأن من يتعاطاها يبيع أمواله لأجلهاء فلولا 
ما فيها من الطرب حا فعل ذلك لأنا لا نجد أحداً يبيع داره ليأكل بها سكراً. 


لق أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنهاء برقم (0046)» ومسلم برقم .)2٠0١1(‏ 
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- قال مولانا خليل: وهو واضح على أن البرزلي ذكر عن القراني في الحشيشة ثلاثة 
أقوال. ثالثها: الفرق بين أن تحمس فتكون نجسة. وفيها الحد, أو لاتحمس فلا حد ولانجاسة. 

- واختار القراني في الفرق المواني أربعين, أنه لا حد فيهاء وإنما فيها التعزيز الزاجر عن 
الملابسة: قال: ولا تبطل الصلاة بحملها. 

ثم ذكر أن «الأفيون» من المفسدات: 

قال: ومن صلى به. أو ب«البنج». أو «الشيكران» لم تفسد صلاته إجماعاًء وكذا غيره 
من سائر المفسدات. 

قال: ويجوز أن يتناول من «الأفيون» و«البنج» و«الشيكران» ما لا يصل إلى التأثير في 
العقل والحواس. 

قال بعض المتأخرين: فعلى هذاء يجوز لمن ابتلى بأكل «الأفيون»» وصار يخاف على نفسه 
«الموت» من تركه» أن يستعمل منه القدر الذي لا يؤثر في عقله وحواسه؛ ويسعى في تقليل 
ذلك وقطعه جهده؛ ويجب عليه أن يتوب ويندم على ما مضىء والله أعلم. 

قال ابن فرحون: وأما «العقاقير ال هندية»: 

- فإن أكلت لما يؤكل له الحشيشة: امتنع أكلها. 

- وإن أكلت للهضم وغيره من المنافع لم تحرم» ولا يحرم منها إلا ما يفسد العقل. 

وذكر قبل هذا أن جوزة الطيب و«كثير الزعفران»» و«البنج» و«الشيكران»» من 
المفسدات: قليلها جائز» وحكمها: الطهارة. 

قال البرزلي: أجاز بعض أتثمتنا أكل القليل من جوزة الطيب» لتسخين الدماغ» فاشترط 
بعضهم أن يخلط مع الأدوية» والصواب العموم. 

والشيكران: بإعجام الشين وإهماها مع ضم الكاف. 
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قال ابن فرحون: من اللبن نوع يغطي العقل إذا صار قارصاًء ويحدث نوعاً من السكرء 
كما يذكر عن «لبن الخيل»؛ فإن شرب لذلك حرم, ويحرم منه القدر الذي يغطي العقل. 

قلت: ولبن الخيل مشبه في إحداث السكرء لا يقيه مضه. فهو حرام مطلقاًء لذلك» 
ولحرمة أكلها. 

قال بعض المتأخرين: من المفسداتٍ الحبٌ الذي يوجد في القمح المجلوب من دهلك» 
المسمى بالزنوات: 

قال ابن فرحون: الظاهر جواز سقي ما سقي من المرقد» لقطع عضو ونحوه؛ لأن ضرر 
المرقد مأمون وضرر العضو غير مأمون. 

فإنقلت: فهل يجوز بيع «الأفيون» و«البنج» و«الجوزة» وسائر «المعاجين) المغيبة للعقل؟ 

قلت: قال بعض المتأخرين: الظاهر جواز بيعها لمن لا يستعمل منها القدر المغيب 
للعقل» ويؤمن أن يبيعه من يستعمل ذلك؛ أخذاً من قول ابن رشد في «البيض المذر)؛ على 
القول بحرمة أكله. إن كان فيه منفعة غير الأكل جاز بيعه من يصرفه في غير الأكل» ويؤمن 
أن بيعه ممن يأكله. انتهى. 

قال: وقد ظهر في هذا القرن - أعني العاشرء وقبله بيسير - شراب يتخذ من قشر 
(البن») يسمى «القهوة». واختلف الناس فيه: 

- تمن يغال فيه. يرى أن شربه قربة. 

- ومن غال يرى أنه منكر كالخمر. 

- والحقٌ» أنه في ذاته لا إسكار فيه» وإنما فيه تنشيط للنفسء ويحصل بالمداومة عليه 
ضراوة تؤثر في البدن عند تركه» كمن اعتاد اللحم بالزعفران والمفرحات. فيتأثر عند تركه. 
ويحصل له انشراح باستعماله؛ غير أنه تعرض له الحرمة لأمور منها: 


أنهم يجتمعون عليهاء ويديرونها ى) يديرون الخمر» ويصفقونء وينشدون أشعاراً من 
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كلام القوم فيها الغزل» وذكر المحبة» وذكر الخمر وشريهاء ونحو ذلك» فيسري إلى النفس 
التشبه بأصحاب الخمرء خصوصاً من كان يتعاطى مثل ذلك» فيحرم حينئذ شربها لذلكء لم 

ومنهاء أن بعض من يبيعها يخلطها بشىء من المفسدات» كالحشيشة ونحوها_على ما قيل. 

ومنهاء أن من شربها في مجامع أهلها يؤدي للاختلاط بالنساءء لأنبن يتعاطين بيعها 
كثير» وللاختلاط بالمرء لملازمتهم الذين يجتمعون لشريها ما يسقط المروءة بالمواظبة عليه. 

ومنهاء أنهم يلتهون بها عن الصلوات مع الجماعة رغبة لهاء ولوجود ما يلهي من 
الشطرنج ونحوه في مواضعها. 

ومنهاء ما يرجع لذات الشارب هاء فقد قال سيدي أحمد زروق: إنها ليست مسكرة» 
ولكن من كان طبعه الصفراء والسوداء يحرم عليه شربها لأنها تضر به في بدنه وعقله» ومن 
كان طبعه البلغم؛ فإنها توافقه» وقد كثرت في هذا الزمان» وكثر بسببها الاختلاف والنزاع 
والشرور الذي يتعين على العاقل أن يجتنبها بالكلية إلا لضرورة شرعية» ومن سلم من هذه 
العوارض كلها الموجبة للحرمة: فإنها ترجع في حقه إلى أصل الإباحة» والله أعلم انتهى ما 
قاله بعض المتأخرين بغالب لفظه وتمام معناه. 

قلت: وقد حدث في أوائل القرن الحادي عشر وقبله بيسير شيء يقال له «الدخان»؛ 

- فمنهم من يقول فيه التابعة. 

- ومنهم من يقول فيه التنباك. 

- ومنهم من يقول فيه التتتن. 

- ومنهم من يقول طابغي. 


- ومنهم من يقول فيه طبغا. 


ل لديا 
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وقد سئل عنه شيخنا العلامة سالم السنهوري فأفتى بحرمته؛ ولم يزد على ذلك. 

ثم شاهدت فتيا أخينا في الله تعالى الشيخ خالد السويدي المالكي بإطلاق القول بمنعه» 
ثم استدل بم الله أعلم بصحته 

ثم شاهدت فتيا أخينا في الله تعالى الشيخ عبد الرحمن المسيري رأس الحنفية في وقته 

ثم وقفت على ورقة بيد بعض إخواننا مكتوب فيها بالخط العربي القديم سئل الشيخ 
الفاضل القاضي محمد عن الطبغة» فأجاب ر ضي الله عنه بها صورته: وفي السنة الخامسة 
بعد الألف ظهرت أوراق شجرة في بلدنا تنبكتواء حرسها الله تعالله تسمى طبغاًء ابتلى الله 
المسلمين بتدخينها وشرب دخانها في كل وقتء وزعموا أن ذلك دواء لكل مرضء وأنهم 
وجدوا في شرب دخانها شفاء للأمراض حتى استعملها خاصتهم وعامتهم؛ وشح عليها 
السلاطين والكبراء حتى صارت غالية الأثمان كبيرة القدر» فقد قال القاضي محمد بن أحمد بن 
القاضي عبد الرحمن: والذي عندي في ذلك أنها من غش الشيطان وتزيينه لهم وتلبيسه عليهم 
حتى يتولد من تكائف دخانها في أجوافهم أو مرض في عاقبة الأمرء وقد قال جالينوس: 
اجتنبوا ثلاثة» وعليكم بأربع» ولا حاجة لكم إلى الطبيب: 

- اجتنبوا: الغبار. والدخان. والتتن. 

- وعليكم بالدسم, والطيب, والحلوى, والحمام. 

وفي كتاب البركة في باب الطيب: 00 أنضج طبخاً 
وأحسن لوناًء وأزكى رائحة» وأطيب طعراًء ليكون الطبع إليه أميل؛ فر: فينهضمء ويكون أبلغ 
في التغذية والقوة. انتهى. 

وتكرار الدخان يسود ما قابله» فتتولد منه الحرارة» فيكون داء» وذلك يكون خطراًء 
والعاقل لا يخاطر بنفسه» فإن من خاطر بنفسه يخشى عليه أن يدخل في عموم النهي عن قتل 
نفسه. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. 
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هذا آخر ما وقفت عليه في تلك الورقة» والقاضي محمد هذا هو: العابد. الزاهد, 
الورعء العالم» العامل» المحدثء أخونا في الله تعالى» وبيننا وبينه المكاتبة والمعاهدة والمباحثة 
بالكتابة عن مهمات» قيل: قتله الشريف أحمد ملك المغرب لما تغلب على بلاد السودان ظلاً 
رحمه الله تعالى» ونفعنا ببركاته» والذي ينبغي التعويل عليه؛ ويليق تمن يخاف يوم الحساب» 
أن يميل بقلبه إليه» أن يقال فيه بالتفصيل» فقد أخبرنا الثقات من التجار وغيرهم, أن منه ما 
يجلب من بلاد النصارى والروم» ومنه ما يجلب من بلاد السودان. وبعض أراضي المغرب. 
وأن مايجلب من بلاد النصارى مطبق بالخمر» ومعجون بهاء وأن الذي يجلب من بلاد المغرب 
يسلم من ذلكء وأن الذي يجلب من بلاد سودان المسلمين كذلك» وأما ما يجلب من بلاد 
سودان المجوس, فكالذي يجلب من بلاد النصارىء فأما ما اجتمع من ذلك في بلد» ولم يكن 
تمييز بعضه من بعضء فلا كلام في حرمته» ى) إذا اختلطت ميتة بذكية» فإنه يحرم أكل الجميع؛ 
وأما ما انفرد من ذلك في محل فحكم المعجون منه خمراً ونجاسة واضح؛ إذ دخان النجاسة 
نجس على المذهب» وأما ما سلم من ذلكء فإن كان يتعاطى مع النساءء أو المردء أو بمجامع 
السفهاءء أو الأراذلء أو كان على وجه يحرم المروءة» ويخل بالعدالة» أو كان يتناول بالآللات 
المحرمة» كقضبان من ذهبء وسائر الوجوه التي تقدم أنه يحرم تعاطي القهوة عليها فلا شك 
في حرمة تعاطيه كذلكء فقد قال الفقهاء: أنه لا يجوز لأحد أن يتسبب في إسقاط عدالته 
وخصوصاً إن تعلقت به شهادة ليست عند غيره» وإن تجرد عن كل ذلكء فاعلم أنه ليس 
من المسكرات قطعاًء واحتمل أن يقال: إنه من باب المفسداتء أو المرقدات» والمخدرات»ء أو 
ليس من شيء من ذلك كله؛ وإنما هو من نوع الأدوية» كالسفافات. 

فإن قلنا: إنه من المفسدات حرم منه المقدار المؤثر في العقل» ليس إلاء لكن ما كان 
دونه» وقطع كل أحد بعدم تأثيره فيه: جاز تناوله» وما شك فيه: امتنع تناوله» ولا بد في ذلك 
من معرفة طبيب حاذق بالأمزجة» وما يغيرهاء وإلا فالإقدام حرام مطلقاً للتردد بين السلامة 
والعطبء وكذا إن ألحق بالمرقدات والمخدرات»ء وإن ألحق بالأدوية جاز تعاطي كثيره وقليله 
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للمداواة» وكره تعاطي كثيره لغيرهاء لأن التداوي بلا مرض ولا خوف وقوعه مكروه. هذا 
كله مع تحقق خلوه عن ضرر يلح البدن حالاً أو مالآ وإلا فالتحريم: 

قال ابن عسكر في «العمدة»: والنباتات كلها مباحة» إلا ما فيه ضررء أو يغطى على 
العقل» انتهى. 

وفي شرح «الإرشاد» وأما ما يغطي العقل» فلا خلاف في تحريم القدر المغطي من كل 
شيء» وما لا يغطى من المسكر ‏ كالمغطىء للحديث ما أسكر كثيره. 

وفيه أيضاًء ولا خلاف في تحريم «القدر المفسداء و«الأفيون» يغيب الحواس»؛ ولا 
يذهب بالعقلء والظاهر أن «القنطيط» و«الزريقة» من المفسدات. 


وفي جواز «الطين» خللاف. 
وسأل البرزلي شيخه عن «تسمين المرأة»» فقال: ما أدى إلى ضرر بالجسمء أو إلى إفساد 
الطعام, فلا يجوز. 


وفي «الإكمال»: قلما يكون كثرة الشحم. والاتصاف بالسمن» وكثرة اللحم. 
فهم» وجملة من النقول شاهدة لما أصلناه وفصلناه. 
وقد اختلف عدول من يتعاطاه في الإخبار عنه: 


- فمنهم» من يحكم بضرره. 
- ومنهم من ينفيه. 


وعنديء أن الإخبار من راجعان لحالين أو طبعين: 
فالأول. باعتبار المال. 

والثاني» باعتبار الحال. 

أو الأول, باعتبار أن طبعه البرودة أو اليبوسة. 


والثاني» من طبعه الحرارة والرطوية الدماغية. 
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فإذنء المعلوم من طبع هذا «الدخان» الحرارة والرطوبة على ما قاله بعض الحكماء. 
لكن الذي تواطأ عليه الثقاف. وأخبر به المعتبرون, أنه يحدث قوة في الجسم وحدة في البصرء 
وهضياً للطعام» ونشاطاً في الأعضاء في ابتدائه حتى إذا داوم عليه أو تركه من يتعاطاه: 
أورثه غشاوة في البصرء وثقلاً في الأعضاءء وإمساكاً في ال هاضمة» وحينئذ فلا يشك عاقل في 
التحريم مطلقاً. 

وبالجملة» فلا يبعد أن يختلف فيه على القولين الجاريين في «الطين» بالحرمة والكراهة» 
إِذْ مبناهما: 

- هل هو مضر أو لا؟ ىا نقله حلولوا في «شرح التنقيح» عن «النهاية» للطرطوشي 
وغيرها. 

ولا يخفاك, أن ما ذكره سيدي عبد الله المنونى في «الحشيشة» من صرف الأموال» وبيع 
الدور» أن نمض قاضياً بالتحريم كما استوضحه العلامة سيدي خليل؛ جرى في الدخان مثله» 
لوجود هذه العلة بعينها. 

ولابد من الالتفات إلى أن الأصل في الأشياء ما هو؟ 

فاعلم أنه قبل البعثة» الحق عند أهل السنة: لا حكم؛ وحكمت المعتزلة العقل كما 
قدمناه أول الكتاب. 

وأما بعد البعثة» فاختلف العلاء فيه على أقوال: 

أحدها: أن الأشياء بعد البعثة متصفة بالمنع والحرمة» إلا مادل دليل الشرع على الإذن 
فيه وعليه؛ فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على إباحته بقي على الأصل وهو الخطر والتحريم. 

وثانيها: أن الأشياء متصفة بالإباحة والإذن» إلا مادل دليل الشرع على خطره وتحريمه. 


وثالثها: وهو الصحيح» التفصيل» وهوأن المضار أعنى مؤلمات القلب. كالضرب» 
والشتمء والااستخفاف» وغيرهاء ومؤلمات القلب وبالجسد. متصفة بالتحريم ‏ بمعنى» أن 
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الأصل فيها ذلك وأن المنافع أعني ما ينتفع به على الإباحة بمعنى أن الأصل فيها ذلك؛ قال 
تعالى: حَلقََلَكُم ماف الْرْضِ جيمِيهًا 4 [البقرة: 74]» ذكره في معرض الامتنان» ولا يمتن 
إلا بالجائز. 

وقال يَكِِ كىا رواه ابن ماجة: «لااضرر ولااضرار»""", أي في دينناء أي لا يجوز ذلك» 
وإلا فنفي كل من الإمكان والوقوع لاايصح. لآن الواقع بخلافه. 

قال السبكي: إلا أموالنا فإنها من المنافع» والظاهر أن الأصل فيها التحريم لقوله يَكِِ: 
إن دماءم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»؛ رواه الشيخان'". 

فعلى ثالثها الصحيح, يتخرج حكم هذا «الدخان): 

- فإن كان مضراًء فالأصل فيه الحرمة. 

- وإن كان نافعاًء فالأصل فيه الإباحة. 

- وإذا شك في أمره. غلب جانب التحريم ‏ ك هو القاعدة الشرعية. 

واعلم أن هذا الدخان لا أعرف من تكلم عليه من أطباء الإسلام ولا غيرهم ممن 
يعول عليه؛ وإنما أحدث القول فيه يهوديّ با مغرب الأقصىء وأبرز فيه نظراً زاد فيه السفهاء. 
ونقصواء ولعبوا به فصفقوا ورقصوا خصوصاً وأرباب البطالة كثير» وتحصيل المال الخبيث 
الذي ينفقون فيه عليهم غير عسير. 

وقد صرح الفقهاء في باب «الشركة» بأن «الأدخنة», و«الروائح الكريبة» مضرة 
بالأمعاء والأكباد. وأن محدثها يمنع من إحداثهاء وإن ذكروا خلافاً في حرمة أكل «الطين» 
وكراهته فإنم) هو بناء على أنه: 

- هل هو من المضرات أو لا؟ 


(0) سبق تخ ريجه. 
(0) سبق تخ رجه. 
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وما ذكره بعض من ينسب نفسه للتصوف في عصرنا من أنه غير مضرء بل هو نافع» 
فلا يقوم حجة أن ثبتت العدالة» لأنه إخبار عن تجربة خاصة؛ ومزاج ممحصوص. على أنا رأينا 
أكثر من يتعاطاه إن) هو من لا مرض به ولايتوقع نزوله» ولايحصل به حفظ صحة حاصلة 
ولا جلب قوة زائلة» بل هو على وجه التلذذ والتمتع» وذلك إمارة الإسطالء بلا إشكال. 

ولول يكن في تعاطيه إلا التشبه بأهل النار فيهاء وبأشرار الناس الذين يموتون آخر 
الزمان بالدخان» فيخرج من أنف أحدهم وأذنيه وفمه ودبره وعينيه حتى يصير رأس أحدهم 
كالعجل الحنيذ أي المشويء لكان زاجراً عن تعاطيه. 

وقد اختلف العلماء في «التشبه بالكفار» و«بأرباب الجرائم» على قولين: 


- الكراهة. 

- والحرمة. 

ووردالحديث بنهي خاتمي الحديد والنحاس» وقال به مالك في لبس «البرانس العجمية». 
وحمل أصحابه العجم هنا على المجوس. 


وقد قال عليه الصلاة والسلام: «الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه» ومن وقع في الشبهات كان كالراعي 
حول الحمى يوشلك أن يقع فيه» '. 

وقد اختلف العلاء في #توقي الشبهات» على قولين: 

- الحرمة. 

- والكراهة. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «دع ما ريبك إلى ما لأيريئبك»". 


() سبق تخريجه. 
ضف أخرجه الترمذي في سئنه» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ حديث رقم (5014). 
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ولااشك أن أمر «الدخان» ما أراب وأوقع في الاضطراب. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «والإثمٌ ما حاك في النفس») 
وقال عليه الصلاة والسلام: "والإثمٌ ما حاك في الصّدرٍ وإن أفتاك النَاسٌ وأفتُوك»”". 
وكل هذه الأحاديث شاهدة للنهي عن تعاطي الدخان, وأقل درجاته الكراهة, إذا 
أمنت عاقبته وضرره في الأجل والعاجل» وخلا عن جميع الوجوه المذكورة في «القهوة»؛ ولا 
أظنه ينتهي مع انتفاء هذه العوارض إلى درجة الإباحة أصلاً على حد ما قيل في «القهوة». لأن 
شبه أهل العذاب لا ينفك عن شربته. بخلافهاء كيف وهو إفساد المال الكثير في الخرافات» 
وإنفاقه من غير وجوه الطاعات. والشرف والتبرير يثبته الفقهاء بدون ذلك» فقد ذهب جمع 
من الفقهاء إلى أن «السفه) الموجب للحجر إضاعة المال في اللذات والشهوات المستغنى عنهاء 
سواء كانت مباحة أو محرمة» فكيف إن ترتب على ذلك تحصيل المال من غير وجه حل» كأخذ 
أموال الأوقاف» أو ظلم الناس» أو أخذ حقوق الأيتام» أو السرقة» أو الغصبء أو الحرابة» 
أو الخديعة» إلى غير ذلك من وجوه الفساد. 


حرق 


وهذا الذي حررناه هو الحق الذي لا ينبغي لطالب السلامة العدول عنه. ولا التفات 
إلى ما عساه يزخرف به أرباب البطالة» ويرتبون به التمشرق في المقالة» فلا تلتفت إلى من تزنه 
الرجالء ولم تزنه الأحوال» ودع عنك ما قيل أو يقال فاذا بعد الحق إلا الضلال؛ نسأل الله 
العظيم أن يمنعنا من الشيطان الرجيم. 

وقد رأيت بعض حكام بلادنا «مصر» عمرها الله بالعلم وحصنها بالعدلء في زماننا 


وعندي, أنه مصيب في ذلك أصاب الله به وتابعه عليه حاكم آخرء واستمر على 


)00( أخرجه مسلم برقم (75007). 
(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (/1541). 


عمدة المريد شرح جوهرة العوحيد._ 2 ل _._ _ اابابابا_اببسسسس بي 

وقد توافرت الأخبار أن الشجر فيه مقرون بالخسارة» ولعل ذلك تنبيه وإيقاظ لذوي 
الأبصار ‏ أنقذنا الله غير مفتونين من هذه الدار, فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
وبقدرته قامت الأرض والسموات» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

تنبيه: 

قد ظهر با قدمناه» أن حفظ العقول واجب عن المفسدات والمغيبات والمرقدات 
والمنتقصات مطلقَاء وأن القدر الذي لا يشوشها ليس داخلاً في شيء من ذلكء فاستثناؤه إنما 
هو لزيادة الإيضاحء ودفع توهم أن المراد جنس ما يفسد أو يرقد مطلقا فتأمل ‏ وفقك الله 
للصواب. والله أعلم. 
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* [مبحث بناء الأوامر على المصالح والنواهي على المفاسد]: 

ولما تعرض القوم ‏ من أرباب هذا الفن» إلى ذكر أمور يحكم على آنيها بالكفر» اقتفى 
أثرهم في ذلك: 

فاعلم وفقك الله لمرضاته» ولا عدل بك عن طرق طاعاته؛ أن «النهي يعتمد المفاسداء 
كا أن «الأوامر تعتمد المصالح»: 

- فأعلى رتب المفاسد الكفر وأدناها رتب الصغائرء والكبائر متوسطة بين المرتبتين. 

وأكثر التباس الكفر إنما هو بالكبائر: 

فأعلى رتب الكبائر يليها أدنى رتب الكفرء وأدنى رتب الكفر يليها أعلى رتب الكبائر» 
وأعلى رتب الصغائر يليها أدنى رتب الكبائر» وأدنى رتب الكبائر يليها أعلى رتب الصغائر. 

وأصل «الكفر» إنم| هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية: 

- إما بالقول كم يأتي. 

- وإما بالاعتقاد» كاعتقاد قدم العالم. 

- وإما بالجهل بوجود الله عز وجل أوصفاته العلى. 

- وإما بفعل كرمي المصحف في القاذورات» أو السجود للصنم» أو التردد للكنائس 
في أعيادهم بذي النصارىء ومباشرة أحوالهم» وجحد ما علم من الدين بالضرورة. 

فقولنا: «انتهاك خاص» احترارٌ من الكبائر والصغائرء فإنها انتهاك وليست كفراً. 

وألحق الأشعريٌ بالكفر إرادة الكفر, كبناء الكنائس ليكفر فيهاء أو قتل نبي مع اعتقاد 


صحة رسالته ليميت شريعته؛ ومنها تأخير إسلام من أتى ليسلم على يديك فتشير عليه 
بتأخير الإسلام لأنه إرادة لبقاء الكفر. 
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وما يشكل على هذا الأصل ‏ كما قاله بعض العلماء» الفرق بين السجود للشجرة 
والسجود للوالد» حيث جعلوا الأول كفراً دون الثاني» وإن كان الساجد في الحالين يعتقد 
ما يحب لله عز وجل وما يستحيل وما يجوز في حقه؛ وإنا زاد التشريك في السجود» وهو 
يعتقد بذلك التقرب لله عز وجلء كا يعتقده الساجد للوالد» وقد قالت عبدة: الأوثان: 
#ما عبد هه هُمُ إلا لا لبون إِلَ الله لو » [الزمر: ”]» مع أن القاعدة» أن الفرق بين «الكفر) 
ناكار ا عر يو القسدة ومتت زه لاكوزاك تشجع ف القجية والنوي والشغريي» 
وما بين هاتين الصورتين اللتين فعلهما ما يقتضي الكفر في إحداهما دون الأخرىء وقد أمر الله 
عز وجل الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا له ولم يكن قبله على أحد القولين» بل هو المقصود 
بالتعظيم بذلك السجود على الصحيح. ولم يقل أحد أن الله عز وجل أمر هنالك ما نهى عنه 
من الكفرء ولأنه أباح الكفر لأجل آدم عليه الصلاة والسلام» ولا أن في السجود لآدم عليه 
الصلاة والسلام مفسدة تقتضي ي كفرأ ولا فعل شيء من غير أمر به. ولا يمكن أن يقال: إن 
اللا والامرضي] نينا المناسد والعتالع :إن حى عن التبحيود عاك بشييدة وزوز أمري كا 
مصلحة. لأن هذا يلزم منه الدور لأن المفسدة تكون حيتئذ تابعة للنهي مع أن النهي يتبع 
المفسدة» فيكون كل واحد منهم تابعاً لصاحبه. فيلزم الدور والتسلسل » بل الحق, أن المفسدة 
يتبعها النهي» وما لا مفسدة فيه لا يكون منهياً عنه» واستقراء الشرائع يدل على ذلك» فإن 
السرقة لما كان فيها ضياع المال نبى عنهاء ولما كان في القتل فوات ا حياة بى عنه. ولما كان في 
الزنا مفسدة اختلاط الأنساب نبى عنه» ولما كان في الخمر ذهاب العقول نهى عنهاء حتى إذا 
صارت الخمر خلاً ذهب النهي» كما أنها لما كانت عصيراً لا يفسد العقل لم يكن منهياً عنهاء 
فالاستقراء دل على أن المفاسد والمصالح: سابقة على الأوامر والنواهي» والثواب والعقاب 
تابع للأوامر والنواهي» فم| فيه مفسدة نبي عنه» فإذا فعل حصل العقابء وما فيه مصلحة 
أمر به. فإذا فعل حصل الثواب: 

- فالثواب والعقاب في الرتبة الثالثة. 


- والنهى والأمر فى الرتبة الثانية. 
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- والمفسدة والمصلحة في الرتبة الأولى. 

فلو علل «الأمر) و«النهي» بالثواب والعقاب, لزم تقديم الشيء على نفسه برتبتين» 
وكذلك يقول الأغبياء من الطلبة: مصلحة هذا الأمر ما يئاب عليه» فيعللون بالثواب 
والعقاب» وهو غلط. 


قلت: ويمكن الجواب. بأن الشجرة لما كانت من نوع ما عبد دون الله تعالى حمل 
السجود لها على قصد ذلكء إذ ليس فيها جهة تعظيم إلا ذلك» بخلاف الوالد, إذ فيه جهات 
شتى يقتضي تعظيمه ليس شيء منا يقتضي كونه مستحقاً للعبادة» وسجود الملائكة لآدم عليه 
الصلاة والسلام كان إجلالاً له وتعظياً مع اعتقاد أنه لا يستحق العبادة» وإنما عظم بصورة 
السجود: امتثالاً للأمر» واتباعاً للامتحان الذي أسفر عن كبر المتكبرين وامتثال المطيعين. 


ثم رأيت ابن حجر فرق بها حاصله. أن السجود للوالد كان شريعة» بخلاف السجود 
ُ للشجر والحجر. 


ولعله يريد بالذي فعله شريعة السجود للعظ)ء بقرينة استدلاله بقوله تعالى: [ وَرَفَعْ 
بوبه عَلَالْحَرَشٍ وخر سْجدَا 4 [يوسف: »1٠٠١‏ ولا يكون لهذا المعنى إلا مجمعاً عليه. ولا 
يخفى عليك. أن الجرأة على الله عز وجل محال صعب التحرير. 

قال الشهاب القراني: وذلك أن الصغائر والكبائر» وجميع المعاصي» كلها جرأة على الله 
عز وجلء لأن مخالفة أمر الملك العظيم جرأة عليه» كيف كان, فيتميز ما هو كفر منها مبيح 
للذم؛ موجب للخلود في النار. 

هذا هو المكان الحرج في التحرير والفتوى والتعرض إلى الحد الذي يمتاز به أعلى رتب 
الكبائر عن أدنى رتب الكفر عسر جداًء بل طريق المحصل في ذلك؛ أن يكنز من حفظ فتاوى 
المقتدى به من العلماء في ذلك وينظر ما يقع له: هل هو من جنس ما أفتوا فيه بالكفر, أو من 
جنس ما أفتوا فيه بعدم الكفر. فيلحقه بعد إمعان النظر وجودة الفكر-مما هو من جنسه. 
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فإن أشكل عليه الأمر. أو وقعت المشاءبة بين أصلين مخد مختلفين» أو لم يكن له أهلية النظر ني ذلك 
لقصوره. وجب عليه التوقف. ولا يغنى شىء, فهذا هو الضابط لهذا الباب» أما عبارة جامعة 
مانعة لهذا المعنى فهى من المعتذرات عند من عرف صعوبة هذه المباحث. 
إذا علمت هذاء فلنتوجه إلى بيان ما قصده في قوله: 


(و) هي للاستئناف (من) موصولة» فتكون عامة أو نكرة موصوفة: بناءً على أن النكرة 
تأتي للعموم في الإثبات قليلاًء أو لإفادة الوصف له وجعلها شرطية صحيح أيضاًء ورفع 
الجزاء لا يضرء لأنه بعد ماضء وبالجملة» فالمراد: وكل مكلف المعلوم)» قرنه باللام المقوية 
لتقدمه على عامله لضرورة الوزن علءاً مماثلاً ومشابهاً للعلم الحاصل لناء (ضرورة)؛ ولا 
يكون بهذا المعنى إلا مجمعاً عليه وإلا فالأحكام الشرعية كلها نظرية بحسب الأصل؛ إذ 
لا تثبت إلا بعد ثبوت الرسالة» وهي لا تثبت تثبت إلا بعد العلم بالمعجزة» وهو فطريء فاندفع 
ما يقال: إن في كلامه إيهام استقلال العقل بإدراك الأحكام دون دليل سمعي» وهو خلاف 
قاعدة الأشاعرة» من أنه لا يدرك منها شيء إلا بدليل سمعي 

وملخص الاعتذار» أنهذاالمعلوم»لما اشترك في معرفته خواص أهل الدين وعوامهم مع 
عدم قبوله التشكيك, ساغ إطلاق الضرورة على إدراكه بطريق المشابهة لالتحاقه بالضرورات. 


نكمه. 

قد توقف بعض المتأخرين في قولههم «معلوم من الدين بالضرورة» لكثرتها وتظافرهاء 
أو أن إضافته للدين» والحكم بأنه منه بالضرورة؛ يحتمل كل منهماء والظاهر الثاني انتهى. 

وما استظهره لا شك أنه الظاهر ‏ كما يرشد له قولهم: هو الذي يستوي في معرفته 
الخواص والعوام» ومعلوم أن العوام لا أهلية فيهم للنظر في الأدلة والأخذ منهاء والله أعلم. 

(جحد). الجحد في الأصل: إنكار ما علم؛ لكنه استعمله هنا في مطلق النفى» دفعاً 
لتكرار صورة اللفظ» وهو صلة «من» أو صفتها أو شرطها_على مامر» وفصله منها بمعموله 
لايضرء وقوله من (ديننا)» وهو الإسلام, متعلق بالمعلوم, يفيد التبعيض. للاحتراز من جحد 
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ما علم من غير الدين» كجحد وجود بغداد ولذا قال القاضى عياض في «الشفاء»» فأما من 
أنكر ما عرف بالتواتر من الأخبار والسير والبلاد التي لا ترجع إلى إبطال شريعة» ولا يقضي 
إلى إنكار قاعدة من الدين» كإنكار غزوة تبوك» أو مؤته» أو وجود أبي بكر وعمرء أو قتل 
عثمان» أو خلافة علي رضي الله تعالى عنهم» تما علم بالنقل ضرورة» وليس في إنكار جحد 
شريعة» فلا سبيل إلى التكفير بجحده وإنكار وقوع العلم به إذ ليس في ذلك أكثر من المباهتة» 
كإنكار هشام الغوطي وعباد وقعة الجمل» ومحاربة علي رضي الله تعالى عنه من خالفه, فأما إن 
ضعف ذلك من أجل تهمة الناقلين» ووهم المسلمين أجمع» فنكفره بذلك لسريانه إلى إبطال 
الشريعة» انتهى. 

وفي تمثيله بجحد وجود أبي بكر وعمر نظر لا يخفىء ثم ذكر خبر «من» أو 
جوابها بقوله: 

(يقتل) ذلك الجاحد إن لم يتب (كفراً)» تمييز لنسبة يقتل الجملة لصدقها بالكفر والحده 
أو حال من مصدره المحذوفء أو صفة له» أو مفعول لأجله. 

والمعنى» أن كل من جحد معلوماً من دين الإسلام بالضرورة قتل إن لم يتب كفراً لأن 
جحده يستلزم تكذيب النبي يلد فيه» والمعلوم بهذا المعنى هو ما يعرفه من الدين الخواص 
والعوام من غير قبول للتشكيك. فالتحق بالضروريات: كوجوب الصلاة» والصوم. 
وحرمة الزناء والخمر بل قال الشهاب في «قواعده»: ولا يختص ذلك بالواجبات والقربات 
والمحرمات» بل لو جحد بعض الإباحات المعلومة بالضرورة: كفر» كا لو قال: إن الله عز 
وجل لم يبح التين والعنب» انتهى. 

وسيأتي مافيه. 

وقوله: (ليس حد) بالسكون على لغة ربيعة للوزن» وإلا فحقه أن يرسم بالألف. لأنه 
تابع للمنصوب. 

فإن قلت: ف فائدته» وما محله من الإعراب؟ 
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قلت: فائدته دفع توهم أن قتله كفارة لجرمه_كما في سائر الحدود, بل الحقٌ» أنه إن كان 
مظهراً لذلك قتل إن لم يتب» وماله فيء» وإن كان سيره قتل ولا يستتاب لأنه زنديق» وماله 
لورثته إن تاب بعد القدرة عليه» وأما لو جاء تاتباً قبل القدرة عليه» فإنه يقبل على المذهب 
عندناء ومحله بحسب محل كفراً إما على الحالية والمفعولية» فظاهر وإما على التمييز» فلاآن 
ليس هنا واقعة موقع «لا» العاطفة التي لا مطلب اسياأ وخبراً على رأي من قال بحرفيتهاء 
وإنها تأي للعطف على حد قول القائل”"': 

نا يَجزي القتى ليس البجمل 
والله أعلم. 


)١‏ البيت من [الرمل] يئنسب للبيد بن ربيعة» وهو عجز لبيتٍ صدره: وإذا جُوزِيتَ قرضاً فاجزه. 
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و(مثل) كفر جاحد (هذا) المعلوم من الدين بالضرورة» أو وقتله كفراً لا حدًا: 

٠‏ .2 و ع 2 4 م 

كفرٌ وقتل (من) أي كل مكلفي (نفى) وجحد (ل)سحكم (مجمع) عليه إجماعا قطعيا: 

)| هو أحد القولين. 

والحق القول الثانيء أنه لايكفر, نعم إن كان حكم الإجماع القطعي معلوماً من الدين 
بالضرورة: كفر جاحده من غير خلاف. 

وما أوهمه كلام الآمدي: اختلفوا في تكفير جاحد المجمع عليه فأثبته بعض الفقهاءء 
وأنكره الباقون» مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع الظني غير موجب هذاء والمختار 
إنما هو التفصيل بين أن يكون داخلاً في مفهوم اسم الإسلام؛ كالعبادات الخمس» ووجوب 
اعتقاد التوحيد والرسالة» فيكون جاحده كافراًء أو لا يكون داخلاً. كالحكم بحل البيع 
وصحة الإجارة» ونحوه؛ فلا يكون جاحده كافراًء انتهى. 

وعبارة ابن الحاجب: مسألة إنكار حكم الإجماع القطعي: 

الثتها: المختار أن من”'' أنكر نحو العبادات يكفر» انتهت. 

قال العضد: في تقرير «الثالث» ما نصه: ثالثتهاء وهو المختارء أن نحو «العبادات 
الخمس» مما علم بالضرورة من الدين» يوجب الكفر اتفاقاً» وإنما الخلاف في غيره والحقٌ» 
أنه لا يكفرء هكذا فهم هذا الموضعء فإنه مصرح به في «المنتهى». 

قال السيد: إن) قال: «هكذا فهم» لآن ظاهر كلام «المتن» و«الشروح» و«إحكام 
الآمدي» أن في المسألة ثلاثة مذاهب: 


أوها: التكفير مطلقاً. 


2000 «(من) زيادة من لمحقق. 
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والثاني: عدم التكفير مطلقاً. 

والثالث: وهو المختار: التفصيل بأن حكم الإجماع إن كان مما علم من الدين بالضرورة 
فالإنكار يوجب التكفير وإلا فلاء ولا خفاء في أنه لا يتصور من المسلم القول بأن إنكار ما 
علم كونه من الدين بالضرورة لا يوجب التكفير وهذا قال في «المنتهى»: أما القطعي. فكفر 
به بعضء وأنكره بعضء والظاهر أن نحو «العبادات الخمس» و«التوحيد) مما لا يختلف فيه 
وهو صريح في أن الخلاف إنم| هو ني غير ما علم بالضرورة كونه من الدين» لكن جعل الثالث 
على هذا التقرير مذهباً ليس على ما ينبغيء انتهى. 

وفي «الشفاء»: فأما من أنكر الإجماع المجرد ‏ أي حكمه الذي ليس طريقة النقل 
المتواتر عن الشرائع: 

* فأكثر المتكلمين من الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا بتكفير كل من خالف الإجماع 
الصحيح الجامع لشروط الإجماع المتفق عليه عموماً. وحجتهم: 


2س ع م 


- قول الله تعالى: # وَمَن سمَاقِقٍ الرسَولٌ من بعد ما نين لَه ألْهَدَئْ © [النساء: .]١١6‏ 


- وقوله كة: «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»”"". 


وحكوا الإجماع على تكفير من خالف الإجماع. 

* وذهب آخرون إلى الوقف عن القطع بتكفير من خالف الإجماع الذي يختص 
بنقله العلماء. 

#* وذهب آخرون إلى التوقف في تكفير من خالف الإجماع الكائن عن نظرء كتكفير 
النظام بإنكاره الإجماع, لأنه بقوله هذا مخالف إجماع السلف على احتجاجهم به خارق 
للإجماع, انتهى. 

وبه ينتتعش كلام المصنف ويتقوى القول بظاهره حداً خصوصاً مع حكاية الإجماع. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ارا 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

فائدة: 

قال القاضي والنووي: أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام؛ 
للأحاديث الواردة في النهي عنه» وعلى أنه يحرم التشفيع فيه» فأما قبل بلوغه الإمام فقد أجاز 
الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر أو أذى للناس» فإن كان لم يشفع 
فيه وأما المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزير فيجوز الشفاعة فيهاء والشفيع فيها سواء 
بلغت الإمام أم لاء لأنها أهون» ثم الشفاعة فيههَا مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى. 

قال مالك: أو كانت الشفاعة تضييع حق آدميء والله تعالى أعلم. 

وهاهنا تنبيهات: 

الأول: علم مما تقرر» أن ما جزم به في "النظم» ضعيفٌ؛ وأن نافى حكم الإجماع؛ وجاحده» 
لا يكفر إلا إذا كان معلوماً من الدين بالضرورة» فم مر يغنى عن هذه المسألة على هذا. 

الثاني: علم من كلام الآمدي أن جاحد حكم الإجماع الظني لا يكفر باتفاق» والقطعي 
منه هو الذي اتفق المعتبرون على كونه إجماعاًء بأن صرح كل من المجمعين بالحكم الذي أجمعوا 
عليه من غير أن يشذ منهم أحد لإحالة العادة خطأهم جملة» والظن منه هو الذي اختلف 
المعتبرون في كونه إجماعاً كالسكوتيء وما نذر مخالفة هذا مذهب الجمهور, والظني» وذهب 
الرازي والآمدي إلى أنه ظني مطلقاً لأن المجمعين عن ظن لا يستحيل خطأهم. والإجماع 
عن قطع غير متحقق. 

فإن قلت: ما ضبط المعتبرين» وما المراد بهم؟ 

قلت: أما ضبطه. فبفتح الموحدة لا كسرها-ى] توهم» ى] ضبطه به أستاذ شيخنا في 
«آياته) فخطأ. 

الثاني: وأما المراد مهم» فهم المتفقون على أن اتفاق المجتهدين على الحكم إجماع, 
والمختلفون في أنه إجماع وصفوا بذلك إشارة إلى عدم الاعتداد بالمخالف», وأن بعضهم 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
خالفهم في الحجية» وإلى أن مخالفة ذلك البعض في الحجية لا تناني القطع لعدم الاعتداد 
بمخالفته لضعف شبهته. فصارت مخالفتهم كالعدم. 

وملخصه: أنهم القائلون بحجية الإجماع» لا المجتهدون المتفقون على الحكم, أو 
المختلفون فيه ى) توهمه من ضبطه بالثاني» كذا حرره أستاذ شيخنا رحمه الله تعالى في «آياته». 

وعلم من تفسير القطعي بم مر أنه ليس المراد من كونه فطع أن ركو سيتنله قطييا 
بل هو قطعي وإن كان مستنده ظنياً -كما جزم به أستاذ شيخنا في «آياته) 

فإن قلت: فهل يشترط في كونه قطعياً بلوغ المجمعين عدد التواتر؟ 

قلت: كلام القاضي صريح في ذلك هذاء وأما ما يفهم من كلام «ابن الحاجب» 
ولاشراحها قَإ: مهم استدلوا على أن الإجماع حجة قطعية بوجوه: 

- منهاء أنهم أجمعوا على القطع بتخطئة حالف الإجماع, والعادة تحجيل اجتماع هذا العدد 
الكثير من العلماء المحققين على قطع في شرعي من غير قاطع. فوجب بحكم العادة تقرير نص 
قاطع دال على القطع بتخطئة مخالف الإجماع. 

قال: وأورد عليه ابن الحاجبء أن مقتضاه أن الإجماع إنما يكون حجة إذا بلغ المجمعون 
عدد التواتر» فإن غيره لا يقطع بتخطتة مخالفه. 

وأجاب بها شرحه العضد ما حاصله: أن الدليل ناهض في إجماع المسلمين من غير 
تقييد ولا اشتراطء فإنهم خطأء والمخالف مطلقا من غير تعرض لعدد التواتر» فإن سلم, فلا 
يضرنا إذ عرضنا حجيه الإجماع في الجملة» وقد صح. انتهى. 

وفيه شيء. إذغاية ما أنتجه حجيه الإجماع قطعيته التي هي أخص من الحجية. 

فإن قلت: فهل يعتبر في قطعية الإجماع بلوغ ناقليه عدد التواتر؟ 


قلت: لا لكن لابد من ثبوته وتقرره بالتواتر- كما صرح به في الشفاءء والله أعلم. 


لديا 
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الثالث: علم من كلام الآمدي أن منكر حل البيع والإجارة لا يكفر لأنه غير داخل 
في مفهوم اسم الإسلام» وهو خلاف ما صرح به القراني ‏ كا نقلناه عنه فيه مرء من أن 
منكر إباحة التين والعنب كافر» ويشهد لما قاله القرافي حديث: «أحللت الحلال وحرمت 
الحرام»”"'. أي اعتقدت الحل والحرمة مع ورود حل البيع في التواتر: #وأحلٌ الله الْبَيِمْ وَحَرَمَ 
َلرَبأ * [البقرة: 770]» والإجارة بيع وحلها ما علمه العامة والخاصة» ولعل تمثيله بها وقع 
منه منظوراً فيه إلى جانب الإجماع فقط من غير نظر إلى كونها ما علم من الدين بالضرورة» 
على أن قضية كلام الآمدي, أن الحل وأجرى الإباحة ليسا داخلين في مسمى الدين» وفيه 
نظرء إذ هما من جملة الأحكام الشرعية التي لا تتلقى إلا من الشرعء كا لايخفي» ولانشك أن 
الدين عبارة عن الاعتقادات الحقة والأعمال الصا خحة المعبر عنها بالوضع الإلحي... إلى آخره» 
ولأجل هذا مثل المحقق المحلي المجمع عليه المعلوم كونه من غير الدين بالضرورة بوجود 
بغداد» فإن جاحده لا يكفر قطعاء فليتأمل. 

الرابع: جزم ابن السبكي بأن الحكم المجمع عليه المشهور بين الناس المنصوص عليه» 
ومثله المحلي بحل البيع» يكفر منكره على الأصح. لإشعاره بالتكذيب» ومقابله لا يكفر 
لجواز أن يخفى على المتكر. 

قلت: في تمثيله بالبيع نظر يعلم مما مرء وقد رد الكمال على ابن السبكي بأن كلامه يقتضي 
كفر منكر المشهور المجمع عليه ولولم يكن معلوماً من الدين بالضرورة» وهو مستلزم لإثبات 
واسطة بين الكفر والإييان» إذ قد عرفوا الكفر بأنه انكار ما علم بالضرورة أنه من دين محمد 
يِه وعرفوا الإيمان بأنه التصديق ما علم ضرورة أنه من دين محمد كَل وبأنه فهم لكلام 
الروضة على غير مرادها ‏ كا وقع فيه جمع» حيث قالت: ومن جحد مجمعا عليه ظاهرا لا 
نص فيه ففي الحكم في تكفيره خلاف يأتي بيانه في باب الردة» ففهموا الظاهر على ضد الخفي 
مراد منه ما لم يبلغ أن يعلم من الدين بالضرورة وجعلوه مقابل له وليس كذلك. بل المراد به 
المعلوم من الدين بالضرورة الغير المنصوص عليه-كى| يفصح عنه قوله في باب الردة» أن في 


.)١94550( أخرجه أبو يعلى الموصلى في مسنده برقم‎ )١( 
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جحد المجمع عليه تفصيلاً سبق بيانه في باب تارك الصلاة» قال ومختصره: أنه إن جحد مجمعاً 
عليه يعلم من دين الإسلام ضرورة كفر إن كان فيه نصء وكذا إن لم يكن فيه نص في الأصح. 
وإن لم يعلم من دين الإسلام بحيث لا يعرفه كل المسلمين لم يكفر انتهى» ملخصاً. 

وذكر أن في كفر جاحد المجمع عليه المشهور الغير المنصوص تردداً: 

- قيل يكفر جاحده لشهرته. قال العراقي: وصححه النووي في باب «الردة». 

- وقيل: لا يكفر لجواز أن يخفى عليه. 

وحكى الرافعي في باب «حد الخمر) عن «الإمام» أنه ل يستحضر إطلاق القول بتكفيره. 

وقال: كيف نكفر من خالف الإجماع» ونحن لا تكفر من رد أصل الإجماع» وإنما نبدعه 
ونضلله؛ وأول كلام الأصحاب على ما إذا صدق المجمعين على أن التحريم ثابت في الشرع 
ثم خالفهم. فإنه يكون راداً للشرع» انتهى. 

ونظر الكمال في التكفير بمثل ما أسلفناه عنه» وجزم أيضاً بأن جاحد المجمع عليه 
الخفي ‏ وهو ما لا يعرفه إلا الخواصء كفساد الحج بالجماع قبل تام أركانه؛ لا يكفر هذا إذا 
م يكن مخصوصاً وكذا لو كان منصوصاً عليه أيضاء كاستحقاق بنت الابن مع بنت الصلب 
السدسء فإنه قضى به النبي وك كما رواه البخاري, لا يكفر. 

الخامس: إن حكمنا بضعف القول الذي مشى عليه النظر لعدم وقوفنا على ترجيح 
أحد من أئمتنا وغيرهم له. 

ونص القرافي: ولا نعتقد أن جاحد ما أجمع عليه بكفر على الإطلاق» بل لابد أن يكون 
المجمع عليه اشتهر في الدين حتى صار ضرورياء فكم من المسائل المجمع عليها إجماعاً لا 
يعلمه إلا خواص الفقهاء بجحد مثل هذه المسائل المجمع عليها التي يخفى الإجماع فيها ليس 
كفراء بل قد جحد أصل الإجماع جماعة كثيرة من الروافض والخوارج والنظام, ولم أعلم أحدا 
قال بكفرهم من حيث أنهم جحدوا الإجماع» وسبب ذلك أنهم بذلوا جهدهم في أدلته فما 
ظفروا بها ى| ظفر بها الجمهور» فكان ذلك عذراً في حقهم؛ | أن متجدد الإسلام إذا قدم 


“#؟” 
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من أرض الكفرء وجحد في مبادئ أمره بعض شعائر الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة» 
لا يكفر, لعذره. لعدم الاطلاع» وإن كنا نكفر بذلك الجحد غيره. 

وبهذا التقريب يجيب عن سؤال: 

- كيف تكفرون من خالف المسائل المجمع عليها ولا تكفرون جاحد أصل الإجماع؟ 

- وكيف يكون الفرع أقوى من الأصل؟ 

بأن نقول: لم نكفر بالمجمع عليه من حيث هو مجمع عليه» بل من حيث الشهرة 
المحصلة للضرورة» فمتى انضافت هذه الشهرة للإجماع كفر جاحد المجمع عليه» وإذا ل 
تصنف لم نكفره» وعلى هذا التقرير لم نجعل الفرع أقوى من الأصلء وإنما يلزم ذلك لو كفرنا 
به من حيث هو مجمع عليه. لا من حيث هو مشتهر» من جحد إباحة القراضء لا نكفره 
من حيث أنه مجمع عليه فإن انعقاد الإجماع فيه إن| يعلمه خواص الفقهاء أو الفقهاء دون 
غيرهم وتسمع بعد هذا كلام الشافعية أيضا. 

خاتمة: 

اعلم أن نافي الإسلام: كلاً أو بعضاً كنافي بعثة محمد يَكلِ: 

- مخطئ آثم كافر عند الأشعرية بشرط تكليفه وبلوغه الدعوة. 

- وعند المعتزلة بعد تأهله للنظر فقط. ولا ينفعه تأويله» ولا اجتهاده. 

ويدخل في ناي الإسلام: 

- نافي ما ثبت من قواعده بدليل العقل مع دليل السمعء كنافي توحد الباري تعالى 
بالقدم» فإن ثبت القدم للأفلاك ونحوها. 

- ونافي ما ثبت بدليل السمع وحده. كناني الحشر والجزاء ونحوهماء ثما علم كونه من 
الدين ضرورة. 

وأما القائل بخلق القرآنء ونافي إرادة الشرء وثبوت الصفات زائدة» وعذاب القبرء 
ونحوهاء فمبتدع آثم, لا كافرء بخلاف نافي علمه تعالى بالجزئيات» فإنه كافرء ولا كلام. 


ا" 
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- فقال بعض الماتريدية: بأن استحلال المعصية ولو صغيرة كفر إذا ثبت كونها معصية 
بدليل قطعى, لأن ذلك من أمارات التكذيب. 

- وقال بعضهم الآخر: من اعتقد حل محرم. فإن كانت حرمته لعينة» وقد ثبت بدليل 
قطعي كفر. وإلا فلا. 

- وقال الأشاعرة: إن استحل محرماً قد علم من دين الإسلام تحريمه بالضرورة: 
كنكاح ذوي المحارم» وشرب الخمرء وأكل الميتة» أو لحم الخنزير» من غير ضرورة؛ فكافر» 
وإلافلاء ى) لو فعل هذه الأشياء بدون استحلال. فإنه فسق فقط. 

أشار إلى اختيار مذهب الأشاعرة» فقال عاطفاً على صلة من المحكوم بكفر مدلوهاء 
أو صفتهاء أو عاطف على من يحذف الموصول لجوازه مع القرينة ى) هنا: 

(أو)؛ هي لتنويع الكافرين» يعني: أن مثل من سبق بيانه في الحكم بكفره: كل مكلف 
(استباح) ‏ أي استحل محرّماً بجمعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة_كان فيه نص أو لا. 

- (كا)ستحلال (الزنا)» واللواط ولو في مملوكه. وإن قال أبو حنيفة لا حد به» لأن 
مأخذ الحرمة عنده غير مأخذ الحد. 

- وكاستحلال الفرض قاعداً مع قدرته على القيام ‏ كما صرح به النووي وغيره. 

- وكاستحلال الخمرء وإن استبعد الإمام كما نقله الرافعي عنه إطلاق اسم الكفرء 
بأنا لا نكفر من رد أصل الإجماع» فكيف نكفر بفرعه. ثم أول ما ذكره القوم فيه بها إذا صدق 
الملجمعين على أن التحريم ثابت في الشرع ثم حلله: فإنه يكون رادا للشرع: قال الرافعي: وهذا 
إن صح فليجر مثله في سائر ما حصل الإجماع على افتراضه أو تحريمه فنفاه. 


ا" 
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وأجاب عنه أبو القاسم الزنجاني: 

بأن ملحظ التكفير ليس مخالفة الإجماع بل استباحه ما علم تحريمه من الدين ضرورة» 
وهذا قال ابن دقيق العيد: مسائل الإجماع إن صحبها التواتركالصلاة» كفر منكرها لمخالفة 
التواتر لا لمخالفة الإجماع» وإن لم يصحبها التواتر» فلا نكفر نافيها. 

وفرق الزركشي بين تكفير منكر الإجماع ‏ أي المجمع عليه وعدم تكفير منكر أصل 
الإجماعء بأن منكر الحكم وافق على كون الإجماع حجة ثم أنكر أثره المترتب عليه فكفرناه» 
بخلاف منكر الأصلء فإنه لم يوافق على شيء ألبتة» انتهى. 

وفي فرقه نظرء لاقتضائه أن منكر الحكم لابد أن يسبق منه اعتراف بحجية الإجماع, 
وهو خلاف قضية إطلاقهم؛ وأن من سبق منه الاعتراف بذلك يكفر وإن لم يكن الحكم 
فروؤرياءولين كدلت: 

والذي يتجه هو ما أشار إليه الجواب الأول من أن ملحظ التكفير إنكار الضروري: 
سواء سبق منه الاعتراف بحجية الإجماع أو لا. 

فإن قلت: هل بقي من فرق آخر بين إنكار أصل الإجماع: حيث لم يكن كفرأء وإنكار 
الحكم المجمع عليه الضروري؟ 

قلت: نعم وتقدم قبله مقدمة» وهي أن النظام وغيره إن| أنكروا كون الإجماع حجة 
زعباً منهم أنه لا يستحيل الخطأ على أهل الإجماع. وأنه لا دليل على عصمتهم قطعاً وأن 
ما استدل به على ذلك يحتمل التأويل فالإجماع الذي أنكروه هو تطابق العلماء على تفرقتهم 
وكثرتهم على أمر نظري» وهذا ليس كإنكار الضروري الذي هو تطابقهم على الإخبار عن 
محسوس على نقل التواتر وذلك قطعي لحصول العلم الضروري به. والقدح فيه يسري إلى 
إبطال الشريعة من أصلهاء فتطابق العلماء على رأي واحد نظري لا يوجب العلم القطعي إلا 
من جهة الشرعء فلم يكن إنكار كونه من أصله حجة» ولا إنكار إفادته القطع مع الاعتراف 
بحجيته مكفراً على الأصح. بخلاف إنكار الضروريء فإنه يجري إلى إنكار الشريعة» بل 
الشرائع كلهاء فمن ثم» كان كفرأء ى) تقدرء فاتضح الفرق بين: 


عم 
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- إنكار أصل الإجماع, أو كونه حجة قطعية. 
- وبين إنكار الضروري. 
وما قررته يعلم: 
- رد تنظير الغزالي في كفر جاحد المجمع عليه؛ بأن النظام أنكر كون «الإجماع حجة). 
- ووجه رده أن النظام لا ينكر الحكم ‏ كما مر. 
وعلى التنزل» فهو بهذا الإنكار مبتدع ضالء فلا نظر لإنكاره؛ ولا لخلافه. 
فإن قلت: ناني حكم الإجماع أخف حالاً من جاحد المجمع عليه لأن الأول ليس معه 
اعتقاد مخالف, بخلاف الناني» وأن الجحد يقتضي سبق الاعتراف والاعتقاد. 
وقلت: إذا تأملت ما سبق من التقرير» علمت أن الملحظ في التكفير إنا هو إنكار 
الضروري المتلزم؛ لإنكار الإجماع» بخلاف إنكار الإجماع من أصله. أو حجيته؛ أو المجمع 
عليه الغير الضروري. فإنه لا يكون كفرأء خلافاً لما يوهمه كلام بعض المتأخرين. 
وما يوضح هذا المقام» أن من أنكر ما عرف بالتواترء بأن لم يرجع إنكاره إلى إنكار 
شريعة من الشرائع: 
- كإنكار غزوة تبوك. 
- أو وجود أبي بكر وعمرء وقتل عثمان» وخلافة علي رضي الله تعالى عنهم. 
- وغير ذلك مما علم بالنقل ضرورة. 
وليس في إنكاره جحد شريعة؛ لا يكون إنكاره ذلك كفراًء إذ ليس فيه أكثر من 
الكذب والعناد: 


- كإنكار هشام وعبادة وقعة الجمل» ومحاربة علي رضي الله تعاللى عنه من خالفه. 
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نعم» إن اقترن بذلك اتهامه للناقلين» وهم المسلمون أجمع. كفرء كما في «الشفاء» 
و«غيره»» لسريانه إلى إبطال الشريعة» وليس هذا كمنكر أصل الإجماع, لأنه لا يتهم جميع 
المسلمين» بل ولا بعضهم, وإن| ينكر اجتماعهم وتوافقهم على شيء» وإن رجع إنكاره إلى 
إنكار قاعدة من قواعد الدين» أو حكم من أحكامه: 

- كإنكار الخوارج حديث الرجم. 

فإن كان لإنكارهم الرجم كفرواء لأنه من أحكام الشريعة مجمع عليه معلوم من 
الدين بالضرورة:؛ وإن أنكروا واقعته واعترفوا بأن الرجم ثابت في هذه الشريعة بدليل آخر م 
يكفر وإمالم يقترن بذلك اتهامهم للناقلين وهم المسلمون أجمع. 

ومن هاهنا تعرفء أن منكر إباحة التبن يكفر ككفر من أنكر كون الإباحة حكراً شرعياً. 

وعبارة ابن حجر: يعترض على قول بعض الحنفية: من أنكر حلالاً أو حراماً كفر... 
إلى آخره» لا خصوصية لما بذلك» بل من أنكر حك من الأحكام الخمسة الواجب أو الحرام 
أو المباح أو المندوب أو المكروه من حيث هوء كأن أنكر الوجوب من حيث. هو أو التحريم 
من حيث هوء وكذا الباقي» كان كافراًء انتهى. 

قلت: واحترز بقيد الحيثية عن إنكارها من حيث متعلقاتهاء فإنها لابد فيها من العلم 
الضروري على ما مرء والله أعلم. 

وهاهنا فوائد. 

الأولى: حيث كان ما استحل حراماً مجمعاً عليه معلوماً تحريمه من الدين بالضرورة 
كفر مستحله ولو كان صغيرة-ى| صرح به الحنفية وغيرهم. 

الثانية: اعتقاد وجوب ما ليس بواجب الإجماع كاعتقاد فرضية صلاة سادسة مع 
الصلوات الخمس: كفرء إذ عدم فرضية زائدة عليها معلوم من الدين بالضرورة. 

الثالثة: إنم| تعرض لكفر من استحل معلوماً تحريمه بالضرورة بعد تعرضه لكفر من 


م" 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
جحد معلوماً من الدين بالضرورة وإن أمكن أن يكون بينهما تلازم تبعاً للقوم» وقصد 
للتنصيص على أعيان المسائل والله أعلم. 

خاتمات. 

الأولى: قد قدمنا القول في تكفير أهل البدع المتأولين من كلام من قال قولاً يؤديه مساقه 
إلى كفر هو إذا وقف عليه لا يترك مما يؤديه قوله؛ إليه وقد عرفت المختار في المسألة من المذاهب. 

وفي «الشفاء» أنه اختلف الفقهاء والمتكلمون في إكفارهم على حسب اختلاف أقوال 
السلف في ذلك: 

- فمنهم من صوب التكفير الذي قال به جمهور السلف. 

- ومنهم من أباه ولم ير إخراجهم من سواد المؤمنين» ونحكم لهم بأحكامهم. 

ولهذا قال سحنون: لا إعادة على من صلى خلفهم في وقت ولا غيره» قال: وهو قول 
جنيع أصحاب مالك: المغيرة وابن كنانة» وأشهب. قال: إنه مسلم, وذنبه لم يخرجه من 
الإسلام» واضطرب آخرون في ذلك» ووقفوا عن القول بالتكفير أو ضده. 

واختلف قول مالك في ذلك وتوقفه عن إعادة الصلاة خلفهم منه. 

وإلى نحو من هذا ذهب القاضي أبو بكر إمام أهل التحقيق الحق. 

وقال: إنها من المفوضات. إذ القوم لم يصرحوا باسم الكفر, وإنما قالوا قولاً لا يؤدي 
إليهه واضطرب قوله في المسألة على نحو اضطراب قول إمامه مالك بن أنس رضي الله تعالى 
عنه» حتى قال في بعض كلامه: إنهم على رأي من كفرهم بالتأويل» لا تحل مناكحتهم. ولا 
أكل ذبائحهم, ولا الصلاة على ميتهم» ويختلف في مواريثهم على الخلاف في ميراث المرتد. 

وقال أيضاً: نورث منهم ورثتهم من المسلمين» ولا نورثهم هم من المسلمين» وأكثر 
ميله إلى ترك التكفير بالمآل» وكذلك اضطرب فيه قول شيخه أبو الحسن الأشعريء وأكثر 
قوله ترك التكفير» وأن الكفر كله خصلة واحدة» وهو الجهل بوجود الباري تعالى. 
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وقال مرة: من اعتقد أن الله جسم., أو المسيح» أو بعض من يلقاه في الطريق فليس 
بعارف بهء وهو كافر ولمثل هذا ذهب أبو المعالي رحمه الله تعالى في أجوبته لأبي محمد عبد 
الحق. وكان قد سأله عن المسألة» فاعتذر له بأن الغلط فيها يصعبء لأن إدخال كافر في الملة» 
وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين. 

وقال غيرهما من المحققين: الذي يجب الاحتراز من التكفير في أهل التأويل» فإن 
استباحة دم المصلين الموحدين خطأء والخطأ في ترك قتل ألف كافر أهون من الخطأ في سفك 
محجمة من دم مسلم واحد. 

وقد قال ككل «فإذا قالوهايعني الشهادة» «قد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله»"''» فالعصمة مقطوع بها مع الإتيان بالشهادة» ولا ترتفع ‏ ويستباح 
خلافهاء إلا بقاطع. ولا قاطع من شرع ولا قياس» وألفاظ الأحاديث الواردة في الباب 
معرضة للتأويلء ما جاء منها في التصريح: 

- بكفر القدرية» وقوهم: لااسهم لهم في الإسلام. 

- وتسمية الرافضة بالشرك, وإطلاق اللعنة عليهم. 

- وكذلك في الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء. 

فقد يحتج بها من يقول بالتكفير» وقد يجيب الآخر عنهاء بأنه قد ورد مثل هذه الألفاظ 
في الحديث في غير الكفر على طريق التغليظ. وكفر دون كفرء وإشراك دون إشراك» وقد ورد 
مثله في الرباء وعقوق الوالدين» والزوج؛ وغير معصية؛ وإذا كان محتملاً للأمرين فلا يقطع 
على أحدهما إلا بدليل قاطع. 

وقوله في ال[خوارج: «هم من شر البرية»””'» وهذه صفة الكفارء وقال: «هم شر قتل 
تحت أديم السماء طوبى لمن قتلهم أو قتلوه» ". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
إفرق أخرجه أبو داود برقم (47/56). 


ا ؟ 
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وقال: «فإذا وجدتموهم فاقتلوهم قتل عاد»'' '» فظاهر هذا الكفر لاسيم| مع تشبيههم 
بعاد» فيحتج به من يرى تكفيرهم» فيقول له الآخر: إن ذلك في قتلهم لخروجهم عن 
المسلمين» وبغيهم عليهم, بدليله من الحديث نفسه: «يقتلون أهل الإسلام»؛ فقتلهم ها هنا 
حد لا كفرء وذكر «عاد» تشبيه للقتل وحله لا للمقتول» وليس كل من حكم بقتله حكم بكفره. 


ويعارضه بقول خالد في الحديث: «دعنى أضرب عنقه يا رسول الله». فقال: 


«لعله 0000 
فإن احتجوا بقوله كله اايقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم»""» فأخبر أن الإيمان ل 


كذلك قوله: ١يمرٌقُون‏ من الدَّينِ مُرُوق السّهم من الرّميّة''» ثم لا يعودون إليه حتى 


وقوله: "سبق الفرث والدّم»”) 


؛ يدل على أنه لم يتعلق من الإسلام بشيء. 

أجابه الآخرون. أن معنى: دلا يجاوز حناجرهم» لا يفهمون معانيه بقلومهم» ولا 
تنشرح له صدورهم. ولا تعمل به جوارحهم؛ وعارضوهم بقوله. ويتمادى في الفرق» وهذا 
يقتضى التشكيك في حاله. 


وإن احتجوا بقول أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه في هذا الحديث» سمعت رسول 
ب و « - 
الله يكل يقول: «يخرّجُ في هو الأمَِ"''» ول يقل من هذه؛ وتحرير أبي سعيد الرواية» وإتيانه اللفظ. 


.)1١55( أخرجه البخاري برقم (؟7/475)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١5( (؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث رقم‎ 
سبق تخ ريجه.‎ )"9( 

(5) أخرجه البخاري برقم (45 777) ومسلم برقم .)١١75(‏ 
(6) أخرجه مسلم برقم .)1١75(‏ 

(1) أخرجه البخاري برقم ))7"7١1١(‏ ومسلم برقم .)1١55(‏ 


4 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

أجابهم الآخرون بأن العبارة «في» لا تقتضي تصريحاً بكونهم من غير الأمة» مع أنه قد 
روي عن أبي ذر» وعلي» وأبي إمامة» وغيرهم, في هذا الحديث: «يخرج من أمتي» واسيكون من 
أمتي»» وحروف المعاني مشتركة» فلا تعويل على إخراجهم من الأمة «في». ولاعلى إدخالهم 
فيهاء ب«من»»؛ لكن أبا سعيد رحمه الله تعاللى أحاد ما شاء في التنبيه عليه» وهذا مما يدل على سعة 
فقه الصحابة» وتحقيقهم للمعاني» واستنباطها من الألفاظ» وتحريرهم هاء وتوقيهم في الرواية. 

هذه المذاهب المعروفة لأهل السنة» ولغيرهم من الفرق فيها مقالات مضطربة سخيفة» 
أقربها قول جهم ومحمد بن شبيب: الكفر بالله الجهل به» لا نكفر أحد بغير ذلك. 

وقال أبو ا هذيل: إن كل متأول كان تأويله تشبيهاً لله بخلقه. وتجويزاً له في فعله» 
وتكذيباً لخبره» فهو كافر» وكل من أثبت شيئاً قدي لا يقال له: الله فهو كافر. 

وقال بعض المتكلمين: إن كان عرف الأصلء وبنى عليه وكان فيما هو من أوصاف 
الله» فهو كافر» وإن لم يكن من هذا الباب» ففاسق, إلا أن يكون ممن لا يعرف الأصل فهو 
مخطئ غير كافر. 

وذهب عبيد الله بن الحسن العنبري إلى تصويب أقوال المجتهدين في أصول الدين في] 
كان عرضة للتأويل. 

وفارق في ذلك فرق الأمة» إذا أجمعوا سواه على أن الحق في أصول الدين في واحدء 
والمخطئ فيه آثم عاص فاسقء وإنا الخلاف في تكفيره. 

وقد حكى القاضي أبو بكر الباقلاني مثل قول عبيد الله عن داود الأصبهاني. 

قال: وحكى قوم عنهما أنهما قالا ذلك في كل من علم الله سبحانه من حاله استفراغ 
الوسع في طلب الحق من أهل ملتنا أو من غيرهم. 

وقال نحو هذا القول الحاجة» وتمامه في أن كثيراً من العامة والنساء والبله ومقلدة 
النصارى واليهود وغيرهم لا حجة لله عليهم إذا لم يكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال. 


اريف 
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وقد نحا الغزالي نحواً من هذا المنحى في كتاب «التفرقة»» وقال: هذا كله كافر بالإجماع 
على كفر» من لم يكفر أحداً من النصارى أو اليهود وكل من فارق دين الإسلام أو وقف في 
تكفيرهم أو شك. قال القاضي أبو بكر: لأن التوقيف والإجماع على كفرهم تمن وقف في ذلك 
فقد كذب النصء والتوقيف أو شك فيه والشك فيه والتكذيب لا يقع إلا من كافر. 

ثم قال: فأما من نفى صفة من صفات الله تعالى الذاتية» أو جحدها مستبصراً في ذلك 
- كقوله: ليس بعالم ولا قادر أو لا مريد, ولا متكلم؛ وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة 
له تعالى» فقد نص أئمتنا على كفر من نفى عنه تعالى الوصف بهاء وأعراه عنها 

وعلى هذا حمل قول سحنون: من قال ليس لله كلام فهو كافر» وهو لا يكفر المتأولين 
كا قدمناه. 

فأما من جهل صفة من هذه الصفات» فاختلف العلماء ها هنا: 

فكفره بعضهمء وحكى ذلك عن أب جعفر الطبري وغيره» وقال به أبو الحسن 
الأشعري مرة. 

وذهبت طائفة إلى أن هذا لا يخرجه عن اسم الإيمان» وإليه رجع الأشعريء قال: لأنه 
م يعتقد ذلك اعتقاداً يقطع بصوابه ويراه ديناً وشرعاً» وإنما يكفر من اعتقد أن مقاله حق. 

واحتج هؤلاء بحديث السوداءء وأن النبي كله إننا طلب منها التوحيد لا غير» 
و«ابحديث القائل»» «لأن قدر الله علي»» وفي رواية فيه لعلي: «أضل الله ثم قال: فغفر الله 
له قالوا: ولو بوحث أكثر الناس عن الصفات» وكوشفوا عنهاء لما وجد من يعلمها إلا الأقل 

وقد أجاب الآخر عن هذا الحديث بوجوه منها: إن قدر» بمعنى قدر ولا يكون شكه 
في القدرة على أحبائه» بل في نفس البعث الذي لا يعلم إلا بشرعء ولعله لم يكن ورد عندهم 
به شرع يقطع عليه» فيكون الشك في حيئئذ كفرأء فأما ما لم يرد به شرع فهو من مجوزات 
العقولء أو يكون قدر بمعنى ضيق» فيكون ما فعله بنفسه وزراً عليها وغضباً لعصيانها. 


مع" 
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وقيل: قال ما قاله وهو غير عاقل لكلامه ولا ضابط للفظه مما استولى عليه من الجزع 
والخشية التي أذهلت له. فلم يؤاخذ به. 

وقيل: هذا من مجاز كلام العرب الذي صورته الشك ومعناه التحقيق» وهو يسمي 
تجاهل العارف. وله أمثلة في كلامه: 


آذآ 


كقوله تعالى: لْمَرْث ند كر أَوْيخْتَن 4 [طه: 4 4]. 

وقوله: «وَإنَآ أوْإِيَاكُم مَل هُدّى أَوَ ف صَللٍ تيت »© [سبأً: 4 ؟]. 

فأما من أثبت الوصف ونفى الصفة» فقال: أقول: عالم ولكن لا علم له» ومتكلم 
قوله» ويسوقه إليه مذهبه: 

كفره بعضهم لأنه إذا نفى العلم انتفى وصف عام إذ لا يوصف بعالم إلا من له 
علم» فكأنهم صرحوا عنده ما أدى إليه قوله» وهكذا سائر فرق أهل التأويل من المشبهة 
والقدرية وغيرهم. 

ومن لم يؤاخذهم بمآل قوهم. ولا ألزمهم بموجب مذهبهمء لم ير إكفارهم, قال: 
لأنهم إذا وقفوا على هذا قالوا: لا نقول ليس بعالم» ونحن ننتفي من القول بالمآل الذي 
ألزمتموه لناء ونعتقد نحن وأنتم أنه كفرء بل نقول: إن قولنا لا يؤل إليه على ما أصلناه. 

فعلى هذين المأخذين اختلف الناس في إكفار أهل التأويل؛ فإذا فهمته اتضح لك 
الموجب لاختلاف الناس في ذلك» والصواب ترك كفارهم. والأعراض عن الختم عليهم 
بالخسران واجدا حكم الإسلام عليهم في قصاصهم ووراثاتهم ومناكحاتهم ودياتهم 
والصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين وسائر معاملاتهم» لكنهم يغلظ عليهم بوجيع 
الأدب وشديد الزجر وال هجر حتى يرجعوا عن بدعتهم» وهذه كانت سيرة الصدر الأول 
فيهم فقد كان نشأ على زمن الصحابة وبعدهم في التابعين من قال بهذه الأقوال من القدر 
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ورأى الخوارج والاعتزال» فا أزاحوا لهم قبرأء ولا قطعوا لأحد منهم ميراثا لكنهم 
هجروهم وأدبوهم بالضرب والنفي والقتل على قدر أحوالهم لأنهم فساق ضلال عصاة. 
أصحاب كبائر عند المحققين» وأهل السنة ممن لم يقل بكفرهم منهم خلافاً لمن رأى غير ذلك 
والله الموفق للصواب. 

قال القاضي أبو بكر: وأما مسائل الوعد والوعيد والرؤية ومسالة خلق الأفعال 
وبقاء الأعراض والتوليد وشبهها من الدقائق, فالمنع من إكفار المتأولين فيها أوضح. إذ 
ليس في الجهل شيء منها جهل بالله تعالى» ولا أجمع المسلمون على إكفار من جهل شيئاً 
منهاء وقد قدمنا في الفصل قبله من الكلام وصورة الخلاف في هذا ما أغني عن إعادته 
بحول الله تعالى. انتهى. 

قلت: وموضوع الخلاف في الفصل الذي أشار إليه: من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق 
به ليس على طريق السبب ولا الردة» وقصد الكفرة» ولكن على طريق التأويل والاجتهاد 
والخطأ المفضي إلى ال هوى والبدعة من تشبيه أو نعت بجارحة أو نفي صفة كال فهذا مما 
اختلف فيه السلف: 

فالخلف في تكفير قائله ومعتقده. واختلف قول مالك وأصحابه في ذلكء ولم يختلفوا 
في قتاههم إذا تحيزوا فيه» وأنهم يستتابون» فإن تابوا وإلا قتلواء وإنما اختلفا في المنفرد منهم» 
فأكثر قول مالك وأصحابه ترك القول بتكفيرهم» وترك قتلهم والمبالغة في عقوبتهم؛ وإطالة 
سجنهم حتى يظهر إقلاهم» وتستبين توبتهم» ى| فعل عمر رضي الله تعالى عنه بصبيغ. 

وهذا قول محمد بن المواز في الخوارج؛ وعبد الملك بن الماجشون» وقول سحنون في 
جنيع أهل الأهواء» وبه فسر قول مالك في «الموطأ». 

ثم ذكر اضطراب قول مالك وأصحابه. ثم نقل عن الشافعي والليث وأحمد بن حنبل 
وأكثر الفقهاء وأهل الحديث ترك إكفار الخوارج والقدرية وأهل الأهواء المضلة وأصحاب 
البدع المتأولين والواقفين والشاكين في الأصول. 


تن 
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وتأول قول مالك بقتلهم على أنه لدفع فسادهم بعد استتابتهم وإنابتهم» ىا قال في 
المحارب أن رأى الإمام قتله وإن لم يقتل قتله» وفساد المحارب إنما هو في الأموال ومصالح 
الدنياء وإن كان قد يدخل أيضاً في أمر الدين من قطع سبيل الحج والجهاد وفساد أهل البدع 
معظمه على الدين؛ وقد يدخل في أمر الدنيا مما يلقون بين المسلمين من العداوة. انتهى ملخصاً 
مع ترك زيادات يراجعها فيه من أرادها. 

وعبارة «المواقف» و«شرحه): المقصد الخامس: في أن المخالف للحق من أهل القبلة: 
هل يكفر أم لا: 

جمهور المتكلمين والفقهاء على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة» فإن الشيخ أبا الحسن 
قال في أول كتاب مقالات الإسلاميين: اختلف المسلمون بعد نبيهم يَكةِ في أشياء ضلل 
بعضهم بعضاًء وتبرأ بعضهم عن بعضء فصاروا فرقاً متباينين» إلا أن الإسلام يجمعهم 
ويعمهم, فهذا مذهبه» وعليه أكثر أصحابنا. 


وقد نقل عن الشافعي رضى الله تعالى عنه أنه قال: لا أرد شهادة أحد من أهل الأهواء 


إلا الخطابية» فإنهم يعتقدون حل الكذب. 
وحكى صاحب «المختصر المنتقى» عن أبي حنيفة رضي الله تعالمى عنه أنه لم يكفر أحداً 
من أهل القبلة. 


وحكى أبو بكر الرازي مثل ذلك عن الكرخي وغيره. 

والمعتزلة الذين كانوا قبل أبي الحسن تعمقواء فكفروا الأصحاب في أمور سيأتيك 
تفصيلهاء فعارضه بعضنا بالمثل» فكفرهم في أمور أخرى يستطلع عليها. 

وقد كفر المجسمة مخالفوهم من أصحابناء ومن المعتزلة. 

وقال الأستاذ أبو إسحق: كل مخالف يكفرناء فنحن نكفره» وإلا فلا. 


لناعلى ماهو المختار عندناء وهو أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة» أن المسائل التى اختلف 
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فيها أهل القبلة من كون الله عالم بعلم» أو موجد الفعل العبد» أو غير متحيز في جهة؛ 
ونحوهاء لكونه مريباً أول» لم يبحث النبي يكٍ عن اعتقاد من حكم بإسلامه فيهاء ولا 
الصحابة والتابعون» فعلم أن صحة الإسلام لا تتوقف على معرفة الحق في تلك المسائل» 
وأن الخطأ فيها ليس قادحاً في حقيقة الإسلام» إذ لو توقف عليهاء وكان الخطأ قادحاً في تلك 
الحقيقة» لوجب أن يبحث عن كيفية اعتقادهم فيهاء لكن لم يجر حديث شيء منها في زمانه 
عليه الصلاة والسلام؛ ولا في زمانهم أصلاً. 

فإن قيل: لعله عليه الصلاة والسلام عرف منهم ذلك» أي كونهم عالمين بها إجمالاًء فلم 
يبحث عنها لذلك» كالم يبحث عن علمهم بعلمه تعالى وقدرته مع وجوب اعتقاده» وماذلك 
إلا لعلمه بأمهم عالمون على طريق الجملة بأنه تعالى عالم قادرء فكذا ا حال في تلك المسائل. 

قلنا: ما ذكرتموه مكابرة» لأنا نعلم أن الأعراب الذين جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام 
ما كانوا عالمين بأنه تعالى عالم بالعلم لا بالذات. وأنه مرئي في الآخرة؛ وانه ليس بجسم ولا 
في مكان وجههء وأنه قادر على أفعال العباد كلهاء وأنه موجد لما بأسرهاء فالقول بأنهم كانوا 
عالمين بها علم فساده بالضرورة» وأما العلم والقدرة با يتوقف عليه ثبوت نبوته عليه الصلاة 
والسلام لتوقف دلالة المعجزة عليها فكان الاعتراف والعلم لهاء أي بالنبوة» دليلاً للعلم بها 
ولو إجمالاًء فلذلك لم يبحث عنهماء ولذا قال الإمام الرازي الأصول التي يتوقف عليها صحة 
نبوة حمد يَكلْ: أدلتها على ما يليق بأصحاب الجحمل ظاهرة» فإن من دخل بستاناً ورأى أزهاراً 
حادثة بعد أن لم تكن؛ ثم رأى عنقود عنب قد اسود جميع حباته إلاحبة واحدة مع تساوي 
نسبة الماء والمهواء وحر الشمس إلى جميع تلك الحبات» فإنه يضطر إلى أن العلم بأن محدثه 
فاعل مختار» لأن دلالة الفعل المحكم على علم فاعله واختياره ضرورية» ودلالة المعجزة على 
صدق المدعي ضرورية أيضاء وإذا عرف هذه الأصول أمكن العلم بصدق الرسولء فثبت 
أن أصول الإسلام جلية» وأن أدلتها مجملة واضحة: فلذلك لم يبحث عنهاء بخلاف المسائل 
التي اختلف فيهاء فإنها في الظهور والجلاء ليست مثل تلك الأصولء بل أكثرها نما ورد في 
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الكتاب والسنة مما يتخيله المبطل معارضاً لما يحتج به المحقق فيهاء وكل واحد منهم|ا يدعي 
أن التأويل المطابق لمذهبه أولى» فلا يمكن جعلها ما يتوقف عليه صحة الإسلام؛ فلا يجوز 
الإقدام على التكفير؛ إذ خطره عظيم. 

ولنذكر الآن ما يكفر به بعض أهل القبلة» وينفصل عنها على سبيل التفصيل» وفيه 
أبحاث: الأول: كفر المعتزلة في أمور: 

الأول: نفى الصفات, لأن حقيقة الله تعالى ذات موصوفة دائاً هذه الصفات الكمالية 
التي هي العلم والقدرة والحياة» ونظائرهاء فمنكره ‏ أي: منكر اتصافه بها تعالى جاهل» 
والجاهل بالله تعالى كافر. 

قلنا: الجهل بالله تعالى من جميع الوجوه كفرء لكن ليس أحد من أهل القبلة يجهله 
كذلك فإنهم على اختلاف مذاهبهم: 

اعترفوا بأنه تعالى قديم أزلي علم قادر خالق السموات والأرضء والجهل به من بعض 
الوجوه لايضرء وإلا لزم تكفير المعتزلة والأشاعرة بعضهم بعضاً في| اختلفوا فيه» أي لو كان 
الجهل بتفاصيل الصفات قادحاً في الإيهان لكفر بعض الأشاعرة بعضهم في) اختلفوا فيه من 
تفاصيلهاء وكذا ال حال في معتزلة البصرة وبغداد, فإنهم اختلفوا أيضاً فيها. 

الثاني: من تلك الآمور إنكارهم إيجاد الله تعالى لفعل العبد» وأنه كفر: 

أما أولاء فإنهم جعلوه غير قادر على فعل العبد» إما على عينه كالجحبائية» أو على مثله» 
كالبلخي وأتباعه. وإما على القبيح مطلقاًء كالنظام ومتابعيه» وجعلوا العبد غير قادر على 
فعله تعالى» فهو إثبات للشريكء كما هو مذهب المجوس حيث أثبتوا له شريكاً لا يقدر 
أحدهما على مقدور الآخر. 

وأما ثانياء فللإجماع المنعقد من الأمة على التضرع والابتهال إلى الله تعالى في أن يرزقهم 
الإيهان وينجيهم عن الكفرء وهم ينكرونه لآخهم يقولون فعل الله بكل أحد من اللطف ما أمكن 
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لوجوبه عليه» وأما نفس الإيمان فليس من فعله تعالى» بل من فعل العباد. كالكفرء فلا فائدة 
في ذلك الابتهال المجمع عليه. 

قلنا المجوس لم يكفروا بقوهم إن الله لا يقدر على فعل الشيطان. بل كفروا بغيره» 
وهو قطعهم بتناهي مقدورات الله تعالىم» وعجزه عن دفع الشيطان» واحتياجه في دفعه إلى 


الاستغاثة بالملائكة. 
وأيضاًء خرق الإجماع مطلقاً ليس بكفرء بل خرق الإجماع القطعي الذي صار من 


ثم إن سلمنا أن خرق الإجماع الذي ذكرتوه كفرء قلنا: ذلك الخرق ليس مذهبهم. بل 
غايته أنه لازم منه» ومن يلزمه الكفر» ولا يعلم به لم قلتم أنه كافر. 

الثالث: قولهم بخلق القرآن» ففي الحديث الصحيح: «من قال القرآن مخلوق 
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قلنا: أحادء فلا يعتمد عليهاء أو المراد بالمخلوق هو المختلق, أي المفترى» فقال: 
خلق الإفك واختلقه وخلقه ‏ أي: افتراه وهذا كفر بلا خلاف. والنزاع في كونه مخلوق 
المعنى أنه حادث. 

الرابع: قد أجمع من قبلهم من الأمة على أن: ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن» وقد 
ورد في الحديث أيضاًء فلم ينكرونه حيث يدعون أنه تعالى قد يشاء شيئاً ولا يكون» وقد 
552" 

قلنا: يمنع الإجماع» وعلى تقدير ثبوته» بمنع كون مخالفه كافر لما عرفت. 

الخامس: قوم المعدوم شيء؛ أي ثابت مقدر في الأزل» وأنه تصريح بمذهب أهل 
ل يولى» سيم نفاة الأحوال الذين كانوا قبل أي هاشم, لأن ذاته عندهم وجوده يعني أن نافي 


)000 قال الذهبي في ترتيب ال موضوعات :)١7(‏ روي من وجوه باطلة». 


ا 
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الأحوال يلزمه القول بأن ذات الشيء غير وجوده. فإذا كانت الذوات عندهم حاصلة في 
الأزل بلا فاعل» كان وجودها كذلكء. فذوات الممكنات حينئذ موجودة قديمة من غير 
استناد إلى فاعل أصلاً» وهذا أشنع من القول بوجود اهيلي القديمة المستندة إلى فاعل 
في الجملة. 

قلنا: ما ذكرتم إلزام للكفر عليهم ب| ذهبوا إليه» والإلزام غير الالتزام» واللزوم غير 
القول به-كى| مر عن قريب. 

السادس: إنكارهم 0 ية» وقد دل القرآن على أن منكرها كافر» قال تعالى: #بِلَ هم 

عله و يرون * [السجدة: ٠‏ 

قلنا: اللقاء حقيقة والوصول إلى مماسة الثيىء» وذلك محال في حقه تعالى» فتعين أنه 
في الآية مجازء ولعل المراد به لقاء ثواب الله تعالى لا رؤيته» فإن المفسرين كلهم قالوا: المراد به 
الوضول إل ذار الثوات. 

الثاني من تلك الأبحاث: تكفير المعتزلة أهل السنة بأمور: 

الأول: إنكار كون العبد فاعلاً لفعله لأنه سد لباب إثبات الصانع؛ إذ طريقة قياس 
الغائب على الشاهد أي الطريق إلى احتياج العالم في حدوثه إلى الفاعل هو قياسه على حاجة 
أفعالنا في حدوثها إليناء فإذا لم يحتج في حدوثها إلينا لم يكن القياسء فالقول به سد لباب 
إثبات صانع العالم» وهو كفر. 

قلنا: ليس الطريق إلى احتياج العالم في حدوثه إلى الصانع منحصر في القياس المذكور, 
إذ قد تقدم لنا في إثبات الصانع وجوه خمسة. لا يحتاج فيها إلى هذا القياس. 

الثاني من تلك الأمورء نسبة فعل العبد إلى الله تعالى لأنه يلزمه كونه فاعلاً للقبائح» 
فجاز حينئذ إظهار المعجزة على يد الكاذبء إذ غايته أنه فعل قبيح» وقد جوزوا صدوره عنه 
تعالى» فلا يبقى للمعجزة دلالة على صدق النبي» وجاز أيضاً الكذب عليه سبحانه فيرتفع 
الوقوف عن كلامه تعالى في وعده ووعيده وكتبه» وذلك إبطال للشرائع بالكلية. 
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قلنا: قد أجبنا عنه مما مر من أنه لا قبيح بالنسبة إليه تعالى» بل الأفعال كلها بحسن 
صدورها عنهء ومن أن إظهار المعجزة على يد الكاذب وإن كان بمكناً صدوره عنه عقلاًء إلا 
أنه معلوم انتفاؤه عادة كسائر العادات إلى آخر ما في البحث عن كيفية دلالة المعجزة. 

الثالث: إثبات الصفات قوله مقدماً متعددة» وقد كفرتم النصارى للقول مقدماً 
ثلاثة» فكيف بالستة أو السبعة. 

قلنا: قد مر جوابه في بحث القدم» وأشير إليه في مباحث الصفات. 

الرابع: قولهم القرآن قديم؛ فإنه يقتضي عدم كون المسموع قرآناً لحدوثه قطعاء إذ هو 
مركب با لا يجتمع في الوجود معاًء بل ينعدم المتقدم عند وجود المتأخر. 

قلنا: ما ذكرتم مشترك الإلزام» لأن الحروف والأصوات التي يتكلم بها الله تعالى 
على مذهبهم قد انتفتء وما يتكلم به حروف وأصوات أخر ما نسمعه ليس كلام الله» فقد 
لزمكم الكفر أيضاء ولا مفر لكم إلا أن تقولوا: ما نسمعه وإن لم يكن كلامه حقيقة لكنه 
حكاية كلام الله» فلا يلزمنا الكفرء فنقول نحن مثله» فلا يلزمنا أيضاً. 

الثالث من أبحاث التكفير: قد كفر المجسمة لوجوه: 

الأول: أن تجسيمه جهل به تعالى» وقد مر جوابه» وهو أن الجهل بالله من بعض 
الوجوه لا يضر. 

الثاني: أنه عابد لغير الله» فيكون كافر العابد الصنم. 

قلنا: ليس المجسم عابداً لغيره» بل هو معتقد ني الله الخالق الرازق العالم القادر ما لا 
يجوز مما جاء به الشرع على تأويل ولم يؤوله؛ فلا يلزم كفره. بخلاف عابد الصنم, فإنه عابد 
لغير الله حقيقة. 

الغالث: أنه كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم» وما ذلك الكفر إلا أنهم جعلوا 
غير الله إهاء فلزم الشرك» وهؤلاء المجسمة كذلك؛ لأنهم جعلوا الجسم الذي هو غير الله إهاً. 
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قلنا: ما ذكرتم ممنوعء والمستند ما تقدم من أنه اعتقد في الله ما لا يجوز عليه» فلم يجعل 
غير الله إهاً حتى يكون مشركاً. 

الرابع: من تلك الأبحاث: قد كفر الروافض بوجوه: 

الأول: أن القدح في أكابر الصحابة الذين شهد لهم القرآن والأحاديث الصحيحة 
بالتزكية والإيهان تكذيب للقرآن والرسولء حيث أثنى عليهم وعظمهم. فيكون كفراً. 

قلنا: لا ثناء عليهم خاصة. أي لا نناني القرآن على واحد من الصحابة بخصوصية» 
وهؤلاء قد اعتقدوا أن من قدحوا فيه ليس داخلاً في الثناء العام الوارد فيه» وأشار بقوله: ولا 
أنهم داخلون فيه عندهم, فلا يكون قدحهم تكذيباً للقرآن. 

وأما الأحاديث الواردة في تزكية بعضء يعني من الصحابة» والشهادة لهم بالجنة» فمن 
قبيل الأحاد» فلا يكفر المسلم بإنكارهاء أو نقول ذلك الثناء عليهم» وتلك الشهادة» لهم 
مقيدان بشرط سلامة العاقبة وإن لم يوجد عندهم, فلا يلزم تكذيبهم الرسول. 

الثاني: الإجماع منعقد من الأمة على تكفير من كفر عظماء الصحابة» وكل واحد من 
الفريقين يكفر بعض أولئك العظاء. فيكون كافراً. 


قلنا: هو أي من كفر جماعة مخصوصة من الصحابة» لا يسلم كونهم من أكابر 


الصحابة وعظائهم. فلا يلزم كفره. 
الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: «من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء به». أي 
بالكفر «أحدهما)»”" . 


قلنا: أحاد. وقد أ- جمعت الأمة على أن إنكار الأحاد ليس كفراًء ومع ذلك نقول: المراد 
كفرا بالوجماع. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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واعلم أن عدم تكفير أهل القبلة موافق لكلام الشيخ الأشعري والفقهاء ى) مر, لكنا 
إذا فتشنا عقائد فرق الإسلاميين» وجدنا فيها ما يوجب الكفر قطعاًء كالعقائد المؤدية إلى 
وجود إله غير الله سبحانه وتعالى» أو إلى حلوله في بعض أشخاص الناسء أو إلى إنكار نبوة 
محمد تكد أو إلى دمه واستحقاقه. أو إلى استباحة المحرمات وإسقاط الواجبات الشرعية» 
وإليه الإشارة بقوله: وسنزيد هذا الذي ذكرناه في المقصد الخامس تحقيقاً إذا فصلنا الفرق 
الإسلامية» وبينا عقائدهم في ذيل هذا الكتاب. والله الموفق للحقء انتهت. 

وكلامه في المإجسمة ضعيف,. والصواب تكفيرهم» ى| قدمناه. 

وقد ذكرنا طوائف الاعتقاد في صدر «تعليق الفرائد على شرح العقائد» للسعد متفق 
عليه. ولعلنا طولنا بجلب هذه الأنقال. لنزيل ما انتقش في أذهان القاصرين المقلدين لبعض 
لمتأخرين حيث يصرح بتكفير كل من خالف أهل السنة» وهو كلام لا يحل السكوت عليه؛ 
ولعله قاله تنفيراً عن اتباعهم. ومع ذلك ففيه ما فيه. والحمد لله رب العالمين. 

وبعد انتهاء الغرض إلى هذا المحل» رأيت أن أذكر كلاماً نفيساً في كتاب «التفرقة بين 
الإسلام والزندقة» لحجة الإسلام الغزالي» حيث قال: الكفر هو تكذيب الرسول وَل في شيء 
مما جاء به والإيمان تصديقه في جميع ما جاء به» وذلك لأن جاحد ما ذكر كفرء إلا لتضمن قوله 
تكذيب الرسول كَكِِ فيا ثبت بالعلم الضروري أنه قال ذلك» وأن ظاهره مراد» فكل ما كان 
تكذيباً لنبي من الأنبياء» فهو كذلكء بقي عليك أن تعرف ما الجمحد الذي يصير فاعله كافراً» 
لأن كل فرقة تنسب مخالفتها إلى التكذيبء فالحنبلي يكفر الأشعريء زاعاً أنه كذب الرسول 
في إثبات الفوق لله تعالى في الاستواء على العرش» والأشعري يكفره زاعاً أنه جسمه» وكذب 
الرسول في أنه ليس كمثله شيء» والأشعري يكفر المعتزلى زاعاً أنه كذب الرسول في جواز 
رؤية الله عز وجلء وفي إثبات العلم والقدرة والصفات له. والمعتزلى يكفر الأشعري زاعمً 
أن إثبات الصفات تكثير للقديم» وتكذيب للرسول يي في التوحيد» ولا ينجيك من هذه 
الورطة إلا أن تعرف حد التكذيب والتصديقء فأقول: إن) يتطرق التصديق إلى الخبر» وحقيقته 
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الاعتراف بوجود ما أخير الرسول يَكِةِ عن وجوده. إلا أن للوجود خمس مراتب. فإن الوجود: 


-ذاتى. 


- وعقلي. 


فمن اعترف بوجود ما أخبر الرسول كه بوجوده بوجه من هذه الوجوه الخمسة. 
فليس بمكذب على الإطلاق: 

فالذاتي» هو الوجود الحقيقي الثابت خارج الجنس والعقلء ولكن يأخذ الحسي والعقل 
صورته فيسنمى أخله إدزاكا هذا كوجوة السماء والأرض والحيوان والتبات؛ وهو ظاهن. 

الحسبي. ما يتمثل في القوة الباصرة من العينء مما لا وجود له خخارج العين» فيكون 
موجوداً في الحسء ويختص به الحاس» ولا يشاركه فيه غيره» وذلك كما يشاهده النائم؛ بل ى) 
يشاهده المريض المتيقظ» إذ قد يتمثل له صورة لا وجود لها خارج حسه. كما يأخذ قبسأ من 
نار كأنه نقطة ثم تحركه بسرعة حركة مستقيمة» فتراه خطاً من نار» وتحركه حركة مستديرة 
فتراه دائرة من نار» ولكن ذلك في أوقات متعاقبة» فلا يكون موجوداً في حالة واحدة» ومن 
الحسنى رؤية جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة غير صورته التي خلقه الله تعالى عليها 
لصورة دحيّة مثل» فإن الصورة المخلوق عليها هي الذاتية الموجودة في الخارج» وتلك حسية. 

والخيالي» هو صورة المحسوسات. إذا غاب عن حسكء فتكون موجودة في خيالك» 
وذلك الذي في خيالك ليس هو الذي في الخارج» فإن خزانة خيالك لا تسمع السموات 
والأرضين. 

والعقلي: هو أن يكون للشيء روح ومعنى» فيتلقى العقلي مجرد معناه دون أن يثبت 


صورته في خيال أو حس أو خارج» كاليد؛ فإن لها صورة محسوسة ومتخيلة. 


امنيا 
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ومعنى «العلم» ما ينتقش به المعلوم. 

والشبهي: هو أن لا يكون نفس الشيء موجوداً بصورته الحقيقية: لا في الخارج ولا 
في الحس ولافي الخيال ولا في العقل» ولكن يكون الموجود شيئاً آخر يشبهه في خاصته» ومن 
خواصه وصفة من صفاته» مثل جعل النبي يَكِةِ الحجر الأسود يمين الله لكونه مثل اليمين» 
لا في ذاته ولا في صفات ذاته» بل في عارض من عوارضه. وذلك أنه يقبل تقرباً إلى ربه» كى| 
أن اليمين تقبل تقرباً إلى ريهاء أي صاحبها. 

فمن نزل قولاً من أقوال «صاحب الشرع» على درجة من هذه الدرجات» فهو من 
المصدقين» والتكذيب أن ينفي جميع هذه المعاني» ويزعم أن ما قاله كلِهِ لا معنى له وإنما 
هو كذب محضء وغرضه فيا قاله التلبيس» أو مصلحة دنيوية» وذلك هو الكفر المحض» 
والزندقة» ولا يلزم الكفر للمتأولين ما داموا يلازمون قانون التأويل» وهو أن يقوم البرهان 
على استحالة الظاهرء فالظاهر الأولء أن الوجود الذاي» فإنه إذا ثبت تضمن الجميع» وإن 
تعذر فالحسي» فإنه إذا ثبت تضمن ما بعضه. فإن تعذر فالخيالي أو العقلي» فإن تعذر فالوجود 
الشبهي المجازيء ولا رخصة في العدول عن درجة إلى ما دونها إلا بضرورة البرهان» فيرجع 
الاختلاف على التحقيق إلى البرهان: 

إذ يقول الحنبلي: لا برهان على استحالة اختصاص الباري بجهة فوق. 

ويقول الأشعري للمعتزلي: لا برهان على استحالة الرؤية. 

وكان كل واحد لا يرتضي ما يذكره الخصم. ولا يراه دليلاً قاطعاء وكيف ما كان» فلا 
ينبغي أن يكفر كل فريق خصمه بأن يراه غالطاً في البرهان» نعم يجوز أن يسميه ضالاً 
أو مبتدعا: 

| اغالا ادو حك المبل غو الطروق غيدة. 

- وأما مبتدعاًء فمن حيث أنه ابتدع قولاً لم يعهد من السلف التصريح به؛ أو من 
المشهور فيها بين السلف أن الله تعالى يرى. 


الا 
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فقول القائل: لا يرى بدعة» وتصريحه بتأويل الرؤية بدعة. 

ويقول الحنبلي: إثبات الفوق لله تعالى مشهور عن السلفء ولم يذكر أحد منهم أن خالق 
العالم ليس متصلاً بالعالم ولا منفصلاًء وأن جهة فوق إليه كنسبة جهة تحت» وهذا قول مبتدع. 

ثم قال: من الناس من يبادر إلى التأويل لغلبات الظنون من غير برهان قاطع» فأما ما 
يتعلق من هذا الجنس أصول العقائد المهمة» فيجب تكفير من يغير الظاهر بغير برهان قاطع, 
كالذي ينكر حشر الأجساد. وينكر العقوبات الحسية في الآخرة» بظنون وأوهام. 

وأماشرح مايكفر به وما لايكفر به فيستدعي تفصيلاً طويلاً» فاقنع الآنبوصية وقانون: 

أما الوصية: فأن تكف لسانك عن أهل الملة ما أمكنك ما داموا قائلين: لا إله إلا الله 
غير مناقضين طاء والمناقضة تجويزهم الكذب على رسول الله ككِةٍ بعذر أو بغير عذر فإن 
التكفير فيه خطرء والسكوت لا خطر فيه. 

وأما القانون» فهو أن يعلم أن النظريات قسان: 

- قسم متعلق بأصول العقائد. 

- وقسم يتعلق بالفروع. 

وأصول الإيران ثلاثة: 

- الإيمان بالله. 

- ورسوله. 

- واليوم الآخر. وما عداه فرع. 

ثم قال: ومهما كان التكذيب وجب التكفير» ولو كان في الفروع» فلو قال قائل مثلاً: 
البيت الذي بمكة ليس هو الكعبة التي أمر الله تعالى بحجهاء فهذا كفرأء وثبت تواتراً عن 
رسول الله يَكِيدِ خحلافه. 


واعلم أن قوله: نعم» يجوز أن يسميه ضالاً أو مبتدعاً... إلى آخره. ليس هذا بين طائفة 


وفنا 
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الأشعرية والماتريدية» إذ كل من أهل الطائفتين مجمعون على عدم تضليل بعضهم بعضاً 
وعلى أن من تقرب إلى الله تعالى بعقيدة من العقيدتين بريء من عهاة التكليف عند الله 

وها هنا تنبيه: 

وهو أن العلامة ابن حجر قال: من المعلوم أن كل فرقة ترد قول مخالفهاء وربم| كفرتهم. 
فينبغي التحري ني ذلك, والذي يظهرء أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح 
قوله. وكذا من كان لازم قوله» وعرض عليه فالتزمه, أما من لم يلتزمه. وناضل عنه. فإنه لا 
يكون كافراًء ولو كان اللازم كفراء انتهى. 

وقد تكلمنا على هذه المسألة في «تعليق الفرائد) فعد إليه» وعول عليه. 

الثانية: رأيت أن أذكر جملة من «المكفرات على قاعدة المذهب» من كلام القاضى وغيره. 

قال: القاضى: واعلم أن تحقيق هذا الفصل» وكشف اللبس فيه مورده الشرعء ولا 
مجال للعقل فيه» والفصل البين في هذا: 

أن كل مقالة صرحت: 

- بنفي الربوبية أو الوحدانية» أو عبارة أحد غير الله تعالى» أو مع الله تعالى» فهو كفرء 
كمقالة الدهرية» وسائر فرق أصحاب الإثنين: من الديصانية» والمانوية» وأشباههم: من 
الصابئين» والنصارىء والمجوس.ء والذين أشركوا بعبادة الأوثان» أو الملائكة» والشياطين» 
أو الشمسء أو النجوم, أو النار» أو واحد غير الله تعالى: من مشركي العرب» وأهل المنده 
والصينء والسودان» وغيرهم. ممن لا يرجع إلى كتاب. 

-وكذلكء القرامطة وأصحاب الحلول والتناسخ من الباطنية» والطيارة من الروافض. 

- وكذلك, من اعترف بإطية الله تعالى» ووحدانيته» ولكنه اعتقد أنه غير حي» أو 


غير قديم؛ أو محدثء أو مصورء أو ادعى له ولداً» أو صاحبة. أو والدأًء أو أنه متولد من 
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شيء» أو كائن عنه. أو أن معه في الأزل شيئاً قدي غيره؛ أو أن ثم صانعاً للعالم سواه» أو 
مدبر غيره من المسلمين» فذلك كله كفر بإجماع من المسلمين» كقول الإلهيين من الفلاسفة 
والمنجمين والطبائعين. 

- وكذلك. من ادعى مجالسة الله تعالى» أو العروج إليه؛ ومكالمته» أو حلوله في أحد 
الأشخاص -كقول بعض المتصوفة والباطنية والنصارى والقرامطة. 

- وكذلكء نقطع على كفر من قال: بقدم العالم» أو بقائه» أو شك في ذلك؛ على 
مذهب بعض الفلاسفة والدهرية» أو قال بتناسخ الأرواح وانتقالها أبد الآباد في الأشخاصء» 
وتعذيبها أو تنعيمها فيها بحسب ذكائها وخبثها. 

- وكذلكء من اعترف بالإلهية والوحدانية» ولكنه جحد النبوة من أصلها: عموماً 
أو نبوة نبينا محمد يَكلِ وسلم كثيراً خخصوصاًء أو واحد من الأنبياء الذين نص الله عليهم 
بعد علمه بذلك» فهو كافر بلا ريب» كالبراهمة» ومعظم اليهود والأروسية من النصارى 
والغرابية من الروافض الزاعمين أن علياً كان المبعوث إليه جبريلء وكالمعطلة والقرامطة 
الإساعيلية والعنبرية من الرافضة» وإن كان بعض هؤلاء قد أشركوا في كفر أحد من قبلهم. 

- وكذلكء من دان بالوحدانية» وصحة النبوة» ونبوة نبيئا لله ولكن جوز على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الكذب فيما أتوابه» ادعى في ذلك المصلحة بزعمه» أو لم يدعهاء 
فهو كافر بإجماع» كالمتفلسفين» وبعض الباطنية» والروافضء وغلاة المتصوفة» وأصحاب 
الإباحة» فإن هؤلاء يزعمون ظواهر الشرع؛ وأكثر ما جاءت به من الرسل من الأخبار» عم| 
كان ويكون من أمور الآخرة» والحشر والقيامة» والجنة والنار» ليس منها شيء على مقتضى 
لفظهاء ومفهوم خطابهاء وإنما خاطبوا بها الخلق على جهة المصلحة, إذ لم يمكنهم التصريح 
لقصور أفهامهم» فمضمون مقالاتهم: إبطال الشرائع» وتعطيل الأوامر والنواهي. وتكذيب 
الرسل» والارتياب في] أتوا به. 

- وكذلكء من أضاف إلى نبينا يك تعمد الكذب في بلغه أو أخبر به» أو شك في 
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صدقه. أو سبه. أو قال: إنه لم يبلغ» أو استخف به أو بأحد من الأنبياء» أو أزرى عليهم أو 
أذاهم» أو قتل نبياً أو حاربه» فهو كافر بإجماع. 

- وكذلكء نكفر من ذهب مذهب بعض القدماء في أن في كل جنس من ال حيوان نذيراً 
أو نبياً من القردة والخنازير والدواب والدود وغير ذلك» ويحتج بقوله تعالى: #وإن ينأ 
لا حََا اندي 4 [فاطر: 674 إذ ذلك يؤدي إلى أن توصف أنبياء هذه الأجناس بصفاتهم 
المذمومة» وفيه من الإزراء على هذا المنصب المنيف ما فيه» مع إجماع المسلمين على خلافه» 
وتكذيب قائله. 

- وكذلك؛ نكفر من اعترف من الأصول الصحيحة ب| تقدم وبنبوة نبينا بك ولكن 
قال: كان أسود, أو مات قبل أن يلتحيء أو ليس الذي كان بمكة والحجازء أو ليس بقرشي» 
لآن وصفه عليه الصلاة والسلام بغير صفاته المعلومة نفى له» وتكذيب به. 

- وكذلك, من ادعى نبوة أحد آخر مع نبينا يك أو بعده» أو ادعى نبوة معه أو بعده» 
كالعيسوية من اليهود القائلين بنتخصيص رسالته إلى العربء وكا خرمية القاتلين بتواتر الرسل» 
وكأكثر الرافضة القائلين بمشاركة علي رضي الله تعاللى عنه في «الرسالة» للنبي َلك وبعده. 

- وكذلك. كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامه في النبوة والحجية» وكاليزيغية» والبيانية 
منهم القائلين بنبوة يزيغ» وبيان» وأشباه هؤلاء» ومن ادعى النبوة لنفسه؛ أو جوز اكتسابهاء 
والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتهاء كالفلاسفة» وغلاة المتصوفة. 

- وكذلكء من ادعى منهم أنه يوحي إليه وإن لم يدع النبوة» أو أنه يصعد إلى السماء 
ويدخل الجنة» ويأكل من ثمارهاء ويعانق ا حور العين» فهؤلاء كلهم كفار, مكذبون للنبي كَكْقَ 
لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه خاتم النبيين» ولا نبي بعدهء وأخبر عن الله أنه خاتم 
النبيين» وأنه أرسل كافة للناس» وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره» وعلى 
مفهومه المراد منه» دون تأويل» ولا تخصيص. 

فلا شك في كفر هؤلاء الطواتف كلها قطعاً إجماعاً وسمعاً. 
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- وكذلك, وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتابء أو أخص حديثًا مجمعاً 
على نقله مقطوعاً به مجمعاً على حمله على ظاهره كتكفير الخوارج بإبطال الرجم. 

ولهذاء نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل» أو وفق فيهم» أو شك أو 
صحح مذهبهم, وإن أظهر مع ذلك الإسلام» واعتقده. واعتقد بطلان كل مذهب سواه 
فهو كافر بإظهار ما أظهر من خلاف ذلك. 

- وكذلكء. نقطع بتكفير كل قائل قال قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة» أو تكفير 
جميع الصحابة» لقول الكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد موت النبي كل إذ م تقدم 
عليا» وكفرت علياً إذ لم يتقدم ويطلب حقه في التقديم» فهؤلاء قد كفروا من وجوه لأنهم 
أبطلوا الشريعة بأسرهاء إذ قد انقطع نقلهاء ونقل القرآنء أو ناقلوه كفرة على زعمهم, وإلى 
هذاء والله أعلم. 

أشار مالك في أحد قوليه: نقتل من كفر الصحابة» ثم كفروا من وجوه أخر: 

- بسبهم النبي وَِةِ على مقتضى قولهم. 

- وزعمهم الفاسد, أنه عهد إلى علي رضي الله تعالى عنه وهو يعلم أنه يكفر بعده. 
على قوم لعنة الله عليهم أجمعين. 

- وكذلكء نكفر بكل فعل أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر» وإن كان 
صاحبه مصرحاً بالإسلام مع فعله ذلك الفعل» كالسجود للصنم, أو للشمسء والقمرء 
والصليبء والنار» والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلهاء والتزين بزيهم من شد الزنانير» 
وفحص الروسء فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا من كافر» وأن هذه الأفعال علامة 
على الكفر» وإن صرّح فاعلها بالإسلام. 

- وكذلك أجمع المسلمون على تكفير من استحل القتل» أو شرب الخمرء والزناء مما 
حرم الله بعد علمه بتحريمه» كأصحاب الإباحة من القرامطة» وبعض غلاة المتصوفة. 
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وكذلك نقطع بتكفير كل من كذبء وأنكر قاعدة من قواعد الشرع؛ وما عرف يقيناً 
بالنقل المتواتر من فعل الرسو ل كَل ووقع الإجماع المتصل عليه. كمن أنكر وجوب الصلوات 
الخمسء أو عدد ركعاتهاء وسجداتهاء ويقول: إن أوجب الله علينا في كتابه «الصلاة» على 
الجملة» وكونها خمسّاء وعلى هذه الصفات والشروطء لا أعلمه؛ إذ لم يرد به في القرآن نص 
جلي, والخبر به عن الرسول خبر واحد. 

وكذلك أجمع المسلمون: 

- على تكفير من قال من الخوارج: إن الصلاة طرفي النهار. 

- وعلى تكفير الباطنية في قولهم: إن الفرائض أسماء رجال أمروا بولايتهم والخبائث 
والمحارم أسماء رجال أمروا بالبرآءة منهم. 

- وقول بعض المتصوفة: إن العبادة وطول المجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم 
إلى إسقاطهاء وإباحة كل شيء لهم ورفع عهد الشرائع عنهم. 

- وكذلك إن أنكر منكر: مكة أو البيت» أو المسجد الحرام» أو صفة الحج» وقال: 
الحج واجب في القرآن» واستقبال القبلة كذلك» ولكن كونه على هذه الهيئة المتعارفة وإن تكن 
البقعة هي مكة والبيت والمسجد الحرام: لا أدري» هل هي تلك أو غيرهاء ولعل الناقلين أن 
النبي وه فسرها بهذه التفاسير غلطوا ووهموا. 

فهذا ومثله. لا مرية في تكفيره إن كان تمن يظن به علم ذلك» وممن خالط المسلمين 
وامتدت صحبته لهم إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام؛ فيقال له: سبيلك أن تسأل عن هذا 
الذي لم تعلمه بعد كافة المسلمين» فلا نجد بينهم خلافاً كافة عن كافة إلى معاصري الرسول 
يه أن هذه الأمور ى) قيل لك. وإن تلك البقعة هي مكة والبيت الذي فيها هو الكعبة 
والقبلة التي صلى لها الرسول كَكِةٍ وللسلمون» وحجوا إليهاء وطافوا بهاء وأن تلك الأفعال 
هي صفات عبادة الحج والمراد به وهي التي فعلها النبي يَكِ والمسلمون» وأن صفات 
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الصلوات المذكورة هي التي فعل كك وشرح مراد الله بذلك» وأبان حدودهاء فيقع كذلك 
العلم ىا وقع لهمء ولا ترتاب بذلك بعد. والمرتاب في ذلك. والمنكر له بعد البحث» وصحبة 
المسلمين: كافر باتفاق. لا يُعذر بقوله: لا أدري» ولا يصدق فيه» بل ظاهره التسثر عن 
التكذيبء إذ لا يمكن أنه لا يدري. 

وأيضاًء فإنه إذا جوز على جميع الأمة الوهم والغلط فيم| نقلوه من ذلك» وأجمعوا أنه 
قول الرسول وَكِلةِ وفعله وتفسير مراد الله به» أدخل الاسترابة في جميع الشريعة» إذ هم الناقلون 
هما وللقرآن» وانحلت عرى”' الدين كرة» ومن قال هذا: كافر. 

وكذلك. من أنكر القرآن» أو حرفاً منه» أو غير شيئاً منه بعد الإجماع على أنه منه» أو 
زاد فيه» كفعل الفاطمية والإسماعيلية» أو زعم أنه ليس بحجة للنبي يك وليس فيه حجة ولا 
معجزة» كقول هشام الغوطي ومعمر الصيمري المعتزليين: أنه ل يدل على الله» ولا حجة فيه 
لرسول الله يده ولا يدل على ثواب, ولا عقاب, ولا حكم, ولا محالة في كفرهما بهذا القول. 

وكذلك. يكفرهما بإنكارهما أن يكون في سائر معجزات النبى يَكلٍِ حجة له. أو في 
خلق السموات والأرض دليل على الله لمخالفتهم الإجماع» والنقل المتواتر عن النبي كلل 
باحتجاجه بهذا كله» وتصريح القرآن به. 

وكذلك. من أنكر شيئاً ما نص فيه القرآن بعد علمه أنه من القرآن الذي في أيدي 
المسلمين ومصاحف المسلمين» ولم يكن جاهلاًء ولا قريب عهد بالإسلام» واحتج لإنكاره: 

- إما بأنه لم يصح النقل عنده ولا بلغه العلم به. 

- أو لتجويز الوهم على ناقله. 

فتكفره بالطريقين المتقدمين, لأنه مكذب للقرآن» ومكذب للنبى يك لكنه 


تسار بدعواه. 


)١(‏ في «خ» غزى والمثبت من تصحيحنا 
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وكذلك. من أنكر الجنة والنار» والبعث والحساب. والقيامة» فهو كافر بإجماع, للنص 
عليه» وإجماع الأمة على صحة نقله متواتراً. 

وكذلك أقولء فيمن اعترف بذلك,. ولكنه قال: إن المراد بالجنة والنار والحشر والنشر 
والثواب والعقاب معنى غير ظاهره؛ وأنها لذات روحانية» ومعان باطنة» كقول النصارى 
والفلاسفة والباطنية وبعض المتصوفة» وزعم أن معنى «القيامة» الموت» أو فناء محض» 
وانتقاص هيئة الأفلاك» وتحليل العالم» كقول بعض الفلاسفة. 

وكذلكء نقطع بكفر غلاة الرافضة في قوطهم: إن الأئمة أفضل من الأنبياء. 

فأمًا من أنكر ما عرف بالتواتر من الأخبار والسير والبلاد التي لا ترجع إلى إبطال 
شريعة» ولا تفضي إلى إنكار قاعدة من الدين» كإنكار غزوة تبوك» أو مؤتة» أو وجود أبي 
بكر وعمر أو قتل عثمان وخلافة علي رضي الله تعالى عنهم, با علم بالنقل ضرورة» وليس 
في إنكاره جحد شريعة» فلا سبيل إلى تكفيره بجحد ذلك؛ وإنكار وقوع العلم له؛ إذ ليس في 
ذلك أكثر من المباهتة» كإنكار هشام وعباد وقعة الجمل ومحاربة علي من خالفه. 

فأمَا إن ضعف ذلك من أجل تممة الناقلين ووهم المسلمين» أجمع» فنكفره بذلك 
لسريانه إلى إبطال الشريعة. 

فأمّا من أنكر الإجماع المجرد الذي ليس طريقة النقل المتواتر عن الشارع» فأكثر 
المتكلمين من الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا بتكفير كل من خالف الإجماع الصحيح 
الجامع لشروط الإجماع المتفق عليه عموماً. 

وحجتهم: 

- قوله تعالى: # وَمَن يسمَاقِقٍ الرسَولَ من بعد ما تَبينَ لَه لْهَدَئ * [النساء: ]١١8‏ الآية. 
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وحكوا الإجماع على تكفير من خالف الإجماع. 

وذهب آخرون إلى الوقف عن القطع بتكفير من خالف الإجماع الذي يختص بنقله العلماء. 

وذهب آخرون إلى التوقف في تكفير من خالف الإجماع الكائن عن نظرء كتكفير النظام 
بإنكاره الإجماع» لأنه بقوله هذا مخالف إجماع السّلف على احتجاجهم به خارق للإجماع. 

قال القاضي أبو بكر: القول عندنا أن الكفر بالله هو الجهل بوجوده. والإيان بالله هو 
العلم بوجوده وأنه لا يكفر أحد بقولء ولا رأيء إلا أن يكون هو الجهل بالله» فإن عصي الله 
بقول أو فعل» نص الله ورسولّه» أو أجمع المؤمنون أنه لا يوجد إلا من كافر أو يقوم دليل على 
ذلك فقد كفرء ليس لأجل قوله. أو فعله» لكن لما يقارنه من الكفر. 

فالتكفير بالله لا يكون إلا بأحد ثلاثة أمور: 

أحدها: الجهل بالله تعالى. 

والثاني: أن يأتي فعلاً أو يقول قولاً يخبر الله ورسولهء أو يجمع المسلمون, أن ذلك لا 
يكون إلا من كافرء» ك: 

- السجود للصنم. 

- والمثي إلى الكنائس بالتزام الزنانير وزي أصحابها في أعيادهم. 

أو يكون ذلك القول أو الفعل لا يمكن معه العلم بالله. 

قال: فهذان الضربان ‏ وإن لم يكونا جهلاً بالله» فهما ما علم أن فاعلهم| كافر منسلخ 
من الإيان» انتهى مرادنا منه. 

وناقشه بعض متأخري الشافعية في «تعليق» له في بعض ما حكي فيه الإجماع. 


- والصدقة. حديث رقم (5857؟) و(5855) وقال: «حديثٌ 9 غريتٌّ4 وأخر جه أحمد ؤ 
فم ديت حسن صحيح عريبت5):واحر ي 
مسنده برقم »)17/117١(‏ الطبراني في معجمه الكبير برقم (/5571؟). 
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الثالث: ما رأينا مناسبته لهذا البحث - وإن كان الأنسب به مبحث اختصاصه تعالى 
بعلم الغيب على ما أشرنا إليه فيه| مرّء النجامة والمواقيت» لأنها فشت في زماننا حتى تمدح بها 
الجاهلون» واغتر بمقالتهم الغافلون» وتقربوا بها إلى الحكام» وأعرضوا بإكبابهم عليها عن 
تعلم الشريعة وما يلزمهم عيناً من الأحكام» يرون ذلك فخراًء ويعدونه قدرأ» ويستطيرون 
بذلك بين الناس ذكرًء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ونعوذ بالله من مقته العظيم 
وعقابه الأليم» والموسوس بتزيين ذلك الشيطان الرجيم» فنقول: 

قال الشهاب القراني في «قواعده»: الفرق الحادي والسّبعون والمائتان: بين قاعدة ما 
يجب تعلمه من النجوم, وبين قاعدة ما لا يجب. 

ظاهر كلام أصحابناء أن التوجه للكعبة لا يجوز فيه التقليد مع القدرة على الاجتهاد» 
ونصوا على أن القادر على العلم يجب عليه التعلم» ولا يجوز له التقليد» ومعظم أدلة القبلة 
في الكواكب» فيجب تعليم ما تعلم به القبلة» كالفرقدين» والجديء وما يجري مُجراها في 
معرفة القبلة. 

وظاهر كلامهم, أن تعلم هذا القسم فرض عين على كل أحد. 

وقال صاحب المقدمات: يتعلم من أحكام النجوم ما يستدل به على القبلة» وأجزاء 
الليل» وما مضى منه» وما بتدى به في ظلمات البر والبحر ويعرف مواضعها من الفلك وأوقات 
طلوعها وغرويهاء وهو مستحب لقوله تعالى: # وَهْوَ ألَِى بَعَلَ لَك لجو لتتَدُوأ ينا فى 
ظلْمتٍ الْبَرّ وَالْببحر © [الأنعام: /41]. 

قلت: ومقتضى القواعد أن يكون ما يعرف به منها أوقات الصلوات فرض على 
الكفاية لجواز التقليد في الأوقات. 

قال صاحب الطراز: يجوز التقليد في أوقات الصلوات إلا الزوال» فإنه ضروري» 
يستغني فيه عن التقليد. فكذلك لم يكن فرضاً على الأعيان» ومن جهة أن معرفة الأوقات 
واجبة يكون ما تعرف به الأوقات فرض كفاية» ويكون موطن الاستحباب هو ما يعين على 
الأسفارء وينجي من ظلءات البر والبحر. 
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قال صاحب المقدمات: وأما ما يفضي إلى معرفة نقصان الشهورء ووقت رؤية ال هلال» 
فمكروه. لأنه لا يعتمد عليه في الشرعء فهو اشتغال بغير مفيد. 

قال: وكذلك ما تعلم به الكسُّوفات مكروه. لأنه لايغني شيئّاء ويوهم العامة أنه يعلم 
الغيب بالحساب. فيزجر عن الأخبار بذلك. ويؤدب عليه. 

قال: وأما ما يخبر به «المنجم» من «الغيب» في نزول الأمطار أو غيره: 

فقيل: ذلك كفر يقتل فاعله بغير استتابة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «يقول الله 
عز وجل: أصبح من عِبادي مُوْمِنٌ بي وكافِرٌ بي» فأمَا من قال: مُطِرنا برحمة الله ويرزقٍ الله 
ويفضل الله» فهو مُؤمنٌ ي» كافرٌ بالكوكبء وأمّا من قال: مُطِرنا بنجم كذاء فهو مُؤمِنٌ 
بالكوكب كافك بي)20. إل 

وقيل: يستتاب» فإن تاب» وإلا قتل» قاله أشهب. 

وقيل: يزجر عن ذلك ويؤدبء وليس اختلافاً في قول» بل اختلاف في حال. 

فإن قال: 

- إن الكواكب مستقلة بالتأثير قتل» ولم يستتب إن كان ليسره. لأنه زنديق. 

- وإن أظهره؛ فهو مرتد يستتاب. 

- وإن اعتقد أن الله تعالى هو الفاعل عندهاء زجر عن الاعتقاد الكاذب. لأنه بدعة» 
تسقط العدالة» ولا يحل لمسلم تصديقه. 

قال: والذي ينبغي أن يعتقد فييم| يصيبون فيه» أن ذلك على وجه الظن الغالب» نحو 
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قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا انشات السماء بحرية. ثم تشاءمت فهو عينٌ غديقة» ١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث زيد بن خالد» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» حديث رقم 
.)5١50(‏ 


(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ برقم (5054)» والطبراني في المعجم الأوسط برقم (71/510) وقال: «لم يرو 
هذا الحديث عن عوفي بن الحارث إِلّا عبدٌ الحكيم» تفرّد به: الواقِدِيٌ». 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

هذا تلخيص قاعدة: ما يجب وما يحرم من تعلم أحكام الكواكبء انتهى. 

وقال ابن عرفة في «نوازل سحنون»: شهادة المنجم المدعي أنه يعرف القضاء لا يجوزء 
وهذه جرحة. بينه. 

ابن رشد معناه. أنه يدعي أنه يعرف من ناحية نظره في النجوم ما قضي الله تعالى به 
وقدره قبل أن يكونء والقول بهذا مثلء ضلال لا كفر» وهو جرحة بينه. 

وسمع ابن القاسم في كتاب «السلطان»: من ينظر في النجوم» فيقول: الشمس تكسف 
غداًء والرحيل غداًء وشبهه. يزجرء فإن لم ينته أدبء وإني أرى الذين يعالجون المجانين 
زاعمين أنهم إنما يعالجونهم بالقرآن قد كذبوا لو علموا ذلك لعلمته الأنبياء قد صنع 
لرسول الله يك السمء فم يعرفه حتى أخبرته الشاة. 

وأرى هذا ينظر في الغيبء وإنها لمن حبائا الشيطان. 

ابن رشد: ليس قوله الشمس تكسف غداً» أو القمر ليلة كذا من جهة النظر في النجوم 
وعلم الحسابء بمنزلة قوله: من هذا الوجه. فلان يقدم غداًء في جنيع الوجوه؛ لأن الشمس 
والقمر يجريان بأمر الله تعالى في أفلاكهما من برج إلى برج على تقدير لا يختلف بعد القمر 
عن الشمس كلا بعد زاد ضوءه إلى أن ينتهي في البَعد ليلة أربع عشرة فتكمل استدارته 
وضوثه لمقابلة الشمس ثم يأخذ في القرب كلما قرب نقص ضوءه. فإذا قدر الله تعاللى علي ما 
أحكمه من أمره وقدره من منازله في سيره أن يكون بإزاء الشمس في النهار في ما بين الأبصار 
والشمس يستر جرمه عنا ضوء الشمس كله إن كان مقابلها أو بعضه إن كان منحرفاً عنها 
فكان عند ذلك كسوف الشمس آية من آيات الله» فليس في معرفة ذلك مما ذكرنا من جهة 
النجوم؛ وطريق الحساب. ادعاء علم الغيب» ولا ضلالة بوجه. لكنه يكره الاشتغال به 
لأنه مما لا يعني» وفي الإنذار به قبل كونه ضرر في الدين» لأن الجاهل إذا سمعه ظنه من علم 
الغيب فيزجر عن ذلك قائله» ويؤدب عليه» كى) قال. 


قلت: في كلامه تناف» لأنه صرّح أولاً وثانياً بأن الكسّوف من الأمور التي نصب الله تعالى 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
على وجودها سبباً حسياً يعلم وجود ذلك بالحساب المستند لمعرفة حركة النيرين» وهذا أمر 
واضح. ولفظ قوله: فإذا قدر الله تعالى» إلى قوله: آية من آيات الله» يقتضي أنه كنزول زلزلة» 
أو صاعقة ونحوهماء من الأمور التي لم ينصب عليها دليل. 

قال: واختلف في «المنجم». يدعي أنه يعلم وقت قدوم فلان» أو نزول المطرء أو ما في 
الأرحام, أو ما يستبشر الناس به من الأخبار» وحادث الفتن والأهوال» وشبهه من المغيبات: 

فقيل: ذلك كفر يجب به قتله دون استتابة. 

وقيل: يستتابٌ إن تابء وإلا قتل» قاله أشهب. 

وقيل: يزجر ويؤدبء وهو له في السماع. 

والذي أقوله. أن هذا الخلاف إنم) هو خلاف في حال: 

- فإن زعم المنجم أن النجوم» واختلاف طلوعها وغروبهاء هي الفاعلة لذلك كله 
وكان مستبشراً بذلك» فأسرته بيئة» قتل بلا استتابة» لأنه كافر زنديق. 

- وإن كان معلناً بذلك غير مستبشر به» يظهره ويحاجج عليه؛ استتيب» فإن تاب 
وإلاقتل. 

- وإن أقر أن النجوم» واختلاف طلوعها وغروبهاء لا تأثير لاء وأن الله هو الفاعل 
لذلكء إلا أنه جعلها أدلة» فهذا يزجر عن اعتقاده» ويؤدب أبداً» حتى يكف ويرجع عن 
اعتقاده» ويتوب عنه, لأنها بدعة» يجرح بهاء وتسقط أمانته وشهادته. ولا يحل تصديقه في 
تيو عن للع واتى يصيح! ا تن رصي ااي ظياء تاكاه ايع تزلم بقل قل 
لَايحَوٌ من في السَّموَاتٍ وَالْديض اليب إلّ سه [النمل: 10]» وقوله تعالى: عدم ألْمَيِسٍ قلا 
ِظهِرْعَلَّ عَيَبِوء لحَدًا 4 [الجن: ؟]. 

قلت: بعضهم يجيب عن هذاء بأن الغيب هو مالم ينصب عليه دليل» ويزعمون أن ما 
يقولونه هو ما نصب عليه دليل» وهو النصبة الخاصة؛ وغير ذلك مما تقرر في كتبهم, انتهى 
كلام ابن عرفة. 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
ولما نقل ابن ناجي كلام ابن رشد السّابق عند قول «الرسالة»: ولا ينظر من النجوم 
إلا ما يستدل به على القبلة وأجزاء الليل» ويترك ما سوى ذلكء وكره المازري النظر في 
الإسطرلاب والصفيحة, لأن العمل به) لا يمكن إلا بعد تعمق في النجوم» انتهى. 


20000 


نكمة. 

لا أرى أن يحل للمنجم ما يأخذه من الأجرة على تنجيمه؛» وكذا ما يدفع له على وجه 
الإحسان, إن كان على وجه مكافأة «النجامة»» ولولاها ما أحسن به إليه» وما يأخذه على 
وجه المحاباة أشد في المنع» فقد قال العلماء في حديث: (إِنّ مِنا رجالا يأتون الكَهّان»» قال: 
«فلا تأتهم»""' الحديثء إن نبي عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف 
بعضها الإصابة» فنخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلكء» ولآنهم يلبسون على الناس كثيرا 
من الشرائع. 

* [حكم إتيان الكاهن]: 

وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان» وتصديقهم في| 
يقولونه وتحريم ما يعطون من الحلوان» وهو حرام بإجماع المسلمين. 

وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة منهم: 

أبو محمد البغويء قال البغوي: اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن, وهو ما 
يأخذه المتكهن على كهانته» لأن فعل الكهانة باطل» لا يجوز أخذ الأجرة عليه. 

وقال الماوردي في «الأحكام السلطانية»: وبمنع المحتسب الناس من التكسب بالكهانة 
واللهو. ويؤدب عليه الآخذ والمعطي. 

وقال الخطابي: حلوان الكاهن ما يأخذه المتكهن على كهانته» وهو محرم» وفعله باطل. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من 
إباحته» حديث رقم (0الاة). 


لحك 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

قال: وحلوان العراف حرام أيضاً. 

قال: والفرق بين «العراف» و«الكاهن»: 

- أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل» ويدّعي معرفة الأسرار. 

- والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروقء ومكان الضالة؛ ونحوهما. 

وقال الخطابي ‏ أيضاًء في حديث: : من أنى كاهِنًا فصدقة ب يقُولُء فقد برئ يا أ زل 
على محمد يك '' قال: كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيراً من الأمور: 

- فمنهم من يزعم أن له رثباً من الجن» يلقي إليه الأخبار. 

- ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه. 

- ومنهم من يسمى عرافاً» وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل 
بهاء كمعرفة من سرق الشيء الفلاني» ومعرفة من تتهم به المرأة» ونحو ذلك. 

- ومنهم من يسمي المنجم كاهناً. 

قال: والحديث مشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم. 
وتصديقهم في| يدعونه» هذا كلام الخطابيء قال النووي: وهو نفيس. 


وقوله: (فلتسمع) تكمله والله أعلم. 


)01 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من حديث أنس بن مالك برقم (1770) وقال: «لم يرو هذا الحديث 
عن قتادة إلا جرير بن حازم» ولاعن جرير إلا رشدين» تفرد به محمد بن أبي السري»» والبزار في مسنده 
برقم (2)4607)» والبيهقي في السئن الكبرى برقم »)١5175(‏ والطيالسي في مسنده برقم (07851» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (4: :)١١4‏ «رواه الطبراني في اللأوسطء وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف» 
وفيه توثيق في أحاديث الرقاق» وبقية رجاله ثقات». 


لاك ؟ 


حي ووَاجبٌ تصبإمام دل بالشَّرعِاعلملابشكالتقل اكه 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 


ولما لم يكن بين الناس نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق لرجوعها إلى أن 
أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية» لا ينتظم الأمر إلا بحصوطاء فيقصد الشارع 
تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصوما من كل أحد. ولا خفاء في أن ذلك من 
الأحكام العمليّة دون الاعتقادية» حتى قد ذكر في الكتب الفقهية أنه لا بد من إمام يحبي 
الدين» ويقيم السنة» ويتتصف للمظلومينء ويستوفي الحقوق» ويضعها مواضعهاء ولكنه 
شاعت بين الناس في باب «الإمامة» اعتقادات فاسدة» واختلافات باردة» سيهما من فرق 
الروافض والخوارج» ومالت كل فئة إلى تعصبات تكاد تفضي إلى رفض كثير من قواعد 
الإسلام» ونقض عقائد المسلمين» والقدح في الخلفاء الراشدين» مع القطع بأنه ليس للبحث 
عن أحوالهم» واستحقاقهم» وأفضليتهم» كبير تعلق بأفعال المكلفين: 

ألحق المتكلمون هذا الباب بأبواب «الكلام»» وربا أدرجوه في تعريفه حيث قالوا: 

هو العلم الباحث عن أحوال الصانع عز وجل والنبوة والإمامة والمعاد وما يتصل 
بذلك على قانون الإسلام. 

فتبعهم على ذلك تأسيا بهم» فقال على طريق الاستئناف النحويء مقدما خبر الجملة 
الاسمية: (وواجب). 

بعد انقراض زمن النبوة ‏ عندنا وعند عامة المعتزلة ‏ على الأمة» كفاية كان الوقت 
زمن فتنة» أو زمن أمن خلافاً للإمامية» فمن الشيعة والإساعيلية» وهم السبعية قوم من 
الملاحدة سموا بذلك لأن متقدميهم قالوا: الأئمة تكون سبعة» وعند السّابع» وهو محمد بن 
إسماعيل» توقف بعضهم عليه» وجاوزه بعضهم, وقالوا: الأئمة يدورون على سبعة سبعة» 
كأيام الأسبوع في قولهم: هو واجب على الله تعالى» فعندهم ليكون معلا في معرفة الله تعالى. 


لالحا 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وعند الإمامية» ليكون لطفاً في أداء الواجبات العقليّة» واجتناب المقبحات العقليّة. 

وعند غلاة الشيعة لتعليم اللغات وأحوال الأغذية والأدوية والسموم والحرف 
والصناعاتء والمحافظة على مجانبة المخافات. 

وخلافاً لقوم من الخوارج يقال لهم النجدات؛ أصحاب نجدة بن عويمر» في قولهم: 
أنهالس ير ات أضلة. 

وخلافاً لأبي بكر الأصم من المعتزلة في قوله: أنه لا يجب عند ظهور العدل والإنصاف 
لعدم الاحتياج إليه» ويجب عند ظهور الظلم. 

وخلافاً شام الغوطي منهم في قوله بالعكسء أي يجب عند ظهور العدل لإظهار شرائع 
الشرعء ولا يجب عند ظهور الظلم لأن الظلمة ربا لم يطيعوهء وصار سبباً لزيادة الفتن. 

احتج القائلون بوجوب نصب الإمام على الله تعالى بأنه: 

- لطف من الله تعالى في حق العباد. 

وأما عند الملاحدة» فليتمكنوا به من تحصيل المعرفة الواجبة» إذ نظر العقل غير كاف 
في معرفة الله تعالى. 

وأما عند الإمامية» فلأنه إذا كان لهم رئيس قاهر يمنعهم من المحظورات» ويحثهم على 
الواجبات» كانوا معه أقرب إلى الطاعات» وأبعد عن المعاصي منهم بدونه» واللطف واجب 
على الله تعالى لما سبق. 

والجواب إجمالاًء منع المقدمتين» والقدح فيه| يورد لإثباتهه). 

وتفصيلاً أنه إنما يكون لطفاً إذا خلا عن جميع جهات القبح؛ وهو ممنوع» والسند ما 
مرّء مع وجوه أخر مثل: 

أن أداء الواجبات وترك القبيح مع عدم الإمام أكثر ثواباً لكونها أشق وأقرب إلى 
الإخلاص لانتفاء احتمال كونهها من خوف الإمام. 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وأيضاًء فإن) يجب لولم يقم لطف آخر مقامه. كالعصمة مثلاً» فلم لا يجوز أن يكون 
زمان يكون الناس فيه معصومين مستغنيين عن الإمام. 

والقول بأنا نعلم قطعاً أن اللطف الذي يحصل عليه بالإمام لا يحصل عليه بغيره مجرد 
دعوى ربم| يعارض بأنا نعلم قطعاً جواز حصوله بغيره» وهذا كدعوى القطع بانتفاء المفاسد 
في نصب الإمام» وكونه مصلحة خالصة. 

وأيضاًء إن يكون منفعةً ولطمًا واجبًا إذا كان ظاهرًا قادرًا زاجرًا عن القبائح» قاهرًا 
على تنفيذ الأحكام؛ وإعلاء لواء الإسلام» وهذا ليس بلازم عندكم. فالإمام المختفي المعصوم 
الذي ادّعيتم وجوبه على الله تعالى ليس بلطف؛ إذ لا يتصوّر منه مع الاختفاء تقريب الناس 
إلى الصّلاح وتبعيدهم عن الفساد الذي هو لطف ليس بواجب عليه تعالى» وإلا لزم كونه 
تعالى في زماننا هذا تاركاً للواجب» وهو محال. 

وأجاب الشيعة» بأن وجود الإمام لطفء سواء تصرف أو لم يتصرفء على ما نقل عن 
علي كرم الله وجهه أنه قال: «لا تخلوا الأرض عن قائم لله بحجة إما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً 
مغموراً لئلا تبطل حجج الله تعالى وبيناته»"'» وتصرفه الظاهر لطف آخرء وإنم| عدم من جهة 
العباد وسوء اختيارهم حيث أخافوه وتركوا تصرفه؛ ففوتوا اللطف على أنفسهم. 

ورد ما قالوه» أولآء بأنا لانسلم أن وجوده بدون التصرف لطف. 

فإن قيل» لأن المكلف إذا اعتقد وجوده كان دائماً يخاف ظهوره وتصرفه» فيمتنع 
من القبائح . 

قلنا: جرد الحكم بتخلفه وإيجاده في وقت ما كاف في هذا المعنى» فإن ساكن القرية إذا 
انزجر عن القبيح خوفاً من حاكم من قبل السّلطان مختفي في القرية بحيث لا أثر له» كذلك 
ينزجر خوفاً من حاكم علم أن السلطان يرسله إليها ألبتة متى شاء» وليس هذا خوفاً من 


المعدوم؛ بل من موجود مترقبء كما أن خوف الأول من ظهور مترقب. 


دق أورده أبو نعيم في حلية الأولياء (079:1. 
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عمدة المريد شرح جوهرة العوحيد 

وثانياً. بأنه ينبغي أن يظهر لأوليائه الذين يبذلون الأرواح والأموال على محبته. وليمس 
عندهم إلا مجرد الاسم. 

فإن قبل: لعله ظهر لهم وأنتم غافلون. 

قلنا: عدم ظهوره لهم من العاديات التي لا ارتياب فيها لعاقل» كعدم بحر من المسك. 
وجبل من الياقوتء ولو سلمء فالأولياء إذا عرفوا من أنفسهم أنه لم يظهر لهم توجه الإشكال 
عليهم» ولا يخفاك بطلان الحسن والقبح العقليين المبني عليهها وجوب نصب الإمام عقلاً 
على الله تعالى. 

واحتج القائلون بعدم وجوب نصب الإمام بأن في نصبه إشارة الفتنة» لأن الأراء 
مختلفة» والأهواء متباينة» فيميل كل حزب إلى أحد وتهبيج الفتن» وتقوم الحروبء وماهذا 
شأنه لا يجب بل كان ينبغي أن لا يجوز كا بحثه شارح «المواقف». إلا أن الاحتمال 
الاتفاق على الواحد. أو تعينه وتعدده باستجماع الشرائط؛ أو ترجحه من بعض الجهات منع 
الامتناع» وواجب الحواز. 

والجواب. أن اعتبار الترجيح ‏ كما قيل» يرفع الاختلاف في تعينه إن كان بأن يقدم 
الأعلم ثم الأسنء أو انعقاد الأمر وانسداد طريقة المخالفة بمجرد بيعه البعض ولو واحد 
يرفع الفتنة» مع أن فتنة النزاع في تعيين الإمام بالنسبة إلى مفاسد عدم الإمام ملحقة بالعدم. 

لايقال: الاحتجاج المذكور على تقدير تمامه لا ينبغي الوجوب على الله تعالى» ولا على 
النبي كَل بالنصء ولا على الإمام السّابق بالاستخلاف. 

لأنا نقول: القصود. مضي ما يراه الجمهور من الوجوب على العباد إذا لم ينص عليه 
النبي كَل ولم يستخلف الإمام السّابق. 

ثم ذكر المبتداً بقوله: («نصب).» أي إقامة وتولية (إمام). 

فإن| يجب عليك ذلك عند عدم النص من الله ورسوله على التولية» وعند عدم الوصيّة 
من السابق على الإمامة لمعين» والإ فلا يجب علينا النصب. 
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نعم يجب علينا الامتثال عند وجود الشرط الآتي» وهو مشتق من الإمامة. 

وهي: 

- إما إمامة وحيء وكالنبوة. 

- وإما إمامة وراثة» كالعلم. 

- وإما إمامة عبادة» كالصلاة. 

- وما إمامة مصلحة. وهي الخلافة العظمى. 

وكلها ثابتة لرسول الله وَكِة. 

وحيث أطلقت. فإن) تنصرف للخلافة» وهي بهذا المعنى: رتاسة عامة في أمر الدين 
والدنيا خلافة عن النبي يَكلةِ. 

ومبذا القيد: خرجت النبوة. وبقيد: العمومء مثل القضاءء والرئاسة في بعض النواحي» 
وكذا رئاسة من جعل الإمام نائباً عنه على الإطلاق» فإنها لا تعم الإمام» وكذا رئاسة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقال قوم من أصحابناء وتبعهم الفخر: هي: رئاسة عامّة لشخص من الأشخاص. 

فقيد «العموم» احترازاً من «القاضي» و«المحتسب» و«غيرهما». 

والقيد الأخير» وهو الشخص من الأشخاص». قال: للاحتراز عن كل الأمة إذا 
عزلوا الإمام لفسقه» فإن الكل ليس شخصاً واحداً. 

قال سعد الدين: وكأنه أراد ب«كل الأمة»: أهل الحل والعقد. واعتبر رئاستهم على من 
عداهمء أو على كل من آحاد الأمة» ومع هذا يرد عليه أن «الوحدة» من شرائط الإمامة, لا 
مقدماتهاء وفي الشروط كثرة» وعلى اشتراطها أدلة. 

ويمكن أن يقال: أنها بالمقدمات أشبه من جهة» أن لا يقال لجميع الأمة: إمام» بخلاف 
الإمام الجاهلء أو الفاسق» أو نحو ذلك. 


ا" 
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وعلى هذاء ينبغي أن لا يقال ل«شخصين» بايعههما الأمة: إنها إمامان. 

فإن قيل: الخلافة عن النبي وَل إنا تكون فيمن استخلفه النبي كَل فلا يصدق 
التعريف على إمامة البيعة ونحوها فضلاً عن رئاسة النائب العام للإمام. 

قلنا: لو سلم فالاستخلاف أعم من أن يكون بواسطة أو بدوتها. 

وفي «المواقف» أن هذا التعريف قد نقض بالنبوة» ووصف الإمام ب (عدل) شهادة» 
ولوني الظاهرء إشارة إلى شروط الإمامة في حالة الاختيار ابتداء» وهو عرفا وصف مركب 
من حمسة شروط: 

- الإسلام. 

- والبلوغ. 

- والعقل. 

- والحرية. 

- وعدم الفسق بجارحة:. أو اعتقاد. 
لأن: 

- غير المكلف. من الصبي والمعتوه» قاصر عن القيام بالأمور على ما ينبخي. 

- والعبد» مشغول بخدمة السيد, لا يتفرغ للأمور, مستحقراً في أعين الناس» لا 
يهاب ولا يمتثل. 

ويستفاد من تذكير الوصف اشتراط: الذكوريّة فلا يكون الإمامٌ: 

- امرأةً. 

- ولا خنثى مشكلا. 

لآنه بالنساء أشبه» والنساء ناقصات عقل ودين» ممنوعات عن الخروج إلى مشاهد 
الحكم» ومعارك الحرب. 
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- والفاسقء لا يصاح لأمر الدين» ولا يوثق بأوامره ونواهيه. 

- والظام» يختل به أمر الدين والدنياء فكيف يصاح للولاية. 

- وأما الوالي لدفع شره أليس بعجيب استرعاء الغنم. 

- وأما الكافر» فأمره ظاهر. 

وزاد الجمهور اشتراط: 

- أن يكون شجاعاًء لئلا يجبن عن إقامة الحدود» ومقاومة الخصوم. 

- مجتهداً في الأصول والفروع إن وجهء وإلا فأمثل المقلدين» ليتمكن من القيام 
بأمر الدين. 

- ذا رأي في تدبير الأمور, لئلا يخبط في سياسة الجمهور. 

ولم يشترط هذه الثلاثة بعضُهم في الإمام؛ وجوز الاكتفاء فيها بالاستعانة من الغير: 

- بأن يفوض أمر الحروب» ومباشرة الخطوب إلى الشجعان. 

- ويستغني المجتهدين في أمر الدين. 

- ويستشير أصحاب الآراء الصائبة في أمور الملك محتجاً بندرة وجودها في شخص 
واحدء وحينئذ: 

- فإمًا أن يجب نصب واجدهاء فيؤدي إلى تكليف ما لا يطاق. 

- أو يجب نصب فاقدهاء وذلك إلغائها. 

- أو لا يجب لا هذا ولا ذاك» فيكون اشتراطها مستلزماً للمفاسد التي يمكن دفعها 
بنصب فاقدها فلا تعتبر هذه الأوصاف معتبرة فيه. 

وردّ ما تمسك به بأنا نختار عدم الوجوب مطلقاء لكن للأمة أن ينصبوا فاقدها 
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واشترط الأشاعرة والجبائيان» وجلة الأئمة: كونه قرشياً. 

أي: من أولاد النضر بن كنانة» أو من أولاد فهرء على خلاف في ذلك. أشار إليه 
القرافي في انظم السيرة» بقوله: 

أمَا فُرِيِشُ فالأصَحٌ فِهْرٌ ‏ جمعهَا والأكثرُونَ النّضْرُ 

والأولى أن يكون من بني العباس إن وجدواء وإلا فقرشيٌ آخر. 

وخالف في ذلك الخوارج وأكثر المعتزلة. 

احتج الأولون. بالسنة والإجماع: 

أما السنة: 

- فقوله عليه الصلاة والسلام: «الْأَيْمَةٌ يمن فُريبش»”'"» وليس المراد إمامة الصلاة 
اتفاقاًء فتعينت الإمامة الكبرى. 
- وقوله عليه الصلاة والسلام: «الوّلاةٌ من فُريش ما أطاعُوا الله واستقامُوا 
على أمرو»”". ش 


- وقوله عليه الصلاة والسلام: «قدّمُوا قُريشًا ولاتقدّموها»””. 


)000 أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك برقم (177007)» والنسائي في الكبرى برقم 
(0, والطبراني في معجمه الكبير برقم (07271)» وأبو يعلى الموصلي في مسئده برقم )١04(‏ والحاكم 
في مستدركه برقم (25477)» وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (77784)» قال ابن حجر في تلخيص الخبير: 
«(وقد جمعت طرقه في «جزء مفرد» عن نحو من أربعين صحابيا». وقد ساه لذة العيش في طرق حديث 
الأئمة من قريش. وقد صحح هذا الحديث الإمام العراقي. 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى برقم .)١7871/(‏ 

(9) أخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثار برقم (7511)» والإمام الشافعي في مسنده برقم (9/1/7ا١))‏ 
والبزار في مسنده برقم (510): والديلمي في الفردوس برقم (50177)» وقال عنه ابن حجر في فتح 
الباري (5: :)017١‏ الإسناده صحيح لكنه مرسل وله شواهد). 


نكمتا 
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أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدم كونهم من قريشء وم ينكر عليه أحد من الصحابة رضوان الله 


عليهم؛ فكان إجماعا. 
واحتج المخالفون الآخرون بالمنقول والمعقول: 
أما المنقول: 


- فقوله عليه الصلاة والسلام: 2 أطِيمُوا ولو أَمّر عليكُم عبدٌ حبثِيٌ أجدع»". 

وأجيب, بأن ذلك في غير الإمام من الحكام, جمعاً بين الأدلة» وبأن ذلك مبالغة على 
سبيل الفرض والتقدير» ويدل له: الإجماع على عدم صحة ولاية العبد. 

وأما المعقول» فهو أنه لا عبرة بالنسب في القيام بمصالح الملك والدين» بل بالعلم 
والتقوى في النصرة في الأمور والجرأة بالمصالح والقوة على الأهوال؛ وما أشبه ذلك. 

وأجيب. بامنع» ولا شك أن لشرف الأنساب وعظم قدرها في النفوس أثراً قاضياً 
في اجتماع الآراء وتآلف الأهواء وبذل الطاعة والانقياد وإظهار آثار الاعتقاد. وهذا شاع 
في الأعصار أن يكون الملك والسياسة في قبيلة مخحصوصة:؛ وأهل بيت معين» حتى يرى 
الانتقال عنه من الخطوب العظيمة» والاتفاقات العجيبة» ولا أليق بذلك من قريشء الذين 
هم أشرف الناس نسبا'”» وقد اقتصر عليهم في ختم «الرسالة»؛ وانتشرت منهم الشريعة 
الباقية إلى يوم القيامة. 

وأمّا إذا لم يوجد من قريش من يصلح لذلكء أو لم يقتدر على نصبه. لاستيلاء أهل 
الباطل» وشوكة الظلمة؛ وأرباب الضلالة» فلا كلام في جواز تقلد القضاءء وتنفيذ الأحكامء 


دلق أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه من حديث أنس بن مالك» كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة 
(0) فيخ سم. 


كلو؟ 
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وإقامة الحدود» وجميع ما يتعلق بالإمام» عن كل ذي شوكة: كا إذا كان الإمام القرشي 
فاسقاًء أو جائراًء أو جاهلاً. فضلاً عن أن لا يكون مجتهداً. 

وبالجملة» يغنى ما ذكر في باب الإمامة على الاختيار والاقتدار. 

وأمًا عند العجز والاضطرارء واستيلاء الظلمة» أو الكفار والفجار. وتسلط الجحبابرة 
الأشرار» فقد صارت الرئاسة الدنيوية تغليبة» وبنيت عليها الأحكام الدينية المنوطة بالإمام 
ضرورة؛ ولم يعبأ بعدم العلم والعدالة وسائر الشروطء إذ الضرورات تبيح المحظورات» 
وإلى الله المشتكي في النائبات» وهو المرتجي لكشف الملمات» وما من زمان إلا وما بعده شر منه. 

ومن شروط الإمام عندنا أيضاً: 

- أن يكون سميعاً بصبراً ناطقاً. 

غير أن هذه واجبات فيه ابتداء ودواماء فإن لم توجد مضى حكم فاقدهاء واستحق 
العزل» فيعزل وجوباً إن قدر على ذلك كما سيأتي تتمّة في شرح «المقاصد». 

فإن لم يوجد من قريش من يستجمع الصفات المعتبرة ولي كنانيٌ. 

فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل. . 

وإن لم يوجد فرجل من العجم. ولا يشترط أن يكون هاشمياًء ولا معصوماًء ولا 
أفضل من يولى عليهم؛ قاله سعد الدين. 

واشترطت الشيعة من حيث هم في الإمام شروطها: 

منهاء أن يكون هاشمياًء أي لا يكون إلا من أولاد هاشم بن عبد مناف... إلى عبد 
المطلب؛ وليس هم في ذلك شبهة فضلاً عن حجة, وإنما قصدهم بذلك نفي إمامة أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. 

ومنهم؛ من اشترط كونه علوياً نفياً لخلافة بني العباس رضي الله تعالى عنهم. 

وكفي بإجماع المسلمين علبى صحة إمامة الأئمة الثلاثة حجة عليهم. 
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ومنهاء أن يكون عالماً بكل الأمور فضلاً عن علمه بمسائل الدين: أصوها وفروعها 
بالفعل لا بالقوة. 

وأن يكون مطلعاً على المغيبات» وهذه جهالة تفرد بها بعضهم. 

ومنهاء أن يكون أفضل أهل زمانه. لأنه قبح تقديم المفضول على الأفضل في إقامة 
قوانين الشريعة» وحفظ صورة الإسلام» معلوم للعقلاء» ولا ترجيح في تقديم المساوي. 

ونقل مثل ذلك عن الأشعري حتى لا تنفعه إمامة المفضول مع وجود الأفضلء لأن 
الأفضل أقرب إلى انقياد الناس له واجتاع الآراء على مبايعته. ولأن الإمامة خلافة عن 
النبي يك فيجب أن يطلب لها من له ر تبة أعلى قياساً على النبوة. 

أجيبء بأن القبح بمعنى استحقاق تاركه الذم والعقاب عند الله تعالى ممنوع» وبمعنى 
عدم ملائمته لمجازي العقول والعادات غير مفيد أيضاً في حيز المنع» إذ ربّما يكون المفضول 
أقدر على القيام بمصالح الدين والملك» ونصبه أوفق لانتظام حال الرعية» وأوثق في الفتنة» 
وهذا بخلاف النبي يَِكه فإنه مبعوث من العليم الحكيم الذي يختار من يشاء من عباده لنبوته» 
يوحن البايتعدال املك وائلةمويراة أهلا للتبليع ما أوحي لياو ييه قال ؤلك قلعا 
00 وإليه الأشارة بقوله هال - «أندن جرع إل الك عق أن ُنب أ لا ير 

* أن ميدي ها ل كف عشمورت © [يونس: 0]. 

وقد يحتج بجواز تقديم المفضول بوجوه: 

الآول: إجماع العلماء بعد الخلق الراشدين على انعقاد الإمامة لبعض القرشيين مع أن 
فيهم من هو أفضل منه. 

الثاني: أن عمر رضي الله تعالى عنه جعل الإمامة شورى بين ستة من غير نكير عليه» 
مع أن فيهم عثمان وعلياً رضي الله تعالى عنهم| ‏ وهما أفضل من غيرهما إجماعاً - فلو وجب 
تعيين الأفضل بعينهما. 
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الثالث: أن الأفضلية أمر خفي, فلا يطلع عليه أكثر أهل الحل والعقد, وربم| يقع فيه 
النزاع ويتشوش الأمر وإذا أنصفتء فيتعين الأفضل متعسر في أقل فرق الفاضلين» فكيف 
في قريش مع كثرتهم وتفرقهم ني الأطواف, وأنت خبير بأن هذا وأمثاله على تقدير تمامها إنما 
يصلح للاحتجاج على أهل الحق دون الروافض. فإِنْ الإمام عندهم منصوب من قبل الحق 
لامن قبل الخلق» هذا ومن معظم الخلافيات مع الشيعة اشتراطهم أن يكون الإمام معصوماًء 
وقد عرفت معنى العصمة. وأنها لا تنافي القدرة على المعصية؛ بل ربا تستلزمها. 

واحنج أصحابنا على عدم وجوب العصمة: بالإجماع على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم, مع الإجماع على أنهم لم تجب عصمتهم وإن كانوا معصومين بمعنى أنهم منذ 
آمنوا كان لهم ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. 

وحاصل هذا دعوى الإجماع على عدم اشتراط العصمة في الإمام. وإلا فليس للإجماع 
على عدم وجوب عصمة الشخص كبير معنى. 

وقد يحتج» بأن العصمة مما لا سبيل للعباد إلى الاطلاع عليه فإيجاب نصب إمام 
معصوم يعود إلى تكليف ما ليس في الوسع. 

وفي انتهاض الوجهين على الشيعة نظرء والظاهر أنه لا حاجة إلى الدليل على عدم 
الاشتراط. وإنا يحتاج إليه في الاشتراط. 

وقد احتجوا بوجوه: 

الأول: القياس على النبوة بجامع إقامة الشريعة» وتنفيذ الأحكام؛ وحماية حوزة الإسلام. 

ورد» بأن النبي يَلةِ مبعوثٌ من الله تعالى» مقرون دعواه بالمعجزات الباهرة الدالة 
على عصمته من الكذب وسائر الأمور المخلة بمرتبة النبوة ومنصب الرسالة» ولا كذلك 
الإمام» فإن نصبه مفوض إلى العباد الذين لا سبيل لهم إلى معرفة عصمته واستقامة سريرته» 
فلا وجه لاشتراطها. 

وأيضاًء النبي يلي بالشريعة التي لاعلم للعباد بها إلاامن جهته. فلولم يكن معصوماً 


فى 
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عن الكذب في تبليغهاء والفسق في تعاطيهاء وقد لزمنا امتثاله فيما أمر ونبي» واعتقاد إباحة 
ما جري عليه ومضي؛ لكانت «المعجزة» التي أقامها الله تعالى لصحة الرسالة» و«الهدى», 
و«انتظام أمر الدين والدنيا»» مفضية إلى الضلالة والردى» وإضلال حال العاجلة والعقبى. 
الثاني: أن الإمام واجب الطاعة بالنص والإجماع: 


مود رع مء 2 


قال الله تعالى: #أَطِيموا اله وَأطِيعوا سول وأوْئي لاص مِسَكدِ 4 [النساء: 59]» وكل واجب 
الطاعة واجب العصمة» والإجاز أن يكذب في تقرير الأوامر والنواهي» وينهى عن الطاعات 
ويأمر بالمعاصي» فيلزم وجوب اجتناب الطاعة وارتكاب المعصية» واللازم ظاهر البطلان. 

والجواب» أن وجوب طاعته إنم| هو فيا لا يخالف الشرعء بشهادة قوله تعالى: #فإن 
تقرف كنم ُو ولول دك موت هه ليو الي لِك حَوأحْسَنُ تويلا 4: 
ويكفي في عدم كذبه في بيان الأحكام: العلم والعدالة والإسلام» وهذا ما يقال: إنما يجب 
عصمته لو كان وجوب طاعته 5-5 قوله» وأما إذا كان بكونه حكم الله تعالى ورسوله. 
فيكفي العلم والعدالة ‏ كالقاضي والوالي بالنسبة إلى الخلق» والشاهد بالنسبة إلى الحاكم؛ 
والمفتي بالنسبة إلى المقلد» وأمثال ذلك. على أن الإجماع عند الشيعة إنهما يكون حجة لاشتاله 
على قول المعصوم. فإثبات العصمة به دونه دور. 

الثالث: أن غير المعصوم ظالم» لأن المعصية ظلم على النفس أو على الغيرء ولا شيء 
من الظالم بأهل للإمامة» كقوله تعالى: ملَايتَالُ حَهَدِى الظَلِمِينَ * [البقرة: »]١74‏ والمراد اعهد 
الإمامة» بقرينة «السياق»» وهو قوله تعالى: إن جَاعنْكَ لان إِمَامَاكَالَ وَعن ريق 4. 

والجواب» أن غير المعصوم؛ أي من ليس له ملكة العصمة:؛ لا يلزم أن يكون عاصياً بالفعل 
فضلاً عن أن يكون ظالماً» فإن المعصية أعم من الظلم» فليس كل عاصي ظاماً على الإطلاق. 

ولو سلم فدلالة الآية على صدق الكبرى لا تتم لجواز أن يكون المراد «عهد النبوة 
والرسالة» على ما هو رأي أكثر المفسرين نعم لا يبعد إثباته بالإجماع وفيه ما مر. 


لمدتيل 
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الرابع: أن الأمة إنما يحتاجون إلى الإمام لجواز الخطأ عليهم في العلم والعمل» ولذلك 
يكون الإمام لطفاً لهم» فلو جاز الخطأ على الإمام لوجب له إمام آخرء ويتسلسل» وشبهوا 
ذلك بانتهاء سلسلة الممكنات إلى الواجب لئلا يلزم التسلسل. 

والجواب» أن وجوب الإمام شرعي بمعنى: أنه أوجب علينا نصبه لا عقلي مبني على 
جواز الخطأ على الأمة_ى) زعمتم, لأن في الشريعة القائمة إلى يوم القيامة غنية عنه لولا إيجاب 
الشارع؛ والضرر المظنون من عدمه يندفع بعلمه واجتهاده. وظاهر عدالته» وحسن اعتقاده. 
وإن لم يكن معصوماً يوماًء ألاترى أن الخطأ جائز على المعصوم أيضاً لما عرفت من أن العصمة 
لاتزيل المحنة» وإن لم تندفع بذلك فكيف بخير الأمم. وعلماء الشرع ما نعاً ودافعاً. 

الخامس: أنه حافظ للشريعة» فلو جاز الخطأ عليه لكان ناقضاً لما حافظا» فيعود على 
موضوعه بالبعض. 

والجواب, أنه ليس حافظاً ها بذاته» بل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة واجتهاده 
الصحيح. فإن أخطأ في اجتهاده. أو ارتكب معصية» فالمجتهدون يردون والآمرون بالمعروف 
يصدون, وإن لم يفعلوا أيضاء فلا نقض للشريعة القويمة» ولا نقض عل الطريقة ة المستقيمة. 

السادس: أنه لو أقدم على المعصية: 


- فإمًا أن يجب الإنكار عليه» وهو مضاد لوجوب إطاعته الثابتة بقوله تعالى: #أَطِيعُوأً 


ع 


061 م 


أله وَأليعو سول وأو لمر تكد 24 فيلزم إجتماع الضدين. 

- وإما أن لا يجب. وهو خلاف النص والإجماع. 

والجوابء أن وجوب الطاعة إن فيها لا يخالف الشرعء وأما فيا يخالفه. فالرد والإنكار 
وإن لم يتيسر فسكوت عن أضرار. 

السابع: أنه لا بد للشريعة من ناقل» ولا يوجد في كل حكم حكم أهل التواتر منعنا إلى 
انقراض العصرء فلم يبق إلا أن يكون إماماً معصوماً عن الخطأ. 


"4١ 
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والجواب: أن الظن كان في البعض. فينقل بطريق الآحاد من الثقات» وأما القطعي 
فما هو التواترء أو جميع الأمة» وهم أهل عصمة من الخطأء فلا حاجة إلى معصوم بالمعنى 
الذي قصدتم؛ وليت شعري بأي طريق نقلت الشريعة إلى الشيعة من الإمام الذي لا 
يوجد منه إلا الاسم. 

هذا وقد اشترطت الغلاة من الروافض أن يكون الإمام: 


- صاحب معجزة عالماً بالخيوب: 


- وبجمع اللغات. 

- وبجميع الحرف والصناعات. 

- وبطبائع الأغذية والأدوية. 

- وبعجائب البر والبحر والسماء والأرض. 

وهذه خرافات مفضية إلى نفي الإمام ورفض الشريعة والأحكام. 

وقد اتفقت الأمة على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ولم يكونوا أصحاب عصمة: ولا 
معجزة, على ما في «المواقف». 


لطيفة: 


من شروط الإمام ى| قاله النووي: 

- أن يكون سليم الأطراف. 

وأمّا حديث: «اسمع وأطع وإن كان عبداً جذع الأطراف»"'' فمحمول على من قهر 
الناس بشوكته؛ أو على نائب الإمام حيث فوض إليه أمراً من الأمورء أو ندبه لاستيفاء حق 
من الحقوق» كى| بسطه رحمه الله تعالى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


دسى 
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وها هنا أبحاث: 

الأول: فهم من قوله: نصب إمامء وهو مصدر مضاف لفاعله لمفعوله» أن يستجمع 
شروط الإمامة الصَّالح لهاء لايصير بمجرد صلاحيته لها واستجماعه شر وطها إماماً: 

وهو حكم قد اتفقت عليه الأمّة بل لا بد من أمر آخر به تنعقد إمامته وذلك طرق: 

منهاء متفق عليه. 

ومنهاء مختلف فيه. 

فالمتفق عليه: 

- النص من الله تعالى ك: # يداو دنا جَعلئَكَ حَلِيقَهٌ فالْدرضٍ # [ص: 17]. 

- والنص من الرسول. 

- والنص من الإمام السّابق. 

فإن هذه مجمع على انعقاد الإمامة بواحد منهما. 

والمختلف فيه المردود والدعوة: بأن يباين الظلمة من هو أهل للإمامة» ويأمر بالمعروف» 
وينهى عن المنكرء ويدعو إلى اتباعه. 

وقال به غير الصا حية من الزيدية ذاهبين إلى أن كل فاطمي خرج شاهداً لشيعته داعياً 
إلى سبيل ربه فهو إمام. 

وم يوافقهم على ذلك إلا الجبائي » كذا ني شرح «المقاصد». 

وفي «الطوالع» و«شرحه» إنما الخلاف في) إذا بايعت الأمة شخصاً مستعد للإمامة» 
وفيما إذا استولى شخص مستعد لحا شوكته على خطط الإسلام: 

فقال بها أي بإمامتهماء أصحابنا أهل السنة والجماعة, والمعتزلة» لحصول المقصود من 
الإمامة بهذين الشخصين, وهو دفع الضرر الذي لا يندفع إلا بالإمام. 


وتنا 
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وقالت الزيدية: كل فاطمي... إلى آخره. 

وأنكرت الإماميّة ذلك مطلقاء أي أنكرت الإماميّة ثبوت الإمامة ببيعة الأمة» أو 
بالاستيلاء» أو بدعاء الشخص الموصوف: كان مستعداً لما أو لاء ونحوه للفخرء وأقره عليه 
السيدة فابور: 

والمختلف فيه المقبول عندنا وعند المعتزلة والخوارج والصا حية_خلافاً للشيعة القائلين 
لاطريق لما إلا النصء هو اختيار أهل ا حل والعقد» وبيعتهم من غير أن يشترط إجماعهم على 
ذلكء ولا عدد محدود بل ينعقد بعقد واحد منهمء ولهذا لم يتوقف أبو بكر رضي الله عنه إلى 
انتشار الأخبار في الأقطار» ولم ينكر عليه أحد. 

وقال عمر رضى الله تعالى عنه لأبي عبيدة: ابسط يدك أبايعك» فقال: أتقول هذا وأبو 
بكر حاضر»ء نابم آنا كزرهق اتفال صف أن 

وهذا مذهب الأشعري. إلا أنه يشترط أن يكون العقد بمشهد من الشهود. لئلا يدعي 
آخر أنه عقد له عقداً سراً متقدماً على هذا العقد. 

وذهب أكثر المعتزلة إلى اشتراط عدد خمسة تمن يصلح للإمامة أخذاً من الشوريء وعلى 
العمل ببيعة الواحد بشرط الإشهاد وانطوت الأعصار بعد الصحابة أيضاً إلى وقتنا هذا. 

وقضية كلام بعضهم عدم اشتراط البينة» وحينئد إذا اتفق عدد من يدعي البيعة في بلد 
أو بلاد يفحص عن المتقدم, فيقدم ويؤخر الآخرء ويحكم عليه بأنه من البغاة» فيقاتل إلى أن 
تفيء إلى أمر الله فإن لم يعلم المتقدم من غيره أو علم التقارن في العقد وجب إبطال الجميع 
واستئناف العقد لمن وقع عليه الاختيار. 

فإن قلت: جعل الخلافة شورى من أي الأقسام؟ 

قلت: جعله السّعد بمنزلة الاستخلاف. غايته أن المستخلف غير متعين» فيتشاورون» 


ويتفقون على واحد منهم. 


.)577( أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم‎ )١( 
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ومبذا يندفع لزوم إمامة أكثر من واحدء فليتأمّل. 

ويدل لنا على كون البيعة والاختيار طريقاًء أن الطريق: 

- إما النص. 

- وإما الاختيار. 

والنص منتف في حق أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع كونه إماماً بالإجماع. 

وكذا في حق علي رضي الله تعالى عنه عند التحقيق. 

وأيضاً اشتغل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي كَل ومقتل عثان 
رضي الله تعالى عنه باختيار الإمام» وعقد البيعة من غير نكير» فكان إجماعاً على كونه طريقاً» 
ولاعبرة بمخالفة الشيعة بعد ذلك. 

احتجت الشيعة بوجوو: 

الأول: أن الإمام يجب أن يكون معصوماًء أفضل من رعيته؛ عالماً بأمر الدين كله ولا 
سبيل إلى معرفة ذلك بالاختيار. 

ورد بمنع المقدمتين» فقد سبق عدم اشتراط هذه الأمور. ولو سلم؛ فلا مانع من 
أن تكون البيعة إمارة دالة على حكم الله ورسوله بإمامة صاحب البيعة» وعلم بالضرورة 
حصول الظن لأهل الحل والعقد بالصفات المذكورة. 

الثاني: أن أهل البيعة لا يقدرون على تولية مثل القضاء والحسبة» ولا على التصرف 
في فرد من آحاد الأمة» فكيف يقدرون على تولية الركاسة الكبرى» وعلى إقدار الغير على 
التصرف في أمر الدين والدنيا لكافة الأمة. 

ورد بمنع الصغرى, فإن التحكيم جائز عندناء والشاهد يجعل القاضى قادراً على 
التصرف في الغير. ْ 

ولو سلم» فذلك لوجود من إليه التولية» وهو الإمام» ولا كذلك إذا مات ولا إمام غيره. 


كظ”ظ,> 
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الثالث: أن الإمامة لإزالة الفتن» وإثباتها بالبيعة مظنة إثارة الفتن» لاختلاف الآراء. | 
في زمن علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه» فتعود على موضوعها بالنقض. 

ورد بأنه لا فتنة عند الانقياد للحق» فإن جهات الترجيح من السبق وغيره معلومة 
من الشريعة» ونزاع معاوية لم يكن في إمامة علي رضي الله تعالى عنه» بل هو في أنه هل تجب 
عليه بيعته قبل الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه» وأمّا عند الترفع والاستعلاء 
فالفتئة قائمة ولو مع قيام النص. 

ولو سلمء فالكلام فيا إذا لم يوجد النصء إذ لا عبرة بالبيعة والاختيار على خلاف 
ما ورد به النصء ولا خفاء في أن الفتنة القائمة من عدم الإمام أضعاف فتنة النزاع في تعيينه. 

الرابع: أن الإمامة خلافة الله ورسوله؛ فيتوقف على استخلافه| بوسط أو بلا وسطء 
والثابت باختيار الأمة لا يكون خلافة منهماء بل من الأمة. 

وردء بأنه لو قام الدليل من قبل الشارع» وهو الإجماع على من اختاره الأمة خليفة الله 
ورسوله؛ كان خليفة» سقط ما ذكرتم, الأترى أن الوجوب بشهادة الشاهد» وقضاء القاضي» 
وفتوى المفتي» حكم الله تعالى لا حكمهم, على أن الإمام - وإن كان نائباً لله تعالى» فهو 
نائب الأمة أيضا. 

الخامس: أن القول بالاختيار يؤدي إلى خلو الزمان عن الإمام؛ وهو باطل بالاتفاق» 
وذلك فيم| إذا عقد أهل بلدتين متضادتين» ولم يعلم السبق» فإنه لا يمكن الحكم بصحتههم| 
لاحتمال المقارنة» ولا بفسادهما لاحتمال السبقء ولا بتعيين الصحيح لعدم الوقوف. وحينئذ 
لا يمكن نصب إمام آخر لاحتمال كونه ثانياً. 

ورد بأنه ينصب إمام لعدم العلم بوجود الإمام» على أنه يمكن الترجيح بجهاته. 

السّادس: أن سيرة النبي كَل وطريقته على أنه كان لا يترك الاستخلاف على المدينة 
وغيرها من البلاد» وفي غيبته مدة قليلة» ولا البيان في أدنى ما يحتاج إليه من الفرائض والسنن 
والآداب حتى في أمر قضاء الحاجة ومسح الخف ونحو ذلكء» فكيف يترك الاستخلاف في 
غيبة الوفاة» والبيان فيا هو أساس المهّات. 


كم" 
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والجواب» أن ذلك تجرد استبعاد» على أن التفويض إلى اختيار أهل الحل والعقد 
واجتهاد وأرباب أولي الألباب نوع استخلافء وبيان_-كا في كثير من فروع الإيوان. 

السّابع: أن النبي يَليِ كان لأمته بمنزلة الأب الشفيق لأولاده الصغار» وهو لا يترك 
الوصية في الأولاد إلى واحد يصلح لذلكء فكذا النبي يك في حق الآمة. 

الثامن: قوله تعالى: #آليوْمَ َكَمَدَتُ لَك دِيتَك 4 [المائدة: ]4 ولا خفاء في أن الإمامة 
من معظمات أمر الدين» فيكون قد بينها وأكملها: إما في كتابه» وَإمّا على لسان نبيه عليه 
الصلاة والسلام. 

والجواب عنهم| بمثل ما سبقء قاله في شرح «المقاصد) وغيره. 

الثاني: يفهم من قوله: إمام عدل, أن مدار وجوب النصب على من وجدت فيه هذه 
الأهليّة من غير تعيين الشخصء أو لأبء أو قبيلة» إلا من استثنيء ففيه رد على الجاروديّة 
من الزيدية في قولهم: الإمامة شورى في أولاد الحسن والحسين» فكل فاطمي خرج بالسيف 
داعياً إلى الحق» وكان عالماً بأمور الدين شجاعاًء فهو إمام يجب طاعته» فلذلك جوزوا تعدد 
الأئمة في متضايق الأقطارء وهو خلاف الإجماع المنعقد من السّلف قبل ظهورهم؛ وكذلك 
أيضاً جعلوا الدعوة طريقاً لشبوت الإمامة. 

الثالث: قوله: «وواجب نصب إمام عدل» فيه إجمال: 

- إذ لا يعلم منه الواجب العيني أو الواجب الكفائي» مع أن المراد الثاني كما مرٌ. 

- ولا يعلم منه أيضاًء هل على الله تعالى أو على الأمة» والمراد الثاني ىما علمته. 

- واقتصاره على اشتراط العدالة رب| يفهم منه أنه لا يشترط فيه أزيد منهاء وقد علمت 
كثرة الشروط غيرها. 

وقد يجاب عن الأولء بأنه اكتفى عن بيانه بها بين في كتب الفروع» إذ هو مبحث 
فقهيء ى) مر. 
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وعن الثاني» بأن قوله فيا مرّ: ما عليه واجبء يدفعه. 

وعن الثالثء بأنه اقتصار على المتفق عليه كما علم مما مرٌء غير أنه لا يكون عدلا مع 
تقصيره بتضبيع واجب عليه» كالاجتهاد. وغير الشجاع؛ وذي الرأي في حكم العدم. 

الرابع: بقي من الشروط: 

- أن يكون الإمام ورعاً على ما في «الإرشاد» لإمام الحرمين. 

فإن قلت: فقد نقل عن الأشعري والقاضي أنه يشترط في الإمام: 

- أن يكون أفضل أهل عصره فهل هو على ظاهره. 

قلت: أن حمل على أنه شرط كمالء فلا إشكالء وإلا فقد قال الغزالي: الصحيح عدم 
اشتراطه. 

فإن قلت: فهل من شرط الإمام: 

- أن يكون ذا عشيرة. 

قلت: ذكره الغزالي» وفيه ما في الذي قبله في| يظهرء ولا أعلم الآن من نص عليه غيره. 

ثم ذكر متعلق الواجب بقوله: (بالشرع). 

يعني: أن وجوب نصب الإمام العدل علينا ثابت بأدلة الشرع من وجوه: 

أوها: وهو العمدة, إجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» حتى جعلوه أهم 
الواجبات» واشتغلوا به عن دفن النبي يلد وكذا عقب موت كل إمام إلى وقتنا هذا. 

روي أنه لما توفي النبي تَكهِ خطب أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال: (يا أيها الناس 
من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد رب محمد فإنه حي لآ يموتء ولا بد 
هذا الأمر ممن يقوم به فانظروا وهاتوا آراءكم رحمكم الله فتبادروا من كل جانب. وقالوا: 
صدقت ولكنا ننظر في هذا الأمر»''"» ولم يقل أحد منهم إنه لا حاجة إلى الإمام» غاية ما فيه 


- أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه» كتاب أصحاب النبي يك باب قول الِيّ ك: «لو كُنتٌ مُتَخِذا‎ )١( 
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أنهم اختلفوا في تعيين الإمام» وهو لا يقدح في اتفاقهم على وجوب نصب إمامًا. 

إن قيل: لا بد في كل إجماع من مستند ‏ كما تقرر في الأصولء ولو كان لهذا الإجماع 

قيل: لعله استغنى عن نقله بنقل الإجماع» إذ الواجب كون المستند في نفس الأمرء 
وحينئذ فلا تتوفر الدواعي على نقله أو لعل مستنده كان من قبل ما لا يمكن نقله من قرائن 
الأحوال التي يمكن معرفتها إلا بالمشاهدة والعيان» فمن كان في زمن النبي كَكه. 

وثانيها: إن الشارع أمر بإقامة الحدود. وسد الثغورء وتجهيز الجميوش للجهاد. وكثير 
من الأمور المتعلقة بحفظ النظام؛ وحماية بيضة الإسلام؛ عما لا يتم إلا بالإمام» وما لا يتم 
الواجب المطلق إلا به وكان مقدوراًء فهو واجب. على ما تقرر في الأصول. 

لا يقال: الأمر بإقامة الحدود. كقطع السارق مثلاًء إذ كان مشروطاً بوجود الإمام» 
م يكن مطلقاًء فلم يستلزم وجوبه؛ كالأمر بالزكاة بالنسبة إلى تحصيل النصابء وإن لم يكن 
مشروطاًء فظاهر. 

لأنا نقول: فرق بين تقيد «الوجوب» وتقيد «الواجب». فى| هنا الوجوب مطلقء أي 
يقيد ولم يشترط بوجود الإمام» والواجب أعني المأمور به» مشروط به. وموقوف عليه 
كوجوب الصلاة المشروط بالطهارة» وأما في الزكاة» فالوجوب مشروط بحصول النصاب» 
حتى إذا انتفى. فلا وجوب. 

وثالثها: أن في نصب الإمام استجلاب منافع له تحصى» واستدفاع مضار لا تخفى,» 
وكل ماهو كذلك فهو واجب: 

أما الصغرى, فتكاد تتحقق بالضرورياتء بل المشاهدات» وتعد من العيان الذي لا 
يحتاج إلى البيان» ولهذا اشتهر أن ما يزع الشيطان أكثر ما يزع العريان» وبليتم بالسنان ما لا 


- خليلًا»» حديث رقم (7574), 
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ينتظم بالبرهان. وذلك لأن الاجتاع المؤدي إلى صلاح المعاش والمعاد لا يتم بدون سلطان 
قاهر يدرؤ المفاسد. ويحفظ المصالح» وبمنع ما تسارع إليه الطباع» ويتنازع عليه الأطاع» 
وكال شاهداً ما شاهد من استيلاء الفتن والابتلاء بالمحن بمجرد هلاك من يقوم بحاية 
الحوزة ورعاية البيضة» وإن لم يكن على ما ينبغي من اجتماع الصلاح والسداد, ولم يخل عن 
شائبة شر وفساد. ولهذا لا ينتظم أمرأ وفي اجتاع» كرفقة طريق» بدون رئيس يصدرون عن 
رأيه ويقتضي أمره وخبيه» بل وبما يجري مثل هذا فيما بين الحيوانات العجمء كالنحل يقوم فيها 
كبير مقام الرئيس ينتظم أمرها ما دام فيهاء وإذا هلك انتشرت الأفراد انتشار الجراد» وشاع 
في) بينها الحلاك والفساد. 

لايقال: فغاية الأمرء أنه لا بد في كل اجتماع من رئيس مطاع منوط به النظام والانتظام» 
لكن من أين يلزم عموم رئاستها جميع الناس وشموها أمر الدين على ما هو المعتبر في الإمام. 

لأنا نقول: النظام أمر عموم الناس على وجه يؤدي إلى صلاح الدين والدنيا يفتقر إلى 
رئاسة عامة فيهماء إذ لو تعدد الرؤوساء في الانتفاع والبقاع لأدى إلى منازعات ومخاصمات 
موجبة لإخلال أمر النظام» ولو اقتصرت رتاسته على أمر الدنياء لفات انتظام أمر الدين الذي 
هو المقصود الاهم والعمدة العظمى. 

وأما الكبرىء فبالإجماع عندناء وبالضرورة عند القائلين بالوجوب العقلي. 

واعتراض صاحب «تلخيص المحصل» بأن الصغرى عقلي من باب الحسن والقبح؛ 
وليس من مذهبكم» والكبرى أوضح من الصغرى. فلا حاجة إلى التعرض للإجماع . 

مدفوع: بأن كون الشيء صلاحاً أو فساداً ليس ني شيء من متنازع الحسن والقبح. 

وكون دفع الضرر واجب يعني استحقاق تاركه العقاب عند الله تعالى ليس بواضح 
فضلاً عن الأوضح. ولا ينبغي أن يخفي مثل هذا عليه. 

ولا أن يكون الرجل العلمي ني هذه الغاية من الشغف بالاعتراض. 


4.؟ 
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لا يقال: الإجماع على الوجوب إن هو إذا لم يتضمن مضرة مثل المضرة المندفعة أو 
فوقهاء وهاهنا نصب الإمام يتضمن مفاسد لا يضبطها العدو لإحصاء ما ني الآراء من 
اختلاف الأهواء في الطباع عن الاستنكاف عن تسلط الأكفاء» والإنسان قليل البقاء على ما 
عليه من الاهتداء وصلاح الاقتدا فتميل النفوس إلى الإباء. والاستقصاء. ويظهر الفساد. 
ويكثر البغي والعناد. ومهلك الحرث والنسلء ويذهب الفرع والأصلء وكفاك شاهداً ما 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

لأنا نقول: مضاره بالنسبة إلى منافعه ومفاسده بالإضافة إلى مصاحه مما لا يعبأ بكثرته. 
ويلحق بالعدم في قلته» كذا قرره في (شرح المقاصد». 

وعبارة «المواقف» و«شرحه) في تقرير هذا الوجه الثالث في نصب الإمام» دفع ضرر 
مظنون» وكل ضرر مظنون دفعه واجب على العباد» إذا قدروا عليه إجماعاً بيانه» أي بيان في 
نصب الإمام دفع ذلك الضررء أنا نعلم علماً مقارن الضرورة أن مقصود الشارع فيا شرع 
من المعاملات والمناكحات والجهاد والحدود والمقاصات وظهار شعار الشرع في الأعياد 
والجمعات إنم| هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشاً ومعادً» وذلك المقصود لا يتم إلا بإمام 
يكون من قبل الشارع يرجعون إليه فيا يعني لهمء فإنهم مع اختلاف الأهواء. وتشتت الآراءء 
أدى إلى هلاكهم جميعاً. 

وتشهد له التجربة والفتن القائمة عند موت الولاة إلى نصب آخره. بحيث لو 
تمادى تعطلت المعائش» وصار كل أحد مشغولاً بحفظ ماله ونفسه تحت قائم سيفه 
وذلك يؤدي إلى دفع الفتن» وهلاك جميع المسلمين. ففي نصب الومام دفع مضرة له 
يتصور أعظم منهاء بل نقول نصب الإمام من أتم مصالح الؤمنين وأعظم مقاصد 
الدين» فحكمه الإيجاب السمعى. 
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فإن قيل: على سبيل المعارضة في «المقدمة»: وفيه أضراراً أيضاًء وأنه يتقي بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا ضررء ولا ضرار في الإسلام»'". 


وبيان أن فيه ضرر من ثلاثة أوجه: 

الأول: تولية الإنسان على من هو مثله يتحكم عليه فيهما مهتدى إليه» وما لا ييتدى 
إضرار به لا محالة. 

الثاني: أنه قد يستنكف عنه بعضهمء | جرت به العادة فيها سلف من الأعصار 
فيفضي إلى الاختلاف والفتنة» وهو إضرار بالئاس. 

الثالث: أنه لا يجب عصمته -كى| سيأتي تقريره» فيتصور حيئنذ منه الكفر والفسوق» 
فإن لم يعزله ضر بالأمة بكفره وفسقه» وإن عزلناه أدى إلى الفتنة» إذ يحتاج في عزله إلى محاربة. 

قلنا: الإضرار اللازم من تركه» أي ترك نصبه. أكثر بكثير من الإضرار اللازم من 
نصبه» ودفع الضرر الأعظم عند التعارض واجبء انتهى. 

تنبيه: 

عارض القائلون بعدم وجوب نصب الإمام علينا دليلنا على وجوبه عليناء بوجوه: 

الأول: توفر دواعي الناس على مصاحهم الدنيوية» وتعاونهم على أشغاهم الدينية» مما 
جبل عليه طباعهم وأبدانهم» فلا حاجة بهم إلى نصب من يحكم عليهم فيم| يستقلون به. ويدل 
على عدم الحاجة إليه انتظام أحوال العربان والبوادي الخارجين عن حكم السلطان. 

الثاني: الانتفاع بالإمام إنما يكون بالوصول إليه» ولا يخفي تعذر وصول آحاد الرعية 
إليه في كل ما يعن لهم من الأمور الدنيوية عادة» فلا فائدة في نصبه للعلم منه» فلا يكون 
واجباء بل جائزاً. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباسء أبواب الأحكام, باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. حديث 
رقم (71"51)» وأحمد في مسنده برقم (5875)» والطبراني في معجمه الكبير برقم .)١١855(‏ 
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الثالث: للإمامة شروط قلا توجد في كل عصرء وعند ذلكء فإن أقاموا أي الناس» 
فاقدهاء لم يأتوا بالواجب عليهم» بل بغيره» وإلا يقيموه_أي» وإن لم يقيموا الفاقد. فقد تركوا 
الواجب» فوجوب نصب الإمام يستلزم أحد الأمرين الممتنعين» فيكون ممتنعاً. 

والجواب عن الأول: أنه وإن كان ممكناً عقلء إلا أنه يمتنع عادة لما يرى من ثوران 
الفتن والاختلافات عند موت الولاة» ولذلك صادفنا العربان والولاة كالذئاب الشاردة 
والأسود الضارية لايبتغي بعضهم على بعضء ولا يحافظ في الغائب على سنة ولا فرض» فقد 
اختل أمرهم في دنياهم ودينهم» وليس فيهم رئيس يسوقهم ويطيعهم» أي العمل بموجب 
دينهم غالباً بحيث يغنيهم عن رئاسة السلطان عليهم» ولذلك قيل: ما يزع السلطان أكثر مما 
يزع العربان. وقيل: أيضاً السيف والسنان يفعلان ما لا يفعل البرهان. 

والجواب عن الثاني أنا لا نسلم أن الاننفاع بالإمام إنم| يكون بالوصول إليه فقطء 
ويكون أيضاً بوصول أحكامه وسياسته إليهم» ونصب من يرجعون إليه. 

والجواب عن الثالث؛ أن تركهم لنصبه لتعذر شروط الإقامة ليس تركاً للواجبء إذ 
لآ وجوب عليهم على ذلك التقدير يزاد الوجوب إن) هو إذا وجد الجامع لشرائطهاء وحينئذ 
فلا محذور ني ذلك التركء انتهى من «المواقف» واشرحه). 

والثالث» وجوابه تنزل في شرح «المقاصد» حيث قال: فإن قيل: لو وجب نصب 
الإمام لزم إطباق الأمة في أكثر الإعصار على ترك الواجب لانتفاء الإمام المتصف ب| يجب 
من الصفات سيم بعد انقضاء الدولة العباسية» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الخلافة بعدٍي 
ثلاثون سنةً نم صر مُلكأأعضوضاً»”'» وقد تم ذلك بخلافة علي وابنه رضي الله تعالى عنهماء 
فمعاوية ومن بعده ملوك وأمراء الأئمة والخلفاء» واللازم منتف. لأن ترك الواجب معصية 
وضلالة» والأمة لا تجتمع على الضلالة. 


(0) سبق تخريجه. 
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قلت: إن تلزم الصلاة لو تركوه على قدرة واختيار لا عجز ولا اضطرار والحديث مع 
أنه من باب الآحاد يحتمل الصرف إلى الخلافة على وجه الكمال» انتهى. 

قلت: وقد تقدم إيضاح الال في مبحث «التفضيل». 

قال السعد: وها هنا بحث آخرء وهو أنه إذا لم يوجد إمام على شرائطه. وبايع طائفة من 
أهل الحل والعقد قرشياً فيه بعض الشرائط من غير نفاذ لأحكامه وطاعة من العامّة لأوامره 
وشوكة بها يتصرف في مصالح العباد ويقتدر على العزل والنصب لمن أراد: 

- هل يكون ذلك إتياناً بالواجب؟ 

- وهل يجب على ذوي الشوكة العظيمة من ملوك الأطراف المتصفين بحسن السياسة 
والعدل والإنصاف أن يفوضوا الأمر إليه بالكلية» ويكونوا لديه كسائر الرعية؟ انتهى. 

وقد يقال: حديث: «قدَّمُوا قُريضًا ولا تقدّمُوها)'" مع حديث: «إزا أمرتكُم بأمر 
فأيُوا منهُ ما استطعتّم © قاضيان بوجوب التفويض» ويكونوا مُعِينين له على نفاذ أحكامة 
وأوامره ونواهيه؛ كم| هو الواجب علينا مع «أئمة العدل»؛ هذا مع مراعاة ظاهر السؤال» من 
أن المتخلف فيه من الشروط ما أشير إليه خاصة» وإلا فالمناسب عدم التفويض خصوصاً مع 
تخلف العلمء والله أعلم. 

فإن قلت: فهل من الأدلة الشرعية: 

- قوله تعالى: #أَطِيعوا الله وأ أطِيع وأ سول ووأ لخر وك » [النساء: 4 5]. 

- وقوله عليه الصلاة والسلام: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» " 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» حديث رقم 
(778): ومسلم في كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر» حديث رقم (/17719). 

(") لم أعثر عليه قال الذهبي في المنتقى من منهاج الاعتدال (1: 18): «من روى هذا وأين إسناده بل والله ما 
قاله الرسول يك وقد ذكره الشيعة في كتبهم كالطوسي في تلخيص الشاني (5: 177-171). 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

قلت: قال السعد: قد تمسك بب| لأن وجوب الطاعة والمعرفة تقتضي وجوب الحصول. 

ولما كان في الأدلة الشرعية القائمة على وجوب نصب الإمام علينا خفاء وإشكال. ولا 
معارضات كما علم ما مر أتى بقوله: (فاعلم): 

أها الطالب ذلك الحكم حقاًء ولا يهولك شقاشق المخالفين» وزخارف المعارضين» 
لاندفاعها بقواطع الأجوبة الصائبة» وانحسام مواد فسادها التي عن ا حق ناكبة» إزالة لغفلة 
الطالب» وإيقاظاً له في مثل هذه المطالب, وحثاً له على قضاء الوطرء واغتنام المآرب. 

ولما قال الحاحظ والخياط والكعبي وأبو الحسن البصري بوجوب نصب الإمام على 
الأمة كا قال به عامتهم, لكنهم خالفوهم كما خالفوناء فقالوا: إن وجوبه علينا بالعقل؛ لا 
بالشرع. أشار لرد مذهبهم بقوله: (لا): 

هي عاطفة علي ب(الشرع»» يعني: أن وجوب نصب الإمام علينا ثابت بالشرع لا: 

(بحكم العقل): 

خلافاً لمن ذكرء حيث قالوا به» محتجين» بأن أصل دفع المضرة الثابتة واجب بحكم 
العقل قطعاًء فكذلك المضرة المظنونة يجب دفعهاء وذلك لأن الجزئيات المظنونة المتدرجة 
تحت أصل قطعي الحكم يجب إدراجها في ذلك الحكم قطعاً إذ كل من عرف أن أكل الطعام 
المسموم قاتل يجب اجتنابه» ثم ظن أن هذا الطعام مسموم وجب عليه بحكم العقل الضَّريح 
اجتنابه» وكذا كل من علم أن الحائط السّاقط لا يجوز الوقوف تحته. ثم ظن أن هذا الحائط 
يسقطء فالعقل الصّريح يقتضي بوجوب أن لايقف تحته. 

والجواب, منع حكم العقل بالوجوب الشرعيء ولا أخواته» بل هي لا تستفاد إلا من 
الشرع» وأن الوجوب الذي قضى به العقل في هذه المواضع وأمثالها فإن) هو بمعنى كونه من 
مقتضيات العقول والعادات وملائم|تهاء والكلام ليس فيهاء بل في الوجوب بمعنى استحقاق 
تاركه الذم والعقاب في حكم الله تعالى» وهو ممنوع هناء كما علمت. 


ا 


3 َليِسَ كنا بع يُعتَقَد في الدّينٍ قلاتزغ عَن أمرو المُبينٍ 31 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

واحتج هؤلاء على عدم وجوب نصب الإمام على الله تعالى خلافاً لمن ذهب إليه» مع 
أن الوجوب على الله تعالى في الجملة مذهب المعتزلة» بأنه: لو وجب على الله تعالى لما خلا زمان 
من الأزمنة من إمام ظاهر قاهر جامع لشروط الإمامة قامع لزوم الضلالة» قائم بحماية بيضة 
الإسلام» وإقامة الحدود, وتنفيذ الأحكام, واللازم ظاهر الانتفاءء فكذا الملزوم, وأمّا حجتنا 
نحن على ذلك» وعلى عدم وجوبه علينا عقلآء فهو ما تقرر من بطلان أصلي الحسن والقبح 
العقليين» حسب مامرٌ في قوله وقوههم: 

إن الصلاح واجبٌ عليه زد ما عليه واجب 

ولما ذكر مباحث «الإمامة» ذيلاً لما ذكره من مسائل الكلام» خشي أن يتوهم أن نصب 
الإمام ركن من أركان الاعتقادء فدفع ذلك التوهم بقوله على طريق الاستئناف البياني المصدر 
بغاية ى) في قوله تعالى: #مِيَعَتَذِرونَ # [المرسلات: 57]: 

(فليس): نصب الإمام الواجب على الأمة (ركناً) داخلاً في ماهيّة الإيهان والإسلام» 
بحيث (يعتقد) وجوباً لا من باب العمل لا من باب الاعتقاد الداخل (في) حقيقة (الدين) 
السابق بيانه صدر الكتاب» نعم حكمه. وهو وجوب النصبء واجب الاعتقاد» إلا أن 
جهله لا يؤثر خللاً في الإيمان, لأنه وإن سلم الإجماع عليه غير معلوم من الدين بالضرورة 
على ما مرٌ تحريره. 

ولما كانت الطاعة لولاة الأمور واجبة خصوصاً الإمام الأعظم أشار إلى ذلك بقوله: 

(و) إذا نصبنا إماماً مستوفياً للشروط عند القدرة» أو تغلب علينا من هو فاقد بعضها 
عند العجزء (لا نزاع) أيها المكلف مطلقاً: ذكراً كان أو أنثى» حراً كان أو عبداًء أي لا تخرج 
(عن) امتثال وطاعة (أمره) الجازم فيه» مجاز هو أبلغ من طاعته. حيث لم تكن معصية مجمعا 
عليهاء وإلى هذا القيد أشار بنعت الأمر بقوله: (المبين»» أي البين الواضح كونه غير معصية 
لجريه على قوانين الشريعة» بأن لم تدنس طرة وجه دفع الحرج عنه كدورات التحريم. 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
ففي «النصيحة» لسيدي زروق: تجب طاعة الإمام فيما أمر به إن لم يأمر بمحرم 
مجمع عليه انتهى. 
وهو خير من قول بعضهم: إن أمر بمباح وجب. وإن أمر بمكروه؛ فقولان. 
ثم الطاعة للإمام فيه| ذكر واجبة ظاهراً وباطناء فإن أطاع بظاهره دون باطنه؛ فإنه 
عاص» وليس بمطيع؛ قاله ابن عمر في شرح «الرسالة»؛ لكن طاعة الأول لأداء الواجب 


هود رةٌ م + 


الذي أمر الله به في قوله تعالى: #أطِيعوأ الله وأطيعو أ سول وأولىا لكر كد # [النساء: 04]) إذ هم 
أمراء الحق العالمون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر في الحديث: 

- «من أطاع أميري فقد أطاعني؛ ومن عصى أميري فقد عصاني)"". 

- وفيه ا «من مات وم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية». 


سرف 


- وفيه أيضاً: «من فارق الجماعة شِيرًا مات مِيتةً جاهِلِيّةٌ» 

وهذا إجماع, إذ بهم تقام الأحكام, وتحفظ الفروج والأموال» وتحقن الدماء» وتسكن 
الفتن» وتستقيم الأحوال» وطاعة الثاني لانتفاء شره وأذاهء حتى لو فرضنا شخصاً من ذلك» 
ولم يؤد إلى فتنة لم تجب عليه الطاعة إلا بموجب شرعي غير مجرد أمره. 

فإن قلت: امتثال نهى الإمام أيضاً واجب فلم سكت عنه. قلت: 

- إما لاستلزام الأمر له. إذ الأمر بالشيء نبي عن ضده. 

- وإما لعلمه بالمقايسة. 

- وإما لآن المراد بالأمر الطاعة مطلقاً. 


)20 أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم (4 708) واللفظ له. وقد أخرجه البخاري ومسلم بلفظ آخر 
وهو: ١من‏ أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يْطِع الأمير فقد أطاعني؛ ومن يعص 
الأمير فقد عصاني». 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس» كتاب الفتن باب قول النبي يَلِ: استرون بعدي 
أمورا تنكرونها»» حديث رقم .07١65(‏ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

فإن قلت: ثواب الإمام حكمهم حكم الإمام. 

قلت: نعم على ما صرّح به الحديث المتقدم؛ وكل من ولي شيئاً من أمور المسلمين» فلا 
بل فيه من العدالة والكفاءة. 

فإن قلت: قضية ما ذكره القوم بطريق المفهوم أنه إذا أمر بالمعصية لا تجب طاعته 
فهل تجوز وحينئذ فتجوز مخالفته» ولا شك في ظن ترتب الفتئة على ذلك» وقد تقدّم أن فاقد 
الشرط يجب طاعته اتقاء شره. وقياسه أن يكون هنا كذلك. 

قلت: هذا تمالم أقف لمم فيه على كلام الآن إلا حديث: (لا طاعة لِِخَلُوق في معصية 
الخالِق»”''. وظواهر كلامهم توهم الأخذ بظاهره» كحديث: (إنّْا الطّاعةٌ في المعروفي)””. 

وعبارة القرطبي: (إن|» للحصرء ويعني به: ما ليس بمنكر ولا معصية» فتدخل فيه 
الطاعات الواجبة والمندوبة والأمور الجائزة شرعاء فلو أمر بجائز صارت طاعته فيه واجبة» 
ولما حلت مخالفته» فلو أمر بها زجر الشرع عنه زجره تنزيه لا تحريم» فهذا مشكلء والأظهر 
جواز المخالفة تمسكاً بقوله: إنّْا الطّاعةٌ في المعرُوفٍ»» وهذا ليس بمعروف إلا أن يخاف على 
نفسه منه» فله أن يمتثل» انتهى. 

وإلا حديث السنن الآتي إن شاء الله تعالى. 


والذي ينبغي أن يقالء أنه إذا أمر بمعصية مجمع عليها لا يجب طاعته فيهاء بل ولا 
تجوز ولكن المأمور حينئذ يكون حكمه حكم المكروه في إتيانها وتركهاء وفعل المكره لا 
يوصف بشيء من الأحكام الخمسة, لكنه يجري فيه تفصيل الفقهاء في وجوه «الإكراه»: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير برقم »)7781١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه برقم (7707/117)» والإمام أحمد 
في مسنده برقم (07"849. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام 
مالم تكن معصية» حديث رقم :)71١540(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 


معصية» حديث رقم (1815). 


يلحي 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

- ففى الطلاق» والنكاح» والعتق» والإقرار. واليمين» وسب مسلم غير صحابي» 
وسائر أفعاله في نفسه: 

يكفي عنها الإكراهء لخوف وقوع مؤلم بالمكره بالفتح» من قتل» أو ضربء ولو قل؛ أو 
سجنء أو قيد» أو صفع لذي مروءة بمحضر جماعة إن قل» ولو بخلوة إن كثر» أو خوف أخذ 
ماله إن كان كثيراًء وفي اليسير ترد أو قتل ولده. لا غيره. 

- وأما الإكراه على الكفر, وسبه عليه الصلاة والسلام» وقذف المسلم, وسب الصحابي» 
والزنى بامرأة لا تجد ما يسد رمقها إلا من يزني بها: 

فلا يكفي في الإقدام عليها إلا الإكراه لخوف إيقاع القتل بالمكره» وصبره أجمل. 

- وأمًا قتل المسلمء وقطعه. والزنى بامرأة مكرهة. أو ذات زوج: 

فلا يجوز الإقدام على شيء منهاء ولو قتل» نعم» قطع نفسه مقدم على قتله. 

- وأما الإكراه على حلف يمين بالتزام طاعة ففي لزومها قولان. 

فإن قلت: حيث قلنا: إن طاعة الأمر بالمعصية غير واجبة» فهل للمكره القيام 
عليه ومباينته. 

قلت: أمّا في الظاهر, فلاء لتفريق الكلمة» وأمّا في) بينه وبين الله تعالى» فيمكن أن يقال: 
ينظر إلى مفسدة المعصية المأمور بهاء وما في القيام عليه من المفسدة» فيرتكب أخفهما ىا سيأتي 


ولا شك أن البغي على الإمام, والخروج عن طاعته في الجملة تما أجمع على حرمته 
أهل السنة: 


قال ابن يونس: افترض الله قتال الخوارج» فإن كانوا يظلمون الوالي الظالم» فلا يجوز ذلك 
الدفع عنه» ولا القيام عليه» ولا يسعك الوقوف عن العدل: كان هو القائم أو المقام عليه. 


ابن القاسم: إن خرجوا عن ظلم السلطان. فلا يحل قتالهم. 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وفي قواعد «القراني»: الزواجر مشروعة لدرء المفاسد المتوقعة» وقد لا يكون المزجور 
إنأء كالصبيان والمجانين والبهائم» وذلك البغاة» إن قتالهم درء لتفريق الكلمة مع عدم 
التأثيم» لأنهم متأولون. 

وفي سنن أبي داود أن النبي يك قال: ١اسيأتيكم‏ رُكيبٌ مبغضونء يطلبون منكم ما لا 
يجب عليكم: فإذا سألوا ذلك فأعطوهم ولاتسبوهم, ولتوفواهم»". 

قال الطرطوشي: وهذا حديث عظيم الموقع في هذا الباب» فندفع لهم ما طلبوا من 
الظلم, ولا ننازعهم فيه» ونكف ألسنتنا عن سبهم» انتهى نصه. 

وقال أبو عمر في «تمهيده»: ذهبت طائفة من المعتزلة وعامة الخوارج إلى منازعة الجائر. 

قال: وأمّا أهل الحق, وهم أهل السنة» فقالوا: الصبر على طاعة الجائر أولى» والأصول 
والعقل والدين تشهد أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك» انتهى» وهو صريح في المراد. 

قلت: ومن طاعة الأئمة: الصلاة خلفهم ما كانوا. 

ونقل ابن يونس: من صلى خلف من يشرب الخمر أعاد أبداً. 

قال ابن حبيب: إلا أن يكون الإمام الذي يؤدي إليه الطاعة» فلا يعيد إلا أن يكون في 
حال صلاته سكران. قاله من لقيت من أصحاب مالك. 

قال ابن التلمساني: وكذا «القاضي» و«الخليفة» و«صاحب الشرطة»» فيجوز أن يصلي 
خلفهم الجمعة وغيرهاء إذ منع الصلاة معهم داعية إلى الخروج عن طاعتهم» وقد صلى 
عبد الله بن معمر خلف الحجاج ونجدة الحروري. 

او قال القاضي في «إكماله»: أحاديث مسلم كلها في منع الخروج على الأئمة الجائرين 

ولزوم طاعتهم. 

فإن قلت: إذا جار الإمامء أو أحد نوابه: 


.)١19584( أخرجه في كتاب الزكاة» باب رضا المصدق» حديث رقم‎ )١( 
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ص إلا بكفر فَانِدن عهدهة فالله يكفيئًا ذاه وَحَدَه 34 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

- فهل يجب علينا بيه وأمره. عملاً بقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

- وهل لنا سبهم والدعاء عليهم جهرة بغير حضورهم؟ 

قلت: لا شك في توجه الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر على كل من بسطت يده في 
الأرض بشرطه الآتي» ولذا قال الفقهاء: أن الإمام إذا أخذ الأموال» وقتل الأنفسء لا يكون 
محارباء لأنه لا يتعذر معه الغوثء إذ يمكن أن يستغاث عليه بالعلماء. 

وقيل لحذيفة يوما: لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ 

فقال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن» ولكن ليس من السنة أن ترفع 
السلاح على إمامك. 

وقال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام : «الدّينُ التصِيحةٌ» إلى «ولِأَئِمَةِ المسلمين)” 
أوجب ما يكون هذا على من واكلهم أو جالسهم؛ وكل من أمكنه نصح السلطان لزمه ذلك. 
بسنده: كان الأكابر من أصحاب النبي يك ينهون عن سب الأمراء» وتقدم كلام الطرطوشي 

ثم استثني من قوله: : أمره. استثناء منة منقطعاًء إذ ليس ما بعد (إلا» داخلاً في| قبلها كا 
علم ثنا قرّرناه» فقال: 


(إلا) أي يكن إن أمر عموماً أو خصوصاً (بكفر) صريح أو ضمنيء (ف) لا تطعه أيها 
المأمورء بل خالفه. إلا أن يؤدي ذلك إلى قتلك, فيرتفع عنك الحرج. 


)00( أخرجه مسلم في صحيحه من حديث تيم الداري» كتاب الإيهان» باب أن الدين النصيحة» حديث رقم (50). 


ال ل 


ا 8 عو 
بغير هذا لايبَاحَ صَرفة 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

إذن» في الإتيان بصورته الظاهرية مع ربط القلب على صريح الإيهان كقوله تعالى: 
ِإِلَامَنْ أضْكَرءوَوَلَمُهمُظمَن لايم 4 [النحل: .]1١‏ 

و(انبذن)» واطرحن أبها المأمور بالكفر في الحالتين» من «النبذ» وهو الطرح» مؤكد 
بنون التوكيد الثقيلة: 

(عهده): أي عهد الإمام وبيعته لكفره؛ لأن أمره بالكفر دليل رضاه به والرضا بالكفر 
كفرء والكافر لا إمامة لهء فيطرح عهده؛ ولو سراًإن ل يمكن طرحه جهرة. 

وحينئذ» فإن قدرت على حربه» ودفعه عن المسلمين فذاك» وإلا كتمت أمرك خوف 
قتلك» (ف)يتولى (الله)-_ى) جرت به العادة الإلهية_دفعه عناء و(يكفينا أذاه) وشره (وحده)» 
إن الله يدفع عن الذين آمنواء فقد رد ان روأ يِه لز يناوأ حرا كص اه لومي 
لِْتَالَ4 [الأحزاب: 5؟] ولم يزل قوياً عزيزً» وكان حقاً علينا لمقضتى وعده نصر المؤمنين 
(ب)سائر أنواع الفسوق غير (هذا) المذكور من الكفر (لا يباح) لناء ولا يجوز جوازاً متساوي 
الطرفين» أي لايحل (صرفه) وخلعه من الإمامة» ونبذ عهده. 

وبها قلناه يدخل فيه أمور نقلها ابن عرفة في «شامله» عن «المازري» و«غيره»» ولفظه: 

قال المازري: ومن ثبتت إمامته: وجبت طاعته واتباعه في اجنهاده ومذهبه فيا 
ليس بمعصية. 

- فإن تغيرت حالته بكفر واضح: خلع. 

- وببدعة» كالاعتزال: 

فإن دعا إليها لم يطع» فإن قاتل قوتل. 

وإِذْلم يدع إليها: 

- فعلى تكفيره يخلع. 
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- وعلى تفسيقه في خلعه إن أمكن. دون إراقة دم» أو كشف حرم., مذهبان: 

الأول: خلعه. وإن تغيرت بفسقء كالزنا وشرب الخمرء فإن قدر على خلعه دون 
سفك دماء ولا كشف حرم ففي وجوبه أول قولي الشيخ. 

وثانيهما: مع كثير من أهل السنة والقاضي سند بالأحاديث. 

قلت: وهو قول ابن عمر في عدم الخروج من ولاية يزيد في جيش الحرة» حسب ما ذكره 
مسلم في صحيحه. والاول قول عبد الله بن الزبير في القصة على ما ذكره المؤرخون. انتهى. 

وعلم من تقييده محل الخلاف ب«الأمن من سفك الدماء. وكشف ال حرم» أنه من خشية 
ذلك يمتنع جعله قولاً واحداًء ويعلم أنه ماش على القول الثاني من قولي الأشعري في فسقه 
بشرب الخمر. 

وفي شرح «المقاصد»: ينحل عقد الإمامة ب| يزول به: 

- فقصور الإمامة. كالردة والعياذ بالله تعالى. 

- والجنون المطبق. 

- وصيرورة الإمام أسيراً لا يرجى خلاصه. 

- وكذا بالمرض الذي ينسيه العلوم. 

- وبالعمى. 

- والصمم. 

- والخرس. 

- وكذا بخلعه نفسه. لعجزه عن القيام بمصالح المسلمين, وإن لم يكن ظاهراًء بل 
استشعره من نفسه؛ وعليه يحمل خلع الحسن رضي الله تعالى عنه نفسه. 


- وأما خلعه لنفسه بلا سبب ففيه خلاف. 
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- وكذا في انعزاله بالفسق» والأكثرون على أنه لا ينعزل» وهو المختار من مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهماء وعن محمد روايتان. 
- ويستحق العزل بالاتفاق. 


قلت: وهو الأصح أيضاً من مذهب مالك وعامة المتكلمين والمحدثين: 


ففي «الإىال»: جمهور أهل السنة من أهل الحديث والفقه والكلام, أنه لا يخلع السلطان 
بالظلم» والفسق. وتعطيل الحقوق» ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه» زاد أبو 
حامد في إحيائه): وتضييق صدورهم. 

فإن قلت: لأي شيء قدم معمول "لا يباح» وهو بغير هذا عليه. 

قلت: للضرورة. وإلى هذا أشار بقوله: 

(و) الإمام (ليس) يحل أن (يعزل) ولا ينعزل في حد ذاته» وإن استحق العزل» بمعنى 
تأهله له في نفسه. 

و(لام» «يعزل» مفتوحة لنقل حركة همزة أن بعدها إليها. 

والعزل ل(أ)جل (أن يزول وصفه) المصرح باشتراطه فيم| مر وهو العدالة» فالإضافة 
فيه عهدية. 

وهاهنا تنبيهات: 

أحدها: شروط الإمامة السابقة أجملها ابن عرفة في «مختصره الفقهي» وأحال معرفتها 
على كتب «الكلام» و«الحديث», وتنزل لذكرها من أئمة المذهب كثير من شراح «الرسالة») 
ونقل كثيراً منها «ابن المواق» في شرح «المختصر» عن إمام الحرمين» وكذلك فعل «خليل» في 
«مختصره)» وأفصح عنها صاحب «بغية الطالب» من أصحابنا إفصاحا جيداء فقال: شروط 
الإمام المعتبرة في الإمامة الكبرى عشرة: 

ستة منها غير مكتسبة» وأربعة منها مكتسبة. 


ل 
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فأمًا الستة الغير المكتسبة فههي: 
- البلوغ. 
- والعقل. 
- والحرية. 
- والذكورية. 
- والقرشية. 


- وسلامة حواس السمع والبصر. 


- والكلام. 
وأمًا المكتسبة فهي: 
- النحدة. 

- والكفاية. 


- والعلم. 

- والورع. 

والمراد بالنجدة الشجاعة, وبالكفاية الرأي والسياسة. انتهى. 

وثانيها: أغفل كثير من الأئمة عد سلامة الحواس الثلاثئة من شروط الإمامة» وحكى 
ابن عرفة المالكي الإجماع على شرطيتها ابتداء» ثم قال: قال: المازري: والنقص البدني المانع من 
النظر الكلي الميؤوس من زواله» كالجنون» يوجب خلعه وإن أوجب تقصير نظره؛ كالعمى 

ثالثها: إن لم يمكنه «الكتب» و«القراءة» تمتنع توليته ابتداء بالاتفاق. 

ولو ذهبت: رجلاه أو يداه قال بعض العلماء: يخلع. 


ولو ذهبت: إحدى يديه أو رجليه» ففى وجوب خلعه خلاف. انتهى . 


هه" 
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وثالئها: تقدم أن من شرط الإمام أن يكون واحداًء وممن نص عليه من أصحابنا 
المازري» فقال: لا يجوز عقد البيعة لإمامين في عصر واحد. 

وذهب بعض الأصوليين إلى أنه إذا اتسعت دار الإسلام» وكان بعض الأطراف لا 
يصل إليه خبر الإمام وتدبيره» جاز أن ينصب به إمام آخر. 

قال الأبي: واختاره ابن عرفة. 

ورابعها: قال ابن عرفة: قال مالك: إن قام والٍ علي وال لإزالة ما بيده؛ فإن كان مثل 
عمر ابن عبد العزيز وجب الدفع عنه؛ وإلا فلا ينتقم الله من ظالم بظالم» ثم ينتقم منهما. 

وقال ابن عرفة فيمن بايعه الناس بالإمارة» فقال آخرء وتبعه بعضهم: روى معاوية 
قتل الثاني» وهذا إن كان الأول عدلاً» وإلا فلا بيعة له تلزم؛ ولا بدّ من إمام: بر» أو فاجر. 

ابن سحنونء يعني أنه كان يقال: لا تكرهوا الفتن» فإنها حصاد المنافقين. 

ابن عرفة: يرده أو يخصصه أحاديث الاستعاذة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

وظاهر ما تقدم منع إعانة غير العدل مطلقاً. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: فسق الأئمة قد يتفاوت» ككون فسق أحدهم 
بالقتل» وفسق الآخر بانتهاك حرمة الأبضاعء وفسق الآخر بالتعرض للأموال» فيقدم هذا 
على المتعرض للدماء والأبضاعء فإن تعذر قدم المتعرض للأبضاع على المتعرض للدماء؛ 
وكذا يترتب التقديم بين مرتكب الكثير من الذنوب وبين مرتكب الأكثر» مرتكب الكبير 
والأكر ومرتكب الصغير منها والأصغر. 

ثم قال العز: فإن قيل: أيجوز القتال مع أحد هؤلاء لإقامة ولايته» وإدامة 
تصرفه» وهو معصية؟ 

قلنا: نعم دفعاً لما بين مفسدتي الفسوق. 

وفي هذا وقفة وإشكال من جهة كونه إعانة على معصية» ولكن درء ما هو أشد من 
تلك المعصية نجوز. 


حل ال 
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قلت: ونحوه. خروج فقهاء القيروان الممسي وغيره مع أبي يزيد الخارجي على الثالث 
من بني عبيد» وهو إسماعيل» لكفره؛ وفسق أبي يزيد» والكفر أشدء انتهى كلام ابن عرفة. 

قلت: ويتمشى قتال جماعة من المجتهدين مع ابن الأشعث للحجاج. على أن الفاسق لا 
ولاية له مع العدل ابتداء» ولا يتصف الإمام بالعدالة وفي نوابه جائز يعلم به. ويقدر على عزله. 

وقال القرطبي: لا ينبغي للناس أن يتسارعوا إلى نصرة خارجي مظهر للعدالة وإن 
كان الأول فاسقاء لأن كل من طلب الملك أظهر من نفسه الصلاح. فإذا تمكن عاد إلى 
خلاف ما أظهر. 

ونقل مثله عن مالك» حيث منع سائله عن نصر من قام بالأندلس على بعض 
أمرائهاء انتهى. 

وخامسها: ما تقدم من أن بيعة الإمام تنعقد بالرجل الواحد. 

هو مذهب الشيخ الأشعري والقاضي؛ بشرط أن يكون من أهل الحل والعقد, عالاً 
بالكتاب والسنة» موصوفاً بالعدالة والورع والتجربة» ذكره بعض أصحابناء ونقله صاحب 
«بغيّة الطالب»» فقال: شرط عاقد الإمامة كونه من أهل الحل والعقد بأن يكون: ذكراً عدلاً 
عاماً بأوصاف مستحق الإمامة وغيرهاء ذا رأي يؤديه إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وعلى 
القيام بها أقدر. 

ثم قال: نعم الاعة شرط كمال للخروج من الخلاف. إذ قيل: لا بد من ثلاثة. 

وقال المعتزلة: لا بد من خمسة. 

نعم في شرح «المقاصد»: في الواحد أن يكون مطاعاً. 

قلت: عد كونه من أهل الحل والعقد يشعر به فليحرر. 


وسادسها: تقدم أن في عزل الإمام نفسه بغير عذر خلافاً. 
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ومذهب مالك رحمه الله تعالى من الخلاف. أنه لا يملك عزل نفسه. لأن الحق 
للمسلمين» بخلاف القاضي؛ لأنه لإراحة الإمام خاصّة. والله أعلم. 

وسابعها: ذكر في «المواقف» و«شرحه) أن للأمة خلع الإمام وعزله لسبب يوجبه مثل 
أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين» وانتكاس أمور الدين» كا كان لهم نصبه 
وإقامته لانتظامها وإعلاتهاء وإن أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضرتين» وهذا يؤيد ما مر 
لنا بحثه» ولا ينافي ما تقدم من امتناع قيام البعض. والله أعلم . 

وثامنها: قد مرّ أن الإمامة واجبة عندنا كفاية» فإن قام بها البعض سقطت عن الباقين» 
وإن لم يقم بها أحد أثم بتركهاء فريقان: 

أحدهما: أهل العلم والعقل. 

والثاني: كل من يصلح للإمامة» قاله بعض المتأخرين. 

وتاسعها: تقدم أن طريق الإمامة المختلف فيه المردود الدعوة: 

وفي «المقاصد» نفسه. وتنعقد الإمامة بطرق: 

أحدها: بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر 
حضورهم من غير اشتراط عدد ولا اتفاق من في سائر البلاد» بل لو تعلق ا حل والعقد 
بواحد مطاع كفت بيعته. 

والثاني: استخلاف الإمام وعهده. وحكجله الأمى شروض ركه الامشخلات» إلا إن 
المستخلف غير متعين؛ فيتشاورون. ويتفقون على أحدهم. 

وإذا خلع الإمام نفسه كان كموته» فينتقل الأمر إلى من ولي العهد. 

والثالث: القهر والاستيلاء فإذا مات الإمام وتصدى للإمامة من يستجمع شرائطها 
من غير بيعة واستخلاف» وقهر الناس لشوكته» انعقدت الخلافة له» وكذا إن كان فاسقاً أو 
جاهلاً على الأظهرء إلا أنه يعصي بها فعل» ولا يصير الشخص إماماً بتفرده بشروط الإمامة. 


ليد ل 
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وتجب طاعة الإمام مالم يخالف حكم الشرع سواء كان عادلاً أو جائراً. 


ولا يجوز نصب إمامين في وقت واحد على الأظهر. 
وإذا ثبتت الإمامة بالقهر والغلبة ثم جاء آخر فقهره انعزل وصار القاهر إماماً. 


ولا يجوز خلع الإمام بلاسبب. ولو خلعوه لم تنعقد إمامة من بعده. 


وإن عزل نفسه: 
- فإن كان لعجزه عن القيام بالأمر انعزل. 
- وإلك فلا. 


ولا ينعزل الإمام بالفسق والإغماء» وينعزل بالجنون وبالعمى والصمم والخرس 
وبالمرض الذي ينسيه العلوم. 

قال إمام الحرمين: وإذا جار إمام الوقت؛ وظهر ظلمه وغشه. ولم يرعوا لزاجر عن 
سوء صنيعه بالقول» فلأهل الحل والعقد التواطي على ردعه؛ ولو بشهر السلاح» ونصب 
الحروب. انتهى» وني بعضه إجمال يبينه ما سلف. 


وعاشرها: إذا انعقدت الإمامة لاثنين في آن واحد. فالإمام منهما من انعقدت له البيعة 
بأهل الحل والعقد من أكثر الخلق» والآخر باغ يجب رده؛ على ما تشهد به قصة الشورىء 
حسب ماهو مبسوط في كتب التاريخ. 

فإن لم تكن أكثرية: 

فقيل: إنها للذي عقدت له في يلد الإمام الميت. 

وقيل: لكل واحد دفعها عن نفسه لللآخر. 

وقبل: كعاقدي نكاحين على امرأة واحدة. انتهى كلام الغزالي. 
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قلت: ويجري المخلاف أيضاً في) إذا كان العقد ببلد واحد وتعذر الترجيح. 


مسئلة يشرّع فيها الاقتراع» والجاري على انعقاد الجمعة لأهل أحد مسجدين ببلد واحد 


6 


على القول بامتناع تعددها في المصر الواحد صل الإمام أو نائبه فيه انعقادها لمن بويع له ببلد 


الخليفة» فليتأمل . 

خاتمات: 

الأولى: ذهب جمهور أصحابنا رحمهم الله تعالى» والمعتزلة» والخوارج؛ إلى أن النبي كَل 
لم ينص على إمام بعده. 

وقيل: نص على أبي بكر رضي الله تعالى عنه؛ فقال الحسن البصري: نصاً خفياً» وهو 
تقديمه ككِْةِ إياه في الصلاة. 


وقال بعض أصحاب الحديث: نضّاً جلياً» وهو ماروي عنه أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «ايتونى بدواة وقرطاس أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف فيه اثنان» ثم قال: يأبى الله 
واللتلمون إلا نايك . 

وقيل: نص على علي رضي الله تعالى عنه» وهو مذهب الشيعة: 

- أنَا النص الخفي» وهو الذي لا يعلم المراد منه بالضرورة: فبالاتفاق. 

- وأما النص الجلي» فعند الإمامية دون الزيدية: 

وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «سلموا عليه بإمرة المؤمنين» ". 

وقوله عليه الصلاة والسلام مشيراً إليه وأخذاً بيده: «هذا خليفتي فيكم بعدي 
فاسمعواله وأطيعواة”". 
(0) سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 
9) سبق تخرنجه. 
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وقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت الخليفة من بعدي»"". 

وقوله عليه الصلاة والسلام وقد جمع لبني عبد المطلب: «أيُكم يبايعني ويؤازرني 
ويكون أخي ووصي من بعدي"" فبايعه علي رضي الله تعالى عنه. 

استدل أهل الحق بطريقين: 

أحدهما: أنه لو كان نص جلي ظاهر المراد في مثل هذا الأمر الخطير المتعلق بمصالح 
الدين والدنيا لعامة الخلق» لتواتر أو اشتهر فيها بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» 
وظهر على أجليتهم الذين لهم زيادة قرب بالنبي يَكْةِ واختصاص لهذا الأمر بحكم العادة» 
واللازم منتف. وإلا لم يتوقفوا على الانقياد له» والعمل بموجبه. ول يترددوا حين اجتمعوا في 
سقيفة بني ساعده لتعيين الإمام؛ ولم يقل الأنصار منا أمير ومنكم أمير» ولم تمل طائفة إلى أبي 
بكر وأخرى إلى علي» وأخرى إلى العباس رضي الله تعالى عنهم. ولم يقل عمر رضي الله تعالى 
عنه لأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه: امدد يدك أبايعك؛ ولم يترك المنصوص عليه محاجة القوم 
ومخاصمتهم وادعاء الأمر له والتمسك بالنص عليه . 

فإن قيل: علموا ذلك» وكتموه لأغراض لهم في ذلك» كحب الرياسة» والحقد على 
علي رضي الله تعالى عنه لقتله أقاربهم وعشائرهم» وحسدهم إياه على ما له من المناقب 
والكالات» وشدة الاختصاص بالنبي يله وظنهم أن النص قد لحقه النسخ. لما رأوا من 
ترك كبار الصحابة رضوان الله عليهم أ جمعين العمل به... إلى غير ذلك» وترك علي المحاجة 
به تقية ونحوفاً من الأعداء. وقلة وثوق بقبول الجماعة. 

قلنا: من كان له حظ من الديانة والاصاف علم قطعاً براءة أصحاب رسول الله َك 
وجلالة أقدارهم عن مخالفة أمره في مثل هذا الخطب الجليل ومتابعة الهموى وترك الدليل 
واتباع خطوات الشيطان والضلال عن سواء السبيل» وكيف يظن بججماعة رضي الله تعالى 
عنهم» وآثرهم بصحبة رسول الله كله ونصرة دينه. 
(0) سبق تخ رجه. 
(؟) انظر: تبذيب الآثار للطبري برقم .)١71(‏ 
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ووصفهم بكونهم: # شم خَيرَ ير أمَّةِ أ ِجَتٌ لِلدّاس تَأَمُون بالْمَعْرُون وَتَنْهَوْرتَ 
عَنِ ألْمَرِحكَرٍ # [آل عمران: 011٠١‏ قد 7 منهم الإعراض عن متاع الدنيا وطيباتها 
وزخارفها ومستلذاتهاء والإقبال على بذل منهجهم. وذخائرهم, وقتل أقاربهم وعشائرهم في 
نصرة رسول الله ككل وإقامة شريعته وانقياد أمره واتباع طريقته. أهم خالفوه قبل أن يدفنوه» 
وتركوا أهواءه واتبعوا أهواءهم؛ وعدلوا عن الحق الصحيح إلى الباطل الصريح» وخذلوا 
مستحقاً من خالص بني هاشم وخاص ذوي القربى إلى عاصم من بني تيم» أو عدي ابن 
كعبء وإن مثل علي رضي الله تعالى عنه مع صلابته في الدين» وبسالته» وشدة شكيمته. وقوة 
عزيمته» وعلو شأنه» وكثرة أعوانه» وكون أكثر المهاجرين والأنصار والرؤساء الكبار معه» 
قد ترك حقه» وسلّم الأمرلمن لا يستحقه من شيخ من بني تيم ضعيف الحال. عديم المال» 
قليل الاتباع والأشياع؛ وم يقم بأمره وطلب حقهء ىا قام به حين رجع الأمر إليه» وقاتل 
من نازعه بكلتا يديه» حتى فني الخلق الكثير» والجم الغفير» وآثر على التقية الحمية في الدين» 
والعصبية للإسلام والمسلمين» مع أن الخطب إذ ذاك أشد الخصم الدّء وفي أوّل الأمر قلوب 
القوم أرق» وجانبهم أسهل وأرؤهم إلى اتباع الحق» واجتناب الباطل أميل» وعهدهم بالنبي 
يَكِةِ أقرب» وهمهم في تنفيذ أحكامه أرغب. 

ومن ادعى النص الجلي فقد طعن في كبار المهاجرين والأنصار عامة لمخالفة الحق 
وكتمانه» وفي علي رضي الله تعالى عنه خاصة باتباعه وإذعانه» بل في النبي ولق حيث اتخذ 
القوم أحباباً» وأصحاباء وأعواناًء وأنصاراء وأختاناء وأصهاراء مع علمه بحاهم في ابتدائهم؛ 
ومآهم؛ بل في كتاب الله تعالى» حيث أثنى عليهم» وجعلهم خير أمة» ووصفهم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن مكابرات الروافض ادعاؤهم تواتر هذا النص قرناً بعد قرن» مع أنه لم يشتهر 
فيا بين الصحابة والتابعين» ولم يثبت عمن يوثق مهم من المحدثين مع شدة ميلهم إلى أمير 
المؤمنين» ونقلهم الأحاديث الكثيرة في مناقبه وكالاته في أمر الدنيا والدين» ولم ينقل عنه في 
خطبه ورسائله ومفاخره إشارة إلى ذلك . 
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* مبحث اتهام ابن جرير الطبري بالتشيع "": 

وابن جرير الطبري مع اتهامه بالتشيع لم يذكر في روايته قصة الدار هذه الزيادة التي 
تدعيها الشيعة» وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «أنه خليفتي فيكم بعدي» '" ونعم ما قال 
المأمون: وجدت أربعة في أربعة: 

- الزهد في المعتزلة. 

- والكذب في الرافضة. 

- والمروؤة في وأصحاب الحديث. 

- وحب الرئاسة في أصحاب الرأي. 

والظاهر ما ذكره المتكلمون من أن هذا المذهب, أعني: دعوى النص الجليء مما وضعه 
هشام بن الحكم وابن الراوندي وأبو عيسى الوراق وأخبرا بهم» ثم رواه أسلاف الروافض 
مشفعاً بتقرير مذهبهم. 

قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى: ومن العجب العجابء أن الكاملين من علماء الشيعة 
م يبلغوا في كل عصر حد الكثرة فضلاً عن التواتر» وإن عوامهم وأوساطهم لا يقدرون أن 
يفهموا كيفية هذه الدعوى على الوجه المحقق» وأن غلاتهم زعموا أن المسلمين ارتدوا بعد 
النبي كد ولم يبق على الإسلام إلا عدد يسير ‏ أقل من العشرة» فكيف يدعون التواتر وفي 
ذلك الطريق روايات وأمارات» ربا تفيد باجتماعها القطع بعدم النص» وهي كثيرة جداً 
كقول العباس رضي الله تعالى عنه لعلي رضي الله تعالى عنه: امدد يدك أبايعك يقول الناس 
هذا عم رسول الله يك بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان وقول عمر لأبي عبيدة رضي الله 


زفيف 


تعالى عنهما امدد يدك أبايعك . 


)١(‏ هذا العنوان مذكور على يمين المخطوط. 
(20) سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 
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وقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه: بايعوا عمراً وأبا عبيدة""". 

وقوله: «وددت أن سألت النبي يَكِِْ عن هذا الأمر فيمن هوء وكنا لا ننازعه أهله) 

وكدخول علي رضي الله تعالى عنه في الشورى فإنه رضي بإمامة أمهم كان. 

وكقوله رضي الله تعالى عنه لطلحة: «إن أردت بايعتك»)”". 

وكاحتجاجه على معاوية ببيعة الناس له إلا بنص من النبي كَلِةِ وكقوله حين دعي إلى 
البيعة: «اتركوني والتمسواغيري»”". 

وكمعاضدته أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء والإشارة عليه با هو أصلح حين 
خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه لقتال العرب وعمر لقتال فارس. 

وبعدم تعرضه لذلك النص في شيء من خطبه ورسائله ومحاضراته ومخاصماته. وعند 
تأخره عن البيعة. 

وكإنكار زيد بن علي مع علو رتبته رضي الله تعالى عنهم في العلم هذا النص» وكذا 
كثير من سادات أهل البيت وكتسمية الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبا بكر رضي الله تعالى 
عنه مدة حياته بخليفة رسول الله يِةِ أن همل مثل هذا الأمر الجليل وقد بين ما هو بالنسبة 
إليه أقل من القليل. 

والجواب. أن ترك النص الجلي على واحد بالتعيين ليس إهمالاآً» لا بل تفويض معرفة 
الأحق الأليق إلى آراء أولي الألباب» واختيار أهل الحل والعقد من الأصحابء وأنظار ذوي 
البصيرة بمصالح الأمورء وتدبير سياسة الجمهور مع التنبيه على ذلك بخفيف الإشارة؛ أو 
لطيف العبارة» نوع بيان لا يخفى حسنه على ذوي العرفان. انتهى كلام شرح «المقاصد)». 


زفق 


20غ2 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحدود. باب رجم الحبل من الزنا إذا أحصنت» حديث رقم 
(م مسام في كتاب الحدود؛ باب رجم الثيب في الزناء حديث رقم (1191). 

(7) انظر: تاريخ الطبري (: 470): وتاريخ الإسلام للذهبي (7: )١117‏ 

(9) لم أعثر عليه. 

(5) لم أعثر عليه في كتب أهل السنة وإنما هو مذكور في نهج البلاغة. 
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قلت: ولأنه عليه الصلاة والسلام لو عين واحداً لهلك تخالفوه على ما مرء ولتوهم 
أنه لا بد في الإمامة من نص دائياً ولئلا يتوهم سقوط من لم ينص عليه عن رتبة الاستحقاق 
أبداء والله أعلم. 

الثانية: ذكر بعض الأئمة أن من سعي في تولية جائر أو فاسق» كان ضامناً معه. وشريكاً 
له في الإثم. 

وفي «تبصرة» ابن حجر: مجوز من شارك في عزل إنسان وتولية غيره؛ ولم يأمن سفك 
عينيه مكتوب أيس من رحمة الله»» قال: و«شطر الكلمة» أن ينطق بالقاف من اقتل» وفي قيس 
ابن العربي وقوله: «وأن لا نازع الأمر أهله» يعني: من ملكه, لا من يستحقه» فإن الأمر فيمن 
أكثر منه» فيمن يستحق, والطاعة واجبة» للجميع» فالصبر على ضرر ذلك أولى من التعرض 
لإفساد ذات البين» انتهى. 

الثالثة: قال المطرز وابن خالويه وآخرون من الآئمة كلاماً متداخلاً حاصله كما قال 

- أن كل من ملك المسلمين. يقال له: أمير المؤمنين. 

- ومن ملك الحبة لحبشة النحاشى. 

- ومن ملك الفرس كسرى. 

- ومن ملك الترك خاقان. 

- ومن ملك القبط فرعون. 
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- ومن ملك اليمن تبع. 

- ومن ملك حير القيل» بفتح القاف. 

- وقيل القيل أول درجة من الملك. انتهى. 

الرابعة: قال النووي: ينبغي أن لا يقال للقائم بأمر المسلمين: خليفة الله» بل يقال: 
الخليفة» وخليفة رسول الله كك وأمير المؤمنين. 

قال: روينا في «شرح السنة» للإمام أبي محمد البغوي عنه قال رحمه الله: لا بأس أن 
يسمى القائم بأمر المسلمين أمير المؤمنين والخليفة وإن كان مخالفاً لسيرة أئمة العدل لقيامه 
بأمر المسلمين وسمع المؤمنين له. 

قال: ويسمي خليفة» لأنه خلف الماضي قبله؛ وقام مُقامه. 

قال: ولا يسمي أحد خليفة الله تعالى بعد آدم وداود عليهما الصلاة والسلام: 

قال الله تعالى: إن جَاعِلٌّ فى الْأَرَضٍ خَلِيفَةٌ4 [البقرة: .]١‏ 
وقال تعالى: يونا جَعَلْتَكَ حَلِيِقَهٌ ف الْدَرْضِ # [ص: .]١7‏ 

وعن ابن أبي مليكة» أن رجلاً قال لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا خليفة الله. 
فقال: أنا خليفة ُحْمّد يك وأنا راض بذلك)”". 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز: يا خليفة الله تعالى» فقال: ويلك لقد تناولت متناولاً 
بعيد» إن أمي سمتني عمرء فلو دعوتني لهذا الاسم قبلت» ثم كبرت» فكنيت بأبي حفصء فلو 
دعوتني بذلك قبلتء ثم وليتموني أموركم فسميتموني أمير المؤمنين» فلو دعوتني بذاك كفاك. 

وذكر الإمام أقضى القضاة الماوردي في كتابه «الأحكام السلطانية»: أن الإمام سمي 
خليفة لأنه خلف رسول الله يَكِةِ في أمته. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (54) و(255)» وقال عنه ابن حجر في إتحاف المهرة: منقطع. وقال 

الهيثمي: ارواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن أبي مليكة لم يدرك الصديق». 
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قال: فيجوز أن يقال الخليفة على الإطلاق» ويجوز خليفة رسول الله كَكِلِ. 

قال: واختلفوا في جواز قول يا خليفة الله فجوزه بعضهم لقيامه بحقوقه في خلقه. 
ولقوله تعالى: لجَمَلنَكْم حَليفَ ف الَْرْضٍ 4 [يونس: 14]. 

وامتنع جمهور العلماء من ذلك» ونسبوا قائله إلى الفجور. وهذا كلام الماوردي. 

قلت: وأول من سمي أمير المؤمنين: عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لا خلاف في 
ذلك بين أهل العلم, وأمّا ما توهمه بعض الجهلة في مثله فخطأ صريح» وجهل قبيح مخالف 
لإجماع العلماء» وكتبهم متظاهرة على نقل الاتفاق على أن أول من سّمي أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؛ لآنهم توقفوا فيم| يدعونه به بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنهى 
فجاء أعرابي وناداه بايا أمير المؤمنين»» فتبعه الناس على ذلك» كما ذكره ابن عبد البر. 

وكان أبو بكر يقال له: خليفة رسول الله يكل ى) مر. 

ويحرم تحرياً غليظاً أن يقال للسلطان وغيره من الخلق: شاهان شاه» لأن معناه: ملك 
الملوك» ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه. وفي الحديث: (إنّ أخنع اسم عند الله تعالى رَجُلٌ 
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يسمّى ملك الأملاكِ»" ' مثل شاهان شاه. 
وأما «السيد» فيطلق على الذي يفوق قومه. ويرتفع قدره عليهم» وعلى الزعيم» 
والفاضل» وعلى الحليم الذي لا يستفزه غضبه» وعلى الكريم» وعلى المالك» وعلى الزوج. 
وقد جاءت أحاديث كثيرة بإطلاق السيد على أهل الفضلء مثل: 
5 . بن قله زف4 
-(إن ابنى هذا سيدا . 
- (قُومُوا إلى سيد كم" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أب هريرة» كتاب الأدبء باب أبغض الأساء إلى الله. حديث رقم 
(570)» و مسلم في كتاب الآداب. باب تحريم التسمي بملك الأملاك وملك الملوك حديث رقم .)7١57(‏ 
(0) سبق تخريجه. 
(©) أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدريء. كتاب الأدب» باب القيام» حديث رقم (0515), 
والإمام أحمد في مسنده برقم (5 5414 )7١‏ و(114175١75).‏ 
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وفي الحديث: «لا تقَولُوا لِلمُنافِقٍ سيّدٌ)””' 

قال: والجمع بين الأحاديث. أنه لا بأس بإطلاق سيد ويا سيدي» وشبه ذلكء إذا 
كان المسود فاضلاً إِمّا بعلم وإمّا بصلاح. وما بغير ذلك, وإن كان فاسقاًء أو متها في دينه. 
أو نحو ذلك: كره أن يقال له سيد وعزاه للخطابي. 

واعلم أن «الرب» بالألف واللام» لا يقال إلا على الله تعالى» وأمّا مع «الإضافة» 
فيطلق على غيره أيضاً. 

ويكره للمكلف ‏ وإن كان مملوكاًء أن يقول لمخلوق: ربي» وقول آل يوسف شرعاً لنا 
عند ورود ما مخالفه. 

وأمّا «الولي»» فلا يعلم اختلافاً بين العلاء أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لأحد من 
المخلوقين: مولاي, كذا قاله النحاس. وفيه نظرء لأنه يجوز للعبد أن يقول لمالكه: مولاي. 

وتوفيق النووي, بأن كلامه في المعرف ب«آل» يرده آخر كلامه. 

واختار النووي أن حكم المولى حكم السيد سواء بسواء. 

الخامسة: ما يلحق باب «الإمامة»: 

- خروج المهدي. 

- ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام. 

وهما من أشراط الساعة» وقد وردت في هذا الباب أخبار صحاح, وإن كانت آحاداء 
و يشبه أن يكون حديث خروج الدجال متواتر المعنى. 
أما خروج المهدي: 

فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله يكِ: «لا تذهبُ الدّنيا حتى 
)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه» كتاب الأدب, باب لا يقول المملوك: ربي وربتي» 

حديث رقم (//491)» والإمام أحمد في مسنده برقم (719179). 


"1١14 
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: يملك العرب رججل يمن أهل بيتي يُوال اسمُهُ اسوي»'' » يعني: أن اسمه محمد بن عبدا لله كما 
في طريق آخر . 
: , 55 9 00 
وعن أبي مسلمة: سمعت رسول الله يك يقول: «المهديّ من عِتري من ولد فاطمة» '". 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله لله َكل : «المهديّ مني 
أجل الجبهقء أقنى الأنشه جملا الأرقن قنطا وعدلة 8 كانت حورا ورظنا يلك لك 
سبع ابين' "؛ وعنه رضي الله تعالى عنه قال: «ذكر رسُولٌ الله يله بلاء يُصِيبُ هذه | مه 
و 
حتّى لايجد الرَجُلُ ملجاً يلجا إليه من الظّلم فييعثٌ الله رجلا من عِتَرتي أهل بيقي تِي» فيملا به 
الأرض قسطًا وعدلا كم مُلئت جو رَاوظًا0. 
فذهب العلماء رحمهم الله تعالى إلى أنه: 
- إمام عادل. 
- من ولد فاطمة رضى الله تعالى عنها. 
- ويبعثه لنصرة دينه. 
وزعمت الإمامية من الشيعة» أن محمد بن الحسن العسكري اختفى عن الناس خوفاً 
من الأعداء» ولا استحالة في طول عمره؛ كنوح ولقمان والخضرء عليهم الصلاةوالسلام. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الفتن» باب ما جاء في المهدي» حديث رقم (1770) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. والطبراني في معجمه الصغير برقم »)2١١1481(‏ والبزار في مسنده برقم (5 .)١8٠9‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الفتن» أول كتب الفتن» حديث رقم (57815)» وابن ماجه من حديث أم 
سلمة؛ أبواب الفتن» باب خروج المهدي» حديث رقم (5085). 
زفرف أخرجه أبو داود في كتاب الفتن» أول كتب الفتن» حديث رقم (5780)» والإمام أحمد في مسنده برقم 
»2031١10(‏ وأبو يعلى في مسنده برقم »)١١7/4(‏ وابن حبان في صحيحه برقم (5875). 


(5) أخرجه البغوي في شرح السنة :١6(‏ 86)» وأخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه برقم (84178) وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد» وعلق عليه الذهبي بقوله: سنده مظلم. 


"1848 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وأنكر ذلك سائر الفرق: 

- لأنه ادّعا أمر مستبعد جداً» إذ لم يعهد في هذه الأمة مثل هذه الأعمار من غير دليل 
عليه» ولا أمارة» ولا إشارة» من النبي يَِلِ. 

- ولآن اختفاء هذا القدر من الأيام بحيث لا يذكر فيه إلا الاسم بعيد جداً. 

- ولأن بعثه مع هذا الاختفاء عبثء إذ المقصود من الإمام: إقامة الشريعة» وحفظ 
النظام» ودفع الجورء ونحو ذلك. 

- ولو سلمء فكان ينبغي أن يكون ظاهراًء لا يظهر دعوى الإمامة كسائر الأئمة من أهل 
البيت» يستظهر به الأولياء» وينتفع به الناس» ولأن أولى الأزمنة بالظهور هو هذا الزمان» للقطع 
بأنه يتسارع إلى الانقياد له» والاجتماع معه: النسوان والصبيان فضلاً عن الرجال والأبطال. 


* وأمًا نزول عيسى عليه الصلاة والسلام: 


فعن رسول الله يكل أنه قال: «وَالَّذِي نفيي بيده ليُوشِكنّ أن ينزل فيكم ابن مريم كك 
حك مُقسِطَاء فيكير الصَّلِيبء ويقثل الخنزير» الحديث”"' 

وقال كَل: «كيف أَنتّم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم مدكُم؟)”" 

2 


يسى بدي لق فولأم تعال فصل بناء فيقُولٌ: لا إن بعضكُم عل بعضي أمراة 
تكرمة الله هلي الأمّةو”" 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة» كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى ابن مريم 
عليهما السلام» حديث رقم (549 07 ومسلم في كتاب الإيهان» باب نزول عيسى بن مريم حاى] بشريعة 
نبينا حمد ولق حديث رقم .)١900(‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب الإيهان» باب نزول عيسى بن مريم حاى) بشريعة نبينا محمد يلق حديث رقم .)١951(‏ 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

فا يقال: أن عيسى عليه الصلاة والسلام يقتدي بالمهديء أو بالعكس» شيء لا مستند 
له فلا ينبغي أن يعول عليه. 

نعم هوء فإن كان حينئذ من أتباع النبي كك فليس منعز لا عن النبوة» فلا محالة يكون 
أفضل من الإمام, إذ غاية علماء الأمة التشبيه بأنبياء بني إسرائيل. 

قلت في الفتاوي «السيوطية» ما نصه: ورد في الأحاديث الصحيحة التصريح بأن 
ميدي ا ا لابرد ترروااك الصو روي وله رقت ت. قال 
السعد: وأمًا قوله عليه الصلاة والسلام: «لامهديّ الاعيسى ابن مريم»'' أ» فلا يبعد أن يحمل 
على «الهداية التي طريق هلاك الدجال» و«دفع شره» على ما نطق به الأحاديث يك : 

فمن حديث طويل في الملاحم» أنه يخرج الدجال في الشام: «فبين) هُم عدون للقتال. 
سرية الصّعُوف. إذ أَقِيِمتِ الصَّلابٌ فينزلٌ عيسى ابن مريم كلاق نأتهم, فإذا رآهٌ عدو الل 
ذاب كما يدُُوبُ الولح في الماءء فلو ترك لااذاب حتّى بهلِك» ولكين يقدُلهُ الله بيد فيرٍيهم 
دم في حريته)”"" 

وفي هذا دليل على أن عيسى عليه الصلاة والسلام يؤم المسلمين في تلك الصلاة. 

وقال عليه الصلاة والسلام: اما بين خلقٍ آدم إلى قيام السَاعةٍ أمرٌ أكبر من الدّجَالِ)”". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من نبي إِلّا أنذر قومةٌ الأعور الكذّاب)9) 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أنس بن مالك برقم (87770)» قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 
:078٠ :0(‏ «قال أبو عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النسائي: هذا حديث منكر)؛ وقال الفتني في تذكرة 
الموضوعات: موضوع. 

إفة أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في فتح قسطنطينية» وخروج الدجال 
ونزول عيسى ابن مريمء حديث رقم (71851). 

(©) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في بقية من أحاديث الدجال» حديث 
رقم (5955). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنسء كتاب التوحيدء باب قولٍ الله تعالى: لوَلِْصتَمَ عل عَنْفَ * 
[طه: *]» ١تُغَذَّى)».‏ وقولِه جل ذكرُة: #تجرى بحا 4 [القمر: 4 حديث رقم (15084). 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

ع روماه رس كر من أحواله وقال: «ينزلٌ عيسى ابن مريم عليه السَّلامُ عند 
المنارة البيضاء ء شرقِيٌ ومشق)' '' فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. 

وقال عليه الصلاة لعا ارج الدَجَالُ من أرض با مشرقٍ يُقالُ لها: حُراسانٌ معةٌ 
قومٌ وَجوهُهم المجان المطرقة)”") َ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «فمن أدركة مِنكُّم فليقرأ عليه فواتح سُورةٍ الكهني. 
فإئها جوار له من فتنته» ". 

والوا ع وام ابن سيوع باد ال نايا لاقو لالز راز وي 
يحيسبُ أنه مؤمرٌ فيتَِعهُمما يبعت به من الشّبهاتٍ)* 

ومن أشراط الساعة أيضاً ما روي عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه 
قال: «اطَلع النْبِيُ ل علينا ونحنٌ نتذاكرٌء فقال: «ما تذاكرُون؟ قالُوا: نذكُرٌ السّاعة» قال: 
ئها لن تقُوم حبَّى ترون قبلها عشر آياتٍ ‏ فذكر ‏ الدّخانء والدّجَالء والداَة» وطُلُوع 
الشّمسٍِ من مغريهاء ونُزول عِيسى ابن مريم كلك ويأجُوج ومأجُوج. وثلاثة سُوفٍ: 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العربء وآخِرٌ ذلك نارٌ ترح من 
اليمن» تطَرٌدُ النّاس إلى محشرهم»”' 


.)7977/( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته. حديث رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي من حديث أب بكر أبواب الفتن» باب ما جاء من أين يخرج الدجالء حديث رقم 
(75707)» وابن ماجه في أبواب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوج, حديث رقم (/407)) والإمام أحمد في مسنده برقم .)١5(‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. حديث 
رقم (/791"9). 

(8) أخرجه أبو داود من حديث عمران بن حصين. كتاب الملاحمء باب خروج الدجال» حديث رقم 
(87140)» والإمام أحمد في مسنده برقم .)١941/4(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب في الآيات التي تكون قبل الساعة؛ 
حديث رقم .)1901١(‏ 


"1 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنّ أل الآياتِ و طُلْوعُ الشّمسِ من مغريهاء 
وخْرُوجُ الذَابْةِ على الناس 0 
أين تذهبٌ؟. قُلتُ: الله ورسُولُُّ أعلمُء قال: « فإِئّها تذهبُ حتّى تسجُد تحت العرش» 
فتستأؤن فيؤذنُ لها ويُوشِكٌ أن تسجٌدء فلا يُقبل منهاء وتستأؤن فلا يوذ ها يُّقالُ لها: ارجعِي 
من حيثٌُ جئتء فتطلّمُ من مغر يهاء فذلك قَولّهُ تعالل: « وََلشَّعْسجَحْرِ لِمُسْتَفَرِلَأدِكَ 
تَعَد ململي # [يس:78] قال: مستقرها تحت العرش» ". 
وقال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ من أشراطٍ السَاعةٍ أن يُرفع العِلمُ ويكثر الجهل» 
و 0 عى د و 9 م هر و 9 5 و 2 
ويكثر الزناء ويكثر شربٌ الخمر» ويقل الرّجال» ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة 
07 قرف 
القيم الواحد) . 
وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا ضُيِّعتِ الأمانةٌ فانتظر السّاعة»”". 
وقال عليه الصلاة والسلام: «"أشراط السَاعةٍ نار تحشّرٌ النّاس من المشرق إلى المغرب»””. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء 
أعناق الإبل ببصرى». 
وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تقُومٌ السَّاعةٌ إل على شرارٍ الخلق» 


زفق 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض» 
ونزول عيسى وقتله إياه» وذهاب أهل الخير والإيهان» وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان» والنفخ في 
الصورء وبعث من في القبور» حديث رقم (7951). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان, حديث رقم (7"199)) 
ومسلم في كتاب الويان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإييان» حديث رقم .)١59(‏ 

[فة أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح» باب يقل الرجال ويكثر النساء» حديث رقم (01711). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» حديث رقم (51495). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس» كتاب الفتن» باب خروج النار. 


(0) سبق تخريجه. 


قتف 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وفي حديث آخر: ١لا‏ تقوم السَاعةٌ حتّى لا يُقول أحدٌ: الله الله»” . 

وذكر يَكِةِ في حديث آخر: من علامات الساعة: أن تظهر الأصوات في المساجد» وأن 
يسود القبيلة فاسقهم. وأن يكون زعيم القوم أرذههمء وأن يكرم الرجل مخافة شره»”"' 

وبالجملة» فالأحاديث في هذا الباب كثيرة» رواها العدول الثقات» وصححها 
المحدثون الأثبات» ولا يمتنع حملها على ظواهرها عند أهل الشريعة» لأن المعاني المذكورة 
أمور ممكنة عقلاً. 

وزعمت الفلاسفة أن «طلوع الشمس من مغربها» نما يجب تأويله بانعكاس الأمور 
وجريانها على غير ما ينبغي. 

وأوّل بعض العلماء «النار الخارجة من الحجاز» بالعلم والهداية» سي الفقه المجازي. 

و«النار الحاشرة للناس» بفتنة الإنزال. 

و١خروج‏ الدجال» بظهور الشر والفساد. 

و«نزول عيسى عليه الصلاة والسلام» باندفاع ذلك. 

و«بدو الخير والصلاح». و«تقارب الزمان» ب: 

- قلة الخير والبركة» وذهاب فائدة الأيام والأوقات. 

- أو بكثرة الغفلة, والاشتغال بأمر الدنيا ولذاتها. 


- أو بحدوث الفتن العظام الشاغلة لقلوب الأنام عما يمضي عليهم من 
الليالي والأيام. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه الترمذي من حديث علي بن أبي طالبء. أبواب الفتن» باب ما جاء في علامة حلول المسخ 
والخسفء حديث رقم )77١١(‏ وقال: هذا حدِيثٌ غريبٌ» والطبرانيٍ في معجمه الكبير برقم (41). 


5573 
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* وأمًا يأجوج ومأجوج: 

فقيل: من أولاد يافث ابن نوح عليه الصلاة والسلام. 

أضعاف سائر بني آدم, لأنه لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه 
يحملون السلاح: 

- فمنهم من هو ني غاية الطول: خمسون ذراعاً وقيل: مائة وعشرون. 

- ومنهم من طوله وعرضه كذلك. 

- ومنهم من هو ني غاية القصر. 

كانوا يخرجون إلى قوم صا حين بقرءهم» فيهلكون زروعهم وضروعهم. ويقتلونهم» 
فجعل ذو القرنين سداً دونهم» فيحفرون كل يوم السدء حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس» 
قال الذي عليهم: ارجعواء فسيحفرونه غداً» فيعيده الله تعالى كما كان» حتى إذا بلغت مدتهم 
حفرواء حتى إذا كادوا يرون لشعاع الشمسء قال الذي عليهم: ارجعواء فيستحفرونه إن 
شاء الله» فيعيودون وهو كهيئته» فيحفرونه» ويخرجون مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان» 
فيشربون المياه» ويتحصن الناس منهم في حصونهم, ولا يقدرون على إتيان مكة والمدينة 
وبيت المقدس» ى] لا يدخلها الدجال؛ فيرسل الله تعالى عليهم نغفاً في أعناقهم؛ فيهلكون 
جيمعاً؛ فيرسل طيراً يلقيهم في البحرء فيرسل مطراً يغسل الأرض. 

وخروجهم يكون بعد خروج الدجال. وقتل عيسى عليه الصلاة والسلام إياه. 

فإن قيل: بعض هذه الأحاديث يشعر بأن الأمة في آخر الزمان شر الخلق قليل الخير» 


-. وءو () 


- 0 أل ظ عم ع 
وقد قال النبى عَلةِ: «مثل أَمَتِي مثلُ المطر لا يُدرى أُوٌلهُ خيد أم آخرة» 


)١(‏ اخرجه الترمذي من حديث أنسء أبواب الأمثال.» حديث رقم (7839) وقال: هذا حديثٌ حسر 
غرِيبٌ» والإمام أحمد في مسنده برقم (/2077771)» والطبراني في معجمه الأوسط برقم (/400). 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
قلنا: الشرارة الظاهرة التي لا شك معها في خيرية القرون السابقة إن هي عند غاية 
قرب الساعة» وحين انقرض زمن التكليف. أو كاد على ما ورد في الحديث أنه: ايمكث 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعد قتل الدجال سبع سنين» ليس بين اثنين عداوة 
ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشامء فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة 
من خير أو إيهان إلا قبضته؛ ويبقى شر الناس في خفة الطيرء وأحلام السباع لا يعرفون 
معروفاء ولا ينكرون منكراًء فيأمرهم الشيطان بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دارٌٌ رزقهم» 
حسن عيشهم. ثم ينفخ في الصور»'''» وهذا ما قال عليه الصلاة والسلام: «لا تقُومٌ السَاعةٌ 
حتّى لا يُقول أحدٌ: الله الله»”" . 
وأما في آخر الزمان» عند كون الأمة في الجملة على الطاعة والإيان» فلا يبعد كونهم 
خيراً عند الله تعالى» وأكثر ثواباً: 
- باعتبار إيقانهم وإيمانهم مع الغيبة عن مشاهدة نزول الوحيء وظهور المعجزات» 
وهبوط اخيرات والبركات. 
- وباعتبار ثباتهم على الإيمان والطاعات, والعلوم والمعارف» وإرشاد الطوائف. مع 
فساد الزمان» وشيوع المنكرات؛ وكساد الفضائل؛ ورواج الرذائل» واستيلاء أهل الجهل 
والعناد والشر والفساد. 
وهذا لا يناني خيرية القرن الأول ومن يليهم باعتبار كثرة الطاعات والعبادات» وصفاء 
العقائد وخلوص النيات» وقرب العهد بالنبي يَكِهِ وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين 
ونحو ذلك على ما قال عليه الصلاة والسلام: "خير القرون القرن الذي أنا فيه ثم الذين 
)00 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض» 
ونزول عيسى وقتله إياه» وذهاب أهل الخير والإيهان» وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان» والنفخ في 


الصورء وبعث من في القبور» حديث رقم (5955). 
0 سبق تخر جه. 


احا 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
يلونهم ثم الذين يلونجم ثم يفشوا الكذب»"' 

ا اورت مايا ادر ).الور ري كاه اج العا وا 

بُعِئْتُ أنا والسّاعة كهاتين»"' ' يعني السبابة والوسطىء بل على أنها كرد يام سلة» 
ا ١تسألُونٍ‏ عن السَاعة؟» ون عِلمُّها عند الله وأَقيِمُ بالله ما على 
الأرض من نفس منفُوسة تأتي عليها مائةٌ سن»' "» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تأتي مائة 
من روط الأرح لفل سنوي لبها موقا قار لقم ل ارمق القن مقاط 
عش بعد الألفه ول يظهر شيعن تلك العلامات. 

قلنا: المراد أن قرب ما «بيني» و«بين الساعة» من مستقبل الزمان بالإضافة إلى ما 
مضى كقرب ما بين الإصبعين» أو كفضل الوسطى على السبّابة» حديث مائة سنة إنم| هو في 
«القيامة الصغرى؟ المشار إليها بقوله عليه الصلاة والسلام: «من مات فقد قامت قيامته»”*' 
بردتم عن ا عراب مره عر اال زولد اانا لسر إن يبعش هذاء لا 
يُدرِكةٌ ال هرمُ حتى تقوم عليكُم ساعتّكٌم»” » وإنا الكلام في «القيامة الكبرى» التي هي حشر 


.)١0/7 :5( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء من حديث عمر بن الخطاب بنحوه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنسء كتاب الرقاق. باب قولٍ النبِيّ يك: «بَعِئتٌ أنا والسّاعة 
كهاتينٍ»» حديث رقم (5005)) ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة» حديث رقم 
(1ه59). 

() أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبدالله» كتاب فضائل الصحابة» باب قوله كلِ: «لا تأي 527 
وعلى الأرض نفسٌ منفوسة اليوم»» حديث رقم (70178). 

(:) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبدالله» كتاب فضائل الصحابة» باب قوله يك «لا تأت مِائةٌ سن 
وعلى الأرضي نفْسٌ منفُوسةٌ اليوم»؛ حديث رقم (078؟). ١‏ 

(0) قال العراقي في تخريج الإحياء: «أخرجه ابن أبي الدّنيا في كتاب الموت من حديث أنس بسند ضعيف» 
وقد أخرجه الديلمي في الفردوس بلفظ: «إذا مات أحدكّم فقد قامت قيامته فاعبدوا الله كأنكم ترونة 
واستغفروه كل ساعة». 

() أخرجه مسلم من حديث عائشة» كتاب الفتن وأشراط الساعة» قرب الساعة» حديث رقم (196057). 


فض 
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الكل وسوقهم إلى محشرهم» على أن الحديث ليس على عمومه لبقاء الحصر لكء إلياس أيضاً 
على ما ذهب إليه العظماء من العلماء» أن أربعة من الأنبياء في زمرة الأحياء الخضر وإلياس في 
الأرض» وعيسى وإدريس عليهما الصلاة والسلام في السماء. 
وقد تقدم ما يتعلق ببعض المباحث في محله فلا نعيده» وبالله المستعان وعليه التكلان» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


27 د 3 


57" 
+ وأئر شرف وَاجتبكيمة وَعِيبَة وحصلةتييتة اله 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
#* [مبحث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]: 

ولما ذكر مباحث «الإمامة»» وفرغ منها ذكؤ ما يناسبهاء لظهور ثمرته على يد «القائم 
بها» أتم وأوفر منهاء وهو بالقيام بحقوقهاء أقوى وأقدر مما جرت عادة المتكلمين بالتعرض 
له من: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, في مباحث «الكلام» مع أنها بالفروع أشبه 
بأفعالههم في ذلك. 

ووجه التعرض ا فيهاء أنهما يشبهان «التوبة» في «الزجر» عن ارتكاب المعصية 
والإخلال بالواجب. وهما واجبان من فروض الكفاية» إلا «الإنكار بالقلب» فإنه فرض 
عين ‏ كما قاله الفاكهاني في «شرح الأربعين) عند وجود الشروط الآتية» إذا قام ببها في كل 
صقع من فيه غنا سقطا عن الباقين» وله تتمّة تأتي في كلام النووي. 

قال السعد: وهذا لاينافي القول بأنه فرضٌ على الكل, لأن المذهب. أن فرض الكفاية 
فرض على الكل ويسقط بفعل البعض. 

نعم, إذا نصّب لذلك أحد تعيّن عليه. 

زاد النووي: وهما أيضاً من النصيحة التي هي الدين. 

قال السعد: ومثله في كلام المتأخرين: 

- المراد بالمعروف الواجب. 

- وبالمتكر الحرام. 

ولذا بتوا القول بأنهما واجبان» مع القطع بأن الأمر بالمعروف المندوب ليس بواجب» 
بل مندوب». ى) سيأتي في كلام الشهاب. 

واعلم أن وجوبه عند المعتزلة بالعقل» وعندنا بالشرع» كا قاله النووي. 

فالدليل على وجوبهم) الكتاب والسنة والإجماع. 


لجدلا 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 


* أمَا الكتاب: 
5 4-4 معو م 0]| 0222 سير رس ص سر ع ص2 2 
- فقوله تعالى: #وَلْتَك هدك أمَه يدَعُون إل احير ويَأمرونَ اروف وَيتَهَوَنَ عن الْمُذكر 


وَأوْكَيِكَ هم الْمُمْحُورى 4 [آل عمران: 4 .]٠١‏ 

 -‏ هم حرجت للدّاس تَأَممُودٌ يالْمَعرُوفِوَكَنْهَوْ ب عَنِ ألْمْرحكَرٍ 4 [آل عمران: 
]إلى غير ذلك من الآيات. 

* وأما السنة فأحاديث كثيرة منها: 

حديث مسلمء عبر اي ييه كاري وني ال تسل عه لبود بتر 01 
و : امن رأى مِنَكّم مُنكرًا ذ لغيه بيدِو» فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه. وذلِك 


رهها حديث أبقا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي كَل أنه قال: إن 
تعمل عليكٌم مرا فتعر فون وسَكِرُون» فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن 
من رضي وتابع»» قالُوا: يا رسُول الله» ألا نُقاتِلهُم؟ قال: «لاء ما أقامُوا فيكم الصّلاة»”"" 

ومعناه: من كره بقلبه» ول يقدر علي إنكار بيد ولا بلسان» فقد برئ من الإثم» وأدى 
وظيفته» ومن أنكر بحسب طاقته» فقد سلم من المعصية» ومن رضي بفعلهم وتابعهم عليه 
فهو العاصي. 

ومنها حديث البخاري؛ عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهماء عن النبي كله قال: 
«مثلٌ القائم على حُدُودٍ الله والواقع فيهاء كمثلٍ قوم استهمُوا على سفينة» فأصاب بعضّهُم 
أعلأها وبعضُهّم أسفلهاء فكان الّذِين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهُم» 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المتكر من الإيهان» وأن الإيهان يزيد 
وينقصء وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» حديث رقم (59). 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أم سلمة» كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيها يخالف الشرع» 
وترك قتالههم ما صلواء ونحو ذلك» حديث رقم .)١1865(‏ 


رض 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
فقالُوا: لو آنا خرقنا في نصِيبنا خرقًا وم نُوْذِ من فوقناء فإن يترٌكُوهم وما أرادُوا هلكُوا جِيعَاء 
وإن أخدُوا على أيديهم نجواء ونجوا جِيعًا»"'". 

و«القائم في حدود الله معناه: المنكر لهاء القائم في دفعها وإزالتها. 
والمراد بالحدود: ما نهى الله عنه. 


وامكهموا» اقتزهوا: 
ومنها حديثهه|ا عن زينب بنت جحشء أن النبي يك دخل عليها فزعاً يقول: "لا إله 
و 037 7 32-0-5 ينل 0 0 2 و 7 3 
إلا الله ويل للعرب من شر قَدٍ اقترب. فتِح اليوم من ردم يِأَجوج ومأججوج مثل هذوا وحلق 
بإصبعِه الإمهام» والَيِي تليهاء قالت فقّلتُ: يا رسّول الله أخبلِكُ وفينا الصَّاجُونَ؟ قال: «نعم 


زفق 


إذا كثر الخبث»» متفق عليه”” . 


ومنها حديث النسائي بإسناد صحيح؛ عن طارق بن شهاب البجلي: أن رجلا سأل 
الي يك وقد وضع رجله في الغرزء أي الجهاد أفضلٌ ؟ قال: «كلمةٌ حل عند سُلطانٍ جائر»””". 

ومنها حديث أب داود '' والترمذي””,. ولفظ أبي داود وحسنه؛ عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَك: إن أول ما دخل النقصٌ على بني إسرائيل كان الرجل 
يلقى الرّجل فيقول: يا هذا انق الله ودع ماتصنمٌ. فإنّه لايحلُ لك ثم يلقاة من الغ فلا يمنعة 
ذلك أن يكون أكيلة وشريبة وقعيدة» فل| فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض». 


.)1591( أخرجه في كتاب الشركة؛ باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه حديث رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج؛ حديث رقم 
(223» ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. 
حديث رقم (07545. 

(6) أخرجه برقم .)47١09(‏ 

(5:) أخرجه في كتاب الملاحم, باب الأمر والنهي» حديث رقم (47775). 


(4) أخرجه في أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة» حديث رقم 417 .07١‏ 
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ءى> بير * 


ه08 "|| . 7 2 0 10 
ثم قال: «# لعن الِْين حكهروا من ب إسرته 


9 


حي له له 


مَرَيَمَ 4 إلى قوله: # فَنَسِقُوت * [المائدة: 0141-14 ثم قال: كلا والله. لتأمرنٌ بالمعروف 
ولتنهوّن عن ال منكر, ولتأحدِّنَ على يدي الظَالم, ولتأطِرُنّه على الحق أطراًء ولتقُرٌنّه على الحقٌّ 
قصرأء وليضربن الله قلوب بعضكم على بعضء ثم ليلعنكم كما لعنهم». 

ولفظ الترمذي قال: قال رسول الله بك الا وقعت بو إسرائيل في المعاصي فنهتهُم 
عُلماؤُهُم فلم ينتهُواء فجالسُوهُم في ماليسهم وواكلُوهُم وشاربُومُمء فضرب الله قُلُوبٍ 
بعضهم على بعض ولعنهم لعل سان داو و أبن مَرَسَمدَِكَيمَاعَصُوأوََكَانوا 
يَمَتَدُوتَ 24 قال: فجلس رسُولٌ الله يك وكان مُتَكِنَا فقال: «لا وَالَّذِي نفري بيدِهِ حتّى 
تأطْرُوهُمِ على الحقٌّ أطرًا» قوله تأطروهم أي تعطفوهم ولتقصرنه أي لتحبسنه. 

ومنها حديث الترمذي أيضاء وحسّنه عن حذيفة عن النبي يكل قال: «وَالَذِي نفيي 
بيده لتأمرُنَ بالمعرُوفٍ ولتنهونٌ عن الُْدكر أو ليُوشِكنَ الله أن يبعث عليكُم عِقابًا نهنم تدغونة 
فلايُستجابُ لم0" . 

* وأما الإجماع: فلأن المسلمين في الصدر الأول وبعده كانوا يتواصون بذلك» 
ويوبخون تاركه مع الاقتدار عليه. 

قال السعد: فإن استدل على نفي الوجوب: 

- بقوله تعال: « ياج نماكم لََْكُمْ يكم من صَلَ ادا هدبز 4 
[المائدة: 6 .]١٠١‏ 

- وقوله تعالى: *« لآ إِكَاه في ألدّينِ © [البقرة: 707]. 

وبها روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلنا: يا رسول الله متى لا نأمر 
بالمعروف وننهى عن المنكر؟ قال: «إذا كان البخل في خياركم» وإذا كان الحكم في رذائلكم» 


.)5١1519( أخرجه الترمذي في أبواب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حديث رقم‎ )١( 
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وإذا كان الإدهان في كباركم» وإذا كان الملك في صغار كم" . 


بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يضركم بعد النهي عنادهم وإصرارهم على المعصية» أو لا 
يضر المهتدي إذا نبى ضلال الضال. 

وقوله تعالى: لاه * منسوخ بآيات القتال» على أنه ربها يناقش في كون الأمر 
والنهي إكراهاً. 

وأمَا الحديث, فلا يدل إلا على نفي الوجوب عند فوات الشرط بلزوم المفسدة» 
أو انتفاء الفائدة. 

قلت: ما قاله في الآية الأول هو ما روي عن أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أنه 

عو 5 5 7 5 اس ص ع لاس 20 ا ار 5 2 

قال: أمّها النّاسٌء إِنَكّم تقرءٌون هذه الآية: « امم لذن ءَامنوأعكِي سكم لَايصْركم مَنْصَلَّ 
ذا آْتَدَيَشْرَ 4» وإنّ سمعتٌ رسُول الله يكل يقُولُ: «إنَ النّاس إذا رأوا الظَال فلم يأَحدُوا على 
يديه أوشك أن يعْمَهُمُ الله بعقاب نه '' رواه أبو داود والترمذي والنسائى بأسانيد صحيحة. 

وعليه» فالآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما قاله النووي. 
ولفظه: وأما قول الله عز وجل: #عَلَيَيّ أنشسكح لَايصُوّم من صَنَّ دا أَهْتَدَيْشُرَ *» فليس 
تخالفاً لما ذكرناه» يعني: من الوجوب بالشرع» لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى 
الآية: إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به» فلا يض ركم تقصير غي ركم, مثل قوله تعالى: #ولا تور وَازرَةٌ 


وِرْرَ لخر > [الإسراء: 15]. 
وإذا كان كذلك. فا كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا فعله ولم يمتثل 


0 أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن النكر برقم (78). 

إفة أخرجه الترمذي في أبواب الفتن» باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكرء حديث رقم (5154)؛ 
وأبو داود في كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» حديث رقم (5778)» ومسند أحمد برقم )١(‏ و(9١)‏ 
و(59)» و«ابن حبان في صحيحه برقم (705). 
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المخاطب» فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه» فإن ما عليه الأمر بالمعروف 
والنهي لا القبولء انتهى. 

فقال: (وأمر)» وأنه. وجوباً كفائياء أمها المكلف القادرء إلا من العالم بها تؤمر به» وب 
تنهى عنه (بعرف)» وعن منكر فوراء كما يعلم مايأ يقال معروف وعرف. ومنه خذ العفوى 
وأمر بالعرف وسكت عن النهي لاستلزام الأمر له إذ الأمر بالشيء نبي عن ضده. وتعرض 
للأمر لشرفه. 

ويفهم من كلامه. أن «وجوبمهما لايتوقف على ظهور الإمام». وهو مذهب أهل الحق» 
خلافاً للرافضة. 

قال أبو المعالي إمام الحرمين: ولا يكترث بخلافهم في هذاء فقد أجمع المسلمون عليه 
قبل أن تتبع هؤلاء. 

وأنه لا يختص «بولاة الأمور»؛ وهو إجماع, فإن المسلمين في الصدر الأول وبعده كانوا 
يأمرون الولاة بالمعروف وينهوهم عن المنكر من غير نكير من أحد, ولا توقيف على إذن. 

فعلم منه أنه لا يختص «بالولاة» بل لآحد الرعية أن يغير المنكر بالقول والفعل»» لكن 
إذا انتهى الأمر إلى نصب القتال وشهر السلاح ربط بالسلطان حذراً عن الفتنة. 

وإذا علق بالشروط الآتي بسطها فوجوبه على الحاكم أشد منه على من دونه» وعى 
الرئيس المسموع القول أشد منه على من دونه ومن ضعف سقط عنه التعبير إلا بالقلب» 
ويأتي له تتمة في كلام الشهاب. 

فإن قلت: حملك «المتن» على الوجوب يخرج منه الأمر بالمندوب والنهي عن فعل 
المكروه؛ إذ لا يجبان. 

قلت: أما أولاً: فحيث أطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حمل على ما ذكرنا. 

وأما ثانياً: فلأن الآمدي والسعد قالا: إنما يتعلقان بها وجب أو حرم. 


نعينف 
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وفي تذكرة المسيلٍ في عموم التكليف به في الواجبات والمحرمات والمندوبات وقصرهما 
على الأولين قولا القاضي والإمام, وأما ثالث فلا يبعد أن يقال بعد مله على ما. 
المندوبات ندباً أو وجوباً قولاغايته؛ أنه أحد قولين في المسئلة» ولا نمتنع الذهاب إليه. 

قال الشهاب القراني تبعاً للكافة: وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يعلم ما يؤمر به وينهى عنه فالجاهل بالحكم لا يحل له النهي عما 
يراه ولا الأمر به. 

وعبر عن هذا الشرط سعد الدين بقوله: من شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر علم الفاعل بوجهماء من أنه: واجب معين أو مخير» مضيق أو موسع. عين أو كفاية» 
وكذا في النهى. 

وبالجملة» العلم بها يختلف فيه باختلافه حال الأمر والنهي ليقعا على ما ينبغيء انتهى. 

وفيه نظرء فإن العلم بذلك شرط جواز لا وجوب. ولو حملنا كلامه على خصوص ما 
تعرض له. فقد لا يسلم أيضاًء فليتأمل؟ 

ثم قال الشهاب: 

الشرط الثاني: أن يأمن من أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه؛ مثل أن ينهى عن شرب 
الخمر فيؤول +بيه عنه إلى قتل النفس أو نحوه. ويأتي له تحرير القول في هذا الشرط بعد. 

وعبر عنه السعد بقوله: ومنهاء انتفاء مضرة ومفسدة أكبر من ذلك المنكر أو مثله» 
وهذا في حق الوجوب دون الجواز» حتى قالوا يجوز له الأمر والنهى وإن ظن أنه يقتل» 
ولا ينكي نكاية بضرب ونحوه.؛ لكن يرخص له في السكوت بخلاف من يحمل وحده على 
المشركين ويظن أنه مقتولء فإنما يجوز له ذلك إذا غلب على ظنه أنه ينكي فيهم بقتل أو جرح 
أو هزيمة. انتهى. 
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وفي كلامه أن خوف مفسدة مساوية مسقط للوجوبء وهو ظاهرء إذ لا فائدة معتداً 
بها في الأمر والنهي حينئذ» لكني الآن لا أعرف من نصّ عليه غيره. 

وما ذكره من كونه شرطاً للوجوبء يخالف كلام كثير في جعله شرطاً للجوازء كابن 
رشد والقاضي عياض. كا يأتي في كلام النوويء نقله عنه. وإقراره عليه» وارتضاوه إياه. 

قال بعض المتأخرين: ويمكن الجمع بين الأقوال بكلام «الشهاب» الآتي. 

قلت: المأخوذ من كلامه الآتي أن هذا جزم بأحد القولين. 

ثم قال الشهاب: الشرط الثالث: أن يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له وأن أمره 
بالمعروف مؤثر في تحصيله. 

وعبّر عنه السعد بقوله: ومنهاء تجويزاً التأثير بأن لا يعلم قطعاً عدم التأثير قطعاًء لئلا 
يكون عبثاً واشتغالاً بها لا يعني. 

فإن قيل: يجب وإن ل يؤثر إعزازاً للدين. 

قلنا: ربا يكون ذلك إذلالاً له؛ انتهى. 

ونحو عبارة السعد قول الآمدي: من شروط الوجوب أن لا ييأس من إجابته. 

وكلا الكلامين ظاهر في الوجوب عند ظن الإفادة وشكها ووهمها. 

ويوافقها قول النووي الآتي. 

قال العلماء: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في 
ظنه» بل يجب عليه فعله, فإن الذكرى تنفع المؤمنين. 

وقد قدمناء أن الذي عليه الأمر والنهي, لا القبول» وكا قال الله عز وجل: # مَاعَلَ 
لرَسُولٍإِلَاآلْبَلَمٌ 4 [المائدة: 49]» انتهى. 

بل الظاهر منه وجوبه مطلقا» ولو كان على ما بين الإفادة» فيكون ما أشار إليه السعد 
بقوله: «فإن قيل..» إلى آخره. 


شرا 
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ثم قال الشهاب: فعدم أحد الشرطين الأولين يوجب التحريم» وعدم الشرط الثالث 
يسقط الوجوبء ويبقى الجواز والندب. 

ثم مراتب الإنكار ثلاث: 

أقواها: أن يغير بيده» وهو واجب عيئاً مع القدرة» فإن لم يقدر على ذلك انتقل للتغبير 
بالقول» وهي المرتبة الثانية» وليكن القول برفق لقوله عليه الصلاة والسلام من أمر مسلا 
بمعروف فليكن أمره ذلك بالمعروف: 

وقال الله عز وجل: #فَمُولا له رلا نا لملمسَد كر ايحم © [طه: ؛1]. 

وقال عز وجل: #وَلَا َدِلُو أَهْلَ الصيكتّي إِلَا الى هَ أَحْسَنُ 4 [العنكبوت: *4]» 
فإن: عجز عن القول انتقل للمرتبة الثالثة» وهي الإنكار بالقلب. وهي أضعفها: 

قال رسول الله يكل : امن رأى منكّم مُنكرًا فليُغيرهُ بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن م 
يستطع فبقلبه, وليس وراء ذلك شيء من الإيمان». ويروى: «وذلِك أضعف الإيمان», خرجه 
أبو داود في الصحيح"'' نحوه. 

سؤال: قد نجد أعظم الناس إيماناً قد يعجز عن الإنكارء وعجزه لا يناني تعظيمه لله 
عز وجل» وقوة إيمانه» لأن الشرع منعه من الإنكار» وأسقط عنه بسبب عجزه عن الإنكار» 
لكونه يؤدي لمفسدة أعظم. أو نقول: لا يلزم من العجز عن القربة نقص الإييان» فا معنى 
قوله عليه الصلاة والسلام: «وذلك أضعف الإيمان»؟ 


0 


جوابه: المراد ب«الإييان» هاهنا: الفعل الوارد في قوله تعالى: #وَمَا كان أله لِيضِيعٌ 
ِيِمَتَكُمْ © [البقرة: 147] أي صلاتكم لبيت المقدسء والصلاة فعل» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «الإيهانّ بضعٌ وسبعُون شعبة: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطةٌ الأذى 
عن الطريق»”" وهذه التجزئة إنم| تصح في الأفعال» وقد سأها «إيهاناً». 


)١(‏ سبق تخريجه. 


0( أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة» كتاب الإيهان» باب شعب الإيهان» حديث رقم (70) - 
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و«أقوى الإيمان الفعلي»: 

- إزالة اليدء لاستلزامه إزالة المفسدة على الفور. 

- ثم القول» لأنه قد لا تقع معه الإزالة» وقد تقع. 

- والإنكار بالقلب. لا يؤثر إزالة ألبتة» أو يلاحظ عدم تأثير في الإزالة» فينتفي الإيهان 
مطلقاً وسيأت قريباً من جوابه في كلام النووي. 

قال الشهاب: وهاهنا ست مسائل: 

الأولى: أن «الوالدين يؤمران بالمعروف وينهيان عن المنكر»؛ قال مالك: ويخفض لما 
في ذلك جناح الذل من الرحمة. 

الثانية: قال بعض العلماء: لا يشترط في النهي عن المنكر أن يكون ملابسه عاصياًء 

يشترط أن يكون ملابساً للفسدة واجبة الدفع؛ أو تاركاً لمصلحة واجبة الحصول. 

وله أمثلة أعدها: 

- أمر الجاهل بمعروف لا يعرف وجوبه. 

- وخبيه عن منكر لا يعرف تحريمه؛ كنهي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأمم 
أول بعثتها. 

وثانيها: قتال البغاة. وهم على تأويل. 

وثالثها: ضرب الصبيان على ملابسة الفواحش. 

ورابعها: قتل الصبيان والمجانين إذا مالوا على الدماء والأبضاع ولم يمكن دفعهم 
إلا بقتلهم. 


5 وأبوداود في كتاب السنة» باب في رد الإرجاءء حديث رقم (575177)» والترمذي في أبواب الإيمان» باب ما 
جاء في استكمال الإييان وزيادته ونقصانه. حديث رقم (735115) وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي 
برقم 5٠ ٠6(‏ )» وابن حبان في صحيحه برقم (111)» والطبراني في معجمه الأوسط برقم (1955). 
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وخامسها: أن يوكل وكيلاً بالقصاص.ء ثم يعفوء أو يخبر الوكيل فاسق بالعفوء أو 
متهم, فلا يصدقه. وأراد القتصاص فللفاسق الذي أخبره أن يدفعه عن القصاص ولو بالقتل 
دفعاً لمفسدة القتل بغير حق. 

وسادسها: وكله ني ببع جارية فباعهاء فأراد الموكل أن يطأها ظناً منه أن الوكيل لم 
يبعهاء فأخيره المشتري أنه اشتراهاء فلم يُصدقه. فللمشتري دفعه ولو بالقتل. 

وسابعها: ضرب البهائم للتعليم والرياضة دفعاً لمفسدة الشراس والجماح. 

قلت: وكذا ضرب البهائم لدفع الفساد. 

ففي شرح «الرسالة» لابن ناجي. قال الشاذلي: واختلف في شرطين: وهما: 

- العدالة. 

- وإذن الإمام. 

والمشهور عدم اشتراطهم). 

قال: واختلف. إذا رأى مبيمة تفسد شيئاً على أقوال: 

“اتنا عن عليه ممعي إن 1 يكن فيه مط از اتن . 

قلت: لا أعرف هذا النقل لغيره» وسألت عنه شيخنا أبا مهدي, فأنكره قائلاً: مقتضي 
المذهب الوجوب باتفاق. 

نعم» يختلف في عزمه إن تركها حتى أفسدت جرياً على الخلاف في الترك: هل هو 
كالفعل أم لاء انتهى. 

قلت: المذهب إنه كالفعل الثالث. 

الثالثة: قال العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور إجماعاً. فمن 
أمكنه أن يأمر بمعروفين وجب عليه الجمع» كمن يرى جماعة تركوا الصلاة فيأمرهم بكلمة 
واحدة: قوموا للصلاة. 


الخ 
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الرابعة: إذا رأينا من فعل شيئاً «مختلفاً في تحريمه وتحليله». وهو يعتقد تحريمه؛ أنكرنا 
عليه لأنه متتهك للحرمة من جهة اعتقاده؛ وإن اعتقد تحليله» لم ننكر عليه لأنه ليس عاصياً 
ولأنه ليس أحد القولين أولى من الآخرء إذ هو أولى» ولكن لم تتعين المفسدة الموجبة لإباحة 
الإنكار إلا أن يكون مدرك القول بالتحليل ضعيفاً جداًء ينقض قضاء القاضي بمثله لبطلانه 
في الشرع» كواطئ الجارية بالإباحة» معتقداً لمذهب عطاء وشارب النبيذ معتقد لمذهب أبي 
حنيفة» وإن لم يكن معتقداً تحليلاً ولا تحريًء والمدارك في التحريم والتحليل متقاربة» أرشد 
للترك برفق من غير إنكار وتوبيخ؛ لأنه من باب الورع المندوبء والأمر بالمندوبات والنهي 
عن المكروهات هذا شأنها: الإرشاد من غير توبيخ. 

الخامسة: «المندوبات» و«المكروهات» يدخلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
سبيل الإرشاد للورعء ولما هو أولى» من غير تعنيف ولا توبيخ» بل يكون ذلك من باب 
التعاون على التقوى. 

السادسة: قولنا في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ١مالم‏ يؤدي إلى مفسدة 
أعظم). هذه المسئلة قسمان: 

- تارة يكون إذ نهاه عن منكر فعل ما هو أعظم منه في غير الناهي. 

- وتارة يفعله في الناهي بأن ينهاه عن الزنا فيقتله» أعني: يقتله الملابس للمنكر. 

فالقسم الأول: اتفق الناس على أنه يحرم النهي عن المنكر فيه. 

والقسم الثاني» اختلفوا فيه: 

- فمنهم من سواه بالأول نظراً لعظم المفسدة. 

- ومنهم من فرقء» وقال: هذا لا يمنع والتعزير بالنفوس مشروع في طاعة الله عز 
وجل لقوله عز وجل: # وَكيّن ين بَّيَ فَْحَلَ مَعَمرتِيُونَ كدِيدٌ 4 [آل عمران: 157] مدحهم 
بأههم قتلوا بسبب الأمر با معروف والنهي عن المنكرء وأنهم: هَمَاوَهَنُوا لِمَآأصَابَهُمَ في سَييلٍ 
أَنهومَاصَعْفُووَمَا أسَكَكَانُواً #. 
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وهو يدل على أن بذل النفوس في طاعة الله مأمور به. 

ا ا 

وقال رسول الله عَلِِ: «أفضلٌ الجهادٍ كلمةٌ حقّ عند سلطان جائر»”" 

ومعلوم أنه عرض نفسه للقتل بمجرد هذه الكلمة» فجعله رسول الله يكِةِ أفضل 
الجهاد» ولم يفرق بين كلمة وكلمة كانت في اللأصول أو الفروع» من الكبائر أو الصغائر. 

وقد خرج ابن الأشعث مع جمع كبير من التابعين في قتل الحجاجء وعرّضوا أنفسهم 
للقتل» وقتل منهم خلائف كثيرة بسبب إزالة ظلم الحجاج وعبد الملك بن مروان» وكان 
ذلك في الفروع لا في الأصولء ولم ينكر أحد من العلاء عليهم ذلك ولم يزل أهل الجد 
والعزائم على ذلك من السلف الصالح. 

فظهر من النصوصء أن «المفسدة العظمى إنا تمتنع إذا كانت من غير هذا القبيل»» 
أما هذاء فلا. 

فتلخصء أن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. إذا اجتمعت فيه تلك الشر وط المتقدمة: 

- واجب إذا كان يعتقد الملابس تحريمه. 

- ومحرم إذا فقد أحد الشرطين الأولين. 

- ومندوب إذا كان لا يعتقد حله ولا حرمته. 

وهو متقارب المدارك أو كان الفعل مكروهاً لاا حراماً أو المتروك مندوباً لا واجباًء انتهى. 

ولنذكر عن شرح «المقاصد» ما يبصرك با ذكره في المسئلة الرابعة: 

قال فيه السعد رحمه الله قال إمام الحرمين: إن الحكم الشرعي إذا استوى في إدراكه 
الخاص والعام؛ ففيه للعالم وغير العالم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


(0) سبق تخريجه. 
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وإذا اختص مدركه بالاجتهاد» فليس للعوام فيه أمر ولا بي بل الأمر فيه موكول إلى 
أهل الاجتهاد, ثم ليس لمجتهد أن يعترض بالردع والزجر على مختهد آخر في موضع الخلاف؛ 
إذ كل مجتهد مصيب في الفروع عندناء ومن قال أن المصيب واحدء فهو غير متعين عنله. 

وذكر في ١محيط‏ الحنفية» أن للحنفي أن يحتسب على الشافعي في أكل الضبع» ومتروك 
التسمية عمداً» وللشافعي أن يحتسب على الحنفي في شرب المثلثء والنكاح بلا ولي» انتهى. 

قلت: وما في «المحيط») هو ما أشار إليه الشهاب با ضعف فيه مدرك الحل. 

ثم قال السعد: ثم لا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن يكون ورعاً 
لا يرتكب مثله بل من رأى منكراً وهو يرتكب مثله فعليه أن ينهى عنه» لأن تركه للمنكر» 
ونبيه عنه» فرضان مستمرانء ليس لمن يترك أحدهما أن يترك الآخرء انتهى. 

قلت: في «شامل» ابن عرفة نقلاً عن الآمدي: «ولا يشترط عدالة المكلف بل يجب 
عليه ولو كان فاسقاً»» فيجب على متعاطي الكأس النهي عنها للجالس. لأن النهي عن المنكر 
واجب. والانكفاف عن المحرم واجبء والإخلال بأحد الواجبين لا يمنع وجوب فعل آخرء 
ولو كان عدلاً كان أول» لقوة غلبة الظن بإجابته» انتهى» وسيأق مثله عن النووي أيضاً. 

# نتمة: محل كون «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية»: 

- مالم يحصل هناك انفراد به. كما يأتي في كلام النووي. 

- ومالم ينصب الإمام له واحداً معيناً. 

ويجب على الإمام نصبه لذلك» ىا صرّح به بعض المتأخرينء وإلاتعين عليه دون غيره 
بالولاية» سواء بتمحض حت الله تعالى كإقامة الجمع والأعياد على الأصحء وقضاء الفوائت. 

ولايعترض: 

- على مؤخر صلاة: ما دام في الوقت سعة. 

- ومعاملة الفسقة للنساء. 
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-أو لآدمي» كالقيام بأبناء السبيل. 

- وترك المطل للقادر على الوفاء. 

- أوفماء كإنكاح الأكفاء» وإيفاء العدد. 

- والرفق بالماليك. 

- وكشف العورة في الحمام. 

- ومن رآه مع امرأة بشارع غير مطروق أمره بالذهاب عنها. 

كما لخصه بعض المتأخرين. 

وني «شرح المقاصد): ثم هو فرض كفاية إذا قام به في كل صقع من فيه» عنا سقط 
الفرض عن الباقين» وهذا لايناني القول بأنه فرض على الكل» لأن المذهب إن فرض الكفاية 
فرض على الكل» ويسقط بفعل البعض نعم. إذا نصب لذلك أحد تعين عليه وحينئذ يحتسب 
فيه| يتعلق بحقوق الله تعالى عموماًء من غير بحث ولا تجسسء انتهى. 

قلت: إلا فيا يأ في كلام النووي. 

ثم قال: وفيم| يتعلق بحقوق العباد» لاعلى وجه العموم: 

- كمطل المديون الموسر. 

- وتعدي الجار في جدار الجار. 

- يحتسب إذا استعداه صاحب الحق. 

وعلى العموم: 

- كتعطيل شرب البلد. 

- وانهدام سوره. 

- وترك أهل رعاية أبناء السبيل المحتاجين, مع عدم المال في بيت المال يحتسب. 

- ويأمر على الإطلاق. 
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وينكر على من يغير هيئات العبادات: 

- كالجهر في الصلاة السرية» وبالعكس. 

- وعلى من يزيد في الآذان. 

- وعلى من يتصدى للإفتاء» أو التدريسء أو الوعظء وهو ليس من أهله. 

- وعلى القضاة إذا حجبوا الخصوم, أو قصّروا في النظر في الخصومات. 

- وعلى أئمة المساجد المطروقة, إذا طوّلوا في الصلوات. 

وبهذا يعلم؛ أن الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر, لا يقتصر على الواجب والحرام؛ 
وينبغي أن يحتسب برفق وسكون. متدرجاً إلى الأغلظ فالأغلظ» بحسب حال المنكر. 

وفي «المحيط) للحنفية» أن من رأى غيره مكشوف الركبة» ينكر عليه برفق» ولا ينازعه 
إن لج» وفي الفخذ ينكر عليه بعنف» ولايضربه إن لج» وفي السوأة أدبه» وإن لج قتله انتهى. 

قلت: وبقي شروط الجواز كما ذكره ابن ناجي وغيره؛ أن يكون المنكر ظاهراً في 
الوجود؛ من غير تجسس كا قاله السعد, فلا يسترق سمعاًء ولايستنشق ريحاًء ليتوصّل بذلك 
إلى المنكر» ولا يبحث عما أخفي في يده» أو ثوبه؛ أو دكانه؛ أو داره؛ فإن الشّعي في ذلك حرام؛ 
لقوله تعالى: # * [الحجرات: ؟١1١]»‏ ويأتي بسطه في كلام النووي وبعده؛ وعبارة 
النووي بعد ذكر ما قدمناه عنه ثم أن الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر فرض كفاية» إذا 
قام به سقط بعض الناس سقط الجرح عن الباقين» وإذا تركه الجميع» أثم كل من تمكن منه 
بلا عذر ولا خوفء ثم إنه قد يتعين | إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هوء أو لا يتمكن 
من إزالته إلا هو وكمن يرى زوجته أو ولده؛ أو غلامه؛ على منكر أو تقصير في المعروف. 

قال العلماء: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لكونه لا يفيد 
في ظنه» بل يجب عليه فعله» فإن الذكرى تنفع المؤمنين» وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي 
لا العقول وكا قال الله عز وجل: 9 مَاعَلَأَلرَسُولٍ لا لْبَلَعُ © [المائدة: 49] ومثل العلماء هذاء 
بمن يرى إنساناً في الحمام» أو غيره» مكشوف بعض العورة» ونحو ذلك. والله أعلم. 


ل 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال» ممتثلاً ما يأمر به مجتنباً 
ما ينهى عنه» بل عليه الأمرء وإن كان مخلاً به| يأمر به والنهي» وإن كان متلبساً بم| ينهى عنه. 
فإنه يجب عليه شيئان: 

- أن يأمر نفسه وينهاها. 

- ويأمرغيره وينهاه. 

فإذا أخل بأحدهماء كيف يباح له الإخلال بالآخر. 

قال العلماء: و«لا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات»؛ بل 
ذلك ثابت لآحاد المسلمين. 

قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين» فإن غير الولاة في الصدر الأول» 
والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين 
إياهم» وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية» والله 
أعلم» ثم إنه إن| يأمر وينهى من كان عالاً با يأمر به وينهى عنه» وذلك يختلف باختلاف 
الشيء» فإن كان من الواجبات الظاهرة» والمحرمات المشهورة» كالصلاة والصيام, والزنا 
والخمر» ونحوهاء فكل المسلمين علماء بهاء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوالء وما يتعلق 
«بالاجتهاد. لم يكن للعوام مدخل فيه ولاهم إنكاره»» بل ذلك للعلماء. 

ثم العلماء إن| ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه: فلا إنكار فيه» لأن على أحد 
المذهبين كل مجتهد مصيبء وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين» أو أكثرهم. 

وعلى المذهب الآخر: المصيب واحد, والمخطي غير متعين لناء والإثم مرفوع عنه» 
لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف» فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله 
برفق» فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلافء إذا لم يلزم منه إخلال بسنة» 
أو وقوع في خلاف آخر. 
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وعبارة بعض المتأخرين: وأن يكون «المنكر مجمعاً عليه»» أو «يعتقد فاعله تحريمه), أو 
«(حله وضعفت شبهته جداً). كنكاح المتعة. 

قال: ولايعلم ذلك إلا بإخباره عن نفسه فيم| يظهر» فيمن رأى شخصاً يعلم أن مذهبه 
شافعي» يشرب نبيذاً» م يجزله أن ينكر عليه» لاحتمال أنه قلد أبا حنيفة في شربه» ويحتمل خلافه 
تعويلاً على ظاهر حاله؛ أو إبقائه على مذهبه المعهود له قبل ذلك» كما ذكره ابن ناجي وغيره. 

ويؤيد الأول عموم قول النوويء وغيره لا إنكار في المختلف فيه إلى آخره. 

وعبارة القرطبي: ما أصار إليه إمام» وله وجه ما في الشرعء لايجوز لمن رأى خلافه أَنٍ 
ينكره» وهذا لا يختلف فيه؛ انتهت. 

قال: وإنما لم ننكر على الحنفي ذلك بالقول» مع حدنا له به لأن حده ليس من باب 
إنكار المتكرء بل لأن الحاكم يلزمه الحكم با يراه» وأيضاً فأدلة تحليل النبيذ واهية جداًء 
بخلاف نكاحه بلا ولي» ومن ثم لم نجده به» فهذا أولى من جواب ابن عبد السلام عن ذلك» 
كا بينته في شرح الإرشاد». انتهى. 

ثم قال النووي: وذكر أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي في كتابه 
«الأحكام السلطانية» خلافاً بين العلماء» في أن من قلده السلطان الحسبة» هل له أن يحمل 
الناس على مذهبه؟ 

في) اختلف فيه الفقهاء إذا كان «المحتسب» من أهل الاجتهاد أم لاء يغير ما كان 
على مذهب غيره؛ والأصح أنه لا يغير» لما ذكرناه» ول يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين» ولا ينكر محتسب» ولا غيره على غيره. 

وكذلك قالوا: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه» إذا لم يخالف نصاًء 
أو إجماعاًء أو قياساً جلياء والله أعلم. 

قلت: من هذا المعني قول مالك رضي الله تعاللى عنه في البياعات الفاسدة يرد» الحرام 
البين فات أو لم يفت»ء وما كان ثما كرهه الناسء رد إلا أن يفوت. 
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قال ابن رشد: البيوع المكروهة: هي التي اختلف أهل العلم في إجازتهاء والحكم فيها 
أن يفسخ ما كانت قائمة» فإن فاتتء لم ترد مراعاة للاختلاف فيها. 

قال اللخمي: أرى إذا ترجحت الدلائل عند المفتي في صحة ذلك البيع وفساده؛ أن 
يتركهم| على ما هما عليه» ولا يتعرضهه| بنقض . 

قال القاضى عيّاض في «اكماله»: لا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أنه 
يحمل الناس على اجتهاده» ومذاهبه» وإنم| يغبر منه ما اجتمع على إنكاره» ورشح محيي الدين 
النووي كلام عياض ونصهه. أما المختلف فيه» فلا إنكار فيه» وليس للمفتي أن يعترض على 
من خالفه, إذا لم يخالف النصء أو الإجماع. 

وقال القراني وعز الدين بن عبد السلام: من أتى شيئاً مختلفاً فيه يعتقد تحريمه» أنكر 
عليه لانتهاكه الحرمة» وإن اعتقد تحليله» لم ينكر عليه إلّا أن يكون مدرك التحليل ضعيفاً 
ينقض الحكم بمثله» لبطلانه في الشرعء انتهى. 

نقله ابن المواق من متأخري أئمتنا: وهو طبق ما سلفء فلا تكن من الغافلين» واعلم أن 
هذا الباب» أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قد ضيع أكثره من منذ أزمان متطاولة» 
وم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدأ» وهو باب عظيم. به قوام الأمر وملاكه. وإذا 
كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح, وإذا لم يأخذوا على يد الظالى أوشك أن يعمهم الله 
تعالى بعقابه» (مَلَحْدَر ألَذبنَ حالُِونَ عن أمروه أن بم فنَنَهُ وَمصِبَهُمْ عَذَابُ ليم 4 االنور: اء 
فينبغي لطالب الآخرة» والساعي في تحصيل رضى الله عز وجلء أن يعتني بهذا الباب. فإن نفعه 
عظيم» لااسي| وقد ذهب معظمه. وتخلص نيته» ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته» فإن 
لله تعالى قال: # وَلِسَنصريك> أللهُ من ينصره: © [الحج: 14٠‏ وقال تعالى: ميتم بال عد 
هدِىَ ل رطقم 4 [آل عمران: 1٠0١‏ وقال تعالى: ل وَاِينَهَدُوأ ا ليت سبلن 4 
[العتكبوت: 14]» وقال تعالى: # أحسب التَاس أن يركوا أن يَقولواً متا وَهْمْ لَايفتَيُونَ * وقد 


- 
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فتناالزين من قبِلِهِمُ فليعلمن الله الْزِيسصدفوأ وليَعلمِنَالْكزبينَ * [العتكبوت: ؟ -؟]. 
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واعلم أن الأجر على قدر النصبء ولا يتاركه أيضاً لصداقته. ومودته» ومداهنته» 
وطلب الوجاهة عنده» ودوام المنزلة لديه» فإن صداقته» ومودته توجب له حرمة» وحقاًء 
ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته» وينقذه من مضارهاء وصديق الإنسان» 
ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته» وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه» وعدوه من سعى 
في ذهابء أو نقص آخرته» وإن حصل بسبب ذلك صورة. نفع في دنياه» وإنما كان إبليس 
عدو لناء وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. أولياء للمؤمنين» لسعيهم في مصالح 
آخرتهم» وهدايتهم إليهاء ونسأل الله الكريم أن يوفقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته. 
وأن يعمنا بجوده ورحمته. والله أعلم. 

وينبغي للآمربالمعروف والناهي عن المنكر أن «يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب» 
فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من وعظ أخاه سرأء فقد نصحه. وزانه» ومن وعظه 
علانية» فقد فضحه. وشانه. 

وفي «أذكاره» ويجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر» وكل مؤدب أن يقول لمن 
يخاطبه في ذلك الأمرء ويلك» أويا ضعف الحال» أويا قليل النظر لنفسه» أو يا ظالماً لنفسه» 
وما أشبه ذلك» بحيث لا يتجاوز إلى الكذبء ولا يكون فيه لفظ قذف صريحاً كان» أو 
كناية» أو تعريضاًء ولو كان صادقاً في ذلك» وإن) يجوز ما قدمناه ويكون الغرض منه التأديب 
والزجرء ليكون الكلام أوقع في النفس. 

قلت: وقع لابن عبد السلام أن بعض طلبته قال كلاماً: فقال» لا يقول هذا إلا كاف 
وكان بمحضر أكابر فقهاء تونس» فلم ينكره عليه أحد. 

قال النووي: ومما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا البابء ما إذا رأوا إنساناً يبيع متاعاً 
معيباً أو نحوه؛ فإنهم لا يتكرون ذلكء ولا يعرفون المشتري بعيبه» وهذا خطأ ظاهر. وقد 
نص العلماء على أنه تجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع» وأن يعلم المشتري به. والله أعلم. 

قلت: ومما قاله الأئمة أيضاً أنه ينبغي للآمر والناهي أن يكونا بصورة من يقبل منه 


للا 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
ذلك فلا ينبغي للعالم أن يأمر أو ينهى» وليس لابساً عمامته» أو طيلسانه. أو ثيابه التي تميزه 
ويعرف بها. 

ثم قال النووي: وأما «صفة النهي ومراتبه». فقد قال النبي كَل في هذا الحديث 
الصحيح: افلمِيٌة بي فإن لم يستطع فيسايه؛ فإن لم يستطع فبقاروا» فقول يكلة: «فيقليو) 
معناه فلينكره بقلبه» وليس ذلك بإزالةٍ وتغيير منه للمنكر» لكنه هو الذي في وسعه. وقوله 
يله: «وذلك أضعفٌ الويمان» معناه والله أعلم: أقله ثمرة» قال القاضي عياض رحمه الله: هذا 
الحديث أصل في صفة التغيير» فحق المغير أن يغير بكل وجه أمكنه زواله به» قولاً كان أو 
فعلاًء فيكسر آلات الباطل» ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله. وينزع الغصوب ويردها 
إلى أصحابها بنفسه. أو بأمره إذا أمكنه. ويرفق في التغيير جهده بالجاهل» وبذي العزة الظالم 
المخوف شره. إذ ذلك ادعى إلى قبول قوله ى) يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح 
والفضل هذا المعنى» ويغلظ على المعنف في غيه» والمسرف في بطالته. إذا أمن أن يؤثر إغلاظه 
منكراًء أشد مما غيره ليكون جانبه محمياً عن سطوة الناظم» فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده 
يسبب منكراً أشد منه من قبله» أو قبل غيره بسبببه» كف يده» واقتصر على القول باللسان» 
والوعظ. والتخويف. فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه» وكان في سعة» وهذا هو 
المراد باحديث إن شاء الله تعالى» وإن وجد من يستعين به على ذلك» استعان مالم يؤد ذلك إلى 
إظهار سلاح وحرب. وليرفع ذلك إلى من له الأمرء إن كان المنكر من غيره؛ أو يقتصر على 
تغييره بقلبه» هذا هو فقه المسئلة» وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين» خلافاً لمن رأى 
الإنكار بالتصريح بكل حالء وإن قتل ونيل منه كل أذيء هذا آخر كلام القاضي. 

قلت: هذا تصريح من القاضي بالخلاف. وهو نص الشهاب السابق» فجمع بعض 
المتأخرين السابق غير صحيح, إذ حمل كل طريق على قول ليس جمعا وإن نفع في دفع 
التناقض كا هو بينء والله أعلم. 


قال النووي قال إمام الحرمين: ويسوغ لآحاد الرعية» أن يصد مرتكب الكبيرة بيده 


ام 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
إن لم يندفع عنها بقوله» مالم ينته الأمر إلى نصب قتال» وشهر سلاح, فإن انتهى الأمر إلى 
ذلك ربط الأمر بالسلطان قال: وإذا جاروا إلى الوقت» وظهر ظلمه. وغشمه» وم ينزجر 
حين زجر عن سوء صنيعه بالقول» فلآهل الحل والعقد التواطئ على خلعه» ولو بشهر 
الأسلحة» ونصب الحروبء. هذا كلام إمام الحرمين» وهذا الذي ذكره من خلعه غريب» 
ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه. 

قلت: قد قدمنا في مباحث الإمامة ما يمنع الغرابة» ثم قال النووي نقلاً عن إمام 
الحرمين: وليس للأمر بالمعروف البحث. والتنقير» والتعجسسء واقتحام الدور بالظنون» بل 
إن عثر على منكر غيره» جهده هذا كلام إمام الحرمين. 

وقال أقضى القضاة الماوردي: ليس للمحتسب أن يبحث عم لم يظهر من المحرمات» 
وإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة» وآثار ظهرت» فذلك ضربان» أحدهما أن 
يكون ذلك في انتهاك حرمة» يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلاً خلا 
برجل ليقتله» أو بامرأة ليزني مهاء فيجوز في مثل هذه الحال أن يتجسسء ويقدم على الكشف 
والبحث حذراً من فوات ما لا يستدرك» وكذا لوعرف ذلك غير المحتسب من المتطوعة جاز 
لهم الإقدام على الكشف والإنكار. 

الضرب الثاني: ما قصر عن هذه الرتبة» فلا يجوز التعجسس عليه. ولا كشف الأستار 
عنه» فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار ول عيجم عليها بالدخول؛ 
لآن المنكر ظاهر» فليس عليه أن يكشف عن الباطن. 

وقد ذكر الماوردي في آخر «الأحكام السلطانية» باباًحسناً في الحسبة» مشتملاً على جمل 
من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد أشرنا هنا إلى مقاصدهاء وبسطت الكلام 
في هذا الباب لعظم فائدته» وكثرة الحاجة إليه» وكونه من أعظم قواعد الإسلام, انتهى كلام 
النووي» وما ذكره عذراً في البسط بسط للعذر عنا في ذلك أيضاً. 


ومن نتمة بسطه في محضر حق الآدمي: 


لتلا 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

قول ابن رشد: الشهادة غال لحاضر تبطل بترك إعلامه لا يترك رفعها للسلطان. 

ابن عرفة: إلا أن يكون ربها من وكل إلى نظر السلطان, كاليتيم المهملء فإن لم يعلمه 
ورفع بطلت_-كا قاله ابن الحاجب. 

وفي محض حق الله تعالى: 

قول ابن الحاجب: فإن كان حقاً يستدام فيه التحريم» كالطلاق والعتاق والخلع 
والرضاع والوقف» وكذلك العفو عن الصداقء لم تقدح المبادرة» بل تجب ابن رشد الشهادة 
با يستدام تحريمه تبطل بتركه رفعه للسلطان الأعلى» ظاهر قول أشهب. 

ابن الحاجب: فإن كان حقاً لا يستدام فيه التحريم, كالزنا وشرب الخمره فلا يقدح 
التأخير» ولا تجب المبادرة» إلا في التجريح, إن شهد على أحد. 

ابن رشد: الشهادة على ما مضى من الحدود التي لم يتعلق بها حق مخلوقء كالزنا وشرب 
الخمرء لا يلزم القيام بهاء ويستحب ستره إلا في المشتهرء ولا تبطل بترك القيام بها وإن كان 
مشتهراً اتفاقاً. 

قلت: و«حكم الرفع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الحاكم» في حق العاجز 
يجري على هذا التفصيل. 

قبل لمالك: من له جار سوء يظهر ما لا ينبغي في الإسلام» هل يدل عليه؟ 

قال: ينهاه. فإن لم ينته دل عليه. 

ابن حبيب: مشى عمر رضي الله عنه بالليل فرأى ناراً في بيت» فأتى إليها فإذا بقوم 
يشربون» وشيخ بينهم» فاقتحم عليهم» وقال: يا أعداء الله أمكن الله منكم, فقال الشيخ: ما 
نحن بأعظم منك ذنباً يا أمير المؤمنين» إن عصينا الله في واحدة فقد عصيته أنت في ثلاث» 
فقال له عمر: وما هيء فقال: تجسست قد قال الله تعالى: #وَلَاجحمَسُوأ 4 وأتيت البيوت من 
ظهورهاء وقد أمر الله بإتيانها من أبوابهاء ودخلت بيتاً غير بيتك من غير استئذان ولا تسليم» 


حك لحا 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
وقد أمر الله بذلك» فاحتشم عمرء وقال: صدقتء استغفر لي ذروا هذه بهذه» فقال الشيخ: 
غفر الله لنا ولك" 

وقال القاضي عياض: مر ابن مسلمة القاضي بإنسان على رأسه غرارة» وبيده كبر» فأمر 
ا 
أحمد بن عبادة» فقال له أحمد : ما عليك أن ده تفتش أمتعة الناس» وإن| عليك أن تغير ما ظهر من 
المنكرء فأمسك القاضي عما أمر به من تفة تفتيش الغرارة» د ثم اجتمع القاضى مع ابن لبابة» وذكر 
له ذلك فقال ابن لبابة مثل ما قال أحمد بن عبادة» فأقبل القاضي على أحمد وقال: لقد انتفعنا 
اليوم بصحبتك يا رعيني. 

قال عياض: وكان تميم حافظاً لمسائل اجتمع على فضلء وقرأ عليه بالقيروان» وسمع 
من كان معه قوم بباب داره يوماً إذا وثب, وقال لأصحابه: قوموا فادخلواء فدخلوا وأغلق 
الباب» ولا يدرون ما السببء ثم سألوه؛ فقال: رأيت سكران فلم أرد أن تروه؛ فقالوا له: من 
هو؟ فقال: أنا سترته منكم ثم أخبركم به. 

وقال الغزالي: من ستر معصية في داره» وأغلق بابه» لا يجوز أن يتجسس عليه وإذا 
وارى فاسق تحت ذيله شيئاً م يجز أن يكشف عنه. 

نعمء لو أخبر عدلان ابتداء من غير استخبار» بأن فلاناً في داره خمر» فله الدخول من 
غير استئذان» فإن أخبره عدل وعبدانء ففيه نظرء والأولى المنع» إذ لا يسقط حق إلا بعدلين. 

وني «التمهيد»: في قوله عليه الصلاة والسلام: «من أصابه من هذه القاذورات شيئاً 
فليستر بستر الله" دليل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة» 
وواجب ذلك أيضاً في غيره. 


.)5144( ذكر هذه القصة المخرائطي في مكارم الأخلاق برقم‎ )١( 
.)97175( (؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيهان برقم‎ 


تن 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وفي سماع عيسى في أربعة شهدوا على رجل بالزناء فتعلقوا به» وأتوا به إلى السلطان» 
وشهدوا عليه لا يجوز شهادتهم؛ وهم قذفة. 

ابن رشد: إن) لم تجر شهادتهم عليه لأن فعلهم وتعلقهم به ورفعهم إياه لا يجب عليهم» 
بل هو مكروه لمم لأن الإنسان مأمور بالستر على نفسه وعلى غيره. 

وقال ابن العربي: إذا رأيته على معصية فعظه في| بينك وبينه» ولا تفضحه. 


وروى النسائي وأبوداود. أن النبي كَل قال: امن رأى عورةٌ فسترها كان كمن أخرج 
موءودة من قبرها»”". 

وقال كَل لهزال: «هلا سترتة بردائِك»”" خرجه أهل الصحيح. ولما أمر يك بقطع 
السارق قال صفوان: لم أرد هذا يا رسول الله فقال: «فهلًا قبل أن تأتيني بو»"”". 

وكذلك لجحوار أمانة» والجار على الجار أمين» يغض عنه بصره؛» ويصم أذنيه» ويكشف 
عنه أذاه» ويسدل دونه حجابه؛ فإن رأى عورة سترهاء أو سيئة غفرهاء أو حسنة بثها ونشرهاء 
فقد كان لأبي حنيفة جار إسكاف يعمل نهاره أجمع» فإذا جنه الليل رجع إلى منزله» وقد حمل 
لحا فطبخه أو سمكة فشواهاء ثم لا يزال يشرب حتى إذا دب الشراب فيه غزل بصوته فقال: 

أضاعوني وأي فتى أضاعوه ليوم كريهة وسداد ثغره'” 

لا يزال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم. 

وكان أبو حنيفة يصلي الليل كله» ففقد أبو حنيفة ليلة صوته» فاستخير عنه» فقيل: 
أخذه الحرس وهو محبوس. فلما صلى أبو حنيفة الصبح من غدء ركب بغلته.» وجاء الآمير» 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب, باب الستر على المسلم. حديث رقم (2)4841» والنسائي في الكبرى 
برقم (1/757)» والإمام أحمد في مسنده يرقم (19/771). 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى برقم (/7779). 

(©) سبق تخ ريجه. 

(4) ينسب البيت لعبد الله بن عمر القرشي» ١١١(‏ ه) 


اوفك لحا 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
فاستأذن» فأذن له» وأن ينزل حين يطأ البساط» فلم يزل الأمير يوسع في مجلسه حتى أنزله 
مساوياً له وقال له: ما حاجتكء فقال إسكاف أخذه الحرسء فأمر الأمير بتخليته» فقال له: 
نعم» وكل من أخذ معه تلك الليلة فخلى جميعهم» فركب أبو حنيفة والإسكاف يمثى وراءه» 
فلا نزل مضى إليه» وقال له: يا فتى» هل أضعناكء فقال: لاء بل حفظت ورعيت جزاك الله 
خيراً عن حرمة الجار» ورعاية الحق» وتاب الرجل عما كان فيه. 

بيد أن هذا في كل «ذنب يختص بالعبد لا يتعداه», فإن كان يلحق غيره منه ظلم» فخير 
الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأها: 

- من ذلك شهادة ابن عوف في حديث الربا. 

- ومن ذلك شهادة الرجل على زوجته أن حملها ليس منه. أما شهادته على رؤيته لزناها 
فمكروهة. والفراق مع الستر أفضل وأولى وأوجب وأحرىء وأما مع إلحاق غير ولده به فلا 

ثم رأيت في شرح المنهاج لشيخ أستاذنا الرملي في باب «الجهاد»: شرط وجوب الأمر 
بالمعروف: أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كا شمله كلامهم؛ بل وعروضه. كما 
هو ظاهر وعلى غيره؛ بأن يخاف عليه مفسدة أكبر من مفسدة المنكر الواقع» ويحرم مع الخوف 
الجهاد. ونحوه؛ كمكره على فعل حرام غير زناء وقتل ولو فعل مكفر فأمن أيضا أن المنكر 
عليه لا يقطع لعفته. وهو محتاج إليهاء ولا يزيد عناداًء ولا ينتقل إلى ما هو أفحش» وسواء 
في لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لاء انتهى» وفيه ما توافق كلامي القرافي والنووي 
السابقين» فليتأمل. 

تثمة ألخرى: 

قد تكون العقوبة بالمال» كإراقة اللبن المغشوش. وقد كان ال حال في أول الإسلام 
على هذا. 


ل 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
وقال بعضهم: أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة 
والضال من الغنيمة» واختلف السلف فيههماء والجمهور على منع تحريق متاعهم). 
وقال بعض المحققين: العقوبة بتحريق الأموال والأماكن باقية في) إذا احتاج إنكار 
المنكر إلى رادع شديد لانهماك الناس في الفساد. وعدم رجوعهم با دون ذلك» وقد حرق عمر 
بن الخطاب قصر سعد. وحانوت الخار» وغير ذلك» واستمر عليه عمل ولاة الأمور من بعده. 
قال الجلال: ولي في المسئلة تأليفات. 


فائدة: ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عند وجود الشرط كبيرة ‏ كما 


صرح به ابن حجر وغيره. 
حامقة: 


ما يناسب الإمامة والأمر بالمعروف: النصيحة. وترك الغشء والخديعة» فإنهما أيضاً 
من فروض الكفايات التي يخاطب بها الجميع» فإذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. 

وقد وردت في النصيحة أحاديث كثيرة» من أجمعها: حديث تميم الداري عند مسلم؛ 
أن النبي يك قال: «الدَّينٌ النصِيحةٌ» قلنا: لمن؟ قال: الله ولكتابه ولرسُولهٍ ولأئِمَةِ المُسِلِوِين 
وعاقتهم)'. 

إذ قد قال فيه النووي: هذا حديث عظيم الشأن» وعليه مدار الإسلام ‏ كا سنذكره 
من شر حه. 

وأما ما قاله جماعات من العلماء: أنه أحد أرباع الإسلام» أي أحد الأحاديث الأربعة 
التي تجمع أمور الإسلام» فليس كما قالوه؛ بل المدار على هذا وحده. وهذا الحديث من أفراد 


هذا الحديث. 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 


نك ا 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وقد تقدم في آخر مقدمة الكتاب بيان الاختلاف في نسبة تميم» فإنه ديري» أو ذاري. 

قال: وأما شرح هذا الحديث» فقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: النصيحة كلمة 
جامعة» معناها: جيازة الحظ للمنصوح له. 

قال: ويقال: هو من وجيز الأسماء» ومختصر الكلام» وإنه ليس في كلام العرب كلمة 
مفردة مستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة ‏ كا قالوا في الفلاح» ليس في كلام العرب 
كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه. 

قال: وقيل: النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه؛ فشبهوا فعل الناصح 
فيه| يتحراه من صلاح المنصوح له بها يسده من خلل الثوب. 

قال: وقيل: إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع» شبهوا تخليص 
القول من الغش تخليص العسل من الخلط. 

قال: ومعنى الحديث: عماد الدين وقوامه النصيحة» كقوله: احج عرفةٌ»”"'» أي عماده 
ومعظمه. 

وأما تفسير النصيحة وأنواعها فذكر الخطابي وغيره من العلماء فيها كلاماً نفيساً أنا 
أضم بعض إلى بعض مختصرء قالوا: 

أما «النصيحة لله تعالى» فمعناها منصرف إلى الإيمان به» ونفي الشرك عنه» وترك 
الإلحاد في صفاته» ووصفه بصفات الكمال والجلال كلهاء وتنزيهه سبحانه عن جميع أنواع 
النتقائتص. والقيام بطاعته. واجتناب معصيته. والحب فيه؛ والبغض فيه. وموالاة من أطاعه. 
ومعاداة من عصاه. وجهاد من كفر به» والاعتراف بنعمته» وشكره عليهاء والإخلاص في 
جنيع الأمورء والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة» والحث عليهاء والتلطف في جميع الناس» 
أو من أمكن منهم عليها. 


)١‏ سبق تخريجه. 


ك1" 
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قال الخطابي: وحقيقة هذه الأوصاف راجعة إلى العبد في نصحه نفسه. فالله تعالى غني 
عن نصح الناصح. 

وأما «النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى»» فالإيان بأنه كلام الله تعالى» وتنزيله. لا 
يشبهه شي من كلام الخلق» ولا يقدر على مثله أحد من الخلق» ثم تعظيمه» وتلاوته حق 
تلاوته» وتحسينهاء والمخشوع عندهاء وإقامة حروفه في التلاوة» والذب عنه لتأويل المحرفين 
وتعرض الطاغيين» والتصديق با فيه» والوقوف مع أحكامه. وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار 
بمواعظه. والتفكر في عجائبه» والعمل بمحكمه. والتسليم لمتشابهه» والبحث عن عمومه 
وخصوصه. وناسخه ومنسوخه. ونشر علومه والدعاء إليه» وإلى ما ذكرناه من نصيحة. 

وأما «النصيحة لرسول الله كله فتصديقه على الرسالة» والإيهان بجميع ما جاء به 
وطاعته في أمره وخبيه» ونصرته حياً وميتا ومعاداة من عاداه» وموالاة من والاه. وإعظام 
حقه. وتوقيره» وإحياء طريقته وسننه» وبث دعوته ونشر سنته» ونفي التهمة عنهاء واستشارة 
علومهاء والتفقه في معانيهاء والدعاء إليهاء والتلطف في تعلمها وتعليمهاء وإعظامها 
وإجلاهاء والتأدب عند قراءتهاء والإمساك عن الكلام فيها بغير علم. وإجلال أهلها 
لانتساءهم إليهاء والتخلق بأخلاقه. والتأدب بآدابه» ومحبة أهل بيته وأصحابه؛ ومجانبة من 
ابتدع في سنته» أو تعرض لأحد من أصحابه» ونحو ذلك. 

وأما «النصيحة لأئمة المسلمين»» فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به 
وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف. وإعلامهم ب غفلوا عنه أو لم يبلغهم من حقوق المسلمين» 
وترك الخروج عليهم» وتألف قلوب الناس لطاعتهم. 

قال الخطابي: ومن النصيحة لهم: الصلاة خلفهم, والجهاد معهم, وأداء الصدقات 
إليهم؛ وترك الخروج عليهم بالسيف إذا ظهر منهم حيف. أو سوء عشرة» وأن لا يغروا 
بالثناء الكاذب عليهمء وأن يدعي لهم بالصلاح. 


"١ /اه‎ 
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وهذا كله على أن المراد ب«أئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم تمن يقوم بأمر المسلمين من 
أصحاب الولايات»؛ وهذا هو المشهور, وحكاه أيضاً الخطابي. 

ثم قال: وقد تناول ذلك على «الأثئمة الذين هم علماء الدين»» وإن من نصيحتهم قبول 
مارووه؛ وتقليدهم في الأحكام» وإحسان الظن بهم. 

وأما «نصيحة عامة المسلمين» وهم من عدا ولاة الأمور» فإرشادهم لمصالحهم في 
آخرتهم ودنياهم» وكف الأذى عنهم,؛ فيعلمهم ما يحطونه من دينهم ودنياهم؛ ويعينهم 
عليه بالقول والفعل» وستر عوراتهم» وسد خلاتهم» ودفع المضار عنهم؛ وجلب المنافع 
لهمء وأمرهم بالمعروف وخبيهم عن المنكر برفق وإخلاصء والشفقة عليهم» وتوقير كبيرهم» 
ورحمة صغيرهم» وتخوهم بالموعظة الحسنة» وترك غشهم وحسدهمء وأن يحب لهم ما يحب 
لنفسه من الخير» ويكره لهم ما يكرهه لنفسه من المكروه» والذب عن أموالهم وأعراضهم. 
وغير ذلك من أحواهمء بالقول والفعل» وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع 
النصيحة» وتنشيط هممهم إلى الطاعات» وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به 
النصيحة إلى الإضرار بدنياه؛ والله أعلم. 

هذا آخر ما تنلخص في تفسير النصيحة. 

قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث: إن النصيحة تسمى ديناً وإسلاماً» وإن الدين 
يقع على العمل كى| يقع على القول. 

قال: والنصيحة فرض يجزى فيه من قام به ويسقط عن الباقين. 

قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاعة إذا علم الناصح أن يقبل نصحه ويطاع أمره 
وأمن على نفسه المكروه؛ فإن خشي إذاً فهو في سعة: انتهى. 

قلت: وعلم الناصح بوجه النصيحة وعليه فيشترط فيها شروط الأمر بالمعروف 


والله أعلم. 


لل 
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وفي الحديث: «ما من عبدٍ يسترعِيه الله رعِيّة يمُوتُ يوم يمُوتٌ وهُو غاش لِرعِيّته 
إلَاحرّم الله عليه الجئّة»”'» وفي رواية: ما من أمير يلي أمر الُْسلِوينء ّم لايجهدٌ هُم وينصح» 
إِلّا ل يدخل معهم الح . 

و معنى : «تحريم الجنة عليه أبداً» إن كان مستحلاً لغشهمء أو مع السابقين 
الفائزين إن لم يكن. 

قال القاضي: ومعناه بِيّن في التحذير من غش المسلمين لمن قلّده الله بشيء من أمورهم» 
واسترعاه عليهم» ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم, فإذا خان فيا أؤتمن عليه فلم ينصح 
فيه| قلده: إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به. وإما بالقيام با يتعين عليه 
من حفظ شرائعهم» والذب عنها لكل متصد لإدخال داخلة فيهاء أو تحريف لمعانيهاء أو 
إهمال حدودهم.» أو تضييع حقوقهمء أو ترك حماية صورتهم» ومجاهدة عدوهم» أو ترك 

قال القاضى: وقد نبه يك على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة» والله أعلم. 

فائدة: قال بعض المتأخرين من الشافعية ملخصاً لما قرره الأصوليون: إذا قام الكل 
بفرض الكفاية ولو مرتباء كان كل منهم مثاباً عليه» بلا مزية لبعضهم على بعضء والقيام به 
مالم يتعين على خلاف فيه. 

فإن قلت: لم يتعرض في النظم لشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قلت: أغناه عن ذلك اشتهارها. 
نلق أخرجه مسلم في صحيحه من حديث معقل» كتاب الإيوان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» 

حديث رقم .)١57(‏ 
زفق أخرجه مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسارء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة 
الجائر. والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم» حديث رقم .)١57(‏ 


حك الح 
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* [مبحث فيهم| يجب اجتنابه من ذميم الأخلاق والسلوك]: 

وا ذكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبانء أراد أن ينص على أمور كثر 
الوقوع فيها يجب اجتنامها يدخلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال: 

- النميمة وأحكامها. 

(واجتنب) وجوباً عينياً أمها المكلف ولو رقيقاً أو أنثى: (نميمة)» أي ملابستهاء نقلاً 
وساعاً واعتقاداً لمقتضاهاء وعملا به. 

قال العلماء: هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. 

قال أبو حامد الغزالي: النميمة إنما تطلق في الغالب على من ينم قول الغير إلى القول فيه 
كقوله: فلان يقول فيك كذاء أو ليست النميمة مختصة بذلك» بل حدها كشف ما يكره كشفه: 

- سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث. 

- وسواء كان الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو الإيحاء أو نحوها. 

- وسواء كان المنقول من الأقوال أو الأعمال. 

- وسواء كان عيباً أو غيره. 

ف«حقيقة النميمة»: إفشاء السرء وهتك السترء عم| يكره كشفه. 

وينبغي للإنسان أن يسكت عن كل ما يراه من أحوال الناس إلا ما في حكايته فائدة 
لمسلم أو دفع معصية» وإذا رآه يخفي حال نفسه فذكره فهو نميمة. 

قال: وكل من حملت إليه نميمة وقيل له: قال فيك فلان كذاء لزمه ستة أمور: 

الأول: أن لا يصدقه لأن النمام فاسق» وهو مردود الخير. 


الثاني: أن ينهاه عن ذلك» وينصحه.ء ويقبح له فعله. 


"56 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

الثالث: أن يبغضه في الله تعالى» فإنه يبغض عند الله تعالى» والبغض في الله واجب» 
فيجب بغض من أبغضه الله تعالى. 

الرابع: أن لا يظن بالمنقول عنه الغائب السوء لقول الله تعالى: #أَجَيَنبوأ كديرا نَل لظن # 
[الحجرات: .]١7‏ 

الخامس: أن لا يحمله ما حكي له على التجسيس والبحث عن تحقيق ذلك» 
قال الله تعالى: #وَلَايحسَسُوأ #. 

السادس: أن لا يرضى لنفسه ما : نهى النام عنه. فلا يحكي نميمته عنه» فيقول: فلان 
حكى لي كذاء فيصير به ناماء ويكون آنياً ما نبى عنه. 

اا ع لم ل و و 0 
عمر: إن شئت نظرنا في أمرك, فإن كنت كاذباًء فأنت من أهل هذه. الآية #هُمَزِمَتّلَ 
بسَمِيِو # [القلم: ١]وإنشئت‏ عفونا عنك,. قال: 0 

ودفع إنسان رقعة إلى الصاحب من عداد بحثه فيها على أخذ مال يتيم» وكان مالاً 
كثيراء فكتب على ظهرها: النميمة قبيحة ولو كانت صحيحة. والميت رحمه الله واليتيم جبره الله 
والمال ثمره الله» والساعى لعنه الله. 

قال النووي: وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية» فإن دعت 

- كما إذا أخيره بأن إنساناً يريد الفتك به أو بأهله أو بماله. 

- أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنساناً يفعل أو يسعى بما فيه مفسدة» ويجب على 
صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته. 

فكل ذلك. وما أشبهه» ليس بحرام» وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحباً على 
حسب المواطن. 


”16١ 
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قلت: وفي كون ما ذكره من النميمة نظرء لعدم انطباق الحد عليه» إذ لا إفساد فيه. 
ولذلك عبر بعضهم فيه بالنصيحة مستشهداً على ذلك بقوله تعالى حكاية عن موسى: 
«إرك ألْمََاَتمرُوبَ بِكَ لَِقَتنُوككَ 4 [القصص: »]٠١‏ وهي محرمة إجماعاً. 

وأما مرتبتهاء فالمذاهب متفقة على أنها كبيرة» والأصل في ذلك خبر الصحيحين: 
دلا يدخل الجنة مي" وفي رواية لمسلم: «قنَاتٌ) وهو الام ورويا أيضاً عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهم| أن رسول الله يك مر بقبرين فقال: (إَُِ) يُعذَّبانٍ وما يُعذَّبانٍ في كبير)» 
زاد في رواية البخاري: ١‏ بلى إِنّهِ كب أمَا أحدَّهُما فكان يمثِي بالتَميمة وأمًا الآخرٌ فكان لا 
يسترٌ من بوله)” 

قال النووي: قال العلماء: معنى: «وما يُعَذَّبانِ في كبير» أي كبير في زعمهماء أو كبير 
تركه عليهماء وبه يبطل قوهم: إن النميمة ليست من الكبائن والله 3 

خائمة: 


تقدم أن القتات هو النام» وهو بفتح القاف وتشديد التاء المثناة من فوق» قال 
الجوهري وغيره. فقال: ثم الحديث ينمه؛ وينمه بكسر النون وضمهاء نما والرجل نام ونم 
وقنّه يقنّه بضم القاف قتأء ولا يخفى عليك أن التعريف السابق لها يدل على أنها مصدرء أو 
اسمه» وإن جعلت بمعنى مفعولء أي منماه» فهي ما نقل من كلام بعض الناس إلى بعض... 
إلى آخره» فليتأمل. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة» كتاب الإيان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» حد 
رقم .)15١5(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة» كتاب الإييان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» حد 
رقم .)٠١5(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب. باب الغيبة» حديث رقم )1١01(‏ و(25057؛ و مسلم في 
صحيحه في كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» حديث رقم (7؟19). 
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- الغيبة وأحكامها: 

(و) اجتنب أيضاً (غيبته) كذلك» 

وهي ذكرك الإنسان بم| فيه تما يكره: 

- سواء كان في بدنه» أو دينه. أو دنياه» أو نفسه. أو خلقه؛ أو حُلقه. أو ماله أو ولده. 
أو والده» أو زوجه. أو خادمه. أو تملوكه. أو عمامته. أو ثوبه. أو مشيته» أو حركته. أو بشاشته. 
أو خلاعته. أو عبوسته. أو طلاقته. 

أو غيره ذلك مما يتعلق به: 

- سواء أذكرته بلفظك. أو كتابكء أو أشرت إليه بعينك. أو يدك, أو رأسكء أو 
نحو ذلك: 

أما البدن» فكقولك: أعمى» أعرجء أعمشء أقرع» قصير» طويل» أسود» أصفر. 

وأما الدين» فكقولك: سارقء, فاسقء خائن» ظالم» متهاون بالصلاة» متساهل في 
النجاساتء ليس بارّاً بوالديه» لا يضع الزكاة في مواضعهاء لا يجتنب الغيبة. 

وأما الدنياء فقليل الأدبء متهاون بالناسء لا يرى لأحد عليه حقاء كثير الكلام؛ كثير 
الأكل» أو النوم» ينام في غير» وقته يجلس في غير موضعه. 


وأما المتعلق بوالده» فكقوله أبوه فاسق» أو هندي» أو نبطي» أو زنجي» إسكاف» بزازء 


تنحاس » نجار حداد. حاتك. 
وأما الخلق. فكقوله: سيىء الخلق» متكير» مرائي» عجول» جبار» عاجز» ضعيف 
القلب. مقهور» عبوس. خليع» ونحوه. 


وأما الثوب. فواسع الكم» طويل الذيل» وسخ الثوب. ونحو ذلك. 
ويقاس الباقي ب| ذكرناه وضابطه ذكره با يكره. 


يدحلا 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وقد نقل أبوحامد الغزالي: إجماع المسلمين» على أن «الغيبة»: ذكرك غيرك با يكره. 
وسيأتي الحديث الصحيح المصرح بذلك. 

ولما أسلف النووي ما تقدمء قال: قد ذكرنا أن «الغيبة»: ذكر الإنسان با يكره؛ سواء 
ذكرته بلفظك أو في كتابك؛ أو رمزت إليه أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأرسك. 

وضابطه: كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم, فهو غيبة محرمة. 

ومن ذلك: 

- المحاكاة: 

بأن يمشي متعارجاًء أو مطأطتاًء أو على غير ذلك من الهيئات» مريداً حكاية هيئية من 
تنقيصه بذلك» فكل ذلك حرام بلا خلاف. 

- ومن ذلك إذا ذكر مصنف كتاب شخصاً يعينه في كتب قائلاً قال فلان كذا مريداً 
تنقيصه والشناعة عليه: 

فهو حرام, فإن أراد بيان غلطه لثلا يقلد» أو بيان ضعفه في العلم» لئلا يغتر به ويقبل 
قولهء فهذا ليس غيبة» بل نصيحة واجبة» يئاب عليها إذا أراد ذلك. 

وكذا إذا قال: المصنف أو غيره» قال قوم أو جماعة كذاء وهذا غلط»ء أو خطأء أو 
جهالة» أو هفوة» أو نحو ذلكء فليس غيبة إنما الغيبة ذكر إنسان بعينه أو جماعة معينين. 

- ومن الغيبة المحرمة» قولك: فعل كذا بعض الناسء أو بعض الفقهاء, أو من يدعي 
العلم» أو بعض المفتين» أو بعض من ينسب إلى الصلاحء أو يدعي الزهد, أو بعض من مر ينا 
اليوم» أو بعض من رأيناه» أو نحو ذلك. 

إذا كان المخاطب يفهمه بعينه لحصول التفهيم. 


- ومن ذلك: غيبة المتفقهين, والمتعبدين. 
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عمدة المريد شرح جوهرة الحوحيد 

فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضا يفهم به ى) يفهم بالتصريح» فيقال لأحدهم: كيف 
حال فلان؟ فيقول: الله يصلحناء الله يغفر لناء الله يصلحه. نسأل الله العافية» نحمد الله الذي 
لم يبتلينا بالدخول على الظلمة» نعوذ بالله من الشره. الله يعافينا من قلة الحياء» الله يتوب عليناء 
وما أشبه ذلك مايفهم منه تنقيصه» فكل ذلك غيبة محرمة. 

- وكذلك إذا قال: فلان مبتلى با ابتلينا به كلناء أو ما له حيلة في هذاء كلنا نفعله. 

وهذه أمثلة» وإلا فضابط الغيبة تفهيمك المخاطب نقص إنسانء كا سبق. 

وأما حكم الغيبة» فالحرمة بالإجماع أيضاً: 

وفي الكتاب العزيز : حب ا أ كل لَحْمَْلَحِيهِ مَيِمًا 4 [الحجرات: 7 .]١‏ 

وفي صحيح مسلم؛ وسنن أب داود» والترمذي» والنسائي» عن أب هريرة رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله يَكِةٍ قال: «أتدرُون ما الغِيبةُ؟» قالُوا: الله ورسُولّهُ أعلمُء قال: «ذكرّك 
أخاك بها يكرةٌ» قيل أفرأيت إن كان في أخى ما أَقَولُ؟ قال: «إن كان فيه ما تقُولُ» فقلٍ اغتبتة 
وإن لم يكن فيه فقد مِنّهُ)''» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال في خطبة يوم النحر بمنى في حجة 
الوداع: (إِنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكُم عليكُم حرامٌ» كخرمة يومكم هذاء في شهركٌم 


و )2 


هذاء في بليكم هذاء ألا هل بلّغْتٌ» 


)01( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الغيبة» حديث رقم (7089)» والترمذي برقم 
»)23١40(‏ وأبوداود برقم (5817/5)» والنسائي في الكبرى برقم »)١١555(‏ والإمام أحمد في مسنده برقم 
715 وابن حبان في صحيحه برقم (01/08). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحدود باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق» حديث رقم 
5860 ومسلم في كتاب الويان» باب بيان معنى قول النبي ذكَلِْةِ لا ترجعوا بعدي كفاراء حديث 
رقم (53). 


الملا 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وفي سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت للنبي كَكِِ: 
«حسبك» من صفية كذا وكذا تعني قصيرةً ‏ فقال: لقد قلتِ كلمة لو مُزجت باء البحر 
لمزجته)”” » قال الترمذي: حديث صحيح حسن. 

النووي: مزجته: خالطته مخالطة يتغير مها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحهاء وهذا 
الحديث من أعظم الزواجر عن «الغيبة» و«أعمها»» وما نعلم شيئاً من الأحاديث يبلغ في الذم 
إلى هذا المبلغ» 9 وَمَنقُ عَنِ الوك * إن هُوَ ايو © [النجم: ٠‏ - 14]» نسأل الله الكريم 
لطفه والعافية من كل مكروه. 

وإنما الخلاف في مرتبتها: 

فقال القرطبي من أثمتنا: وهو المذهب: إنها كبير بلا خلافء يعني في المذهب, ويشملها 
تعريف الأكثر للكبيرة بها توعد عليه بخصوصه. ففي سنن أبي داود عن أنس رضي الله تعالى 
عنه أن رسول الله يَليِ قال: الما عرج بي مررت بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يخمشون بها 
وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبريل» قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» 
ويقعون في أعراضهم»'". 

وإليه ذهب كثير من الشافعية أيضاً. 

وذكر صاحب «العدة» منهم: إنها «صغيرة»» وأقره عليه الرافعي ومن تبعه» لعموم 
البلوى بهاء فقل: من يسلم منها؟ 

والذي جزم به ابن حجر في شرح «الشمائل»: أن غيبة العالم» وحامل القرآن, «كبيرة»؛ 
وأما غيبة غيرهاء فصغيرة. 


وعبارة النووي: اعلم أن هاتين الخصلتين يعني «الغيبة والنميمة» من أقبح القبائ 2 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب, باب في الغيبة» حديث رقم (54176)» والترمذي في أبواب صفة 
القيامة والرقائق والورع» حديث رقم (؟١56).‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب, باب في الغيبة» حديث رقم (441/8). 


ك5" 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
وأكثرها انتشاراً في الناس» حتى ما يسلم منها إلا القليل من الناس» فلعموم | الحاجة إلى 
التحذير منها بدأت بها. 
وأماحكمهاء فهما محرمتان بإجماع المسلمين» وقد تظاهر على تحريمهما الدلائل الصريحة 
من الكتاب والسنة وإجماع الآمة. 
* وهاهنا مهّات: 


الأول: قال النووي: اعلم أن «الغيبة» ى) يحرم على المغتاب ذكرهاء يحرم على السامع 
استماعها وإقرارهاء فيجب على كل من يسمع إنساناً يبتدأ بغيبة محرمة أن ينهاه إن لم يكن يخف 
ضرراً ظاهراص. فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه. ومفارقة ذلك المجلس»ء إن تمكن من 
مفارقته» فإن قدر على الإنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكلام آخر لزمه ذلك. فإن لم يفعل 
عصيء فإن قال بلسانه: اسكت. وهو يشتهي بقلبه استمراره» فقال أبو حامد الغزالي: ذلك 
نفاق لا يخرجه عن الإثم» ولا بد من كراهته بقلبه» ومن اضطر إلى الإلمام في ذلك المجلس 
الذي فيه الغيبة» وعجز عن الإنكارء أو أنكرء فلم يقبل منه» ولم تمكنه المفارقة بطريق من 
الطرق» حرم عليه الاستماع والإصغاء للغيبة» بل طريقه أن يذكر الله تعالى بلسان أو بقلبه» أو 
يتفكر في أمر آخرء ليشتغل عن إسماعهاء ولا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع وإصغاء 
في هذه الحالة المذكورة؛ فإن تمكن بعد ذلك من المفارقة وهم مستمرون في الغيبة ونحوها 


1 ع 


وجبت عليه المفارقة» قال الله تعالى: “9 وإذا رأيت لذن مخوضونٌ فِءَايئِْنَا # [الأنعام: 14] الآية. 


الثاني: «الغيبة» تكون بالقلب. ى) ترجم به النووي في «أذكاره»» قال: واعلم أن سوء 
الظن حرام؛ مثل القول» فك يحرم أن يحدث غيرك بمساوئ إنسان, يحرم عليك أن تحدث 
نفسك بذلكء قال الله تعالى: سبوا كيرا يَنَلطنَ * [الحجرات: 0117 وفي الصحيحين 
عنه يَكِ: «إيَاكُم والظَنّ فإنّ الظّنّ أكذبٌُ الحديث»””', والأحاديث بمعنى ما ذكرته كثيرة. 


6 أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أب هريرة» كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى 
ينكح أو يدع» حديث رقم (0151)» ومسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم الظن والتجسس - 


لا16؟ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

قال: والمراد بذلك عقد القلب» وحكمه على غيرك بالسوءء فأما «الخواطر) وااحديث 
النفس» إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه» فمعفوا عنه باتفاق العلماء» لأنه لا اختيار له في 
وقوعه. ولا طريق له إلا الانفكاك عنه» وهذا هو المراد با ثبت في الصحيح عن رسول الله وك 
أنه قال: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل»""". 

قال العلماء: المراد به الخواطر التي لا تستقر. 

قالوا: وسواء كان الخاطر غيبة» أو كفراًء أو غيره» فمن خطر له الكفر يحرد خطرات 
من غير تعمد لتحصيله ثم صرفه في الحال فليس بكافر ولا شيء عليه. 

قال: وقد قدمنا في باب «الوسوسة» أن في الحديث الصحيحء قالوا: يا رسول الله: 
«يجد أحدنا ما يتعاظم أن يتكلم به قال: ذلك صريح الإيمان»"'' وغير ذلك مما ذكرناه هناك 
وما هو في معناه» وسبب العفو ما ذكرناه من تعذر اجتنابه» وإنم| الممكن اجتناب الاستمرار 
عليه» وعقد القلب حرام» ومهما عرض لك هذا الخاطر بالغيبة وغيرها من المعاصي وجب 
عليك دفعه بالإعراض عنه في ذكر التأويلات الصارفة. 

قوله: «عن ظاهرة»» قال الإمام أبوحامد الغزالي في «الإحياء»: إذا وقع في قلبك 
ظن السوء فهو من وسوسة الشيطان يلقيه إليك فينبغي لك أن تكذبه» فإنه أفسق الفساق» 


3 500 5 2 ص 04 م 14 سه م آَّ عم وه د م كه سكرةه 6 00 0 
وقد قال الله تعالى: #إإن جآء م هاس بدا سَمِيوَأ أن مصِيدب وأ هوما جه دأو نْصيحُوأ عَلَ مَافعَلتُمٌ 


تَندِمِينَ * [الحجرات: 5]» فلا يجوز تصديق إبليس. 


-- والتنافس» حديث رقم (5915). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أب هريرة» كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره» 
والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره» حديث رقم (0779 )؛ ومسلم 
في كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» حديث رقم (151). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» حديث 
رقم (175). 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

فإن كان هناك قرينة تدل على فساده. واحتمل خلافه لم تجز إساءة الظن بأن يتغير 
قلبك معه عم كان عليه فتنفر عنه» وتستثقل» وتفتر عن مراعاته وإكرامه والاهتم|م بسببه» 
فإن الشيطان قد يقرب إلى القلب بأدنى خيال يساوي الناسء ويلقى إليه إن هذا من فطنتك 
وذكائك وسرعة تنبهك, وإن المؤمن ينظر بنور الله» وإنما هو على التحقيق ناطق بغرور 
الشيطان وظلمته وإن أخبرك عدل بذلك فلا تصدقه ولا تكذبه لئلا يسيء الظن بأحدهما أو 
بهم خطر لك سوء في مسلم, فزد في مراعاته وإكرامه, فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك» 
فلا يلقى إليك مثله خيفة من اشتغالك بالدعاء له ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة ل شك 
فيهاء فانصحه في السرء ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه» وإذا وعظته فلا تعظه 
وأنت مسرور باطلاعك على نقصه فينظر إليك بعين التعظيم وتنظر إليه بعين الاستصغار» 
ولكن اقصد تخليصه من الإثم» وأنت حزين ى| تحزن على نفسك إذا دخلك نقصء وينبغي 
أن يكون تركك لذلك النقص بغير وعظك أحب إليك من تركه بوعظك. 

هذا كلام الغزالي. 

قال النووي: قلت: قد ذكر أنه يجب عليه إذا عرض له خاطر بسوء الظن أن يقطعه. 
وهذا إذالم تدع إلى الفكر في ذلك مصلحة شرعية» فإن دعت جاز الفكر في نقيصته والتنقيب 
عليها-ى) في جرح الشهود والرواة» وغير ذلك ما ذكر في إباحة الغيبة» كا يأتي. 

الثالث: مما «يحمي من الوقوع في الغيبة ويبعث على الإقلاع عنها» أن يتذكر في النصوص 
الواردة في الكتاب والسنة بأن يتفكر في قوله تعالى: امَايلْفِظُ مِ كَل إلا َهِرَك جيك أ [ق: 


4 


وقوله تعالى: #وتحسبوته ينا وهو عندَألَهعَظِممُ 4 [النور: »]١‏ وفي قوله يكِ: «إنّ الرّجل 


2 


ليتكلّمٌ بالكلمةٍ بن سخط الله تعالى ما يُلِقَى لها بالأأ.بوي بها في جهنم سبعين خريفاً”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة بنحوه؛ أبواب الزهد» باب فيمن يتكلم بكلمة يضحك بها 
الناس؛ حديث رقم (75715) وقال: حديث حسن غريبء وابن ماجه في كتاب الفتن» باب كف اللسان 
عن الفتنة» حديث رقم »))391٠0(‏ والنسائي في الكبرى برقم »)١١7794(‏ والإمام أحمد في مسنده برقم 
(7515)» والإمام مالك في الموطأ برقم (01). 


االملي 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

ولماقال رجلٌ للحسن البصري: إنك تغتابني» قال له: ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك 
في حسناتي. 

وعن ابن المبارك: لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت والدي لأنهها أحق بحسناتي. 

الرابع: اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلهاء فإن لم ينزجر 
بالكلام زجره بيده» فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس على ما مر تفصيله.» 
فإن سمع غيبة شيخه. أو غيره؛ من له عليه حق» أو كان من أهل الفضل والصلاحء كان 
الاعتناء ب| ذكرناه أكثر» وأحاديثها مبسوطة في السنن. 

الخامس: قال الشهاب: استدلال على حرمة الغيبة #وَلايغتّب بَصَضكُم عضا # [الحجرات: 
7 وقال عليه الصلاة والسلام: «أن تذكّر من المرءٍ ما يكرهُ أن يسمع إذا سمعء قبل يا 


0١و‎ 


رسول الله: وإن كان حقّا؟ قال رسُولٌ الله يكلِ: «إذا قلت باطلاً فذلِك البُهتانُ»”'' فدل هذا 
النص على أن الغيبة هو مايكرهه الإنسان إذا سمع» وإنه لا يسمى غيبة إلا إذا كان غائباًء لقوله: 
إذا سمع» فدل على أنه ليس بحاضرء وهو يتناول جميع ما يكره لأن مامن صيغ العموم, انتهى. 

قلت: وممن اعتبر «عدم حضور المغتاب» ابن ناجي, والحديث الآني لا شاهد للقراني 
فيه» ولعله روى الحديث بالمعنى» ولا أعرفه بهذا اللفظ في] وقفت عليه. 

- ثلب الإنسان بحضرته: 

فإن قلت: ف) يسمى مايقع بحضرة الإنسان مما يكرهه. 

قلت: لا مانع من تسميته سباء أو شتأء أو إيذائه. أو قذفاًء واقتضى كلام القراني أنه 
يسمى لمزاً أو همرًا. 

ونصه: أما «الغيبة» فقد تقدم بيانهاء فإنها حرمت لما فيها من مفسدة إفساد الأعراض» 


و«النميمة» أن تنقل إليه عن غيره أنه يتعرض لأذاه» فحرمت لا فيها من مفسدة إلقاء البغضة 


)201 أخرجه الإمام مالك في الموطأ برقم .)١١(‏ 


"1 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
بين الناس» ويستثنى منها «النصيحة» فيقول له: إن فلاناً يقصد قتلك» ونحو ذلكء لأنه من 
النصيحة الواجبة ى) تقدم في الغيبة» و«الهمز» تعييب الإنسان بحضوره. و«اللمزا هو تعييبه 
بغيبته» فتكون هي الغيبة» وقيل بالعكسء انتهى. 

على أني لا أعرف لهم كلاماً يوجب قصرها على ما يذكر من غير حضور الإنسان» بل 
عمومات كلامهم صادقة بحضوره. والله أعلم. 

السادس: وقع في الحديث السابق «ذكرك أخاك» فأخذ به بعضهم وقصد الغيبة 
المحرمة على المسلم ويشهد له حديث سنن أبي داود عن سعيد بن زيد عن النبي كَل أنه قال: 
«(إِنْ من أربى الرّبا الاستطالة في عرض الْمسلم بغير حق»”". 

وسيأتي أن «غيبة الفاسق المجاهر غير ممنوعة». وهو أفسق الفاسقين, وأرذل المجاهرين» 
إذ هو عدو رب العالمين» وسيد المرسلين. 

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل «الُسلِمُ أو 
المُسلِمء لايُِوُْ ولا يكذِية ولايِخذُلكُ كُلّ المُسلِم على المسلم حرام عِرضّهُ ومالَه ودمك 
التقوى هاهُّناء بحسب امرِئئ من الشّرّ أن يحتقر أخاة المسلم)"" قال : حديث حسن. 

النووي: ما أنفع هذا الحديث وأكثر فوائده انتهى. 

السابع: ظواهر كلامهمء أن «ذكر الشخص با يوجب الحد يسمى غيبة» فتجامع 
القذف. ولا مانع من الأخذ بهاء غير أخهم فيما رأيت لم يمثلوا بها يوافق تلك الظواهر» وقد 
عرفت أن المثال الأصل فيه أنه لا لخصص. 

الثامن: اعتبارهم في «الغيبة ذكر ما يكرهه المغتاب» يخرج «ذكر كثير من الناس بما يحبه 
ويتمدح به من أنواع الفساد»» كقولنا فمن يتمدح بالسرقة؛ كأعراب إفريقية إن سارقء لأنه 
لا يتعاطاها عندهم إلا الشجعان. وسيأتي ما فيه. 


)0( أخرجه في كتاب الأدب, باب في الغيبة» حديث رقم (5/177)) وأخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (1581). 
إفة أخرجه في أبواب البر والصلة» باب في شفقة المسلم على المسلم؛ حديث رقم (1971). 


لفلف 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وكقولنا في من يتمدح بالنهب وسلب الأموال كأعراب الحجاز: أن نهاب أو سلاب. 

وكقول الشاف ”": 

ِيْتَ من الأعمار مَالو حوّيتة لهْنْت الدَّنْيابانٌك خَالِدٌ 

وبه صرح جمع من شراح «الرسالة». والله تعالى أعلم. 

التاسع: أن ظاهر قول النووي السابق فضابطه... إلخ» أن يكون المغتاب عنه غير عالم 
بالمذكور من حال المغتاب» وسيأتي ما فيه. 

العاشر: قال العلماء: اعلم أن «الغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة). 
والمجوز ها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها: وهو أحد ستة أسباب: 

الأول: التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو 
له قدرة على إنصافه من ظالمه» فيذكران فلاناً ظلمني» وفعل بي كذاء وأخذلي كذاء أو نحو ذلك. 

الثاني الاستعانة على تغيير المنكرء ورد العاصي إلى الصوابء فيقول لمن يرجو قدرته 
على إزالة المتكر: فلان يعمل كذاء فازجره عني ونحو ذلك» ويكون مقصوده التوصل إلى 
إزالة المتكر» فإن لم يقصد ذلك كان حراماً. 

الثالث: الاستفتاء: 

- بأن يقول للمفتي: ظلمني أب أو أخيء أو فلان بكذاء فهل له ذلك أم لا وما طريقي 
في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم عني» ونحو ذلك. 

- وكذلك قوله: زوجتي تفعل كذاء وزوجي يفعل كذاء أو نحو ذلك. 

فهذا جائز للحاجة» ولكن الأحوط أن يقول: ما يقول في رجل كان من أمره كذاء أو 


في زوج أو زوجة تفعل كذاء ونحو ذلك. فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين» ومع ذلك 


)١(‏ من [الطويل] وينسب لأبي الطيب المتنبي. 


"1 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
فالتعيين جائز» لحديث هند حيث قالت له عليه السلام: «إِنّ أبا سَفيان رجُلٌ شحِيخٌ" 
الحديث ول ينهها عليه الصلاة والسلام عن ذلك. 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم» وذلك من وجوه. منها جرح المجروحين 
من الرواة للحديث والشهود. وذلك جائز بإجماع المسلمين» بل واجب للحاجة. 

وشرط القرافي في جرح الشهود. أن يكون عند الحكام عند توقع الحكم بقول المجروح» 
ولو في مستقبل الزمان. 

أما عند غير الحكام» فيحرم لعدم الحاجة لذلكء والتفكه بأعراض الناس حرامء 
والأصل فيها العصمة» ىا أن شرط في جرح الرواة» أن يكون لطلبة العلم الحاملين ذلك» 
لمن ينتفع به. 

قال: وهذا أوسع من أمر الشهود, لأنه لا يختص بالحكام» بل يجوز وضع ذلك لمن 
يضبطه وينقله» وإن لم نعلم عين الناقل» لأنه يجري مجرى ضبط السنة والأحاديث» وطالب 

قال: ويشترط في هذين القسمينء أن تكون النية خالصة لله عز وجل» في نصيحة 
المسلمين عند حكامهم, وفي ضبط شرائعهم, أما من كان لأجل عداوة؛ أو تفكه بالأعراض» 
وجرياً مع ا موى» فذلك حرام. وإن حصلت به المصالح عند الحكام, والرواة» فإن المعصية قد 
تجر إلى المصلحة» كمن قتل حربياً يظنه مسلأً» فإنه عاص من جهة ظنه» فإن حصلت المصلحة 
بقتل الكافر» وكذلك من يريق الخمرء يظنها جلاباً» فإنه عاص بظنه» واندفعت المفسدة بفعله. 

قال: ويختترط أيضاء فهذا القسم الاقتصار على القوادح المخلصة بالشهادة» أو 
الرواية» فلا يقول هو ابن زناء ولا أبوه لاعن فيه أمه. إلى غير ذلك من المؤلمات التي لا تعلق 
لها بالشهادة أو بالرواية» انتهى. 


00( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في 
البيوع والؤجارة والمكيال والوزن» وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة» حديث رقم .)55١11(‏ 


انفكا 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

ومنها إذا استشارك إنسان في مصاهرة» أو مشاركة» أو إيداع» أو معاملة بغير ذلك» 
وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه» على جهة النصيخة» فإن حصل الغرض بمجرد قولك 
لاتصلح لك معاملته» أو مصاهرته. أو لا تفعل هذاء ونحو ذلك» لم تجز الزيادة بذكر المساوئ» 
وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه» فاذكره بصريحه. وشرط القرافي هذا النحوء أن 
تكون الحاجة ماسة لذلكء. بأن يكون المنصوح شرع في تلك المصلحة» وعزم على الشروع 
فيهاء وإن لم يستشر الناصح., لأن النصيحة واجبة على العالم بوجه المصلحة» وإن لم يسأل 
ربها يخالف قول القرطبي في شرح مسلم»» الغيبة تجوز في بعض الوجوه؛ وتجب ني بعضهاء 
ويندب إليها في بعضهاء فالأول كغيبة المعلن بالفسق المعروف به فيجوز ذكره بفسقه. لا 
بغيره بما لا يكون مشهوراً به. كقوله عليه الصلاة والسلام: «يئس أَحُو العشيرة»"' » وقوله: 
«لاغيبة في فاسق» ''. وقوله: ل الواجدٍ يحُلَّ عرضة وعُفُوبنهُ”" والثاني ذكر جرح الشاهد. 
عند خوف إمضاء الحكم بشهادته. وجرح المحدث الذي يخاف أن يعمل بحديثه؛ أو يروى 
عنه» وهذه أمور ضرورية في الدين» معمول بهاء مجمع عليها من السلف الصالح» ونحو 
ذلك» ذكر عيب من استنصحت عن مصاهرته؛ أو معاملته» فهذا يجب عليه الإعلام با يعلم 
من هيأته عند الحاجة إلى ذلك» على جهة الإخبار» كا قال النبي يكةِ: «أمَا مُعاوِيةٌ فصَعلُوةٌ)) 
الحديث» وقد تكون من هذين. ما لاا يجب. بل يندب إليه» كفعل المحدثين حين يصر حون 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب. باب لم يكن النبي كك فاحشاً ولا متفحشاء حديث رقم 
(207)». ومسلم في كتاب الير والآداب والصلة» باب مداراة من يتقى فحشه» حديث رقم (5091). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في الزهد برقم .)١1589(‏ 

(7) أخرجه أبو داود فبي كتاب الأقضية» باب في الحبس في الدين وغيره. حديث رقم (0775174)» وابن ماجة 
في كتاب الصدقاتء باب الحبس في الدين والملازمة» حديث رقم (237471» والنسائي في سئنه برقم 
(2586).» والإمام أحمد في مسنده برقم (17457)) وابن حبان في صحيحه برقم (2044)» والطبرانيٍ في 
معجمه الكبير برقم (07759). 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيسء كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلاث لا نفقة لهاء 
حديث رقم .)١1580(‏ 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
بالضعفاء مخافة الاغترار بتحديثئهم ولتحذير من لم يسأله مخافة معاملة من يجهل حاله. وحيث 
حكمنا بوجوب النهي على العيب» فإن ذلك إذالم يجد بداً من التصريح والتنصيصء فأما لو 
أغنى التعريضء أو التلويح» لحرم التفسير والتصريح. فإن ذلك ضروريء والضروري مقدر 
بالحاجة» انتهى. 

ووقع للجزولي في #اشرح الرسالة». أنه لا يجب على من يعلم حال شخصء سأل عنها 
بيانهاء إلا إذا لم يكن هناك من يعلمهاء وإلا كان تعريضه لذلك غيبة» وأن لا يكشف عن 
حاله. إلا إذا سئل عنه» وإلا كان غيبة» وذلك مخالف للنقلين جميعاً فيترك» أو بادل بعدم 
مسيس حاجة لذلكء بأن يكون السائل لا ضرورة؛ له يدعو إلى السؤال» ولا يكون هنا توقع 
معاملة» ولا أخذ بقوله في رواية» أو شهادة والله أعلم. 

وأن يقتصر الناصح من العيوب على ما يخل بتلك القضية خاصة. قال: 

فالشرط الأول: احتراز من ذكر عيوب بعض الناس» خشية أن يقع بين الناس» وبينه 
من المخالطة» أو المعاملة» ما يقتضي ذلك» فهذا حرام؛ بل لا يجوز إلا عند مسيس ال حاجة» 
ولولا ذلك لأبيحت الغيبة مطلقاء لأن خشية ذلك قائمة في الكل. 

والشرط الثاني: احتراز من أن يستشار في أمر الزواج» فيذكر العيوب المخلة بالشركة» 
أو المساقاة مثلآء أو يستشار في السفر معه؛ فيذكر العيوب المخلة بمصلحة السفرء والعيوب 
المخلة بمصلحة الزواج» فالزيادة على العيوب المخلة بم| استشير فيه حرام ذكرهاء بل يقتصر 
على ما عين له. أو ما عرف الإقدام عليه انتهى. 

ومنهاء إذا رأيت من يشتري عبداً ‏ مثلآ» معروفاً بالسرقة» أو الزناء أو الشربء أو 
غيرهاء فعليك أن تبين ذلك للمشتريء إن لم يكن يعلمه. 

ومنهاء إذا رأيت متفقهاً يتردد إلى مبتدع» أو فاسقاً يأخذ العلم عنه» وخفت أن يتضرر 
المتفقه بذلك» فعليك نصيحته ببيان حاله» ويشترط أن يقصد النصيحة؛ كما مره وهذاهما 


نمفا 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
يغلظ فيه» وقد يحمل التكلم بذك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل له أنه نصيحة 
وشفقة. فليتفطن لذلك. 

ومنهاء ماذكره الشهاب من أن «مذاهب أرباب البدع » و«التصانيف المضلة» ينبغى أن 
يشهد في الناس فسادها وغيهاء وأنهم على غير الصواب ليحذر منها الناس والضعفاء فلا 
يقعوا فيهاء ينفْر عن تلك المفاسد ما أمكن بشرط أن لا يتعدى فيها الصدقء ولا يفتري على 
أهلها من الفسوق والفواحش مالم يقولوه ولم يفعلوه بل يقتصر على ما فيهم عن المنفرات 
خاصة: فلا يقال: عن المبتدع أنه يشرب خراًء ولا أنه يزني» ولا غير ذلك مما ليس فيه. 


قال: وهذا القسم داخل في «المصلحة»» غير أنه لا يتوقف على المشاورة» ولا مقارنة 
الوقوع في المفسدة» ومن مات من أهل الضلال ولم يترك شيعة تعظمه. ولا كتبا تقرأء ولاشيئاً 
يخشى من إفساده بغيره» فينبغي أن يستر بستر الله عز وجل» ولا يذكر له عيب ألبتة» وحسابه 
على الله تعالى. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «اذْكُرُوا محاسن موتاكٌم»"' , فالأصل اتباع هذاء إلا 
ما استثناه صاحب الشرع. 

ومنهاء أن تكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها: إما بأن لا يكون صالحاً هاء وإما بأن 
يكون فاسقاً أو مغفلا ونحو ذلك» فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي 
من يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به وأن يسعى في أن يحثه على 
الاستقامة أو يستبدل به غيره. 

الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته» كالمجاهر بشرب الخمر» أو مصادرة 
الناس» وأخذ المكس» وجباية الأموال ظلأًء وقول الأمور الباطلة» فيجوز ذكره با تجاهر به 


زفق أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر» كتاب الأدب» باب في النهى عن سب الموتى» حديث رقم 
(5400).» والترمذي في أبواب الجنائزه حديث رقم )1١١19(‏ وقال: هذا حديث غريبء وابن حبان في 
صحيحه برقم (7014) و(لا/41). 


كا" 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
ويحرم ذكره بغيره من العيوب. إلا أن يكون لجوازه وجه آخر مما ذكرنا هذا آخر كلام 
النوويء والظاهر أن قول الشهاب القراني المعلن بالفسوقء كقول امرئ القيسر”": 
مأك بل قد طَرقتٌ ومُرضِمٌ 

فيفتخر بالزنا في شعره» فلا يضر أن يحكى ذلك عنه. لأنه لا يتألم إذا سمعه» بل قد يسر 
بتلك المخازي. فإن «الغيبة» إنم)ا حرمت لحق العتاب وتألمه. 

وكذلك من «أعلن بالمكس» وتظاهر «بطلبه من الأمراء والملوك»» و«فعله» و«نازع 
فيه» أبنا جنسه» وكثير من اللصوصء يفتخر بالسرقة» والاقتدار على التسرق على الدور 
العظام» والحصون الكبار» فذكر مثل هذا عن هذه الطوائف لايحرم؛ فإنهم لا يتأذون بساعه» 
بل يسرون. انتهى. 

فإن قلت: قضية ما اشتهر بين الناس من أنه لا غيبة في فاسق» جواز غيبته ولو ل 

قلت: أما أولآء فقد قال القراني: سألت جماعة من المحدثين والعلماء الراسخين في 
العلم عا يروى من قوله عليه الصلاة والسلام: : «لاغِيبة في فاسقٍ», فقالوا: لم يصح, ولا 
يجوز التفكه بعرض الفاسقء فاعلم ذلك انتهى. 

وأما ثانياء فلو سلمنا صحته يجب تقييده بم| إذا اغتيب بنجس ما به فسق بعد ثبوته 
أو مجاهرته به وإصراره عليه: أما بعد التوبة فلا ولا يجوز حمله على إطلاقه بالإجماع, والله 
تعالى أعلم. 

السادس: التعريف» فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب» كالأعمش, والأعرج» 
والأصمء والأعمىء والأحول» والأفطسء والأحدبء وقتيبة» وغيرهاء جاز تعريفه بذلك 
بنية التعريف. ويحرم إطلاقه على جهة التنقيصء ولو أمكن التعريف بغيرها كان أولى. 


)١(‏ من [الطويل] وهو صدر لبيتٍ عجزه: فَأْلهَيْنُهَا عن ذِي تَائِمَ محول. 


يفحف 
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فهذه ستة أسبابء ذكرها العلماء تما تباح بها «الغيبة» على ما ذكرناه» وممن نص عليها 
هكذا أبو حامد الغزالى في «إحياته» وجماعة من العلماء» ودلائله ظاهرة من الأحاديث 
الصحيحة. 

وأكثر هذه الأسباب مجمع على جواز «الغيبة» به» قاله النووي. 

وذكر القراني أن من محال جواز«الغيبة» إذا كنت أنت والمغتاب عنده قد سبق لكما العلم 
بالمغتاب به فإن ذكره بعد ذلك لا يحط قدر المغتاب عند المغتاب عنده لتقدم علمه بذلك. 

وقال بعض الفضلاء: لا يعدى هذا القسم عن نبي لأنى) إذا تركتم| الحديث فيه ربم| 
نسي فاستراح الرجل المغيب بذلك من ذكركا له وإذا تعهدتماه» أدى ذلك إلى عدم نسيانه» 
وهذا ما نبهناك عليه في المهم التاسع» وبقي محل آخر: 

ذكر بعض متأخري الشافعية؛ أن القاضى عياض لم يحرمه. وهو ما إذا كان المغتاب عالاً 
إن قواعد مذهب الشافعى تقتضى حرمة «الغيبة» بالقلبء لا يطلع عليها أحد فإذا حرمت به 
فأولى حرمتها باللسان بحضرة من لا يعرف المغيب. 

وقول القاضي نقلاً عن غيره: لا ايكون غيبة مالم يسم صاحبها باسمه أو يحليه ب| يفهم 
منه عينله» رأى لهى وإنا المراد ب(عدم التعيين» عذمه عند المتكلم والسامع» انتهى بمعناه. 

وأقول: من تأمل كلام القاضي في «الإكال»: وأنصف. فهم من غضون ميله من 
خلاف ذكره في المسئلة إلى الحرمة | يقتضيه ظواهر كلامهم. 


تنبيه: ما ذكر ناه من هذه المواضع اشتمل على ما ذكره صاحب «المدخل» من جواز الغيبة 


في بضعة عشر موضعا جمعها في قوله: 
تظلم واستغث واشتفتٍ حَذِر وعَرّف بدعة فسق المجَاهر 


قال بعض المتأخرين: ف«تظلم» يشمل غيبة الظالم وخصمه عند الحاكم» والنحاس؛ 


51" 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
و«حذر)ا يشمل خطبة النكاح والمشاورة في الشركة والمرافقة في السفرء ومجاورة دار أو 
بستانك» يريد أن يشتريه. «وعرف» يشمل التعريف باسم غير حسنء كالأعرج» وفي 
التجريح عند حاكم, والرواة» ومن سأله الحاكم عن حاله» و«بدعة» يشمل الظاهرة التي 
يدعى إليهاء والخفية التي يلقيها لمن يظفر به» فهذه أربعة عشر موضعاً. 

والخامس عشر: المتجاهر بفسقه. والله أعلم. 

المهم الحادي عشر: قد تقدم في مبحث «التوبة» أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة 
إلى التوبة منهاء وأن التوبة من حقوق الله تعالى يشترط فيها ثلاثة أشياء: 

- أن يقلع عن المعصية في الحال. 

- وأن يندم على فعلها. 

- وأن يعزم على أن لا يعود إليها. 

ومن حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة» ورابع: 

- وهو رد المظلمة إلى صاحبهاء أو طلب عفوه عنهاء والإبراء منها. 

فيجب هنا على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة» لأن الغيبة حق آدميٌ ولا بد من 
استهلاله من اغتابه. 

وهل يكفيه أن يقول قد اغتبتنك» فاجعلني في حلء أو لا بد أن يبين ما اغتابه به؟ 

فيه وجهان: لأصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى: 

أحدهما: يشترط بيانه» فإن أبراه من غير بيانه لم يصح. كما لو أبرأه عن مال مجهول. 

والثاني: لا يشترطء لأن هذا بما يتسامح فيه» فلا يشترط علمه. بخلاف المال. 

قال النووي: والأول أظهرء لأن الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة. 


١1 
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وإن مذهب الحنفية وجوب البيان إن بلغت المغيب على وجه أفحش. وإلاء فلا:‎ 
فإن كان صاحب الغيبة ميتاً أو غائباًء فقد تعذر تحصيل البراءة منهاء لكن قال العلماء‎ 
ينبغي أن يكثر الاستغفار والدعاء؛ ويكثر من الحسنات.‎ 
قال النووي: اعلم أنه يمستحب لصاحب الغيبة أن يبريه منهاء ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه‎ 
تبرع وإسقاط حقء فكان إلى خيرته» ولكن يستحب له استحباباً متأكداً الإبراء ليخلص أخاه‎ 
المسلم من وبال هذه المعصية» ويفوز هو بعظيم ثواب الله تعالى في العفو ومحبة الله سبحانه»‎ 
الآية» وطريقه في تطييب نفسه‎ ]١1١4 قال الله تعالى: #وَالْكَظِيينَ الْمَيْظ # [آل عمران:‎ 
بالعفو أن يذكر نفسه أن هذا الأمر قد وقعء ولا سبيل إلى رفعه» فلا ينبغي أن يفوت ثوابه»‎ 
وخلاص أخي المسلم» وقد:‎ 
قال الله تعالى: #وَلِمَنَصرَوَصَضَرَ إِنَدَِكَلَِنَعَرْ لامر 4 [الشورى: 4]» وقال تعالى:‎ 
حُذِالْمَْوَوأسَ لمر © [الأعراف: 144] الآية» والآيات بنحو ما ذكرناه كثيرة.‎ 
وني الحديث الصحيح أن رسول الله ككِ قال: «والله في عون العبدٍ ما كان العبدٌ في‎ 
عون أخبنو”.‎ 


وقد قال الشافعى رحمه الله: من استرضى ولم يرضى فهو شيطان. 


ومما أنشدوه في هذا المعنى: 
قيلّلي قد أْسَاء إِلَيِكَ قُلانُ ومَقَامٌالمّنيّ على الذَلعَارُ 
كُلْت كد جافا وأخدت غذرا:- ١‏ . ديه الدنسوةعندنا الاعئدان 


قال النووي: وهذا الذي ذكرناه من «الحث على الإبراء من الغيبة» هو الصواب. وأما 
ماجاء: عن سعيد بن المسيب من أنه قال: لا أحالل من ظلمني. 


زنك أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر حديث رقم (5199). 


للملا 
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وعن ابن سيرين: لم أحرمها عليه فأحللها له» إن الله تعالى حرم الغيبة» وما كنت لأحلل 
ما حرم الله أبداً. 


فهذا ضعيف أو غلطء فإن المبرئ لايحلل محرماء وإن) يسقط حقاًثبت له وقد تظاهرت 
نصوص الكتاب والسنة على استحباب «العفو» و«إسقاط الحقوق المختصة بالمسقط». أو 
يحمل كلام ابن سيرين على أني لا أبيح غيبتي ابتداء» وهذا صحيح. لأن الإنسان لو قال: 
أبحت عرضي من اغتابني لم يصر مباحاء بل يحرم على كل أحد غيبته» ى) تحرم غيبة غيره؛ وأما 
بعرضي على الناس»"' » فمعناه: لا أطلب مظلمتي تمن ظلمنيء لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
وهذا ينفع في إسقاط مظلمة كانت موجودة قبل الإبراء» فأما ما يحدث بعده, فلا بد من إبراء 
جديد بعدهاء والله أعلم. 

قلت: ظاهرة استحباب أن يكون العفو عنه وبمن لايجيزه ذلك على الغير» وإلا فالأولى 
عدم إظهار العفو بمن لا يضر به العفو عنه وبمن لا يجزئه ذلك على الغير» بل الأولى أني 
عفوا عنه سراًء بل ربا كان ترك العفو أصلاً اردع له وعليه يمكن حمل كلام سعيد السابق 
وإضرابه» وقواعدهم تشهد بهذاء وإن لم أره منصوصاً الآن. 

- مايجب التنزه عنه من بعض الخصال الذميمة: 

ولما شارك هاتين الخصلتين خصال ردية» حض الشرع على اجتناءهاء وأوجب مباعدتها 
وحرم ارتكابهاء ولم يتعلق له غرض ببيان جميعهاء ذكر المهم منها تفصيلاً وغيره إجمالاء منبهاً 
عليه بالكاف المفيدة لعدم الحصرء وعطفها على «نميمة»» فقال: 

(و) اجتنب أيضاً أيها المكلف (خصلة) أي ملابسة أسباب كل صفة وكل طريقة 

- الظلم. 

- والبغي. 


0010 أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق برقم (201» وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم (34). 


لق 
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- والحرابة. 

- والغش. 

- والخديعة. 

- والكذب المذموم. 

- واللهو؛ وسائر الأباطيل. 

- وترك الصلاة. 

- ومنع الزكاة. 

- وعدم الحج للمستطيع. 

- وعقوق الوالدين. 

- ومباينة المسلمين. 

- وترك الاشتغال بالعلوم الواجبة. 

- والجور. 

- وسائر أنواع الفسق بحيث لا يشذ عنها فرد مذموم ى) احتوى على بيان جزثئياتها 
مدونات الفقه والحديث والتصوف. 

-العجب: 

والكاف في قوله: (كالعجب) للتمثيل منبهة على عدم الحصر فيهم| بعدها. 

وعرفه القراني بأنه: رؤية العبادة واستعظامها من العبد. 

قلت: ولو قال: هو رؤية النفسء وإعمالهاء واستعظام ذلكء لكان أولى» كم ينبه عليه 
آخر كلامه. ولفظه بعد تعريفه: فهو معصية تكون بعد العبادة» ومتعلقة بها هذا التعلق 
الخاصء | يعجب العابد بعبادته» والعالم بعلمه» وكل مطيع بطاعته» فهذا حرام غير مفسد 
للطاعة, لأنه لا يقع بعدها بخلات الرياء» فإنه يقع معها فيفسدها. 
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وسر تحريم العجبء أنه سوء أدب على الله عز وجلء فإن العبد لا ينبغي أن يستعظم ما 
يتقرب به لسيده» بل يستصغره بالنسبة إلى عظمة سيده؛ لا سيم| عظمة الله عز وجلء ولذلك 
قال الله تعالى: ##وَماهَدَروا أله حَنَّ هَدَرِوء* [الأنعام: :]4١‏ أي ما عظموه حق تعظيمه» فمن 
أعجب بنفسه وعبادته فقد هلك مع ربه» وهو مطلع عليه» وعرض نفسه لمقت الله وسخطه. 


لم2 لوعو عا له رع مه 24 


ونبه على ضد ذلكء بقوله تعالى: #وَالئين يوبُونَ ماءاتوأوقلويهم وجلة أَتُمْ إل ريم يعوب 4 
[المؤمنون: »]1١‏ معناه: يفعلون من الطاعات ما يفعلون» وهم خائفون من لقاء ربهم عز وجل 
بتلك الطاعة احتقاراً لهاء وهذا يدل على طلب هذه الصفة» والنهي عن ضدها. 

فالعجب راجع للعباد فقط» بخلاف الكبر فإنه راجع للحق والعباد» ىا يأتي. 

- الكبر: 

وك (الكبر)» فهو بطر الحق وغمص الناس كا فسره به النبي يك حين قال ) في 
مسلم: «لن يدخُلٌ الجئّة من كان في قلبه مثقالُ ذرَةٍ من كبر قال رجُلٌ: إن الرّجُل مب أن 
كو كر ا عي وو سي قال «إنَ الله جمِيلٌ يحب الجمال» الكِبرٌ بطرٌ الحنٌّ» وغمصي أو 
عمط بالط والصاد_النّاسٍ»""". 

قال العلماء رضي الله تعالى عنهم: بطر الحق: رده على قائله» وغمص الناس: احتقارهم. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «لن يدخُلٌ الجئة»: وعيد عظيم يقتضي أن الكبر من الكبائر. 

وهذا الحديث وأمثاله محمول عندنا على المستحل» أو على عدم الدخول في وقت 
يدخلها فيه غير المتكبرين, أي في المبدأ» أو النفي العام قد يراد به الخاص إذا اقتضته النصوص» 
أو القواعد» فلا شاهد فيه للمعتزلة على خلود مرتكب الكبائر في النار. 

واعلم أن الكبر لله تعالى على أعدائه حسنء وعلى عباده الصا حين وشرائعه حرام 
وكبيرة» وهو من أعظم ذنوب القلوبء نسأل الله تعالى العافية» حتى قال بعض العلماء: كل 
ذنوب القلب يكون معه الفتح إلا الكبر. 


غ2 أخرجه من حديث عبدالله بن مسعود, كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» حديث رقم (41). 


النيلفا 
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وقد ظهر من الحديث المذكور أن التجمل بالملابس والمراكب وغيرهاء ليس من مسمى 
الكبر» يعني لا يلزم أن يكون منه دائ|» وإلا فهو ينقسم إلى الأحكام الخمسة» كى) نص عليه 
الشهاب وغيره: 

- فقد يكون واجباًء في ولاة الأمور وغيرهم إذا توقف عليه تنفيذ الواجبء فإن الهيئة 
المزرية لا تحصل معها مصالح العامة من ولاة الأموراليوم»لما جبلت عليه النفوس في العصور 
المتأخرة من التعظم بالصورء عكس ما كان في سلفنا الصالح من التعظم بالدين والتقوى. 

- وقد يكون مندوباًء في الصلوات والجماعات. وفي الحروب لرهبة العدوء والمرأة 
لزوجهاء وني العلاء لتعظيم العلم في نفوس الناس» وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: 
"أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب»”"" 

- وقد يكون حراماًء إذا كان وسيلة لمحرم كمن يتزين للنساء الأجنبيات ليزني ببن. 

- وقد يكون مكروهاًء إذا كان للتطاول على أمثاله. 

- وقد يكون مباحاًء إذا عري عن هذه الأسباب. 

فانقسم التجمل إلى الأحكام الخمسة» وكذلك الكبر: 

- قد يجب أيضاًء على الكفار في الحرب وغيره. 

وقد يندب على أهل البدع تقليلاً للبدعة. 

وقد يحرم, ى| جاء في الحديث. 

والإباحة فيه بعيدة. 

والفرق «بينه» وبين «التجمل» في تصور الإباحة: 

- أن أصل التجمل الإباحة؛ لقوله تعالى: # قل مَنْحَرَّم ِيسَة أل 4 [الأعراف: 9]» فإذا 
عدم المعارض الناقل عن الإباحة بقية الإباحة. 


.0778 :5( ذكره الإمام مالك في الموطأ برقم (5 07717» وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 
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- وأصل الكبر التحريم, فإذاعدم المعارض الناقل عن التحريم استصحب فيه التحريم. 

هذا فرق وفرق آخر وهو أن الكبر من أعمال القلوبء. والتجمل من أفعال الجوارح» 

وهاهنا أمور: الأول: قد ظهر لك مما تقرر الفرق بين «العجب» و«الكبر»» وإن «الكبر) 
راجع للحق والعباد» و«العجب» راجع للعباد . 

الثاني: الفرق بين «العجب» و«السمع» و«طالتسمع» مع أن كلا منهها معصية 
موازية للعبادة: 

- والتسمع باللسان إذ هو أن يعمل العمل لله تعالى ثم يبثه في الناس حتى يتخد ثوابه. 
وفي مسلم وغيره قال رسول الله وَكِ: من سمّع سمّع الله به يوم القيامة»”"”» أي ينادي به يوم 
القيامة: هذا فلان عمل عملاً لي ثم أراد به غيري. 

والفرق بين «التسميع» وبين «الرياء» ىا يأتي: 

- أن العمل في صورة التسميع يقع خالصاً لله تعالى ثم يعقبه قصد الناس. 

- وني الرياء يقع مقارناً لقصد الناسء, ولذا كان مفسد للعبادة في بعض الصور. 
والله أعلم. 


الثالث: في أدلة تحريم «العجب» و«الكبر». وذلك: 


من الكتاب: 
500 عه مماؤمري . دو دوم .2ه > د عا . ل 0 سك بسار 
كقوله تعالى: # يَْكَ ادا را لأعخرة جلها للدنَ لابريد ون علو فى الْدرْضٍ ولا قَسَادًا 4 
[القصص: 87]. 


))9155( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام. باب من شاق شق الله عليه حديث رقم‎ )١( 
.)39/5( ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله (تحريم الرياء)» حديث رقم‎ 
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وقوله تعالى: ملام فِالْاْضِميَمًا 4 [الإسراء: ]» وقوله تعالى: # وَلَاتصعْرٌ حَدَكُ 
س ولاتمش ف الْديْض مرا إن أل لَه لاحب ل محال فَحُور © [لقمان: 14]. 

ومعنى اتصعر خدك للناس»» تميله وتعرض عن الناس تكبراً عليهم؛ وامدح التبخترء 
وقوله تعالى: #إِنَّفرُونَ حكات من فَوْومُويَ * إلى : «إلا ف ترح َه لابحِبٌ أل لَمَرِحِينَ* إلى قوله: 
0 فَئنَ خَسَفْنَابِهء وَيدَارِ والْأَرْضَ 4 [القصص: ]4١-17‏ الآيات. 

* ومن السنة: 

حريت يلم النابو وحديك الغيخن عن تخارلة بن وهب رفي اله تعال عله 
قال سمعت رسول الله كَل يقول: «ألأ 'العيقم يافل الار كل عل م 
و«العتل»: الغليظ الجافي. و«الحواظ): ب بفتح الجيم» وتشديد الواوء وبالظاء المعجمة» و 
الجموع المنوع» وقيل الضخم المختال في مشيه» وقيل القصير البطين. 

وحديثهم| أيضاً عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» قال» قال رسول الله يكِ: «لا 
ينظرٌ الله يوم | لقيامة إلى من جرٌ إزارة بطرًا»”"' 

وحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك: «ثلاثة 
لا يْكلَمهمُ لله ولاه ولاترقي رايد ربودرك ماك ليم شيحٌ زان وملِكٌ 
كذَّابٌ» وعائِلٌ مُستكيد»”". 


لا 7 1 ا و 
0000 لله يل قال: «بين) رجل يميِى في حَلَة) تُعجبة 


وعراه رودم م 


»]317 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب كتاب تفسير القرآن» باب: «عَثُلِ بعَدَ لِك ريو » [القلم:‎ )١( 
حديث رقم (59118)) ومسلم في كتاب في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون»‎ 
.)5865( حديث رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اللباس» باب من جر ثوبه خيلاء» حديث رقم (01/84)) ومسلم 
في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» حديث رقم (5081). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطية» وتنفيق السلعة 
بالحلف. وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم وهم عذاب آليم» 
حديث رقم .)٠١«7(‏ 


حنلين 
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نفس مُرَجُلٌ رأسة إذ خسف الله بهء فهُو يتجلجلٌ إلى يوم القِيامة»”" 

«ترجيل الرأس»: مشطه وتسريحه. و«متجلجل» بجيمين» معناه: يغوص وينزل. 

رعبق جمدي الذي قال نه المسيبى مرزببسدة بن لكوع روعي اللا تخا جه 
قال: ساك : «لايزالُ الرَجُلُ يذهب بنفسِهٍ حبّى يُكتب في الجبّارين فيصِييُّ ما 
أصابكم)"' ' ومعنى يذهب بنفسه: يرتفع ويتكبر» ومن الإجماع» وذلك أن الأمة بجمعة على 
تحريمهاء والله أعلم. 

_الحسد: 

(و) كذا (الحسد)» الإضافة فيه بيانية. وهو لغة وشرعاً: تمني زوال نعمة المحسود 
سواء تمنى انتقالها إليه أم لاء كما يأتي. 

واعلم أنه اشترك مع «الغبطة» في أنها طلب بالقلبء غير أنهم| يفترقان من حيث: 

- أن الحسد: تمنى زوال النعمة عن الغير. 

- والغبطة: تمني حصول مثل نعمة الغير من غير تعرض لطلب زواها عن صاحبها. 

وحكم «الحسد) في الشريعة التحريم. 

وحكم «الغبطة» فيها الإباحة لعدم تعلقها بمفسدة البتة. 

ودليل تحريم الحسد: الكتابء والسنة» والإجماع. 

* أما الكتاب: 


آذ[ له 


- فقوله عز وجل: ار ب 


- 


مححسدون الناس عل مآءَ ته أله من فَضلِوء * [النساء: 65]. 


)00 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس» باب من جر ثوبه خيلاء» حديث رقم (01788)» ومسلم 
في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» حديث رقم .)7١84(‏ 
(؟) أخرجه في أبواب البر والصلة» باب ما جاء في الكبر» حديث رقم .)7٠٠١(‏ 


ونتلض 
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- «وَلا تَكَمَئَوامَ فصل الهو بَعَضَكُمْ عَلّ بَعْضِ 4 [النساء: 0189 أي: لا تتمنوا 
زواله. وقرينة النهى دالة على هذا الحذف. 

* وأما السنة فكثيرة: 

- منهاء قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضوا 
وكُونُوا عِباد الله إخوانًا»”". 

ومنهاء قوله عليه الصلاةوالسلام: (إِيَاكُم والحسدء فإنَّ الحسد يأكُلُ الحسناتٍ ىا 
تأكل الثَارُ الحطب أو العُشب»”". 

تِ ومنهاء ما أشار إليه بتعبيره به «الجسداء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «دبت 

7 5 0 0 

إليكم داءٌ الأمم قبلكُم: الحسدٌ والبغضاكٌ هي الحالِقةٌ حالقة الدين لا حالقة الشّعر والَّذِي 
نفي بيده لا تُْمِنُوا حتّى تحابُوا» " الحديث. 

* وأما الإجماع: 

فهو أن الناس من المتشرعين وغيرهم مجمعون على تحريم الحسد وقبحه. 

وقد يعبر عن «الغبطة» بلفظ «الحسد)» كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «الأحسد إلا 
٠‏ واس وان با شايع و وى | 00 0 ودار وان كيم .شو 
فى اثنتين: رجل آناه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهارء ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه 
آناء اللّيل وآناء التّهار»”'"» أي لا غبطة إلا في هاتين على وجه المبالغة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة» كتاب الأدب, باب في الحسد» حديث رقم (5101). 

(*) أخرجه الترمذي من حديث الزبير بن العوام بنحوه؛ أبواب الزهدء حديث رقم .)7561١(‏ 

)0 أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سالم عن أبيهء كتاب تفسير القرآن» باب قول الي كل: «رجلٌ 
آنه الله القُرآن فهُو يقُومُ به آناء اليل وآناء التّهارِء ورَجُلٌ يقُولُ: لو أُوتِيتُ مثل ما أوتي هذا فعلتُ كما 
يفعلُ» حديث رقم (01014» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن» 
ويعلمه» وفضل من تعلم حكمة من فقه؛ أو غيره فعمل بها وعلمهاء حديث رقم .)8١5(‏ 
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ووجه ذم الحسد وقبحه. أنه اعتراض على الحق» ومعاندة له» حيث أنعم على غير 
الحاسد» وهو يريد نقض فعله تعالى» وإزالة فضله» ومن ثم قال أبو الطيب: 
وأظَلَمُأهل الأَرْضمَنْكَانْحَاسِدَا ‏ لمن باتَفينعمائهيَمَلبُ 
ومن الحكمة, «أن الحسود لا يسود)»؛ ومن كلامهم: 
دع الْحَسُودَ وَمَايَلْقَاهُ مِنْ كَمَدِهْ كََاكَ منُْلَهِيبٌالنَا رفي جَسَدهْ 
إِنَّنْمْتَ دَاحَسَدِتَقَّسْتَكُربتَةُ ‏ وإنسَكَتٌ فقَدْعَدَئْمَهُ بد 
وما أحسن قول بعضهم في هذا المعنى”'': 
اضبرعل كَيْدِ الحَسُودٍ ‏ قَإنَ صَبرك يقثلهُ 
النَارُ تأكلٌ بِعْهَّهًا ‏ إنلكمتجدمَاتاكله 
وما يوضح ظلم الحاسد أن يلزمه شرعاً أن يحب لمحسوده ما يحب لنفسه؛ وهو لا 
يحب لها زوال نعمتهاء فقد أسقط حق محسوده عليه بطريق محرم؛ ولولم يكن فيه إلا تعب 
النفس وحسرتها وغمها من غير فائدة» بل مع ارتكاب مر ثم لكان كافيان في اجتنابه ىا 
يشير إليه قول بعضهم "': 
رحم الله الحسد ما أعدله بدأبصاحبه فقتله 
[*] إن الغراب وكان يَمشى مَشْيَهُ ‏ فيا مَضى من سَالفٍ الأجيالٍ 
حسدَالقَطَاءَورَام يشي مَشْيّها ‏ فأصَابهٌ صَربٌ من العْقّالِ؟"" 
ثم الحسد وإن كان مركوزاً في الطبع البشريء إذا الإنسان بطبعه يود أن لا يفوقه أحد 
من جنسه في شيء من الفضائل» ينقسم أهله أقساماً. 
)١(‏ ينسب البيتان لابن المعتز العباسي. 
6 يُنسب البيت لعلي رن أبي طالب رضي الله عنه» وقيل: أن رجلًا بدوي قالها للخليفة المعتصم, بلفظ: لله 
درٌ الحسد... 
() [] البيتان من [الكامل]ء لم أقف من تُنسب. 


101 

عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

فمنهم من يسعى بقوله وفعله في نقل نعمة المحسود إلى نفسه. أو في مطلق نقلهاء وهو 
شرهما أو خبئهماء | قال القراني: الحسد حسدان: 


- تمنى زوال النعمة. وحصوها للحاسد. 


- وتمني زوالها من غير أن يطلب حصوها للحاسد. 

وهو شر الحسد. لأنه طلب للمفسدة الصرف من غير عارض عادي ولا طبيعي. 

ومنهم من لم يعمل بمقتضى حسله. ولم يسع في زوال النعمة عن المحسود بقول 
ولا فعل؛ وهذا القسم قال فيه الحسن: إنه غير مأثوم. 

وروى فيه أحاديث ضعيفة. 

قال بعض المتأخرين: وظاهر أن محله إن عجز عن إزالته من نفسه وجاهدها في تركه 
ما استطاع بخلاف من يحدث به نفسه اختباراً مع تمني زوال نعمة المحسود» فهذا لا شك 
في تأثيمه. بل تفسيقه. وإن قال بعضهم: هذا شبيه بالعزم المصممء وفي العقاب به خلاف 
بين العلماء. 

ومنهم من إن حسد لم يتمنى زوال نعمة المحسود. بل يسعى في اكتساب مثل فضائله: 

- فإن كانت دنيوية فلا خير فيه. 

- وإن كانت دينية» فهو حسن. 

وقد تمنى عليه الصلاة والسلام الشهادة في سبيل الله عز وجل. 

* فاتئدتان: 

الأولى: قيل: الحسد أول معصية عصى الله بها في السماء حين حسد إبليس آدم, فلم 
يسجد له. وني الأرض حين قتل أحد ابني آدم؛ وهو من لم يتقبل قربان الآخرء وهو من 
تقبل قربانه. 


لعلف 
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الثانية: قال الجوهري: الحسد: أن يتمنى زوال نعمة المحسود إليك» يقال: حسده» 
يحسده؛ يعني بضم عين المضارع» حسوداً. 

وقال الأخفش: يحسده بالكسر حسداً بالتحريك» وحسادة» وحسدتك على الشىء؛ 
وحسدتك الشىء بمعنى» وتحاسد القوم» وهم حسدة. مثل حامل وحمله؛ انتهى. 

فإن قلت: «العجب» و«الكبر» و«الحسد)», قد تكون طبائع» فلا يصح النهي عنهاء 
ولا الحكم على صاحبها بارتكاب الآثام إذ لا يقع التكليف إلا بفعل اختياري كما تقرر في 
محله من الأصول. 

قلت: محل النهي والحكم بالتأثيم حينئذ إنما هو الاختياري ولو من أسباب هذه 
المذكورات كما أشرنا إليه آنفاً في الحسد. 
* [ما يذم من الخصال في حال دون حاك]: 

(و)لما كانت تلك النصال المذمومة منقسمة إلى قسمين: 

- قسم مذموم مطلقاء وهو ما فرغ منه. 

- وقسم مذموم في بعض الأحوال دون بعضء كما يشير إليه إعادة الكاف. نبه عليه في 
قوله: (كالمرا) بالمد. 

وهوفي اللغة: الاستخراج» مأخوذ من مريت الناقة» إذا مسحت ضرعها لتدر لبنهاء 
ومريت الفرسء إذا استخرجت جريه بسوط وغيره» فكان كلا من المتاريين يمري صاحبه 
أي يستخرج ما عنده أو ما في كلامه. 

وك (الجدل) بسكون اللام للوزن. 

ويقال فيه الجدال أيضاًء وها جاء القرآن» مصدر جادل. 
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قال أبو حامد الغزالي: وأما الجدال فعبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. 

وعرفه بعضهم: بأنه مقابلة الحجة بالحجة. مأخوذ من الجدل. بإسكان الدال. 

وهو لغة: شد الصغرء سمي بذلك لقوة الأدلة اجارية بين الخصوم. 

بعضهم: بأنه تفاوض بين اثنين فصاعدًا لتحقيق حقٌ أو إبطال باطل. 

والمحرم منه المراد هنا: ما كان لإحقاق باطل وإبطال حق, أو كان لإظهار الخلل في 
كلام الغير لينسب بذلك شرف العلم لنفسه ونسبه الجهل لغيره. 

ولتعلم أن كلا من «المراء» و«الجدل» لا يتحقق إلا بين اثنين فصاعداً. 

وإن المحرم منها: مدافعة الحق بالقول وترك الانقياد إلى ما ظهر. 

والجائز منها إن يكون طلباً لظهور الحق. 

قال مالك: الجدال ليس من الدين في شيء. 

وقال الشافعي: ماذاكرت أحد وقصدت إفحامه؛ وإنما أناكره لإظهار الحق 
من حيث هو حق. 

وهو «المناظرة»: وإذا كانت «المناظرة» وهي: النظر بالبصيرة من الجانبين إظهاراً 
للصواب لإظهار الحق» فلها آداب: 

- تجنب اضطراب ما عدا اللسان من الجوارح. 

- والاعتدال في رفع الصوت وخفضه. 

- وحسن الإصغاء لكلام صاحبه. 

- وجعل الكلام مناوئه لا متاهبه. 

- والثبات على الدعوى إن كان مجيباً والإصرار على السؤال إن كان سائلاً. 

- والاحتراز عن التعنت والتعصب والمغالبة وقصد الانتقام» فإن ذلك كله مُذهب 
لطراوة الكلام. 
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- وأن لا يتكلم فيهالم يقع له علمه. 

- ولا بموضع مهانة. 

- ولا بمحضر جماعة تشهد لخصمه بالزور وترد كلامه بالتعصب. 

- وأن تجنب الرياء. 

> والمباهاة. 

- والضحك. 

- واللجاج. 

- وترك قبول الحق. 

قال عبد الوهاب: إن أقدم على المجادلة مع هذه الأمور بتقوى الله. أفادت لمذاكرة 
حمس خصال أيضاً: 

- الحجة. 

- وإبطال الشبهة. 

- ورد المخطئ إلى الصواب. والضال إلى الرشاد. والزائغ إلى صحة الاعتقاد مع 
الذهاب إلى التعلم والتعليم. 

- وطلب الحق بالتحقيق. 

واعلم أن القول الجامع في «المجادلة» أنها إن استلزمت مفسدة فهي حرام منوعة 
شرعاء أكان يقصد التعنت والعنادء أو يخاصم الحق بعد ظهوره؛ أو ينصر باطلاً بعد نخفاه» 
أو يغلب على ظنه أن خصمه لا ينفع معه الجدل يكون مما ليس تحته عملء أو يقصد إفساد 
عقيدة مسلم وإن ل تستلزم مفسدة» فإن استلزمت مصلحة فهو مندوب إليهاء وربها وجبت 
في بعض الأحيان- وذلك بحسب الأشخاص والأزمانء وإن لم تستلزمها فهي مباحة» وربما 
كان تركها أولى» كذا قاله بعض شراح «الرسالة»؛ وقيد ابن أبي زيد «امتناع المراء والجدال» 
بأن يكونا في الدين» فقال شراحه: احترز بذلك منها في الدنياء فإنهه) جائزان في أحواها. 


ولحلفنا 
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دنسيه: 


المجادلة مع أخذ الأهواء لغير ضرورة ممنوعة لما فيها من مخالطتهم» وترك هجرانهم 
الواجبء وفيه نظر. 

قال بعضهم: ولما فيها من تحريك شبههم؛ فيخشى أن تؤثر في قلب السامع من 
القاصرين عن تحصيل اليقين من المبتدين. 

وبا تقرر علم عدم اختصاص المراء بالفقهاء. والجدال بأهل الأهواء. خلافاً لمن 
حملهما على ذلك. 

خاتة: 

قال الغزالي: وأما «الخصومة» فلجاج في الكلام ليستوفي به مقصوده من مال أو غيره» 
ؤتارة تون ابتداء» وتارة تكو اغتراضاء والمراء» لا يكوق إلا اعتراضاً. 

وقال النووي: واعلم أن «الجدال» قد يكون بحقء وقد يكون بباطل: 

قال الله تعالى: 0 بأل هي أَحْسَنٌُ # [العنكبوت: 45]. 


وقالتعال: را ا 


فإن كان «الجدال» م وإن كان في موافقته الحق أو 
كان جد الا بغير علم» كان مذموماًء وعلى هذا التفصيل تنزل النصوص الواردة في إباحته وذمه. 

و «المحادلة» و «الحدال» بمعنى 

قال بعضم: ما رأيت شيئاً أذهب للدين» ولا أنتقص للمروءة. ولا أضيع للذة؛ ولا 
أشغل للقلب» من «الخصومة)». 

فإن قلت: لا بد للإنسان من «الخصومة» لاستيفاء حقوقه؟ 
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فالجواب: ما أجاب به الغزالي» أن الذم المتأكد إن) هو لمن خاصم بالباطل وبغير علم» 

كوكيل القاضي» فإنه يتوكل في الخصومة قبل أن يعرف الحق في أي جانب هوء فيخاصم 


بغير علم. 


ويدخل في الذم أيضاً: 
- من يطلب حقه. لكنه لا يقتصر على قدر الحاجة. بل يظهر «اللدد» و«الكذب» 
للإيذاء. أو «للتسلط» على خصمه. 


- وكذلك من خلط بالخصومة كلمات تؤذيء وليس له إليها حاجة في تحصيل حقه. 

- وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصمء وكسره. 

فهذا هو المذموم» وأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف 
والزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد, فلا إيذاء» ففعله هذا ليس حرامّاء ولكن الأولى 
تركه ما وجد إليه سبيلاً» لأن ضبط «اللسان» في «الخصومة» على حد الاعتدال متعذر» 
والخصومة «توغر الصدور»» و(تميج الغضب»» وإن هاج «الغضب» حصل «الحقد) بينهما 
حتى يفرح كل واحد بمأساة الآخرء ويحزن بمسرته» ويطلق اللسان في عرضه؛ فمن خاصم 
فقد تعرض طذه الآفات» وأقل ما فيه «اشتغال القلب» حتى أن يكون في صلاته وخاطره 
معلقاً ب«المحاجة» و«الخصومة»» فلا يبقى حاله على «الاستقامة»» و«الخصومة» ببذا الشرء 
وكذا «الجدال» و«المراء» فينبغي أن لايفتح عليه باب «الخصومة» إلا «لضرورة» لابدٌ منهاء 
وعند ذلك يحفظ لسانه وقلبه عن آفات الخصومة:؛ فإن حفظ اللسان مطلوب عم عدا الخير» 
كما يشير إليه» فليقل خيراً أو ليصمت"". 

فإن قلت: لم ينص على «الخصومة» في النظم؟ 

قلت: لوجودها في ضمن الأخص منهاء وهو «الجدال» و«المراء»» كم| يعلم ما ممر في 
بيان الحقائق الثلاثة. 


(0) سبق تخرجه. 
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وقوله: (فاعتمد)» يمكن أن لا يكون تكملة وتتمة» بل تكون فائدته إيقاظ السامع 
وتنبيه على أنّ هذه المسائل ليست من مباحث علم التوحيد كا مرت الإشارة إليه» وإنما حقها 
أناتذكرفق: 

- علم الفروع؛ وهو علم يبحث فيه عن أحوال أفعال المكلفين. 

- أوني علم الأخلاق» الذي هوعلم بأصول يعرف بها انواع الفضائل وكيفية اكتسابهاء 
وأنواع الرذائل وكيفية اجتناءهاء وفائدته: تخلق الإنسان بالأخلاق الكاملة المحمودة؛ وتجنبه 
للأخلاق الرذيلة المذمومة. 

- أوني علم التصوفء الذي هوعلم بأصول يعرف بها صلاح القلب وسائر الحواس» 
وفائدته: صلاح أحوال الإنسان. 

وقد قدمنا في مباحث «التوكل» بعض تعاريفه المشهورة مع التكلم على شيء مما يتعلق 

وبيان «التنبيه» ذكره ليعطف عليه قوله: (وكن كما كان خيار الخلق إلخ)» إذ لو عطفه 
على قوله: (واجتنب) وأسقطه لم يلتمس له الطالب فائدة» لانتفاء ما يوجب التماسها مما 
تتوهم زيادته لغير فائدة» والله أعلم. 
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* [مبحث في علم التصوف والتربية]: 

ثم أشار إلى قاعدة علم التصوف والتربية» وتصفية القلب. وتبذيب الأخلاق؛ ورياضة 
النفس. بقوله: 

(وكن): أيها المكلف في اعتقادك» وقولك» وفعلكء؛ ومخالطاتك؛ لأبناء جنسك» 
ومعامللاتك» وسائر تصرفاتك» وتقلباتك الظاهرة والباطئة» الخاصة بك والمشتركة بينك 
وبين غيرك» كائناً من كان» ولو ببيمياً» أي حصّل إن ساعدتك العناية الربانية أسباب كونك: 

(كيا): أي متلبساً ومتصفاً بمثل الأحوال التي: (كان): عليها القوم, أو الفريق» أو 
الرهط» أو الشخص الذي هم. أو الذي هو (خيار) أي أفضل (الخلق). وهم الأنبياء أو 
سيدهم محمد يك وعليهم أجمعين, وهذا أقعد. ثم من بعدهم, أو ثم من بعدهء على ما تقدم 
تفضيله في قوله: «وأفضل الخلق» الأبيات» وكفاك في أخلاقه قول عائشة رضي الله تعالى 
عنها: «كان حُلَّقَهُ القرآن)”2 أي خلق لا يمكن التعبير عنه. لأن القرآن لم يفصله؛ بل قال: 
وَإنَكَ لمَلَحلْقِعَظِيِوٍ 4 [القلم: 4]» ولا يستعظم العظيم إلا عظياً فأمهمه إرشاداً إلى أنه ما 
لم تصل العقول إلى تفصيله. ولا يمكنها الاطلاع عليه ولأجل هذا تأسَى الناظم بالقرآن 
والحديث. وأء بهم تلك الأحوال لتعذر الإحاطة بها إلا بمعونة إهية» وموهبة رحمانية. 

وقد وضع القوم في تفاصيل بعضهاء وبيان مراتبهاء الكتب الكبار: 

- كالإحياء للغزالي. 

- والمجالس للمحاسبي. 


- وعوارف المعارف للسهروردي. 
من: الإخلاص» والتوبة. والصيرء والصدق» والمراقبة» والتقوى» واليقين» والتوكل» 
والاستقامة» والتفكر في عظم مخلوقات الله تعالى» وفناء الدنياء وأهوال الآخرة» وسائر 


إل أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط برقم (071) والبيهقي في شعب الإيهان برقم (10). 
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أمورهاء وتقصير النفس وتبذيبهاء وحملها على الاستقامة, والمبادرة إلى الخيرات» والمجاهدة» 
وحث النفس على الازدياد من الخيرات في آخر العمر على وجه مشتمل على الاقتصار» ليس 
فيه إفراط ولا تفريط» والمحافظة على صالح الأعمال» وعلى مراعاة السنة وآدابهاء والانقياد 
لحكم الله تعالى» وتجنب البدع» ومحدثات الأمورء وأداء الأمانة» وسن الأعمال الحسنة» 
والدلالة على الخيرء والدعاء إلى الهدي. والتعاون على البر والتقوى» والنصيحة» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وتجنب الظلم ورد المظالم إلى أهلهاء وتعظيم حرمات المسلمين» 
وحفظ حقوقهم., والشفقة عليهم؛ وستر عورات المسلمين» وعدم إشاعتها لغير ضرورة» 
وقضاء حوائجهم. والشفاعة فيهاء والإصلاح بين الناس» وملاطفة ضعفة المسلمين» 
والفقر أو الخاملين في الأيتام» خصوصاً البنات» وسائر الضعفة» والمساكين. والمنكسرين» 
والإحسان إليهم والشفقة عليهم, والتواضع معهم» وخفض الجناح لهمء والاستيصاء خيراً 
بالنساءء وأداء حقوق الأزواج» والنفقة على العيال تما يحبه» ومن أجود ما عنده؛ وأداء ما 


أوجبه الله عليه من أمره أهله وغير أولاده وسائر رعيته بطاعة الله» ونبيهم عن المخالفة» 
وتأديبهم» ومنعهم من ارتكاب منهي عنه والقيام بحقوق الجار والوصية به. وبر الوالدين» 
وصلة الأرحام» وتجنب العقوق» وقطيعة الرحمء والقيام ببر أصدقاء الآباء والأمهات 
والزوجة والأقارب» وسائر من يطلب إكرامه؛ وإكرام أهل البيت المحمديء الذي به كانت 
السيادة» ويرجى من الخيرات الزيادة» وتوقير العلاء» والكبار» وأهل الفضل» وتقديمهم 
على غيرهمء ورفع مجالسهم» وإظهار مزيتهم» وزيادة أهل الخير» ومجالستهم» وصحبتهم» 
وطلب زيارتهم» والدعاء منهم» وزيارة المواضع الفاضلة» والحب في الله» وإعلام من يحبه 
أن يحبهء وملازمة أسباب محبة الله لعبده» والتخلق بهاء والسعي في تحصيلهاء وملازمة الحذر 
من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين» والأخذ في أحكام الناس بالظاهرء ووكل سرائرهم 
إلى الله تعالى» وملازمة الخوف من الله عز وجلء وقرنه بالرجاء والبكاء من خشية الله تعالى» 
والشوق إليه. والميل إلى الزهد في الدنياء والتقلل منهاء وحب الفقرء والجوع» وخشونة 
العيشء والاقتصار على القليل من المأكول» والمشروبء والملبوسء وترك حظوظ النفس» 
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وترك الشهوات» وملازمة القناعة» والعفاف. والاقتصار في المعيشة» والإنفاق» وترك 
السؤال من غير ضرورة» والحفظ على الأكل من عمل يده والتعفف عن السؤال» والتعرض 
للإعطاء مع حل الأخذ من غير مسئلة» ولا تطلع عليه» وملازمة الكرم, والجود. والإنفاق 
في وجوه الخير والإيثار للغير ومواساته ثقة بالله تعالى» وتجنب الشح, والبخلء والميل إلى 
التنافس في أمور الآخرة. والاستكثار مما يترك به» وإدامة الشكرء وذكر الموت» وتقصير 
الأمل» وحب زيارة القبور إن كان رجلاًء وترك تمني الموت لضر نزل إلا لخوف لوق 
فتنة في الدين» وملازمته الورع. وترك الشبهات» وحب العزلة عند فساد الزمان» والخوف 
من الفتنة في الدين» والوقوع في حرمات أو شبهات ونحوهاء وحب الاختلاط بالمسلمين 
بنصحهم وتعليمهم وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم. وعيادة 
مريضهم» وحضور جنائزهم» ومواساة محتاجهم» وإرشاد جاهلهم مع خفض الجناح لهم 
والتواضع» واجتناب الكبر» والإعجاب. واتباع حسن الخلق, والحلم, والأناة» والرفق» 
والعفوء والإعراض عن الجاهليين» واحتمال الأذى» وكظم الغيظء والقيام لله» والغضب 
لله إذا انتهكت حرمات الشرعء والانتصار لدين الله تعالى» وتحريض ولاة الأمور على الرفق 
برعاياهم والشفقة عليهم, ونبيهم عن غشهم. والتشديد عليهم» وعن إهمال مصالحهم. 
والغفلة عنهم وعن حوائجهم, وأمرهم بملازمة العدل» وملازمة طاعتهم في غير معصية» 
وتخالفتهم فيهاء وترك سؤال الإمارة» واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدع 
حاجة إليه» وملازمته إن كان سلطاناً أو قاضياً أو غيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ الأولياء 
الصا حين» ومجانبتهم قرناء السوء» والقبول منهمء وأن لايجيب من سأل ولاية في توليتها إن 
كان ممن له التولية» وأن يلازم الحياء» وتعاطي اسباب التخلق به» وأن يحفظ نفسه في السر 
كحفظها في العلانية؛ وأن يفي بالعهد والوعد, وأن يلازم ما اعتاده من الخير» وأن يطيب 
الكلام» وطلاقة الوجه عند اللقاء» وتبيين الكلام» وإيضاحه. وتكريره للمخاطب إن توقف 
فهم مراده منه على ذلك» وإصغائه لكلام جليسه إذا لم يكن منهياً عنه» وأن يستنصت الناس 
لحديثه إن كان عالم] أو واعظاًء وأن يقتصد في الموعظة مع المبالغة فيهاء وأن يلازم السكينة 
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والوقار في جميع أموره. خصوصاً في السعي إلى صلاة» أو علمء وأن يكرم ضيفه. وتبشير من 
نزل به ما يسره. وتهنئته به إن كان خيرأء وأن يودع صاحبه عند مفارقتة» ويوصيه بالإقامة 
على الدين» واتباع سبيل المؤمنين» وأن يدعو له. ويطلب الدعاء منه أيضاء ومدح الطعام؛ 
وأن لا يذمه» والأكل مما يليه وأن يعظ ويؤدب من أساء الأكل» وأن لا يقرن بين ثمرتين إن 
كان في جماعة إلا بإذن أصحابه» والاجتماع على الأكل مع ذكر اسم الله عليه» وأن لا يأكل من 
وسط القصعة. بل من جانبهاء والأكل بثلاث أصابع» وأن يلعقها إذا فرغ» وأن لا يغسل يده 
قبل لعقهاء وأن يلعق القصعة, ويأخذ اللقمة التي سقطت منه ويأكلهاء والمشورة» والذهاب 
إلى العيد وعيادة المريضء والحجء والغزوء والجنازة من طريق والعود من أخرىء وتقديم 
اليمين في كل ما كان» من باب التكريم؛ وتقديم اليسار في كل ما كان ضد ذلك» وأن يسمي 
في أول الطعام» ويحمد في آخره» والشرب مع التنفس ثلاثاً خارج الإناء» وأن لا يتنفس فيه» 
وأن لا يشرب من فم قربة» ونحوهاء وأن لا ينفخ في طعام؛ أو شرابء والشرب قاعداء وإذا 
كان ساقياً للقوم» فليكن آخرهم شربأء وأن يكون شربه من إناء لم ينه الشرع عنه» وأن يختار 
من لباسه الأبيض والقميص على غيره» ولا يتجاوز به أنصاف الساقين؛ ولا بكميه الرسغين» 
وأن يترك الترفع في اللباس تواضعاً لله تعالى» وأن يتوسط في اللباسء وأن لا يتخذ منه ما 
يزري لغير حاجة» ولا مقصد شرعيء وأن لا يكون منهياً عنه شرعاًء كالحرير للرجال» وأن 
يبدأ في لباسه باليمين» وأن يسمي ذلك الملبوس باسم يدعوه به عند الحاجة أولآ» وأن ينام 
على جانبه الأيمن» وأن لا يقيم أحداً من مجلسه ليجلس فيه؛ وليقل توسعواء وتفسحواء 
وأن يتأدب مع جليسه. وأن يفشي السلام قائلاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وإن كان 
المسلم عليه واحد إن كان مبتدئاًء أو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كان تجيباً» ولو 
تكرر اللقاء» وكذا يسلم إذا دخل بيته» وعلى الصبيان» وعلى زوجته ولا يبتدئ به كافراًء 
وإذا سلم الكافر فرد عليه قائلاً عليكم» وكذا يسلم إذا قام من مجلسه. ويستأذن في غير محله. 
ومنزله» وإذا قيل له من هذا؟ فليقل فلان» ولا يقل أناء وتشميت من عطس بحضرته إذا حمد الله 
ومصافحته من لقيه مع بشاشته وانطلاق وجه. ولا يعانقه إذا خشي الفتنة» ولاينحني له. 


"0 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
وعيادة المرضى وأمثاههم بها وردت به السنة» وتشييع الجنائز» والصلاة عليهاء وحضور دفنهاء 
والمكث عند القبر بعد الدفن قدر نحر جزورء وتفرقة لحمهاء وإذا دخل على مريض سأله 
أو أهله عن حاله؛ كافاً بصره عن عورة منزله» موصياً عليه أهله ومن يخدمه بالرفق به 
والإحسان إليه» واحتماله» والصبر على ما يشق من أمره؛ وتلقين المحتضر لا إله إلا الله 
وإذا رأى من ميت أمراً مكروهاً كتمه» واجتماع الناس الكثير من الجنازة» وجعل صفوفها 
ثلاثة فأكثر» والإسراع بالجنائز إسراعاً لا يؤذي» وتعجيل قضاء الدين عن الميت. والمبادرة 
إلى تجهيزه» إلا أن يموت فجأة» والموعظة عند القبرء والتصدق عن الميتء. والدعاء له 
والثناء عليه بالحق» والبكاء» والحزن عند المرور بقبور الظالمين» ومصارعهم, والسفر يوم 
الخميس أول النهارء إلا لعذر. وطلب الرفقة» وتأمير واحد منهم عليهم» ويجيب طاعته 
والرفق بالدواب فيه» والنزول بمحال المرعى فيه» وتجنب النزول في الطريقء والمبادرة إلى 
السري فيه» وإعانة الرفيق قائلاً عند ركوبه «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
مكبراً إذا صعد الثناياء مسبحاً إذا هبط الأودية» والقدوم منه على أهله نهار إلا الحاجة» بادياً 
في قدومه با مسجد يصلي فيه ركعتين» والسفر مع محرم؛ أو من يقوم مقامه إن كان المسافر 
امرأة» وقراءة القرآن مع تعهده وتحسين الصوت به. وإدامة الوضوءء وإتيان الآذان» والصف 
الأول» والمحافظة على الصلوات الخمس في المساجد مع الجاعة» ولو بعدت. وارتقائها فيهاء 
خصوصاً الصبح والعشاء؛ والمحافظة على النوافل الرواتب معهاء وإتمام الأول» فالأول» 
من الصفوف. وإيقاع النفل في البيت» ما عدا الرواتب» مع المحافظة على الوتر» والضحى» 
وتحية المسجد» وبعد الوضوءء وقيام الليل» ورمضان وهو التراويح» وإحياء ليلة القدرء 
واستعمال السواك» وخصال الفطرة من الختان» والاستحداد وتقليم الأظفار, ونتف الإبط» 
وقص الشاربء وتأدية زكاة ماله طيبة بها نفسه. ملازماً لأسباب الصوم. والجود. وفعل 
المعروف. والإكثار من الخير في شهر رمضانء وخصوصاً العشر الأخير منه» فاعلاً للسحورء 
مؤخراً له تأخيراً لا يوقع في الفطر» ومعجلاً للفطرء حافظاً في صومه للسانه» وجوارحه؛ عن 
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المخالفات» ولو مباحة» وصوم شعبانء والأشهر الحرام» وعشر ذي الحجة» ويوم عرفة» 
وثلاثة أيام من كل شهرء مفطراً للصائمين إن كان قادراً فاعلاً الاعتكاف. خصوصاً في 
رمضان العشر الأخير منه» والحج وآدابه» والجهاد وآدابه» والعتق» والإحسان إلى المملوك» 
وآداء حقوق السّادات إن كان رفيقاً والإقبال على العبادة عند اختلاط الفتن» والمسامحة في 
البيع» والشراء» والأخذء والعطاء» وحسن القضاءء والتقاضي» وإرجاح الميزان» والمكيال» 
ولا يعنف. وإنظار اموسر والمعسرء والوضع عنه؛ وتعلم العلم النافع» وإن غير واجب» 
والحمد؛ والشكرء والصلاةعلى رسول الله وَل والإكثارمن الذكر, والحث عليه قائأء وقاعداً» 
ومضطجعاًء ومحدثاء وجنباً وحائضاًء إلا القرآن» والإتيان بأذكار النوم» والاستيقاظء 
والإقبال على حلق الذّكرء وملازمتها إلا لعذر» وأذكار الصباح؛ والمساءء والدعاء في العسر» 
واليسر له. وللمسلمين» ولإخوانه أجمعين» خصوصاً بظاهر الغيب» والتصديق بكرامات 
الأولياء» والتباعد عن الغيبة» والنميمة» وحفظ اللسان, والنقل لولاة الأمور عن رعاياهم 
لغير ضرورة شرعية؛ وأن لايكون ذو وجهين, وأن لا يكذب إلا لوجه شرعيء وألا تفتوا ما 
ليس لك به علم, وأن يتثبت فيم) يقوله. وفيما يحكيه» وأن يتجنب شهادة الزور» وقوله. وأن لا 
يلعن معيناًء ولو دابة» وأن لا يسب مسلا بغير حق, ولو ميت إلا للتحذير من الاقتداء به في 
بدعة» أو فسق» وأن يكف أذاه عن الناس» وأن لا يقاطعهم, وأن لا يدائرهم, ولا يحسدهمء 
ولا يتجسس.ء ولا يستمع لكلام من يكره اطلاعه عليه» وأن لا يسيء الظن بالمسلمين» ولا 
يحقرهم, ولا يظهر الشماتة بهم» ولا يطعن في أنسابهم الثابتة في ظاهر الشرعء وأن لا يغشهم, 
ولا يخدعهم. ولايعذرهمء ولا يمن عليهم بالعطية ونحوهاء ولا يفتخر عليهم, ولا يبغي» 
ولا هجرهم فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجورء أو ظهور فسقء وأن لا يناجي أحد اثنين» 
أو يكلمه بلسان لا يقهمه الآخرحتى ختلطوا بالنامن» ولا يعدت عبد ولادابةة ولا امرأة» 
ولا ولداً بغير سبب شرعيء وأن لا يزيد في أدبهم على قدره» وخصوصاً بالنار. لكل حيوان؛ 
وأن لا يعود في صدقته ولو بشراًء وأن لا يقرب مال اليتيم؛ ولا الرباء ولا الرياءء؛ وأن لا 
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ينظر إلى امرأة أجنبية» ولا أمرد حسن لغير حاجة شرعيّة» وأن لا يخلوا مبههاء وأن لا تتشبه 
بالنساء إن كنت رجلا ولا بالرجال إن كنت امرأة» ولا بالشيطانء ولا بالكفارء وأن لا 
بخضب الشعر بالسواد. ولا يحلق قزعاء وهو حلق بعض الرأس دون بعضء ولا كلاً إن 
كنت امرأة» وأن لاتصل الشعرء ويجتنب الوشمء والوشرء وهو تحديد الأسنان» وأن لا ينتتف 
شيئاً من نية» أو رأس» وأن لا ينتف الأمرد لحيته عند أول طلوعهاء وأن لا يستنجي باليمين 
من غير عذرء وأن لا يتمشى في خف أو نعل واحدة بغير عذر» وأن لا تترك ناراً في بيتك عند 
نومك ولو غير سراجء وأن لا تتكلف بأن تفعل أو تقول ما لا مصلحة فيه بمشقة» وأن لا 
تنوح على ميت ولا تلطم عليه خداًء ولا تشق عليه جيب ولا تحلق عليه شعراًء ولا تدعوا 
بويل» ولا ثبورء وأن لا تأي منجراء ولا كاهناء ولا عرّافا ولا صاحب رملء ولا طارقا 
بحصىء أو شعوذياًء ولا تنظير» ولا تصور صورة حيوان في بساط» أو حجرء أو ثوب أو 
درهمء أو دينار» أو مدة» أو وسادة» أو غير ذلكء ولا تتخذ كلباً إلا لصيد. أو زرع» أو 
ماشية» وأن لا تعلق جرساً في بعير» أو غيره من الدوابء وأن لا يصحب كلباًء ولا جرساً 
في سفرء وأن لا يركب جلاله» وأن لا يبصق في مسجدء وأن لا تخاصم فيه ولا يرفع صوتء 
ولا ينشر فيه ضالة؛ ولا يدخله إن أكل خارجاً ثوماًء أو بصلاً أو كراثاًء ولا يزيل شيئاً من 
شعرء أو ظفرء في عشر ذي الحجة إن كان يضحيء ولا يحلف بمخلوق كنبي, أو كفتنة» أو 
ملائكة» أو ساءء أو أبأء أو حياة» أوروحء أو رؤوسء وحياة السلطان ونعمته» وتربة فلان» 
والأمانة» وهي من أشدها نبياًء وأن لا يحلف يمينا كاذباً عمداًء وأن يكفر يمينه إن رأى خيراً 
في فعل ما حلف على تركه مثلاًء وأن لا يحلف في بيع» وإن كان صادقاًء وأن لا يسأل بوجه 
الله» إلا الجنة» ولا يرد من سأله به» إلا بحاجته» وأن لا يمكن من يسميه ملك الملوك؛ ولا 
شاة شاة» إن كان سلطاناًء ولا ينادي مبتدعاًء أو فاسقاً بسيدي» ونحوه من ألفاظ التحريم» 
وأن لا يسب الحمىء ولا الريح» وأن لا يقول: مطرنا بنوء كذاء وأن لا يقول لمسلم: يا كافر» 
وأن لا ينطق بفحشء ولا بذاءة لسان» وأن لا يخاطب الناس با يفهمون من غير تنفير» ولا 
تشدقء ولاتكلف فصاحة؛ ولا استعمال وحشي اللغة» ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام 
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ونحوهم, وأن لا يقول خبئت نفسي لكن لقستء ومعناهما واحدء وهو الغشيانء إلا أن في 
لفظ خبئت بشاعة» وأن لا يسمي العنب كرماًء وأن لاايصف محاسن المرأة لرجل من غير حاجة 
شرعية» وأن لا يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت» بل يجزم الطلبء وأن لا يقول: ما 
شاء الله وشاء فلان» ولكن ثم شاء فلان» وأن لا يتتحدث بعد صلاة العشاء بمباح لغير مسوغ 
شرعيء وأن لا تمتنع من فراش زوجها لغير عذر شرعيٌ» وأن لا تتطوع بصوم أو غيره دون 
إذنه» وأن لا يضع يده في خاصرته في صلاته» وأن لا يصلي بحضرة طعام يشتاقه» وأن لا يرفع 
بصره إلى السماء في صلاته» ولا يلتفت فيها لغير حاجة» وأن لا يصلي إلى القبور» وأن لا يمر 
بين يدي مصلي بلا ضرورة» وأن لا يبدأ صلاة بعد الإقامة خصوصاً النافلة» وأن لا يخص يوم 
الجمعة ولا ليلتها بقيام؛ وأن لا يواصل في صومه بين يومين فأكثر من غير أكل ولا شربء وأن 
لا يجلس على قبر» ولايمر عليه لغير عذرء وأن لايحصص قبراً ولا يبني عليه وأن لا يأبق من 
سيده إن كان رقيقاً» وأن لا يشفع في الحدود إذا بلغت الأيتام» وأن لا يتغوط ني طريق الناس 
وظلهم ومواردهم ونحوهاء وأن لا يبول في الماء الراكد» وأن لا يفضل بين أولاده على بعض في 
ال هبة ونحوهاء وأن لا يحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا المعتدة» وأن لا يبيع إن كان حاضر الباد. 
وأن لا يتلقى الركبان» وأن لا يبيع على بيع أخيه» ولاايسوم على سومه؛ ولا يخطب على خطبته 
إلا بإذنه أو بعد إبائته وتركه وأن لايضع المال في غير وجوهه التي أذن فيها الشرع؛ وأن لا يشير 
إلى مسلم بسلاح ونحوه ولوفي المزاح» وأن لا يخرج من المسجد بعد الآذان إلا لعذر حتى يصلي 
المكتوبة» وأن لا يرد ريحاناً أهدي إليه إلا لعذرء وأن لا يمدح أحداً في وجهه إذا خشي عليه فتنة 
من عجب ونحوه. وأن لايخرج من بلد وقع فيه الوباء فراراً» وأن لا يقدم عليه» وأن لا يتعاطى 
سحرأًء ولااسفراً بمصحف إلى بلاد الكفار خشية وقوعه في أيدي العدوء وأن لايستعمل أنية 
النقدء وأن لا يقتنيهاء وأن لا يلبس مزعفراً إن كان رجلا وأن لا يسكت يوماً إلى الليل» وأن لا 
يتتسب إلى غير أبيه؛ وأن لا يتولى غير موالية» وأن لا يرتكب مانبهى الله عنه أو رسوله؛ وليستعذ 
بالله عند ملابسة ذلكء وليكثر من الاستغفار. 


كل هذا الذي ذكرناه آداب شرعية وردت بها آيات قرآنية وآثار نبوية صحيحة أو حسنة. 
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وهذه الأحوال الداخلة تحت ما دخل تفصيلاً وإحمالاً تحت قوله: 

حال كونك: (حليف»» فعيل بمعنى مفاعل» كجليس وأنيس بمعنى مجالس ومؤانس» 
أي محالف ومّلازم: 

(حلم). 

وهو: التحمل والأناة والصبر على تحمل مشاق عباد الله وطاعة مولاك» بحيث لا 
يستفزك ال هوى. ولا تستميلك الشهوة. ولايحركك الغضب. 

وهذه إشارة إلى هذه المقامات كلها. 

وكفاك من حلمه وتواضعه وآدابه قول علي رضي الله تعالى عنه في وصفه عليه الصلاة 
والسلام في مدخحله: كان إذا أوى إلى منزلِه جرّأ مله ثلاثة أجزاء» جُزءًا لله وجزءًا لأهلهء 


سء وو عو 


وجُزءًا نفسو كُمّ جرّأ جه بينة وبين الَّاسِ» يرد ذليك بالخاضة على العامة ولا يدي 
عنم شين وكان من يبد تفي جز الم إن أهل الفضل يانه وقسيه على قدر فضلوم في 
الذي فونم ذُو الحاجة» ومنهم 0 الحاجتين» وم منهُم ذُو الحوائج» فيتشاغلٌ يهم ويشلهم 
فيه يصلِحُهُم والأمّة من مُساءلهم عن و|خبارهم الذي ينبي لثم ويقُول: اليل الشَاجِدُ 
مِنَكُمُ الغائب. وأَبلعُونِ حاجة من لا يستطِيمٌ إبلاغهاء فإنّهُ من أبلغ سُلطانًا حاجة من لا 
يستطيع إبلاغها ثبّت الله قدميه يوم القيامة»» لا يُذكرٌ عندهُ إلا ذلِك» ولا يُقبل من أحدٍ غيرو» 
دحلُون رادا ولا يفترقُون إلا عن ذواق» ويرِجُون أله يعني على الخر»» قال: فسالتة 
عن ترجه كيف يصنع فيه؟ قال: : ١كان‏ رسُولٌ الله وك يرن لُسائهُ إلا فيه| يعيبهء ويُولمُهُم 
ولا تفرم بنشرهُم» ويكرمٌ كريم كُلّ قوم ويُوليه ه عليهم؛ وجدَرُ اناس ويحترسٌ مِنهُم من غير أن 
يطري عن أحدٍ متهم بشرةٌ املق ويتفقدٌ أصحابة؛ ويسأل التاس عن في التاس» وتججتر؛ 
ا حسن ويُقويه» ويُقبّحُ القييح ويُوهيو معدل الأمر غير حُتِِفء لا حمل خافة أن يخفُلُوا أو 
يلوا ِكل حال عند عتادٌ لا مقر عن الح ولا يجار الذِين ينُونةُ من النّاس حيارُهُم؛ 
أفضلَّهُم عِندهُ أَعمّهُم نصيحةٌ وأعظمُهُم عِندهُ منزلةً أحسئُهُم مُواساةً ومُؤازرةٌ»» قال: 


ل|ظ”ظ5, 
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فسألتهُ عن محلسو» فقال: «كان رسُولٌ الله يكِ لا يقُومٌ ولا يجلِسٌ إلا على ذكر, وإذا انتهى إلى 
قوم جلس حيثٌ ينتهي به المجلسٌ ويأم مر ذلك يُعطِي كُلّ جُلسائه بنصييه» لايحسبُ جلِيسُة 
أن أحدًا أكرمٌ عليه مِنهُ من جالسةٌ أو فاوضٌ في حاجةٍ صابرهٌ حتّى يكُون ُو المْنَصرفٌ 
عنة ومن سألهُ حاجةً م يرد إلا يها أو بميسُورٍ من القولء قد وسع النّاس بسطه وحْلْقَة 
فصار لم با وصارُوا عندهٌ في الحقٌّ سوا مَلِسّهُ مجلس عِلمٍ وحلم وحياءٍ وأمانة وصيرء 
لا رفع فبه الأصواثُ ولا تبن فيه الخرم» ولا نى فلتائة متعادلين» بل كانُوا يتفاضلون 
فيه بالتتقوى» مُتواضعين يُوقَرٌون فيه الكبير ويرحمون فيه الصَّغِيرء ويُؤئْرُون ذا الحاجة 
ويحفظُون الغريب»»"") 2 

وقوله رضي الله تعالى عنه أيضاً في وصفه عليه الصلاة والسلام مع جلسائه: «كان 
سول لله كل دام البشر» سهل انق لين الجاب» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخَابٍ ولا 
فاش ولا عيّابٍ ولا مُشاحء يتغافل عّا لاايشتهي» ولا يُيسُ مِنهُ راجيه ولا بيب فيد: 
أحدًا ولا يعِيبُةُ ولا يطلّبُ عورتة» ولا يتكلّمُ إلا فيها رجا ثوابةُ» وإذا تكلّم أطرق جُلساؤٌة 
كأنّا على رُدُوسِهِمٌُ الطب فإذا سكت تكلّمُوا لا يتنازعون عِندهُ الحديث» ومن تكلم عِندهُ 
أنصيُوا لهُ حبّى يفرُغ» حَدِيثُهُم عِندهُ حَدِيتُ أوَهِمء يضحك يما يضحكُون ينه ويتعجّبُ 
ما يتعجّبُون من ويصيرٌ للغريب على الجفوة في منطِقِهِ ومسألته حتى إن كان أصحابه 
ليستجليُونهم ويقُولُ: إذا رأيثّم طالب حاجة يلها فأرفِدُوةٌ» ولا يقبل الثّناء إلا من مُكافي 
ولا يقطمٌ على أحدٍ حدِيئهُ حتّى يتجوز فيقطعُهُ بنهي أو قيام »"" 

وهاهنا فائدتان: 

الأولى: اعلم أن «الخلق» بضم فسكون أو ضم في الأصل يرادف لمفتوح الفاءء 
كالشرب والشربء لكن خص: 


قد ترك نفسة من ثلاث: المراءِ والإكثار وما لا يعنيه» وترك النّاس مِن ثلاث: كان لا يم 


(1) انظر: الشهائل المحمدية للترمذي رقم (/6771. 
(0) انظر: الشهائل المحمدية للترمذي رقم (0017. 


امرض 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

- المفتوح بالهيئات» والصور المدركة بالبصر. 

- والمضموم بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة. 

فهو: ملكة نفسانية ينشأ عنها ميل الأفعال وكمال الأحوال. 

وهو للصورة «الباطئة من النفس» وأوصافها ومعانيها المختصة لاء بمنزلة الخلق 
للصورة «الظاهرة» وأوصافها ومعانيها. 

وأوصافها: حسنة وقبيحة» لكن تعلق الكمال وضده بأوصاف الأولى أكثر منه بأوصاف. 

الثانية: ومن ثم تكررت الأحاديث في مدح «حسن الخلق» وأصل هذا الباب» إن 
الله تعالى خلق الإنسان وجعل له قلباً يعقل عنه. فبكمال العقل تقتبس الفضائل”", وتجتدب 
الرذائل» وإن كان خبر: «أن الله لما خلق العقل قال له أقبل» فأقبل» ثم قال له: أدبر» فأدبر» 
فقال: ما خلقت خلقاً أشرف منك: فبك آخذ وبك أعطي»”" كذباً موضوعاً باطلّا من سائر 
طرقه. ومدح العقل المعلم به عند كل أحد غني عن كل مثل هذا الكذب. 

ومحله القلب على الأصحء ومن ثم كان إذا صلح القلب صلح سائر الجسدء فإذا فسد 
فسد سائره كما في الحديث”". 

وجعل سبحانه وتعالى القلوب محل السر والإخلاص الذي هو سر الله تعالى يودعه 
قلب من يشاء من عباده» فأجل قلب أودعه ذلك قلبه عليه الصلاة والسلام؛ وقد جعل تعالى 
الأخلاق للنفوس أعلاماً على أسرار القلوب, فمن تحقق قلبه بسر الله الأكبر اتسعت أنخلاقه 


)2000 حق هذه العبارة أن يعض عليها الإنسان بالنواجذ» فبقدر رقي الإنسان في كاله العقلي» وتوسيع آفاقه 
بالعلوم والمعارف الدنيوية والدينية» يترقى الإنسان في مراقي الآخلاق والآداب» رزقنا الله أحسنهاء 
وأفضلهاء وأشرفهاء اللهم آمين. (ي). 

(0) سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير» كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» 
حديث رقم (251)» ومسلم ني كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث رقم .)١1549(‏ 


برض 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
لجميع الخلق» والمحاسن الظاهرة أعلاماً على الأخلاق الباطنة» ولأجل ذلك لما اختص كَل 
من جمال الصورة الظاهرة مالم يشاركه فيه مخلوق» كان ذلك آية باهرة» وحجة ظاهرة» على 
اتصاف نفسه من الأخلاق بها لم يشاركه فيه مخلوق أيضاًء وتلك آيات على سر قلبه الشريف 
-كما تقرر» ومن ثم ورد أنه: «أوسع قلب اطلع الله عليه»"'' أي لما حباه به من شرح الصدرء 
ووضع الوزرء ورفع الذكرء والشق المتكرر مرات. 

واختلف العلماء: 

- هل حسن الخلق غريزة أو مكتسب؟ 

فقيل: غريزة لخبر البخاري: «إنّ الله قسم أخلاقكُم بينكم كما قسم أرزاقكم» ". 

وقيل: بعضه مكتسبٌ لما صح في خبر الأشج: «إن فيك خصلتين يحبهم الله: الحلم 
والأناة» قال يا رسول الله: قديراً كانتا في أو حديئاًء قال: قديمتان. فقال: الحمد لله الذي جبلني 
على جبلتين يحبهما الله)”". ْ 

فترديد السؤال وتقديره عليه» يشعر بأن منه ما هو «جبلي»؛ ومنه ما هو امكتسب)ء 
وهنا وال 

ومن ثم قال القرطبي: هو «جبلة» في نوع الإنسان» وهم متفاوتون فيه فمن غلب 
عليه حسنه؛ فهو المحمودء وإلا أمر بالمجاهدة حتى يصير حسنأء وبالرياضة حتى يزيد 
حسلة» وصح: «اللهمّ كما حسّنت خلقي فحسّن خُلْقِي)”. 


00( م أعثر عليه وقد ذكره ابن حجر الهيتمي في أشرف الوسائل (1: 40). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (771/7) قال الفيثمي: «رواه أحمد. ورجال إسناده بعضهم مستورء 
وأكثرهم ثقات». ولم أجده عند البخاري. 

00 أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس» كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيهان بالله ورسوله» وشرائع 
الدين» والدعاء إليه» حديث رقم (10)» وأبو داود في كتاب الأدبء باب في قبلة الرجل» حديث رقم 
(077).: وأبو يعلى في مسنده برقم (185/4) واللفظ له. والطبراني في المعجم الكبير برقم (9115). 

)2 أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء من حديث عبدالله بن مسعود برقم (5 ٠‏ 4)» وابن السني في عمل اليوم > 


ايض 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وفي مسلم في دعاء الافتتاح: «واهيني لأحسن الأخلاق لامبدي لأحسيها إلاأنت)”". 

والظاهر أنه أراد بذلك العبودية» والخضوع لله تعالى» وإلا فهو مجبول على الأخلاق 
الكريمة في أصل جبلته بالفضل الوهبية» والجود الإلمي» من غير رياضة: ولا تعبء بل لم 
تزل أسرار المعارف تشرق في قلبه» حتى اجتمع فيه من خصال الكمالء ما لا يحيط به حدء 
ولا يحصره عد. ومن ثم أثنى الله عليه في كتابه العزيزء فقال تعالى: ل وَإنَّكَلحَلَحُلْق عَظِيرٍ » 
[القلم: 414 لوَعَلَمَكَمَالعَ تكن مََلَمٌ وكارى عَضصْلٌ َو عَيِكَ حَظِيمًا © [النساء: .]1١5‏ 

فوصفه بأنه عظيم في قوته العلمية والعملية» وبأنه مغمور في الثانية» مستغرق فيهاء 
مستقل عن الأولى» ووصف بالعظيم» مع أن الغالب وصف الخلق بالكرم» أي السماحة» 
إشارة إلى أن خلقه لم يقصر عن ذلك بل كان رحياً بالمؤمنين» رؤوفاً بهم؛ شديداً على الكفار, 
غليظاً عليهم؛ مهيباً في صدورهم؛ وصدور سائر الأعداء» منصوراً بالرعب من مسيرة شهرء 
فوصف بالعظيم ليعم الإنعام» والانتقام» لكن مظاهر الأول فيه أكثر» ومن ثم ورد بسند 
ضعيف: (إنَ الله بعثني بتهام مكارم الأخلاق وكمالٍ محاسن الأفعالي»””. 

وفي الموطأ بلاخاً: (بعِدتُ لِأقتم مكارم الأخلاق»”". 

وكيف وقد أدب بالقرآن» كا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ١كان‏ خُلَقهُ القرآن»7. 


قال العارف الشهاب السهروردي: فيه رمز غامضء وإيماء خفى إلى الأخلاق الربانية» 


0 والليلة برقم »)١77(‏ والبيهقي في شعب الإييان برقم »)8١85(‏ وأخرجه الإمام أحمد بلفظ قريب برقم 
0 »”» قال الهيثمي: «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح». 

لك أخرجه من حديث علي ابن أبي طالب» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه» حديث رقم .)9//١(‏ 

(؟) اخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من حديث جابر بن عبدالله برقم (2585)» قال الهيثمي: «رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه عمر بن إبراهيم القرشي وهو ضعيف». 

إفرفق أخرجه برقم (8)» والنسائي في الكبرى برقم (701785). 

() سبق تخريجه. 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
فاحتشمت من الحضرة الإلهية أن تقول: كان متخلقاً بأخلاق الله تعالى» فعبرت عن هذا 
بأن خلقه القرآن استحياء من سبحات الجلالة» وستر الحلال بلطيف المقال» لوفور عقلهاء 
وكمال أدبهاء انتهى. 

فأوصاف خلقه العظيم لا تتناهى» ومن ثم وسعت أخلاقه أخلاق العالم» فلذا 
أرسل الله تعالى للثقلين الإنس والجن» وكذا الملاتكة» بل وإلى كافة الخلق» ى) في مسلم قاله 
ابن حجر الثانية اعلم لا يبلغ العبد حقيقة «التواضع»: وهو التذلل والخشوع. إلا إذا دام 
تجلي نور الشهور في قلبه» لأنه حينئذ يذنب النفس» ويصفيها من غش الكبر والعجب. فتلين 
وتطمئن للحقء والحق محو آثارهاء وسكون نهجهاء ونسيان حقهاء والذهول عن النظر إلى 
قدرهاء ولما كان الحظ الأوفر من ذلك لنبينا يك كان أشد الناس تواضعاًء وحسبك شاهداً 
على ذلكء أن الله سبحانه وتعالى خيّره بين أن يكون ملكا نبياء أونبياً عبدا» فاختار أن يكون نبياً 
عبداًء ومن ثم لم يأكل متكثاً بعد. حتى فارق الدنياء ولم يقل لشيء فعله أنس خادمه أف قط 
وما ضرب أحد من عبيده» وإمائه» وهذا أمر لا يتسع له الطبع البشريء لولا التأييدالإلهي» 
وفي مسلم: اما رأيثُ أحدًا كان أرحم بالعِيال من رسُولٍ الله يلِ»'"' 

روى وعن عائشة رضي الله تعاللى عنها أنها سئلت» كيف كان إذا خلا في بيته؟ قالت: 
«ألين الناس» بساماً ضحاكاً لم ير قط مادا رجليه بين أصحابه»”'". 

وعنها: ١ما‏ كان أحسنٌ خُلْقَا من رسُولٍ الله يكلِةِ ما دعا أحدٌ من أصحابه ولا من أهله 
إلا قال لبّيك»”. َ 


وكان يركب الحمار ويردف خلفه» وروى أبو داود وغيره: أن قيسر بن سعد صحبه 


)١(‏ أخرجه من حديث أنس بن مالك,» كتاب الفضائل» باب رحته يك الصبيان والعيال وتواضعه وفضل 
ذلك حديث رقم (5117). 

(5) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (7: "87): وميزان الاعتدال للذهبي (47 5)» وفيه حارثة 
بن أبي الرجال بعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه. 

(9) أخرجه دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني رقم .)١١9(‏ 


70 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
راكباً حماراً فقال: اركبء فأبى, فقال له: (إمَا أن تركبء وإما أن تنصرف»""". 

وفي رواية: «اركب أمامى وصاحب الداية أولى بمقاد ته . 

وفي «مختصر السيرة» للمحب الطيري: أنه ركب حماراً عربا إلى قباء ومعه أبو هريرة 
فقال: أحملك. فقال: ما شئت يا رسول الله فقال: اركب فوثب ليركب فلم يقدر. فاستمسك 
به يكِةِ فوقعا جميعاًء ثم ركب وقال له مثل ذلك» فوقعا جميعهاً» ثم ركب. وقال له مثل ذلك 
فقال: لا والذي بعثك بالحق ما رميتك ثالقا ". 


وأنه كان في سفر فأمر أصحابه بإصلاح شاة» فقال رجل: عل ذبحهاء وقال آخر: علي 
سلخهاء وقال آخر: عل طبخها: فقال يِه عن جمع الحطب. فقالوا يا رسول الله: نكفيك 
العمل» فقال: قد علمت أنكم تكفونيء ولكن أكره أن أتميز عليكم, وأن الله تعالى يكره من 
غنده أن يرا عتمي انين أضحانه” . 

وقام يكِْةِ بخدم وفد النجاشيء فقال له أصحابه: نكفيكء فقال: إنهم كانوا لأصحابنا 
مكافئين, وأنا أحب أن أكرمهم'”". 


7 5 


نتمة: 

لم يكن كك فاحشاً ولا متفحشاء ولكنه كان يعفو ويصفح» وهذه أخلاق المحسنين 
على ما يشير إليه قوله تعالى: لفَأَعَفٌ عَنَهْمَ 4 يعني بباطنك #وَآصِفَحَ * يعني بظاهرك إإنَّ 
لله يحب ألْمحَسِنِي * [المائدة: *1]. 


:)0180( أخرجه أبو داود في كتاب الأدبء باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان» حديث رقم‎ )١( 
.)١851/5( والإمام أحمد في مسنده برقم‎ »223٠١85( والنسائي في الكبرى برقم‎ 

فم أخرجه الطبرانٍ في معجمه الأوسط برقم (7005). 

(9) انظر: سبل الهدى والرشاد للشامي (7: 77/8). 

20 انظر: سبل الهدى والرشاد للشامي (: /11). 

(0) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى لعياض (5909). 


؟؟1١‎ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
وحسبك عفوه وصفحه. عن أعدائه المحاربين له. المبالغين في أذاه» حتى كسر وا رباعيته» 
ا الم 
أبعث لعّاناً ولكِن بَعْثتٌ بُعْنْتُ داعِياً و رحمة اللهمّ اغفر لقومي أو اهدٍ قومي فَإِنّجُم لا يعلمُون»""' 
أي اغفر لهم ذنب الشجة: لا مطلقاء وإلا لأسلموا كلهم. قاله ابن حبان وانظر جميل 
هذا العفو مع قوله يوم الخندق: اشغلُونا عن الصَّلاةٍ الوُسطى ‏ صلاة العصر ‏ اللهمٌ املأ 


بُطُوكُم نار" 
لأن ذلك حقه فعفي عنه» وهذا حق الله تعالى فلم يعف عنه إذ عفوه وصفحه إن| 
كان متعلقاً بحقه. 


وقد روى الطبراني وابن حبان والحاكم والبيهقي عن أجل أخبار اليهود» والذين 
أسلمواء أنه قال: «ل يبق يمن علامات الْبرَةِ شيء إِلّا وقد عرفتّها في وجه محمد ل جين 
نظرثٌ إلبه إلا اثنتين لم أخبّرهُما منهُ يسبقٌ حلمُةُ جهلةٌ». 

أي لو تصور منه جهل؛ أو مراده بالجهل الغضبء «ولا زِيدُهُ شِدَة الجهل عليه 
إلا حل فكّنتٌ أتلطفٌ لهُ لأن أَخالِطه فأعرف حِلمهُ وجهلة» فابتعت ت منه تمراً على أجل 
فأعطيته التمر فلا كان قبل محل الأجل بيومينٍ أو ثلاثةٍ ةِ أتيته فأخذت بجامع قميصه وردائه 
ونظرت إليه بوجه غليظ ثُمٌ قُلتٌ ألا تقضيني ني يا حُحَمَدُ حمّي فوالله ما علمتكُم بني عبد الِب 
بمطل ولقد كان لي بمُخَالطَيَكُم عِلٌّ قال ونظرتٌ إلى عمر بن الخطابٍ وعيناهُ تدُورانٍ في 
وجهد كالفلكِ امُستَدِير ّم رماني ببصره وقال: أي عدُوٌ الله أتقُولُ ِرسُولٍ الله يك ما أسمع 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» حديث رقم (//ا5 "7)» ومسلم 
في كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد. حديث رقم (17/47) و(5519). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» حديث 
رقم (7471)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب التغليظ في تفويت صلاة العصر وياب 
الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء حديث رقم( 1717). 
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وتفعل به ما أرى؟ فواذِي بعثة باحق لولا ما أحاؤرٌ فوتة لضربتٌ يسيفي هذا عُثقك 
ورسُولٌ الله يك ينظرٌ إلى عُمر في سُكُونٍ وتّوْدةٍ نّم قال: «إنَا كنا أحوج إلى غير هذا نك 
يا عمرٌ أن تأمّرنٍ بِحُسِن الأداء وتأمّرهُ بحسن التقاضي اذهب به يا عُمرٌ فاقضِه حقةُ وزدهُ 
عِشرين صاعًا من غيرهِ مكان ما رُعتةٌ» قال زيدٌ: فذهب بي عُمِرٌ فقضاني حمّي وزادني عِشرين 
صاعًا مِن تمر فقّلتٌ: ما هذه لزيا قال: أمرني رسُول الله يكِْ أن أزيدك مكان ما رُعتّك 
فقَلتٌ: أتعرقني يا عُمرٌ؟ قال: لا فمن أن نت؟ قلتٌ: أنا زيذ بن سعنة قال: الح قلتٌ: تفع 
الح قال : فها دعاك أن ته ا ا ل 
علاماتٍ النيُوّةِ قد عرفيّها في وجوه رسُول الله يكل جين نظرتٌ ليه ! لا اثتتين لم أختيرهُما من: 
يسرقٌ حلم جهلة ولا يزيد شد الجهل عليه إلا حلن) فق ا ماسم 


رضِيتٌ + بالله 37 ويالوسلام دِيئا وبمحمّدٍ ييا . 


وروى أبو داود أن أعرابياً جذبه بردائه حتى أثر في رقبته الشريفة لخشونته وهو 
يقول: احملني على بعيري هاتين أي احملهما لي طعاماً إناك لا تحملني من مالك, ولا من مال 
أبيك. فقال له :لا واستغفر الله ثلاث مرات, لا أحملك حتى تقيدنيٍ من جذبك. فقال: 
لا والله لا أقيدكها ثم دعا رجلاً. فقال له: احمل له على بعيريه هذين: على بعير تمر وعلى 


الآخر 0 


ورواه البخاري وفيه: أنه لما جبذه تلك الجبذة الشديدة التفت إليه فضحك ثم 
أمر له بعطاء”" 


)200 أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (184) والحاكم في مستدركه برقم (25051)» والبيهقي في دلائل 
النبوة (5: 277/8 والطبراني في معجمه الكبير برقم .)71/١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الدب باب في الوقار. حديث رقم (5/ا/ا5). 

() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فرض الخمس»ء باب ما كان النبي يَلهِ يعطي المؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من الخمس ونحوه. حديث رقم (7159))» و مسلم في كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل 
بفحش وغلظة» حديث رقم 01 .)1١‏ 
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وفي هذا عظيم عفوه» وصفحه. وصبره. على الأذى نفساًء ومالاء وتجاوزه عن جفات 
الأعراب» وحسن تدبيره لهم» مع أنهم كالوحوش الشاردة» والطباع المتنافرة المتباعدة» 
فساسهم, واحتمل جفاهم» وصبر على أذاهم. إلى أن انقادوا إليه» واجتمعوا عليه» وقاتلوا 
دونه أهليهم, وآباءهم, وأبناءهم» واختاروه على أنفسهم» وأوطانهم, لكنه كان إذا انتهكت 
حرمات الله قام لهاء ولا يقوم لغضبه شيء. 

فإن قلت: مظلمته يك إيذاء له» وإيذاؤه كفرٌء وهو حق لله تعالى» فكيف يسقط بعفوه؟ 

قلت: لا نسلم أن مطلق إيذائه كفراً ألا ترى لم مرّ فيمن جذب رداءه حتى أثر في عنقه 
فعفا عنه وأعطاه حملي بعيريه. والحاصل: أن إيذاءه إن| يصدر من مسلم جاف, وهذا له نوع 
عذرء فلم يكفر. وعفي عنه» أو من منافق» وقد أمر بتحمل أذاهم, لثلا ينفر الناس عنه؛ أو 
من كافر» وهو غير ملتزم للآحكام, قاله ابن حجر. 

خاتمة: 

لا يكون الحلم غالباً إلا مع حياء» ومسكنه القلبء ولذا يزداد الحياء بازدياد حياة 
القلب. فلم كان القلب حياًء كان الحياء أتم» وهو لغة تغير» وانكسارء يعتري الإنسان من 
خوف ماء يعاب به» وشرعاً خلق يبعث على اجتناب القبيح» ويحض على ارتكاب الحسن» 
ومجانبة التقصير في الحق» وهو أقسام: 

منها حياء الكرم: كاستحيائه يَِةِ أن يقول لمن طول المقام عنده في وليمة زينب 


ممه و كردق 
ع 


انصرفواء وفيه نزلت: #ولا مُسَسَئنينَ لحَديثِ * [الأحزاب: 07] الآية 


حوب اوضاخ 


وحياء المحب من محبوبه: حتى إذا خطر بقلبه هاج الحياء منه» فيخجل من غير أن 
يدري ما سببه. 


وحياء العبودية: بأن يشهد تقصيره فيهاء فيزداد خوفه. وخحجله؛ وحياء المرء من نفسه. 
بأن تشرف همته» ف 95 من رضى نه بالنقذ ٠‏ قي وه 2 يا من ذه » حتى كان 
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له نفسين يستحي أحدهما من الأخرى» وهذه أكمل أنواع الحياء» إذا المستحي من نفسه. 
أجدر بالاستحياء من غيره. والحياء المحمود عظيم الشأن» رفيع القدرء لأن به ملاك 
الأمر» وحسن المعاشرة للخلق والمعاملة للحق» ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام: 


عو دق 


«الحياء خير كله) 
1 95 0 00 1 . زفق 
ووصف صل الله علي وسلم بأنه: «أشد حياءً من العذراء في خدرها» 


إذ خلوة أجنبي بها مظنة» لإيقاع الفعل بهاء من خلف سترها المحجوبة به عن أهلهاء 
فيزداد حياؤهاء ولذا وصف الحياء بأنه: من شعب الإيان» كما يدل عليه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «والحياءٌ شُعبةٌ من الإيمان»””. 


وفي رواية للبخاري أنه: «من الإيمان»”"". 
وأنه: «لأ يأتي إلا بخير»”. 

قال القاضى وغيره: إنها جعل الحياء من الإيهان» وإن كان غريزة» لأن استعاله على 
قانون الشرع. يحتاج إلى قصدء واكتساب» وعلم. 


وقال القرطبي: «الحياء المكتسب»): هوالذي جعله الشارع من الإيهان» وهو للمكلف 


.0371( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيوان» باب في شعب الإيهان» حديث رقم‎ )١( 

4 أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري» كتاب المناقب» باب صفة النبي كلك حديث 
رقم (7"077)) ومسلم في كتاب الفضائل» باب كثرة حيائه كلق حديث رقم .)5757٠(‏ 

(") أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سالم بن عبدالله عن أبيه» كتاب الإيهان» باب الحياء من الإيهان» 
حديث رقم (74)؛ ومسلم في كتاب الإيهان» باب بيان عدد شعب الإيهان وأقضلها وأدناهاء حديث رقم 
5م 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سالم بن عبدالله عن أبيه» كتاب الإيمان» باب الحياء من الإيهان» 
حديث رقم (115). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين, كتاب الأدب, باب الحياء» حديث رقم 
(3110). و مسلم ني كتاب الإيان» باب بيان عدد شعب الإيهان وأفضلها وأدناهاء حديث رقم (071. 
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به دون الغريزي» غير أن من كان فيه غريزة منه» فإنها تعينه على المكتسب» حتى يكاد يكون 
غريزيا وقد جمع له ككِ بين النوعين» فكان عليه الصلاة والسلام في الغريزي أشد حياء 
من البكر في خدرهاء وورد أنه عليه الصلاة والسلام: «كان من حيائه لا يثبت بصره في 
وجه أحد)””. 

واعلم أن «الحياء» إن يتمدح به» حيث لم ينته لصاحبه إلى ضعف» وجبن» وجور عن 
الحق» وإلا كان مذموماًء وحياؤه كان يَِِ كان منزهاً عن جميع ذلك فقد قال ابن عمر: «ما 
رأيت أشجع ولا أعبد من رسول الله يكلِةِ)”". 

وقال أنس: «كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس»””". 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام الصوت ليلا بالمدينة» يسبق الناس إليه» ويرجع 
بعد استبراء الخبر قائلاً: «لن تُراعُوا»”. 
الأسود. وكان يقف على جلد البقرة» ويجذبه من تحته عشرة» فينفرى الجلد» ولا يزحزح من 
عليه وكان أصحابه يتقون به عند اشتداد الحرب. وبالجملة كل هذه الأمور ى] علم مما مرء 
اندرجت تحت قوله: «وكن كما كان خيار الخلق»). 

فإن قلت: هلا أعربت حليف حلم خبراً لكاف. وما بعده عطفاً عليه وقوله ى) كان 
إلى آخره مشبه مفيد» لاتصاف خيار الخلق بالحلم» واتباع الحق. 

قلت: يصد عنه قصوره؛ وعدم انطباقه على كل ما تقدم تفصيله وبيانه» أو حال كونك 


.)747( انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 

(؟) أخخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق برقم (791). 

(*) أخخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق برقم (785). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل» حديث 
رقم (5077). 


"1 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
(نانقا) أي 5 (لل)هدى ودين (انلنى) سسكا يق قال قعالة #وما كسك ارول 
هَحْدُوهُ وَمَانسَك عَنْهَُأَنَهُوأ 4 [الحشر: 7]» ويحتمل أن لا مضاف. 
فالمراد «بالحق» الحكم الشرعي المطابق للواقع» وله إطلاقات تقدمت صدر الكتاب. 
واعلم أنه لا يكون تابعاً للهدى ودين ا حق اتباعاً كاملاً إلا إذا لازم على كل ما أشرنا 
إليه» وغيره من أقوال الشريعة» وأفعاهاء واعتقاداتهاء ظاهراً وباطناً وذلك الخير يتفرّع من 
أربعة أحاديث: 
- الأول: ما خرجه مسلم عنه عليه الصلاة والسلام: «من كان يَوْمِنْ بالله واليوم 
الآخر فليقّل خيرًا أو لِيصمّت»”". ْ 
- والثاني: أخرجه الترمذي في «الزهد» عنه عليه الصلاة والسلام: (من حسن إسلام 
الموتركة مالا بعييةة' . ١‏ 
- والثالث: أخرجه البخاري في «الأدب» عنه عليه الصلاة والسلام: في وصيته 
المختصرة لأبي هريرة: «لأ تغضب» " . 
- والرابع: أخرجه مسلم عنه عليه الصلاة والسلام: «لا يَؤْمِنْ أحدكم عن حت 
لأخيه - أو قال: لجاره_ما عفنيه أ زاد النسائي في روايته: ١من‏ الخير»” كان الشرع 


مداره على أربعة أحاديث؛ أحدها الحديث الثاني» وثانيها: إنَّا الأعمالٌ باليّاتِ)” . 


1 ي 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه ني أبواب الزهد» حديث رقم (772717) وقال: حديث غريب. 

(*) أخرجه برقم .)51١15(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من أنس بن مالكء كتاب الإيهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسهء حديث رقم »)١7(‏ ومسلم في كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيان أن يحب 
لؤخيه» حديث رقم (50). 

(5) أخرجه برقم (00119). 


(0) سبق تخ ريجه. 


2 سف ة اج بو قو امو رد ربوك م‎ ١ 
ِِ ككل حير ني اتباع من سَلّف وَكُلَ شرن ابتداع من‎ + 
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وثالئها: «الحلال بين والحرامٌ ينه" ' الحديث؛ ورابعها: «ازهد في الذّنيا يُبّك اللهء وازهد فيا 


و 0 


في أيدي النّاس بك النَاس» 
ومن نظم طاهر من الفوز: 
عاد الدَّينٍ عِندَّنا كلماتٌ أربع من كَلامٍ حي البرية 
الشّْهاتٍ وازكدُوَةعْ ما ليس يَِْكَ واعمل به 
ثم علل بالتخلق بأخلاق خيار الخلق بقوله: (فكل خير)؛ أي لأن كل خير حاصل 
(في)» هي سببية على حد قوله عليه الصلاة والسلام: «دخلتٍ امرأةٌ الثار في هِرَةِ حبستها»”" 
ع عا ين بن أي: : تقدم من ع الأنبياء» والصحابة» والتابعين» 
وتابعيهم, خصوصاً الأربعة المجتهدين, الذين انعقد الإجماع اليوم على امتناع الخروج عن 
مذاهبهم ى| تقدم. 
(وكل شر) أي: ولآن كل شر (في ابتداع) أي: اختراع وإحداث. مالم يكن في عصره 
كيده ولا تناولته أدلة الشريعة في المذموم من ابتداع (من خلف) المتقدمين. 
وما بعدهم روى أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن واحدء وابن ماجه وأبو 
لوعن أن جع الموباين ابن سار السلمي قال ::وعظنا رشول لله 315 يرا بعلا صبادة 
الغداة موعظة بلِيغةٌ ذرفت منها العُيُونُ ووجلت ينها القَلُوبٌء فقال رجلٌ: إن هذه موعِظة 
لونم وإذا ويد وار رخو الا قا أُوصِكُم يتفوى الله والسمع والطاعةء وإن عبة 
حبئينٌ» فإنّهُ من يش نكم يرى اختلانًا كثيرًاء وإبّاكُم ومُحدثات الْأَمُورِ فإتّها ضلالةٌ فمن 


)١١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه ابن ماجه من حديث سهل بن سعدء أبواب الزهد, باب الزهد في الدنياء حديث رقم ))5١١7(‏ 
والطبراني في معجمه الكبير برقم (091/7). 

() أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أب هريرة» كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب يقتلن في 
الحرم» حديث رقم (07714. 
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أدرك ذلك مِنكُم فعليه بسَتَتِي وسُنَةِ الخلفاءِ الرَاشِدِين المهدِيّن عضّوا عليها بالتَواجذِ» 
وإياكم ومُحْدئاتٍ الأمور, فإن كل ُحدئة بدعة»”". 

والبدعة لغة: ما كان مخترعاً على غير مثال سابق» ومنه بديع السموات والأرضء أي 
موجدهما على غير مثال سبق. 

وشرعاً: ما أحدث على خلاف أمر الشارع» ودليله الخاصء أو العام؛ بل يكون الحامل 
عليه مجرد الشهوة» والإرادة» أماما أحدث مما له أصل في الشرع. إما بحمل النظير على النظير» 
أو بغير ذلك» فإنه حسنء إذ هو سنة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» ومن ثم قال عمر 
رضي الله تعالى عنه في التراويح: العامة البدعةٌ هي . 

وليس ذلك مذموماً لمجرد لفظ محدث. أو بدعة, فإن القرآن باعتبار لفظه. وإنزاله» 
وصف بالمحدث أول سورة الأنبياء» وإنم| منشأ الذم ما اقترن به من مخالفة السنة» ودعايته إلى 
الضلالة» وهي منقسمة من حيث هي إلى خمسة أقسام: 

واجب: وهو ما تناولته قواعد الوجوبء وأدلته من الشرع» كتدوين القرآن والشرائع؛ 
إذا خيف عليها الضياع: فإن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعاً وإهمال ذلك حرام 
إجماعاًء زاد بعض المتأخرين ومن البدع الواجبة على الكفاية» الاشتغال بالعلوم العربية: 
المتوقف عليها فهم الكتاب والسنة» كالنحوء والصرف. والمعاني» والبيان» واللغة» بخلاف 
العروض. والقوافي» ونحوهماء وكالجرح, والتعديل» وتمييز صحيح الأحاديث من سقيمهاء 
وتدوين نحو الفقه. وأصوله. وآلاته. والرد على القدرية» والجبرية» والمرجئة» والمجسمة. 
لأن حفظ الشريعة فرض كفاية فيا زادعلى المتعين» كما دلت عليه القواعد الشرعية» ولا يتأتى 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في لزوم السنة» حديث رقم (/57501( والترمذي في أبواب العلم» 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» حديث رقم (275715)» وابن ماجة في أبواب السئة» باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» حديث رقم (57)) وأبو نعيم في حلية الأولياء (0: .)7١‏ 

إفة أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» حديث رقم ٠(‏ )0 


محضض 
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حفظها إلا بذلك» ومالايتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب وحرام» وهو كل بدعة تناولتها 
قواعد التحرير» وأدلته من الشريعة كالمكوس والمحدثات من المظالم والمحدثات المنافية 
لقواعد الشريعة كتقديم الجهال على العلماء» وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح لها بطريق 
التوارث» وجعل المستند في ذلك كون المنصب كان لأبيه وهو نفسه ليس بأهل. 

زاد بعضهم: من «البدع المحرمة» الاشتغال بمذاهب سائر أهل البدع المخالفة لما عليه 
أهل السنة والجماعة. 

ومندوب إليه: وهو ما تناولته قواعد الندب وأدلته» كصلاة التراويح» وإقامة صور الأئمة 
والقضاة وولاة الأمور على خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم بسبب أن المصالح 
والمقاصد الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس» وكان الناس في زمن الصحابة 
رضوان الله عليهم تعظيمهم إن| هو بالدين وسابق الهجرة. ثم اختل النظام» وذهب ذلك القرب» 
وحدثت قرون أخر لا يعظمون إلا بالصورء فتعين تفخيم الصور حتى تحصل المصالح. وقد كان 
عمر رضي الله تعالى عنه يأكل خبز الشعير والملح ويفرض لعامله نصف شاة في كل يوم لعلمه بأن 
الحالة التي هو عليها لو عملها غيره لمان في نفوس الناس ولم يحترموه وتجاسروا عليه بالمخالفة» 
فاحتاج إلى أن يضع غيره في صورة أخرى لحفظ النظام» ولذلك لما قدم الشام؛ ووجد معاوية بن 
أبي سفيان قد اتخذ الحجاب» وأرخى الحجاب. واتخذ المراكب النفيسة» والثياب الحائلة العلية» 
وسلك ما يسلكه الملوك» سأله عن ذلكء» فقال له: أنا بأرض نحن فيها محتاجون لهذا. فقال له: لا 
آمرك ولا أنهاك» ومعناه: أنت اعلم بحالك: هل أنت محتاج إلى هذا فيكون حسناًء أو غير محتاج 
إليه فلا يسوغ لك التخلف به فدل ذلك من عمر رضي الله عنه وغيره على أن أحوال الأئمة 
وولاة الأمور تختلف باختلاف الأمصار والأعصار والقرون والأحوال» فكذلك يحناجون إلى 
تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديمأء وربها وجبت في بعض الأحوال. 

زاد بعض المتأخرين: ومن البدع المندوبة: إحداث نحو الربط» والمدارس» وكل إحسان 
لم يعهد في العصر الأولء والكلام في دقائق التصوف والجدلء وجمع المحافل» والاستدلال في 
المسائل العلمية إن قصد بذلك وجه الله تعالى. 
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ومكروه: وهو ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدهاء كتخصيص الأيام 
الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادة» وكذلك في الصحيح, أخرجه مسلم وغيره» أن 
رسول الله يكِ: «نبى عن تخصيص يوم الدمعة بصيام أو ليلتها بقيام»"'". 

ومن هذا البابء الزيادة في المندوبات المحدودات» ىا ورد في التسبيح عقب الفريضة 
ثلاثة وثلاثين» فيفعل مائة» وورد صاع في زكاة الفطر فجعله عشرة أصوعء بسبب أن الزيادة 
فيها إظهار الاستظهار على الشارع» وقلة أدب معه. بل شأن العظاء إذا حددوا شيئاً وقف 
عنده» وعد الخروج عنه قلة أدبء والزيادة في الواجب أو عليه أشد في المنع» لأنه يؤدي إلى 
أن يعتقد أن الواجب هو الأصل والمزيد عليه ولذلك نبى مالك رحمه الله عن اتصال صيام 
ستة أيام من شوال برمضان لئلا يعتقد أنها من رمضانء وخرج أبو داود: أن رجلاً دخل إلى 
مسجد رسول الله كلِِ فصل الفرض وقام ليصلي ركعتين؛ فقال له عمر بن المخطاب رضي الله 
عنه: اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلكء. فبذا هلك من كان قبلناء فقال له رسول الله 
يكلِ: «أصاب الله بك يا بن الخطاب»”" يريد عمر أن من قبلنا وصلوا النوافل بالفرائض 
واعتقدوا الجميع واجباء وذلك تغيير للشرائع وهو حرام إجماعاً. 

زاد بعضهم: ومن البدع المكروهة زخرفة المساجد وتزويق المصاحفه انتهى. 

واعلم أن حكمنا على الزائد على التسبيح بالكراهة إنا هو من حيث زيادته» فلا ينافي 
قول النووي وغيره أنه يثاب عليه» يعني من حيث أنه ذكرء والله اعلم. 


ومباح: وهو ما تناولته الإباحة وقواعدها من الشريعة» كا تخاذ المناخل للدقيق» ففي 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه برقم )١١44(‏ عن أب هُريرة رضي الله عن عن النِيّ يل قال: «لا تختضّوا 
ليل الجمُعةٍ بقيام من بين القاليء ولا تخُصُوا يوم الجمُعة يصِيام من بينٍ الأيام إلا أن يكُون في صوم 
يصومة أحذكم). 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صل فيه المكتوبة» حديث رقم 
»)0٠٠١0(‏ والإمام أحمد في مسنده برقم (77171). 


قف 
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الآثار: «أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله يَكلِةٍ اتخاذ المناخل»”'': لأن لين العيش» 
وإصلاحه من المباحات» فوسائله مباحة. 

زاد بعضهم: ومن البدع المباحة التوسع في لذيذ المآكل والمشارب والملايس 
وتوسيع الأكمام. 

فإن قلت: فقد تقدم أن إقامة صور الأئمة وغيرهم من ولاة الأمور مندوبٌ إليهاء فإن 
كان ذلك لمثلهم فهو مندوبء وإن كان لغيرهم, فلا نسلم إباحته. 

قلت: ليس الكلام إلا فيمن ذكر» ولكن العلماء مختلفون في ذلك في حقهم: 

- فبعضهم: يجعله مكروها. 

- وبعضهم: يجعله مندوياً. 

- وبعضهم: يجعله مباحاً. 

فينزل الكلامان على هذا الخلاف. 

قال ابن عبد السلام الشافعي: ومن البدع المباحة: المصافحة عقب العصر والصبح؛ 
لكن قيده النووي مما إذا صافح من هو معه قبله) إما إجماعاً وكونه خصصها ببعض الأحوال» 
وفرط في أكثرهاء لا يخرج ذلك البعض عن كونها مشروعة فيه. 

ولما تقرر علم أن قوله عليه الصلاة والسلام: «وإيّاكم وتحدئاتٍ الأمور» " عام أريد 
به خاصء إذ سنة الخلفاء الراشدين منهاء مع إنا أمرنا باتباعها لرجوعها إلى أصل شرعي. 

قال بعض المتأخرين: وكذلك ستتهم عام أريد به خاصء إذ لو فرض خليفة راشد 
في عامة أمره سن سنة لا يعضدها دليل شرعي امتنع اتباعهاء ولايناني ذلك رشده. لأنه قد 


.)051٠١( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأطعمة؛ باب النفخ في الشعير» حديث رقم‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 
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يخطئ المصيبء ويزيغ المستقيم يوماً ماء ففي الحديث: ١لا‏ حليم إلا ذُو عثرق ولاحكيم إِلّا 
ذو تجربة»”", الي 

قلت: وهو مبني على أن «ال» في الخلفاء الراشدين المهديين للاستغراق الجنسي» وهو 
ممنوع» لجواز أن تكون للعهد الذهني بالإصطلاح النحوي, على أنه سلف أن الخلافة أخص 
من الإمامة» فمن بعد الخمسة السابقين: أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» والحسن, أمراء 
ووملوك لا خلفاء بالمعنى السابقء بيانه إذا عرفت» هذا فإطلاق «المتن» كإطلاق الحديث» 
وإطلاق ابن أبي زيد قوله: الأصحاب مطبقون على إنكار البدع» فا كان جوابنا عن إطلاق 
الحديث كان جواباً عن إطلاق غيره» والحديث جار على إطلاق اللغة» إذ الكلام بحسب 
موارد استعماها: 

- إماعام أريد به عام» نحو: لوَأنهبكُلٍ تَىْءِ عَلِيمٌ 4. 


مأ ذ آ ل هه سس جد ل حت سل آ “ل 14 


- أو خاص أريد به خاصء نحو: #فلما قضول زيد ينها وم 


يه جه سر 2 


زمَحَتتكها 4 [الأحزاب: 
/ا"]. 
- أو عام أريد به خاص» نحو: #وَأويِيتَ من مكل شَنٍْ # [النمل: 77]. 


سس سير ص مسال 7 تحرس وو سا 


- أو خاص أريد به عام» نحو: #فلا َل َمَآ أَفِّ ولا رهما © [الإسراء: 78]. 

أي: لا تؤذهما بشيء من أنواع الأذى. 

وهاهنا قاعدة: وهي. كل حكم أجازه الشارع أو منعه. أو أمكن رده إلى أحدهماء 
فهو واضح. فإن أجازه مرة ومنعه أخرىء فالثاني ناسخ للأولء وإن لم يرد عنه إجازته ولا 
منعه ولا أمكن رده إليهما بوجه. ففيه: الخلاف قبل ورود الشرعء والأصح أن لا حكم. فلا 
تكليف فيه بشيء. وقيل: يرجع فيه إلى المصلحة والسياسة؛ ف| وافقههما منه أخذ به» وما لا 
ترك» كذا قاله بعض المتأخرينء ولا يشك في حسنه. 


)00 أخرجه الترمذي في أبواب البر والصلة» باب ما جاء في التجاري. حديث رقم )7١*(‏ وقال: حديث 
حسن غريب. 


يفف 


وَكُلَ مدي لِلنّي قد رجح هيح افمل وَعمَالم ييح 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 3 ل ماا_ ممسيس سد 
إذا تقرر هذاء عرفت أن قول القرافي: فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشرع 
وأدلته» فأي شيء تناوهها من الأدلة والقواعد ألحقت به. من إيجاب أو تحريم أو غيرهماء وإن 
نظر إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كونها بدعة مع قطع النظر عم| يتقاضاها كرهت, فإن 
الخير كله في الاتباع» والشر كله في الابتداع صحيح. 
* لطيفة: قال أبو العباس الأبياني من أهل الأندلس: ثلاث لو كتبن بي ظفر لوسعتهن» 


وفيهن خير الدنيا والآخرة: 
- اتبع ولا تبتدع. 
- اتضع ولا ترتفع. 
- من ورع لا يتسع. 


(وكل هدى)» أي طريق وسنة منسوبة (للنبي) محمد وَل ينسخ. (قد), هي للتحقيق» 
(رجح) من حيث نسبته إليه على مالم ينسب إليه من أقوال وأفعال واعتقادات. 


ولذا كان بعضهم يقول: السنة الضعيفة أحب إل من عقول الرجال. 


ودخل 5 هذه «الكلية»): 
- ما كان هدياً له مختصاً به يَكلِ. 


- وما كان مشتركاً بينه عليه الصلاة والسلام وبين أمته. 

والمنسوخ: لايجوز اتباعه عليه الصلاة والسلام فيه» كتزوج ما زاد على أربع» وحكمه 
لنقشه :ولد عقيها بقولهة 

(فه))» أي فكل هدي بلغك عنه يِه وكنت مجتهداً أو أداك اجتهادك إلى الأخذ به أو 
مقلداً» وذهب إمامك إلى الأخذ به. وكان ذلك الحدي مما (أبيح)» أي أحل لغيره عليه الصلاة 
والسلام؛ بأن لم يدل دليل على اختصاصه به عليه الصلاة والسلام؛ ولم ينه عنه» فلا حرج 
عليك في ارتكابه» واجباً كان أو مندوباً أو مباحاً مستوي الطرفين. 
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فالمراد ب(أبيح) لم ينه عنه» أي فكل مالم ينه عنه نمى تحريم أو كراهة: (افعل)ه. (ودع) 
أمراً ميت ماضيه؛ معناه: اترك فعل كل (مالم يبح) كل فعله إباحة مستوية الطرفين» بأن كان 
منسوخاً أو مختصاً به عليه الصلاة والسلام, أو منهياً عنه نبي تحريم أو كراهة» إذ العمل بكل 
هذه لايجوز. 

وتصدق هذه القاعدة أيضاً ب«المجمل» و«المأول» قبل بيان المراد منهماء ولا تصدق 
ب«العام» و«المطلق» قبل ورود «المخصص» و«المقيد» لصحة بل وجوب العمل بها حتى يرد 
المخصص أو المقيد» إذ الأصل عدمههم). 

- فمن هديه عَكِلةِ: 

معرفة الله سبحانه وتعالى» على ما مر» وكذا معرفة أنبيائه» ورسله. وكتبه. وملائكته. 
والنشرء والحشرء والجنة» والنار» وما قبلهماء وما فيهماء على ما مر. 

ومن هديه يَكِةِ أيضاًء ما قدمنا إليه الإشارة بقولنا: وكن كا كان خيار الخلق. 

ومن هديه أيضاًء طلبه معالى الأموره وكراهة دنيئهاء فقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«إنَّالله تعالى تب معالي الأمُو رويكرة سفاسفها»"' ' فعلى عالي المهمة المحافظة على الاتصاف 
بعمولاثلك الغرفةا امتحضا و هري تيان العاده اذاف رات وتفيلة 4ب رإصلولة إيان 
فيكون بين الخوف والرجاء؛ فيرتكب الأوامر» ويجتنب النواهيء فيقربه الله تعالى ويحبه حتى 
يكون سمعه وبصره ويده التي يبطش ببهاء ويتخذه ولياء إن سأله أعطاه؛ وإن استعاذ به أعاذه 
والتجافي عن دنيئها الذي لا يبلي مرتكبه با تدعوه إليه نفسه من المهلكات حتى يجهل فوق 
جهل الجاهلين» وينتظم في سلك المارقين» فيكون من الهالكين. 

وبعد أن تبين لك هاتان الخصلتان» فاختر لنفسك صلاحاً أو فساداً» أورضى من ربك» 
أو سخظا مثهة وقرباً مئةة أو يعدا غنهه وسعادة عدف أو شقاوة نعي مله للك أو تعحيا. 


إل أخرجه الحاكم في مستدركه برقم (51 727)» والطبراني في معجمه الأوسط برقم 37914٠‏ والكبير برقم 
8 والبيهقي في شعب الإيمان برقم (50/). 


حضف 
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ومن هديه يك أيضاًء أن تزن ما يخطر لك. ويلقى في قلبك من الهواجس بميزان 
الشرعء فإنك حينئذ لا تجده يخرج عن أحوال ثلاثة: الأمرء والنهي» والشك فيه يلتحق بأمه: 

- فإن وجدته من الأول» فرحماني» فأوقعه مجاهداً نفسك على الإخلاص حتى لا توقعه 
على صفة منهي عنهاء ولاايضرك بعد هذه المجاهدة وقوعه على تلك الصفة» فإن أبت الأمارة 
إلا إيقاعه عليهاء وقهرتك, فاستغفر وتب مما أوقعتك في اقتحامه, واحتياج استغفارنا لخلوه 
عن الإخلاص لغفلة القلوب إلى استغفار لا يوجب لنا ترك الاستغفار المأمور به» حتى يكون 
الصمت خيراً منه» بل نأتي به وإن احتاج إلى الاستغفار» لعل القلب يألفه ى) ألفه اللسان» إذ 
الغالب تطابقهم| على ما أشار إليه بعض العارفين» لقوله في جواب من سأله: أيعمل الشخص 
مع خوف العجب أو يترك حذراً منهه اعمل وإن خفت العجب مستغفراً. 

- وإن وجدته في الثاني» فشيطانيء فإياك ثم إياك أن تفعله. فإن ملت لفعله ولم تفعله» 
فاستغفر الله من ميلك» وإن حدثئتك الأمارة بفعله. أو همت به ولم تتكلم ولم تعمل» فعفو 
على ما مر لك بيانه في محله» فإن استعصت عليك الإمارة» وأبت إلا فعله لميلها بطبعها 
إلى الشهوات واللذات حتى لا تلوح لها شهوة إلا اتبعتهاء فجاهدها مجاهدة من أراد بك 
الاغتيال» إذ هي أعدا أعدائك لإرادتها الحلاك الأبدي والعذاب السرمدي لاستدراجها إياك 
بمعونة شيطانها من معصية إلى أخرى حتى توقعك في الكفر وأنت لا تدريء فإن العاصي 
يريد الكفر» ىا نطقت به الآثار. وصرحت به الأخبار» فإن فعلت ما غلبتك على فعله بعد 
المجاهدة» فتب فوراًء واقلع عنه. فإن لم تفعل لاستلذاذك به فتذكر هادم اللذات» ومنخغص 
الشهواتء. وفجأة الفوات» وهو الموت. فإنه ما ذكر في قليل من العمل إلا كثره» ولا كثير 
من الأمل إلا قلله» وإن لم تفعل لقنوطك من رحمة من وسعت رحمته كل شيء» فخف مقت 
ربك» وشدة عقابه؛ فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» وأعرض على إمارتك 
بالسوء والفحشاء محاسن التوبة» وإن الله يقبل التوبة عن عباده» ويعفوا عن السيئات. 

- وإن وجدته من الثالث» فلم تدر: أمأمور به أم منهي عنه؟ أمسك عن إتيانه حذراً 
من تفارقه منهي عنهء إذ القاعدة الشرعية تغليب النهي عند احتمال الأخف. 


الشقض 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

ومن هديه يك أيضاء أن تعتقد أن كل واقع في الوجود حتى هواجس النفس 
وخواطرها بقدرة الله تعالى وعلمه وإرادته وخلقه. حتى كسبه العبد وإن كان له قدرة هي 
استطاعته للكسب غير صا حة للإبداع على ما تقدم إليك بيانه في محله. 

ومن هديه كك أيضاًء أن تعلم أن الشيطان يأتي للإنسان بإطراح جانب الله تعالى في 
صورة الأسبابء أو بالكسل والتماهن في صورة التوكل السابق بيانه» فتبحث إن كنت موفقاً 
عن هذين الأمرين الآتي بها الشيطان في صورة غيرهما كيداً منه لعلك تسلم منهما غير معتقداً 
أن بحئك عنههما لوجب لك تجنبهم| لذاته» بل بمعونة الله وتوفيقه» عالاً أنه لا يكون» وإن 
بحثت إلا ما يريد الله كونه منهما أو من غيرهما. 

وجلب ما اشتملت عليه «الكلية» بترامه نمايطول» ويعجز عن استقصاء جزئياته الفحول. 

تتمة: قوله: «ف) أبيح افعل... إلى آخره» فيه من المباحث البيانية» أنه من السرقات 
الشعرية» ولم ينبه عليه لاشتهار أنه من كلام ابن مالك في ألفيته اشتهاراً مغنياً عن البيان-كما 
يعرفه أرباب البيان. 

خائمة: 

للا كانت المقامات ثلاثة: 

- مقام خواص الخواص. 

- ومقام الخواص. 

- ومقام العوام. 

أشار: 

- إلى الأول بقوله: «وكن كما كان خيار الخلق». 

- وإلى الثانٍ بقوله: «وكل هدي للنبي قد رجح». 

- وإلى الثالث بقوله: «فها أبيح افعل ودع مالم يبح». 


يغفقف 


32 قتاع الصّالحَ مِمَّن سَلَهَا ‏ وَجَاتِبالبدعَةمِمّن حَلَمَا 032 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
وإذا عرفت هذا: (فتابع): فعل أمرء أيها المكلف الخائف على مهجتك من التلف في 
النار» الناظر لها بعين النصيحة» الراغب في خلاصها غداً من رذائل الفضيحة؛ من بايعه إذا 
اقتدى بهء أي فاقتدٍ والزم الفريق عدا من رذائل الفضيحة من بايعه إذا اقتدى به أئمة» فاقتدٍ 
والزم الفريق (الصالح) أي طريقته وهديه-كا ورد به الأحاديث الصحيحة التي من جملتها 
ما قدمنا ذكره. 
قال الزجاج» وصاحب «المطالع» و«غيرهما»: الصالح: هو القائم بحقوق الله تعا ل ى» 
وحقوق العباد. 
ولما كان «الصالح» من السلف: أشد محافظة على ذلك» وأتم قيامًا به من صالح 
غيرهم» قيده بقوله: (ممن سلفا) بألف الإطلاق» لأن في اتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم 
في أقواههم وأفعالهم وما استنبطوه باجتهادهم نجاة من الضلالة وخلاصاً من العمى والجهالة. 
وحيث أطلق «السلف الصالح» فالمراد به الصحابة والسلف المتقدم مطلقا 
وسلف الرجل: آباؤه السابقون. 
ويطلق «الصالح» على «النبي» و«الولي»: 
لا ما ص» م 5 
قال الله تعالى: #وإدردس وذا الْكئْل كل يْنّ ألصَّدِيرِينَ * وَأَتَعْلَكَهُمْ ف 
يتنم َك الكصطليت * [الأنبياء: هم -15]. 


ا 6 


وقال تعالى في يحبى: #وَبَبِيامنَ آلصَبِلِحِينَ © [آل عمران: 9 1]. 

وقال: «مع ادن هم أَدعَِعمِينَ لين وألصَدبِقِينَ وَالْبَدَآ وَالصَلِحِينَ * 
[النساء: 18]. 

(وجانب) فعل أمرء أي مل واترك (البدعة)» أي ارتكابهاء وهي «المذمومة» ى]| 
ينصرف إليه اسمها عند الإطلاق على ما مر لك بيانه آنفاً. 

ثم وصف «البدعة المأمور بمجانبتها» صفة غالبة بأنها الصادرة (تمن) أي من الفريق 


5 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
الذي (خلفا) بألف الإطلاق» أي جاء بعد السلف. لكن بالنظر إلى غير أجّلاء الصحابة 
وعظرائهم» وأهل الفقه منهم؛ ولا ينافيه قوله عليه الصلاة والسلام: لأصحابي كالتجُوم 
بأَيِمُ اقتديتمٌ اهتديتم»'" » لأنه محمول على العلماء ء منهم» ى) أوضحته ب «تعليق الفرائد على 
شرح العقائد»» ويمكن أن تكون محصصة: لكن بالنظر إلى عظمائهم؛ وفقهائهم. 

وبالجملة» فالبدعة المذمومة مطلوب اجتنابها كائنة ما كانت» صادرة عمن صدرت» 
إذ لا يكمل قول الإيهان إلا بالعمل» ولا يكمل قولء ولا عملء إلا بالنية» ولا يكمل قول؛ 
ولاعملء ولانية» إلا بموافقة السنة» لقوله تعالى: #ومآ ءاد م ارول دوه وَمَانَكمم 
عَنْه فأنكهوأ 4 [الحشر: 0]» #إمّن يطِع أَليَسُولَ ققد أَطَاعَ أله 4 [النساء: .]8١‏ 

١عليكُم‏ يسُتتِي وسُئةِالحلفاءِ الرَاشِدِين المهدِبّين من بعدي. عضُواعليها بالنُواجلي)”". 

وموافقة السنة مادل عليه الكتاب, والحديث, وإجماع السلف. أو أضيف إلى واحد منهاء وما 
خرج عن هذاء فهو بدعة مذمومة» وإن اعتقدت قربته» وصحت فيه نيته. 

* خاتمة: مما يناسب هذا المبحث: بيان ما يباح في عشرة الناس من المكارمة» وما ينهى 

قال الشهاب القراني في «قواعده»: اعلم أن الذي يباح من إكرام الناس قسمان: 

القسم الأول: ماوردت به نصوص الشريعة من إفشاء السلام, وإطعام الطعام» وتشميت 
العاطسء والمصافحة عند اللقاء» والاستئذان عند الدخولء وأن لا يجلس على تكرمة أحد في 
فراشه إلا بإذنه» ولايؤم في منزله إلا بإذنه» ونحو ذلك ماهو مبسوط في محله من الفقه والحديث. 

القسم الثاني: مالم يرد في النتصوص. ولا كان في السلف. لأنه لم تكن أسباب اعتباره 
موجودة حينئذ» وتجددت في عصرناء فيتعين فعله لتجدد أسبابه» لا لأنه شرع مستأنف. بل 
علم من القواعد الشرعية. 


)00 ذكره أبن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله برقم (17/01) وقال: هذا الكلامٌ لا يصِحٌ عن النِي 2. 
(0) سبق تخريجه. 


فض 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 


إن هذه الأسباب لو وجدت في زمن الصحابة رضي الله تعالل عنهم» لكانت هذه 
المسببات من فعلهم وصنيعهمء وتأخر الحكم لتأخر سببه» ووقوعه عند وقوع سببه» لا 
يقتضي تجديد شرع. ولاعدمه» كم لو أنزل الله عز وجل حكيً في اللواط من رجمء أو غيره من 
العقوبات» فلم يوجد اللواط في زمن الصحابة رضوان الله عليهم» ووجد في زماننا اللواط» 
فرتبنا عليه تلك العقوبة» لم نكن مجددين لشرعء بل متبعين لما تقرر في الشرعء ولا فرق بين 
أن نعلم ذلك بنصء أو بقواعد الشرعء وهذا القسم هو ما في زماننا من القيام للداخل من 
الأعيان» وإحناء الرأس له. إن عظم قدره جدء أو المخاطبة بجمال الدين» ونور الدين» وغير 
ذلك من النعوت والأعراض عن الأساء؛ والكنىء والمكاتبات بالنعوت أيضاًء كل أحد 
على قدرهء وتسطير اسم الإنسان بالمملوك» ونحوه من الألفاظ» والتعبير عن المكتوب إليه 
بالمجلس العالي» والسامي» والجناب» ونحو ذلك من الأوصاف العرفية» والمكاتبات العادية» 
ومن ذلك ترتيب الناس في المجالسء والمبالغة في ذلك» وأنواع من المخاطبات للملوك, 
والوزراء» وأولي الرفعة من الولاة» والعظماء» فهذا كله من الأمور العادية؛ لم يكن في السلف. 
ونحن اليوم نفعله في المكارمات» والمدارات» وهو جائز مأمور به مع كونه بدعة. 

ولقد حضرت يوماً عند الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى» وكان من 
أعيان العلماء» وأولي الجد في الدين والثبات على الكتاب والسنة» غير مكترث بالملوك فضلاً 
عن غيرهم, لا تأخذه في الله لومة لائم» فقدمت إليه فتيا فيها: 

ما تقول أئمة الدين ‏ وفقهم الله تعالى» في القيام الذي أحدثه أهل زمانناء مع أنه لم يكن 
في السلف. هل يجوزء أو لا يجوز ويحرم؟ 

فكتب رضي الله تعالى عنه في الفتيا: قال رسول الله يكل : «لا تباغضّواء ولا تحاسدُواء 
ولاتدابرواء وكُونُوا عباد الله إخوانًا»”'' وترك القيام في هذا الوقت يفضي للمقاطعة والمدابرة» 


فلو قيل بوجوبه ما كان بعيداً» 


)١(‏ سبق تخريجه. 


حرفى 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

هذا نص ما كتب من غير زيادة ولا نقصان. فقرأتها بعد كتابتها فوجدتها هكذاء وهو 
معنى قول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: تحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا 
من الفجورء أي يحدثون أسباباً بمقتضى الشرع فيها أمور لم تكن قبل ذلك لأجل عدم مسببها 
قبل ذلكء لا لأنها شرع متجدد, كذلك ها هناء فعلى هذا القانون يجري هذا القسمء بشرط 
أن لا يبيح محرماء ولا نترك واجباًء فلو كان الملك لا يرضى منا إلا بشرب الخمر أو غيره من 
المعاصي لم يحل لنا أن نواده» وكذلك غيره من الناس»ء ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
وإنما هذه أمور لولا هذه الأسباب المتجددة كانت مكروهة من غير تحريم» فل| تجددت هذه 
الأسباب صار تركها يوجب المقاطعة المحرمة» فذم المحرمء والتزم دفعه» واحسم مادته» 
وإن وقع المكروه. 

هذا هو قاعدة الشرع في زمن الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم. 

وإنما هذا التعارض مما وقع الآن في زمانناء فاختص الحكم به. وما خرج عن هذين 
القسمين: 

- إما محرمء فلا تجوز الموادة به. 

- أو مكروه. م يحصل فيه تعارض بينه وبين محرم لم ينه عنه نبي تنزيه إذا فعل تعظياً لمن 
لايحبه. لأنه يشبه فعل الجبابرة» ويوقع الفساق في قلب الذي يقام له» ومباح إذا فعل إجلالاً 
لمن لا يريده» ومندوب للقادم من السفر فرحاً بقدومه ليسلم عليه أو يشكر إحسانه. أو القادم 
المصاب ليعزيه بمصيبته. 

وبهذا يجمع: 

- بين قوله عليه الصلاة والسلام «من أحب أن يمتثل له الناس الرّجالٌ قِياما فليتيرًأ 


5 اس ١‏ 
مفعذده من النارٍ) . 


,)5179( أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك» حديث رقم‎ )١( 
.)١17870( والإمام أحمد في مسنده برقم‎ 


صقف 
عمدة المريد حي ع ل يي تت ع تت م 0 
- وبين قيامه عليه الصلاة والسلام لعكرمة بن أبي جهل لما قدم من اليمن فرحا 
بقدومه» وقيام طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك ليهنيه بتوبة الله عز وجل عليه بحضرته 
عليه الصلاة والسلام؛ ول ينكر رسول الله يك ذلك عليه فكان كعب يقول: لا أنساها لطلحة. 
وكان عليه الصلاة والسلام يكره أن يقام له'"''» فكانوا لما رأوه لم يقوموا له إجلالا 


لكراهيته لذلك. 
وإذا قام إلى بيته لم يزالوا قياماً حتى يدخل بيته يك لما يلزمهم من تعظيمه قبل علمهم 
بكراهته ذلك. 


( 


وقال عليه الصلاة والسلام للأنصار: «قُومُوا سيد كُم)"": 

قيل: تعظياً له» وهو لايحب ذلك. 

وقيل: ليعينوه على النزول عن الدابة. 

قلت: والنهي الوارد عن محبة القيام ينبغي أن يحمل على من يريد ذلك تجيرأًء أما من 
أراده لدفع الضرر عن نفسه والنقيصة به» فلا ينبغي أن ينهى عنه؛ لأن محبة دفع الأسباب 
المؤللة مأذون فيها بخلاف التكبر» ومن أحب ذلك تمبراً أيضاً لا ينهى عن المحبة والميل لذلك 
الطبيعي» بل لما يترتب عليه من أذية الناس إذالم يقومواء ومؤاخذتهم عليه؛ فإن الأمور الجبلية 
لاينهى عنهاء فتأمل ذلك» فقد ظهر الفرق بين المشروع من الموادة وغير المشروع. 

وهنا مسائل: 

المسألة الأولى: «المصافحة»: 

وفي الحديث قال رسول الله تَلِةِْ «إذا تلاقا الرجلان فتصافحا تحاتت ذنوبهما وكان 
أقرمهما إلى أكثرهما بشراً»”"» فدل الحديث على شروعية «المصافحة عند اللقاء»؛ وهو يقتضي 
)١(‏ هل يوجد هنا نقص في العبارة. 


(0) سبق تخريجه. 
(*) أخرجه أبو داود من حديث البراء بن عازب بنحوه. كتاب الزهد, باب في المصافحة» حديث رقم .)01١١(‏ 


ضفى 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
أن ما يفعله أهل الزمان من المصافحة عند القيام من الصلاة بدعة غير مشروعة:؛ وكان الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام ينهى عنه وينكره على فاعله: ويقول إنما شرعت المصافحة عند 
اللقاء» أما من هو جالس مع الإنسان فلا يصافحه. 

ورأيت بعض الفقهاء يقول: روى في مصافحة من هو جالس معك حديث؛ وما أعلم 
صحة قوله, ولا صحة الحديث. 

قال صاحب «المقدمات» الشيخ أبو الوليد بن رشد: «المصافحة مستحبة»» وعن مالك 
كراهة المصافحة؛ والأول هو المشهور. 

وحجة الكراهة: قوله عز وجل حكاية عن الملائكة لما دخلوا على إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: مدَالوْسكَمَاكَالَ سَكخُ» [هود: 0114 قال مالك: ول يذكر المصافحة. ولأن السلام 
ينتهي فيه إلى البركات, ولا يزاد فيه قول ولا فعل. 

وحجة المشهور: ما في الموطأ قال عليه الصلاة والسلام: «تصافحًوا يذهب الل 
وتهادوا تحايو ا وتذهب الشحنائغ)”" . 

المسألة الثانية: «المعانقة»): 

كرهها مالك لآها لم ترو عنه عليه الصلاة والسلام إلا مع جعفرء ولم يصحبها العمل 
من الصحابة بعده. 

قال الشيخ أبو الوليد في كتاب «البيان»: ولأن النفوس تنفر عنهاء لأنها لا تكون إلا 
لوداع من فرط ألم الشوق. أو مع الأهل. 

ودخل سفيان بن عيينة على مالك رضي الله تعالى عنه فصافحه مالك وقال: لولا أن 
المعائقة بدعة لعانقتك. 

فقال سفيان: عانق من هو خير مني ومنك: النبي يك عانق جعفراًحين قدم من الحبشة. 


)2000 أخرجه برقم (15). 


شفف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

قال مالك: ذلك خاص بجعفر. 

قال سفيان: بل عام, ما بخص جعفر يخصناء وما يعم جعفراً يعمناء إذا كنا صالحين» 
أفتأذن لي أن أحدث في مجلسك. 

قال: نعم يا أبا محمد. 

قال: حدثني عبد الله بن طاووس عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| 
قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة اعتنقه النبي كَل وقبل بين عيينه» وقال 
جعفر: أشبه الناس بنا خلقاً وخلقاً يا جعفر ما أعجب ما رأيت بأرض ال حبشة» قال يا رسول الله: 
بيدا أن أمشي في بعض أزقتها إذا سوداء على رأسها مكتل فيه يركض منها رجل على دابته» 
فدفع مكتلها وانتشر برهاء فأقبلت تجمعه من التراب» وهي تقول: ويل للظالم من ديان يوم 
القيامة» ويل للظالم من المظلوم يوم القيامة» ويل للظالم إذا وضع الكرسي للفصل بين الناس 
يوم القيامة» فقال النبي كَكو: لابُقدّس اللهأَمٌَ لا تأ لضعيفها ون قويها حقّةُ غير مُتعتع”" . 

ثم قال سفيان: قد قدمت لأصلي في مسجد رسول الله يك وأبشرك برؤيا رأيتها. 

فقال: نامت عينك خيراً إن شاء الله تعالى. 

فقال سفيان: رأيت كأن قبر رسول تَكلِةٍ انشق فأقبل الناس يبرعون من كل جانب 
والنبي يك يرد بأحسن رد. 

قال سفيان: كأني بك يا مالك والله أعرفك في منامي كما أعرفك في يقظتي؛ فسلمت 
عليه» فرد عليك السلام؛ ثم رمى في حجرك بخاتم نزعه من إصبعه فاتق الله فيها أعطاك 
عليه الصلاة والسلام. 

فبكا مالك بكاء شديداً. 

فقال سفيان: السلام عليكم. 


000 أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط برقم (750594). والحاكم في مستدركه برقم (49 57)» والبيهقي في 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

فقال له مالك: أنت خارج الساعة. 

قال: نعم» فودعه مالك» وخرج رحمهم الله تعالى. 

فيؤخذ من مجموع هذه النقول أن «المعانقة» وردت بها السنة وأن سفيان كان يعتقد 
عموم مشروعيتها وأن مالكاً كان يكرهها. 

المسألة الثالئة: «تقبيل اليد»): 

قال مالك: إذا قدم الرجل من سفره فلا بأس أن تقبله ابنته وأخته ولا بأس أن يقبل 
خذ ابنته وكره أن تقيله حَتنته ومُعتقته وإن كانت مُتَجَالَة ولا بآمن أن يقبل رامن ازنة .ولا 
يقبل» ولا بأس أن يقبل خد أبيه أو عمه. لأنه لم يكن من فعل الماضين. 

قال صاحب «البيان»: سألت اليهود رسول الله يك عن تسع آيات بينات الواردة في 
القرآن فقال هم يَكلِ: «لا تُشرِكُوا بالله شيئّاء ولا تسر قواء ولا تزُواء ولا تدلُو النّفس التي 
حرّم الله إلا بالحقٌّ» ولا سوا بِيرِيِءٍ إلى ذِي سُلطَانٍ ليقثّلك ولا تسحرٌواء ولا تأكُلُوا الرّباء 
ولاتقذقُوا تحصن ولا ثُولوا الفراريوم الرحْبء وعليكم انها خاصٌة الود أن لاتعتدواقي 
السَبتِ»» فقاموا: فقبَلُوا يديه ورجليه. فقالا: نشهدٌ أنك نبي قال: «فيا يمنعُكّم أن تشِعُوني»؟ 
وقانُوا: إنَّ داود دعا ربّهُ أن لا يزال من ريه نبي ونا نخاف إن تبعناك أن تقثّلنا اليهُوةُ)”© 
قال الترمذي حديث صحيح. 

فتقبيل اليهود ليديه ورجليه عليه الصلاة والسلام» ولم ينكره؛ دليل على مشروعيته. 

وكان عبد الله بن عمر إذا قدم من سفره قبل سا ما وقال: شيخ يقبل شيخاًء إن هذا 
جائز على هذا الوجه لا على وجه مكروه. 

وقدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله ِف بيت عائشة» فأتاه» فقرع الباب» فقام 
إليه رسول الله يكِْ عرياناً يجر ثوبه» قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «والله ما رأيثُهُ عُريانًا 


.)717/7( أخرجه في أبواب الاستئذان والآداب, باب ما جاء في قبلة اليد والرجل» حديث رقم‎ )١( 


تايفف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
قبلهُ ولا بعد فاعتنقةٌ وقبّلهُ»"'' قال الترمذي حديث حسن غريب. 

وقبل رسول الله يَكِِ جعفراً حين قدم من الحبشة. 

قال: وأما القبلة في الفم من الرجل للرجلء فلا رخصة فيها بوجه. 

قلت: بلغني عن بعض العلماء أنهم كانوا يجتنبون تقبيل أولادهم في أفواههم ويقبلوهم 
في أعناقهم محتجين بأن الله عز وجل حرم الاستمتاع بذوي المحارم؛ والاستمتاع هو أن يجد 
لذة بالقبلة» فمن كان يجد لذة بها امتنع ذلك في حقه. ومن كان يستوي عنده الخد والفم 
والرأس والعنق وجميع الجسد عنده سواء» وإنم| يفعل ذلك على وجه الجبر والحنان» فهذا هو 
المباح» وأما غير ذلك» فممنوع. 

قلت: وهذا كلام صحيح لا مرية فيه» ولقد رأيت بعض الناس يجد من اللذة بتقبيل 
ولده في خده وفمه ما يجده كثير من الناس في تقبيل امرأته» ويعتقد أن ذلك بر بالولد» وليس 
كذلكء بل هو بعض أربه» وينشرح لذلك» ويفرح قلبه» ويجدون اللذة أمراً كبيراً. 

قال: ومن المنكراتء أن «يعمد الإنسان لأخته الجميلة أو بنته الجميلة التي يتمنى أن 
تكون له زوجة مثلها في مثل خدها أو شعرها فيقبل خدها أو شعرهاء وهو يعجبه ذلك» 
ويعتقد أن الله عز وجل إنما حرم عليه قبلة الأجانب». وليس كذلكء بل الاستمتاع بذوات 
المحارم أشد تحرياًء كالزنا بين أقبح بالزنا بالأجنبيات» وما من أحد له طبع سليم ويرى 
جمالاً فائقاً إلا ويميل إليه طبعه» وقد يزغه عقله وشرعه؛ ورأيت الناس عندهم مسامحة 
كثيرة في ذلك. 

وقول مالك: أنه لا بأس للرجل أن يقبل خد ابنته» محمول على ما إذا كان هذا وغيره 
عنده سواءء إما متى حصل الفرق في النفس صار استمتاعاً حراماً لهاء والإنسان يطالع قلبه» 
ويحكمه في ذلك. 


.)11/175( أخرجه في أبواب الاستئذان والآداب, باب ما جاء في المعانقة والقبلة» حديث رقم‎ )١( 


الضوفف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 


المسألة الرابعة: اختلف العلاء في قوله عز وجل: ل وَإِدَا حي بحي 


أَوْ ردوها * [النساء: 47]. 


- ترح يوأي سام وسه 


حْسَنّ مِنْهآ 


قال ابن عطية: في «تفسيره): قيل: إن «أو) للتنويع لا للتخيير. وقيل: للتخيير» ومعناه: 
أن الإنسان مخير في أن يرد أحسن أو يقتصر على لفظ المبتدئ إن كان قد وقف دون البركات» 
وإلا بطل التخيير لتعيين المساواة. وقيل: لابد من الانتهاء إلى لفظ البركات مطلقاء وحينئذ 
يتعين لتنويع الرد إلى المثل إن كان المبتدئ انتهى للبركات وإلى أحسن إن كان المبتدئ اقتصر 
دون البركات». فهذا معنى التخيير والتنويع 

وينبني على ذلك: هل الانتهاء إلى لفظ مأمور به مطلقاً أو ني صورة واحدة وهي إذا 
انتهى المبتدئ إلى لفظ البركات فقط انتهى؟ 

كلام القرافي بلفظه» والذي قال النووي: إن قيام الغلمان واتباع على رأس متبوعهم 
الجالس لغير حاجة منهي عنه» وأما القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل والخير فليس من 
هذاء بل هو جائز قد جاءت به أحاديث» وأطبق عليه السلف والخلف. وقد جمعت دلائله» 
وما يرد عليه في #جزء). 

وقال في تقديم الأفضل فالأفضل للإمامة: ولا يختص هذا التقديم بالصلاة» بل السنة 
أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام» وكبير المجالس كمجالس العلم» والقضاءء 
والذكر» والمشاورة» ومواقف القتال» وإمامة الصلاة» والتدريسء والإفتاء» واستماع الحديث» 
ونحوهاء ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل والشرف والسنء والكفاية 
في ذلك الباب والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك. والله أعلم. 

وها هنا فائدة: وهو أنه ورد في الصحيح: 

- أنه لا تُقَتلُ نفسٌ ظُلَاء إلا كان على ابن آدم الأوّلٍ كفل منها»”" 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» حديث 

رقم (ه 7808 ومسلم في كتاب القسامة؛ باب بيان إثم من سن القتل» حديث رقم (171/1). 


يفضفف 


حك هذَاوارجُواك في الإخلاص مِنَ الرّيَاءِ نع في الخَلآص 3 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

ل ل 
ينقص من جورف شي ومن سن في الإسلام سَنَة سيّكة كان عليه 4 وزرها ووزد من عمل 
يناعد بعدوون غر ا دتتخص ون أوزا نعي في 17 0 

- «من دلّ على خيرٍ فلة مِثلُ أجر فاعِلو»"" | 

قال العلاء: هذه الأحاديث من قواعد الإسلام» وهو أن كل من ابتدع شيعا من القن 
كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك» فعمل مثل عمله إلى يوم القيامة» وكل من ابتدع 
شيئاً من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة» لكن بعض المتأخرين قيد 
لحوق الإثم للأول بها إذا عمل من بعده عالماً به متبعاً له» وإلا فليس على الأول مثل وزر عمل 
الثاني» نعم يكون الثاني مخترعاً فعله مثل وزر من يقتدي به. 

قال: وهذا مالم يتب الأول من ذلكء وإلا فلا الحوق» تمسكاً بقصة آدم. 


ونقل عن شيخه أبي عبد الله بن عرفة لحوقه للأول» وإن تاب لأن توبته إنما هي مما 
ارتكبه ولا تصح مما تعلق بالغير وسرى له بواسطته. 

قال: ولا يخفي ما فيه. فأنه ترد عليه قصة آدم إلا أن يقول أنها خرجت بالإجماع. 

قلت: الكلام مفروض فيمن خالف مخالفة يلحقه الإثم بسببهاء وليست قصة آدم 
كذلك. لأنها بتأويل-كما مر إيضاحه. فلا ترد عليه؛ فلا يحتاج لدعوى خروجها. 

نعمء لا يبعد أن يقال في جانب سن البدعة الحسنة مثل ما قيل في جانب سن البدعة 
السيئة» فتأمل. 

(هذا) المذكور على ما عرفت. إن كان المحذوف الخبرء أو الأمر هذا لكان المحذوف 


)0 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من الناره حديث رقم .)1١11(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» 
وخلافته في أهله بخيرء حديث رقم (14977). 


ارقف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
المبتدأء فهو اقتضاب قريب من التخلصء حيث اشتمل على الخروج من عرض إلى آخر مع 
مناسبة وملائمة» على حد قوله تعالى بعد ذكر جماعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 
كا | إِنَِمّقِينَ َحْسَنَّمَمَابٍ © [ص: 44] بإثبات المبتدأ والخبر جميعاً والواو في قوله: 
(و) أنا (أرجو). أي آمل من الرجاءء وهو أمل الخير الحال: (الله)» مفعول الرجاء على 
حذف مضافء أي من جوده وكرمه وإحسانه ولطفه ومعونته» (في) التخلق والاتصاف 
ب(الإخلاص»). وهو قصد وجه الله تعالى خاصة بالعبادة: قولاًكانت أو عملا ظاهرة كانت 
أو خيفة» قال تعالى: «ومآ مألا يدوا أنه وين لهأل قله وَيُقِيِشُوأألصَلرء ويُووا الركرة 
وَدَلِكَ دين أالْمَيَمَوَ 4 [البينة: 0]. 


والأحاديث كالآيات فيه كثيرة) وهو واجب على كل مكلف في جميع أعمال البر 
والطاعات والقرب. 


وفي مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِِ: «إنّ لله لا ينظرٌ إلى أجسادِكُم» ولا 
إلى صُوركُم؛ ولكن ينظرٌ إلى ُلُويكُم»”". 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت 
رسول الله وك يقول: «انطلق ثلأثةٌ رهط ين كان قبلكُم حتّى أووا امييت إلى غارء فد لو 
فانحدرت صخرة من الجبل» فسدّت عليهمٌ الغارء فقالوا: إل هُ لأ يُنجيكم من هذه الصّخْرةٍ 
لا أن تدعٌوا الله بصالِح أعمالِكُم» فقال رجُلٌُ منهُم: اللهم كان لي أبوان شيخان كييرازة 
كنت لأأغرُ قبل أهلاء ولأ مالا فنأى بي في طلب شيء يوماء فلم أرح عليهما حتى ناماء 
فحلبث لما غبُوقهاء فوجدتبّ| نائمينِ وكرهتٌ أن أغيق قبلهُم| أهلًا أو مالاء فلبثتُ فلبئتٌ والقدحٌ 
على يديّء نر استيقاظهم حتّى برق الفجرٌ» والصبية يتضاغون عند قدميٌ فاستيقظاء فشريا 
غبُوقههماء اللهمّ إن كُنتُ فعلتٌ ذلِك ابتغاء وجهك. ففرّجٍ عدا ما نحن فيه من هِذِهِ الصّخْرق 


2000 أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة» كتاب البر والصلة والصدقة؛ باب تحريم ظلم المسلم» 
وخذله. واحتقاره ودمه» وعرضه. وماله» حديث رقم (59055). 


ليقف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
فانفرجت شيئًا لأ يستطِيعون الخُرُوج)»» قال النبيّ يكلة: «وقال الآخر: الله كانت لي بنتٌ عم 
كانت أحبّ الناس إِليْ»: وفي رواية: «كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء ديا عن 
نفيهاء فامتنعت يي حتَى أت يها سنا ين انين فجاءتني» فأعطييّها عشرين ومائة دينار 
على أن تح بيني وبين نفيهاء » ففعلت حتّى إذا قدرتٌ عليها"» وفي رواية: "قعدت بين رجليهاء 
قالت :لأأحِلُ لك أن تقض ا حاتم لاببحقّه فتحرّجتُ من الوقُوعٍ عليهاء فانصرفتُ عنها وي 
أحبٌ النَّاسِ إلِيّ وتركتٌ الذهب الَّذِي أعطيئّهاء اللهم إن كنت فعلتٌ ابتغاء وجهك. فافرّج عنا 
ما نحن فيه» فانفرجت الصَخرةٌ غير أن نكم لأ يستطِيعُون الُرُوج منها », قال النْبِيّ يكِ: «وقال 
الثَالِتُ: اللهمّ إن استأجرتٌ أجراءء فأعطئهُم أجرهّم غير رجُلٍ واحدٍ ترك الي لهُ وذهب؛ 
فشمّرثُ أجرهٌ حتّى كثرت ينه الأموالٌ» فجاءني بعد حِينٍ فقال: يا عبد الله أدّ إل أجريء فقّلتٌ 
لهُ: كُلُ ما ترى من أجرك من الإبلٍ والبقر والغنم والرّقِيقِه فقال: يا عبد الله لأ تستهزئٌ بي» 
فقّلتٌُ: إن لأ أستهزِئٌُ بك. فأخذة كُلَهُ فاستاقة ذ يت يترك مِنهُ شيئًاء اللهمّ فإن كُنتُ فعلتُ ذلك 
ابتغاء وجهك. فافرّج عنًا ما نحن فيه» فانفرجتٍ الصّخرةٌ فخرجوا يمشُون»"'' متفق عليه . 

واعلم وفقك الله أن بعض الأكابر لما عرّف «الإخلاص في الطاعة» بأنه: ترك الرياء 
فيهاء قال وهو سبب للخللاص من أظوالبيوم القيامة «لاروى انب ب يمالك رضي الله تعالل 
عنه عن النبي يك أنه قال: من فارق النيا على الإخلاص له وحدةٌ» وصباديه لا شرك لة. 
وأقام الصّلاةٍ وآثى الزّكاقِء فارقها والله عن راض» مانن اع" "وقال: صحيح على 
فوط الشيحين. 

وعن ثوبان رضي لله تعالى عنه قال سمعت رسول الله يكل يقول: «طُوبى للمُخَيِضِين 
أولئِك مصابيحٌ الهدى تنجل عنهُم كل فتن ظلماء» رواه البيهقي”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره» فعمل فيه 

المستأجر فزاد. أو من عمل في مال غيره» فاستفضل» حديث رقم (717177)» ومسلم في كتاب الرقاق» 
باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» حديث رقم (71757). 


(؟) أخرجه برقم .07١(‏ 
() أخرجه في شعب الإيهان يرقم (/51414). 


مض 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
ثتمة: 

أتى بالمضارع إشارة لاستمرار «تجدد الرجاء بتجدد الأزمنة» عملاً بالحديث السابق» 
وأتى ب«الإخلاص معرفاً» طلباً للكامل منه. 

خاتمة: 

قال الغزالي: إذا كان هناك قصد دنيوي_كمن سافر للحج والتجرء أو الجهاد والغنيمة» 
أو ال هجرة والزواج: 

- فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب. لم يكن فيه أجر. 

- وإن كان القصد الديني هو الأغلب, أجر بقدره. 

- وإن تساوياء فتردد القصد بين الشيكين» فلا أجر. 

قال ابن حجر العسقلاني: وأما إذا نوى العبادة وخالطها شيء ما يغير الإخلاص» 
فقد نقل أبو جعفر بن جرير الطبري عن جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء: فإن كان في 
ابتدائه لله خالصاً لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب وغيره انتهى كلامهم|. 

والذي رأيته لابن حجر الهيئمي ني شرح «الشمائل» ما صورته: و«الرياء»: العمل 
لغرض مذموم ‏ كان يعمل ليراه الناس» و«السمعة»: أن يعمل ليسمع الناس عنه بذلك 
فيكرموه بإحسان أو مدح أو يعظم جاهه به في قلويهم؛ وكل ذلك موجب للفسقء محبط 
لثواب العمل. 

فإن عمل لا لذلك. كأن قصد بوضوئه التبرد مثلآ» فقال ابن عبد السلام: لا ثواب له 
أيضاً لقوله عليه الصلاة والسلام عن ربه تعالى في الحديث القدمي: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشّركِ من عمل عملا أشرك فيه غيري وأنا من بريء ومهُو للّذِي أشرك»”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة بنحوه؛ كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله 
غير الله حديث رقم (59465). 


5": 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
وقال الغزالي: إن غلب باعث الآخرة أثيب» وإلا فلا. 
وبينت في حاشية مناسك النووي الكبرى: أن الذي دل عليه كلام الشافعي والأصحاب 
أنه حيث خلا عن قصد محرم أثيب بقدر قصده العبادة» انتهى. 


ا 


فأنت: 

- تراه بت القول بإحباط الرياء والسمعة للثواب. ولم يعتبر ابتداء ولا غيره. 

- وتراه أثبت الثواب مع قصد العبادة ولو قلت. 

وهوني الأول مخالف مذهبناء كا يأتي بيانه» ومخالف لما قاله ابن جرير. 

وني الثاني» حالف لما قاله الغزالي موافق لمذهبنا. 

فإن مالكاً إن| كره أن يخرج للحج والتجر. وكراهة المقارنة لا تنافي الإثابة على أحد 
المتقارنين» وبه صرح أثمتنا في «الجهاد» قاصداً الأجر والغنيمة» والله أعلم. 

وقوله: (من الريا) ١من»‏ فيه بمعنى «بدل» على حد قوله تعالى: #أَرَضِيكُم بالْصَيّرة 
لديا مر الْآخرَةٍ» [التوبة: 2"]. 

والمعنى: أني أرجو الله تعالى في أن يخلقنا بالإخلاص له بدل الرياء. 

وهو: إيقاع القربة يقصد بها الناس. 

قاله القراني: قال: فخرج ب«القربة» غيرهاء كالتجمل باللباس» ونحوهه فلا رياء فيه» 
وإرادة غير الناس بهاء فلا رياء فيه» كحجة ليتجرء أو غزوه ليغنم» فلا تفسد قربته بذلك. 

قال: وهو فسمان: 

- رياء إخلاصء كأن لا يفعله إلا للناس. 

- ورياء شرك كفعلها لله وللناس» وهو أخف. 


ويحرم إجماعاًء كقوله تعالى: وبل آتمُصليت * الَدِنَ هُمْ عن صَلَاموِمَ سَاهُونَ * 


اه و سجر لد فده 


لذن هم يروت * ويمنعون الماعونٌ نَ # [الماعون: -/7]. 


خض 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

ومتى شمل «الرياء العبادة بطلت إجماعاً» لقوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله: 
«أنا أغنى الشركاءِ عن الشّركِ من عول عملا أشرك فيه غيريء تركتةٌ إشريكه»”"' تر 5 
لشريكي وإن شمل بعضها وتوقف آخرها على أوماء كالصلاة» قفي صحتها تردد» حكاه 
المحاسبي في «رعايته» والغزالي في«إحيا 

وإن عرض قبل الشروع في العبادة أمر بدفعه» وعملها؟ 

فإن تعذر ولصق الرياء بصدره: 

- فإن كانت مندوبة» تعين الترك لتقديم المحرم على المندوب. 

- أو واجبه أمر مجاهدة النفسء إذ لا سبيل لترك الواجب. 

قال: قال: وأغراض الرياء ثلاثة: 

- استجلاب الخيور. 

- ودفع الشرور. 

- والتعظيم من الخلق 

وما يلتحق بالرياء: 

- ترك العمل خشية الرياء» إذ العبد مأمور بالطاعة. 

- وترك المفسدات لا بترك العمل لأجلها. 

فقد سكل مالك عن المصلي لله يقع في نفسه محبة علم الناس به وأن يكون في طريق المسجد. 

قال: إن كان ذلك منه» فلا بأس. 

قلت: كون العبد يحب أن يعظمه الناس عن العمل لهذا الغرض الأول جبلي, والثاني 
كسبي» وتحويل للطاعة عن موضعها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


رخف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

قال: و«التسميع» غير «الرياء»» وهو حرام أيضاًء إذ هو أن يعمل العمل خالصاً لله 
تعالى ثم يخبر به الناس لغرض الرياء من التعظيم وغيره» فهو بعد» فلا يفسد الطاعة اتفاقاًء 
و«الرياء» مقارن طاء والله أعلم. 

تنبيه: 

في شرح «رسالة القشيري» لشيخ الإسلام؛ حقيقة الرياء: التفات القلب في الطاعات 
إلى ثواب غير الله: 

- فمن الناس من يفعله. ويدخل في عمله عليه» فهذا غاية الفساد. 

- ومنهم من يدخل في عمله لله تعالم» ويعرض له في أثنائه ما يتزيد به. فيبطل عمله. 

- ومنهم من ينفي ما خطر له من التزيد. ويبقى معزولاً باطلاع الناس عليه في عمله. 

- ومنهم من يسكن لعمله وإن كان صحيحاً تام ويستحسنه؛ وينسى منة ربه عليه. 

- ومنهم من يلتفت ني وقت عبادته لربه لحسن عمله وإن رآه منة من ربه من العجب» 
فهذان لا يبطلان عمله. وبهذا الاعتبار قيل: رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين؛ فإن 
إخلاص المريدين سلامتهم من أول رتب الرياء المحرم ورياء العارفين التفاتهم إلى عملهم, 
ونظرهم إلى حسنه في حال عبادتهم. 

قال في «الرسالة»: وقال الفضيل: ترك العمل لأجل الناس هو الرياء. 

قال شيخ الإسلام: هذا إذا تركه ليثنوا عليه بالإخلاصء أما تركه للخوف من وقوعه 
في الرياء فليس برياء وإن كان تاركه مضيعاً له» بل حقه أن ينفي ذلك الخاطر» ويعمل. 

قال في «الرسالة»: والعمل لأجل الناس هو الشرك. 

فقال شيخ الإسلام: هذا إذا أشرك الناس مع الله في العمل» أما عمله لأجل 0 
خخاصة فهو زباء أو كفرء انتهى. 


5345 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

يعني: إن قصد به استجلاب ثوابهم» كان رياء» وإن كان لتعظيمه إياهم. وكونهم 
يستحقون عنده العبادة» كان كفرأ والله أعلم. 

وفيه بعض مخالفة لما مرّ عن الشافعية» وبعض موافقه لما مر عن القراني» ولا أظن ذلك 
يخفي عليك بعد الإحاطة بهذه النقول والحمد لله. 

وهاهنا بحثان: 

الأول: في الفرق بين «المداهنة» المحرمة وبين المداهنة التي لا تحرم بل قد تجب: 

اعلم وفقك الله أن المداهنة مقابلة الناس مما يحبون من القول أو الفعل» ومنه قوله 
عز وجل: #ودوا لوده فدهيو »4 [القلم: 4]» أي هم يودون لو أثنيت على عباداتهم 
وأحوالهم» ويقولون لك مثل ذلك؛ فهذه مداهنة حرام. 

وكذلك كل من شكر ظالما على ظلمه؛ أو مبتدعاً على بدعته» أو مبطلاً على إبطاله 
وباطله» فهو مداهنة حرام» لآن ذلك وسيلة لتكثير ذلك الظلم والباطل من أهله. 

وروي عن أبي موسى أنه كان يقول: إنا لنكشر في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم, 
يريد الظلمة والفسقة الذين يتقى شرهم. يبتسم في وجوههم ويشكرون بالكلمات المحقة» 
فإن ما من أحد إلا وفيه صفة تشكرء ولو كان أنجس الناسء فيقال له ذلك اتقاء لشره. فهذا 
قد يكون مباحاً. 

وقد يكون واجباًء إن كان يتوصل القائل به لدفع مفسدة ظلم محرم» أو محرمات لا 
تندفع إلا بذلك القولء ويكون ال حال يقتضي ذلك. 

وقد يكون مندوياء إن كان وسيلة لمندوبء أو مندوبات. 

وقد يكون مكروهاًء إن كان عن ضعفء لا لضرورة تتقاضاه؛ بل لخور في الطبع» أو 
يكون وسيلة للوقوع في مكروه؟. 

فانقسمت «المداهنة» على هذه الأحكام الخمسة الشرعية. 


يتقف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
فظهر حينئذ الفرق بين «المداهنة المحرمة» و«غير المحرمة»» وقد شاع بين الناس أن 
«المداهنة» كلها محرمة» وليس كذلك. بل الأمر كا تقدم تقريره. 
تتمة: 
الفرق بين «المداهنة المحرمة عليه يكلا و«بين المداراة المأمو ربها عليه الصلاة والسلام»» 
على ما يشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت بمداراة الناس كما أمرت بالفرائض»") 
- إن المداهنة ما مر. 
7 وأما المداراة» فهو بذل الدنيا لحفظ الدين» أو العرض» أو للحا والله أعلم. 


المبحث الثاني: في الفرق بين «الخوف من غير الله عز وجل المحرم». وبين «الخوف من 
غير الله عز وجل الذي لا يحرم»» وتأويل: 


-- 2 


قوله تعالى: ولد كَخْسَ إِلَّا أله 4 [التوبة: 18]. 


آ#آكآ#-ه ا ل 7 سرجه 


وقوله تعالى: قلا حسوهمٌ وَلْحَسّونٍ # [المائدة: 7]. 

وقوله تعالى: #وتحمى الئاس وَآّه أَحَقّ أن كَخْسَنْهُ 4 [الأحزاب: /]. 

- من خوف غير الله تعالى كما هو المستفيض على ألسنة الجمهور وهذه النصوص 
محمولة خوف غير الله تعالى المانع من فعل الواجب. أو ترك المحرم. 

- أو خوف / تجرالعادة بأنه سبب للخوفء كمن يتطير با لا يخاف منه عادة» كالعبور 
بين الغنم» يخاف أن لا تقضي حاجته بهذا السبب. 

فهذا كله خوف حرام. 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (7: »)١7١‏ وقال السيوطي في الدر المنثور (7: /070): فيه 


متروك». 


افيض 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وما ورد في هذا الباب» وهو قليلء أن لا يتفطن له قوله عز وجل: نما يحشّى الله من 
عِبَادِوِ العلمكوًأ * [العنكبوت: .]٠١‏ 

فمعنى هذا «التشبيه» في هذا المكان أقل من يحققه» وهو قد ورد في سياق الذم والإنكار» 
مع أن فتنة الناس مؤلمة» وعذاب الله تعالى مؤلم» ومن شبه مؤلاً بمؤلم كيف ينكر عليه هذا 
التشبيه ومدرك الإنكار سر لطيفء وهو أن الله تعالى وضع عذابه حاثاً على طاعته وزاجراً 
عن معصيته فمن جعل أذية الناس له حاثة على طاعتهم في ارتكاب معصية الله تعالى» وزاجرة 
له عن طاعة الله تعالى» فقد سوى بين عذاب الله وفتنة الناس في الحث والزجر وشبه الفتنة 
بعذاب الله من هذا لوجهء والتشبيه من هذا الوجه حرام قطعاًء موجب للتحريم واستحقاق 
الذم الشرعيء فأنكر على فاعله ذلك وهو من باب «خوف غير الله عز وجل المحرم» وهو سر 


التشبيه ها هنا. 
وقد يكون الخوف من غير الله عز وجل ليس محرماء كالخوف من الأسود, والحيات؛ 
والعقاربء والظلمة. 


وقد يجب الخوف من غير الله تعالى ‏ كا أمرنا بالفرار من أرض الوباء» يعني أن أمرنا 
بعدم دخوطاء والخوف منها على أجسامنا من الأمراض والأسقام؛ وفي الحديث: «فِرٌّ من 
المجذّوم فرارك من الأسدِ»"”'. فصون النفوس والأجساد والمنافع والأعضاء والأموال 
والأعراض عن الأسباب المفسدة واجب كما مرء وعلى هذه القواعد فقس يظهر لك ما 
يحرم من الخوف من غير الله تعالى وما لا يحرم» وحيث تكون الخشية من الخلق محرمة» وحيث 
لا تكونء فاعلم ذلك والله أعلم. 

لطيفتان: 

الأولى: كان بكاؤه بكي من جنس ضحكه. ليس معه شهيق» ولارفع صوتء كا ل 
يكن ضحكه بقهقهة» ولكن تدمع عيناه حتى تملآن» ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل» يبكى 


.)99/77( أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم‎ )١( 


#خفىف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

رحمة على ميت» وخوفاً على أمته» وشفقة» ومن خشية الله تعالى» وعند سماع القرآن» وأحياناً 
في الصلاة. 

وفي مسلم: «والَّذِي نفسٌ حُحَمَدِ بيده لو رأيثُم ما ريت لضحِكثّم قلِيلًا ولبكيثم كديرًا 
قالوا: وما رأيت يا رسُول الله قال: «رأيثٌ الجنّة والثار»"''» فجمع الله تعالى له بك بين علم 
اليقين وعين اليقين مع اخشية القلبية» واستحضاراً لعظمته الإلهية» مال يجتمع لغيره ومن ثم 
صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «وإنّ أنقاكم وأعلمكُم بالله أن" . 

الثانية: «الخوف») و«الوجل) و«الرهبة». متقاربة: 

فالأول: توقع العقوبة على مجاري الأنفاسء أو اضطراب القلب من ذكر المخوف. 


ع ب ره ره 


العقبة# [فاطر: 4؟]. 

وقيل: الخوف: حركة؛ والخشية سكون. ألا ترى أن من يرى عدواً له حاله تحرك للحرب 
منه وهي ا مخنوف. وحالة استقرار» في محل لا يصل إليه» وهي الخشية. 

والرهبة: الإمعان في ال هرب من المكروه. 

والوجل: خفقان القلب عند ذكر من يخاف سطوته. 

والهيبة: خوف يقترن بتعظيم وإجلال وأكثر ما يكون مع «المحبة» و«المعرفة». 

والإجلال: تعظيم مقترن بالحب. 

و«الخوف للعامة». و«الخشية للعلماء العارفين»». و«الهيبة للمحبين». و«الإجلال 
)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أنس في كتاب الصلاة» باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوه؛ 

حديث رقم (1555). 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة» كتاب الإيمان» باب قول النبي يله «أنا أعلمكم بالله». 
وأن المعرفة فعل القلب. حديث رقم .)5١(‏ 


1 
2 1 أ م مح في 2 ير 
حي _بنَالرّجيم نم نفيي والهَوَى وَكنيَمِل لهؤْلا ئَدعَوَى اله 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
وعلى قدر العلم والمعرفة تكون الخشية» ومن ثم قال يَكِِ: «أنا أتقاكم لله وأشدكم له 


0١ 
. خشيهة)‎ 


قاله بعض المحققين: (ثم) أرجو فضل الله تعالى ورحمته (في) تسير (الخلاص)» 
أصله خلاصيء يعني كأن للشيطان شدة تسلط على غير المعصومين من النوع البشري» 
حتى أنه ليطعن المولود عند ولادته إظهاراً لتسلطه عليه» فنزل نفسه منزلة الواقع في حباله» 
ولذا سأل الله تعالى في الخلاصء (من) الوقوع في كيده الشيطان (الرجيم)؛ بمعنى المرجوم 
المطرود المبعد من رحمة الله تعالى» وهو إبليس وسائر أولاده وأعوانه. 

فائدة: 

إبليس اسم, أعجمي عند الأكثر, ولهذا منع من الصرف للعلمية والعجمة. 

وقيل: اسم عربي مشتق من «أبلس» إذا يئس» أي اشتدت حاجته. 

وكان اسمه: «عزرائيل». وقيل: الحارث. وقيل: الحكم. 

وكنيته: أبو مرة. وقيل: أبو العمد. وقيل: أبو كردوس. 

وحدّه: شخص روحاني خلق من نار السموم. 

وهو أبو الشياطين» كا أن آدم أبو الإنس» فالعداوة بين الثقلين لعداوة الأبوين» قاله 
زكريا. وفي قوله: وحده نظرء إذ هو جزيء معين. 

(ثم) من الوقوع في تسويل (نفسي) الأمارة بالسوء» والفحشاءء. وأما «النفس اللوامة» 
فلا تدعو إلا إلى خير» (و)من الوقوع في اتباع (ال هوى) بالقصرء وهو نزوع النفس إلى محبوبها 
وميلها إلى مرغوبها الذي فيه هلاكهاء وتقدم الكلام عليه مستوقى. 
)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه في صحيحه من حديث عائشة» كتاب الأدبء باب من لم يواجه الناس بالعتاب» 


حديث رقم »)231١1(‏ ومسلم في كتاب الفضائلء باب علمه يَلْةِ بالله تعالى وشدة خشيته» حديث رقم 
(5ه"3). 


52235 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
فإن قلت: كان ينبغي أن يقدم طلب الخلاص من الشيطان على طلب الإخلاص»؛ 
القة علية كه وعارها. 


قلت: تقدمه على الإخلاص خارجاً ممنوع؛ إذ كل مولود يولد على الفطرة الإسلامية 
التي فطر الله الناس عليهاء حتى يكون أبواه معينين للشيطان بقبولهما وسوسته على إغوائه» 
فكأنه سأل الله البقاء على الحالة الأصلية» ثم سأله النجاة من ما يعرض بعدها أيضاً. 

وإن سلم, فلعله قدمه اهتماماً به أو ليكون للتعرض لذكره مفيداً. 

على أن «ثم» هنا ليست على بابها إلا في اللفظ خاصة. إذ المراد: طلب السلامة من كل 
هذه المذكورات» كم أنها ليست في نفسي لذلك. ولذا جاء مع الهوى بالواوء وتنبيهاً على ذلك» 
والله أعلم. 

(ومن يمل)» أي وإن يمل محل زمن المكلفين (ل)أحد هؤلاء الثلاثة التي هي مبدأ كل 
هلاك ومنشأ كل شر (قد غوى)» أي وقع في الشرء وفسد حاله» وخرج عن طريق الرشاد. 
ووقع في مهاوي الضلال» ومتالف الفساد. وحذف ألفاً من جواب الشرط في مثل هذه 
الضرورة جائز ىا في قوله: 

من يفعل الحسنات لله يشكرها والشر بالشر عند الله مشلان 

أي: فالله يبشكرهاء وقد أفردت طرق مفاسد كل واحد من هذه الثلاثة بالتأليف. فلا 

طول بحلها: 


قنسيه : 


له سر سر جحت سس سه يه 


قال الحسن في قوله تعالى: #فلا أَهْنْحمَأَلْممَبَة# [البلد: ]١١‏ هي والله عقبة شديدة مجاهدة 
الإنسان نفسه وهواه وعدوه والشيطان وأنشد بعضهم: 
< 9 اّ - 57 3 ٠.‏ 5 3 ار 3 م - 
إني بَلِيّت بأربّع يَرُمِينني 202 بالنبل قد تصّبوا عل شرّاكا 
0 م 3 ل ع راعةى موي 27 
إبليس والدنيا وتّفيي والهَوّى من أينَ أزجو بينْهِنَ فكاكا 


2 2 5 سضاءه 3 ع مه ع 
يارّب سَاعِدني بعفو إنني أصبَّحْت لا أرجو لهن سواكا 


؟؟ 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
وأنشد بعضهم أيضاً 
إني بُلِيتَ بأربع يرمينتي20 بالنبل عن قوس لما توقير 
إبليس والدنيا ونفس وال هوى يارب أنت على الخلاص قدير 
فمن أطاع مولاه» وجاهد نفسه وهواه. وخالف شيطانه ودنياه. كانت الجنة نزله 
ومأواف ومن تمادى في غيه وعصيانه» وأرخى في الدنيا زمام طغيانه» ووافق نفسه في هواه 
ومناه ولذاته وشيطانه في جميع كانت النار أولى به قال الله تعالى : اَم طَمّ ##وءاتركلْيَوة لديا * 
لحم فى الْمأوئ ع وما من حَافٌ مَقَاءِ َيه وََهَى النَفْس عن أطوك # ون ابه هى لمأو © [النازعات: 
4١-07‏ ]» ومعنى قلا نحم لْمَقَبَدَ 4 [البلد: ١‏ عند غيره أي لم يقتحم العقبة فينجوا وهذا 
خبر أي أنه لم يفعل والعرب تقول لا أفعل بمعنى لم يفعل قال زهير [من الطويل]: 
وكانَ طوّى كَشْحًا على مُسْتَكِنةٍ 
فلا هو أبِدَامًا ولم يتَقدّم 
أي فلم يبدهاء ثم قال: وما درك مَاأَلْمقبَةُ 4 الخطاب للنبي يك أي: لم تكن تدري 


حتى أعلمتاء ما العقبة هي: #هَكُرَقََةٍ4» أي: عتق رقبة من الرق: #أو إطْعَه فوم ؤى مَسْعَبَّةَ 4 


04 
عند ع و 96 ان م م 


مجاعة: يتيِمَادَامعَرَبَةٍ #» أي: قرابة: #أَوَمِسَكَِادامرَقَ © [البلد:؟17-1]) يعني لاصقاً بالتراب 
من الحاجة. 

فائدة: 

قال سفيان بن عبينة: كل شيء قال الله فيه: 9#وما أَدرَدكَ * فأنه أخبر به» وكل شيء قال 
فيه: «وما يدريك» فإنه لم يخبر به» ومذهب علي والحق التفصيل بين المساغب وغيرها. 


ل 0 ل 


اللحيض 


3 هذا وَأَرجُوالله أن يمنحَتًا عِندَالُوَالِ تطلفًا جتنا يه 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

(هذا) اقتضاب آخر شبيه بالتخلص كا مر بيانه. 

(و) الحال إني أنا (أرجو الله) من فضله وكرمه رجاء متجدداً يتجدد بتجدد الأحوال 
والأزمنة والأمكنة (أن يمنحنا) أي: يعطينا وييسر لنا معاشر أهل الطاعة من المسلمين» وهو 
الأولى ويحتمل: معاشر العلماء والطلبة» ويحتمل: خصوص الناظم. 

وضمير العظمة لا يناني مقام الدعاء لأن التواضع والإخلاص محله) القلب وإن 
ظهرت ثمرته| على الجوارح على أن تأهيل الله له بالهامه الطلب نعمة فكان اظهار ذلك تحدثاً 
بالنعمة وهو مطلوب كا يشهد به #وَأْمَبِعمَةِ وَيَكَ فَحَرّت 4 [الضحى: .]١١‏ 

(عند) ورود (السؤال) علينا من الغير أو من واردات الغيوب وتجليات الأسرار (مطلقاً) 
كان في الدنيا أو في القبر أو في القيامة. 

فإن قلت: فأين القاعدة من كون الإطلاق يفسده تقييد سابق أو لاحق؟ 

قلت: هي أغلبية ى| صرح به بعض المحققين. 

وقوله: (حجتنا) مفعول ثان ل«يمنحنا»» ومفعول الأول متصل به؛ و«عند السؤال» 
متعلق به أو بعامله. 

والمراد مها ما يحتج به على جواب ذلك السؤال» بحيث يجب على السائل تسليمه» ويمنعه 
من الطعن فيه والامتناع من قبوله» وأنواع الحجة مطلقاً: 

إِما قياس برهانيّ أو وجدلّ أو خطابي أو شعري أو سفطسي أو تمثيلي إن كانت عقلية. 

- وأما كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس إن كانت نقلية. 

وقد تكفل ببيان الستة الأولى فن المنطق» وبيان الأربعة الثانية فن أصول الفقه. 


3 2 «7 


51 


ري إن و 2 4 رعو وو 20 و 
حينم الصَلاهوَالسَلهمٌ لايم عبن حي واب الصراجم ظ 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
(ثم الصلاة والسلام) وتقدم الكلام عليهها صدر هذا التعليق. 
(الدائم) نعت لأحدهما يقدر نظيره مع الآخر ولا يمنعه في الصلاة تأنيتهامع انتفاء 
مطابقة النعت لما فيه؛ لجواز كون حاها سبباء والأصل الدائم ثمرتهاء ثمّ عمل فيه بطريق 


الحذف والإيصال. 
وبهذا أيضاً يجاب عن إيراد انقضاء الصلاة والسلام بمجرد الصدور ضرورة عرضيتهم| 
المانعة من بقائهم| على ما مر. 


فلا يستقيم التأبيد (على نبي دأبه) أي: عادته وما جبله الله عليه إلا (المراحم) الكامل 
جمع المرحمة بمعنى ال رحمة» أي: تسميته التي الناس أحوج شبيء إليها حال بعثته المرحمة وتعريف 
طرفي الجملة مفيد للحصر. 

واعلم أن كلام «النظم» مساو لقوله تعالى: #وَمَآ سأك إِلَاَمَةٌ حلي 4 
[الأنبياء: »]٠1‏ وقد قال فيها بعض المحققين: ظاهر هذه الآية الشريفة يفيد نفي ترتب النعمة 
على إرساله ألبتة» سواء أعرب «رحمة» مفعولاً أو حالاً. 

وقوهم: إن الكافر آمِنُ به من نحو: المسخ, والخسفء أو أن هلاك من هلك بمخالفته 
ليس عن إرساله. لا يفيد إلا أن إرساله رحمة» لا أن إرساله ليس إلا رحمة» ىا هو بين» وفيه 
أنه صدر منه ما يوجب هلاك بعض الكفرة» وأنه غضب عليهم؛ وعذيهم بالقتل والسبي 
والدعاء عليهم؛ وكل ذلك نعمة تابعة لإرساله مترتبة عليه» وأيضاً لاشك في تعلق إرادة الله 
تعالى بعدم إيان كثير منهم به» ولا شك في ترتب تعذيبهم على ذلك» فصح أن ما بعث به 
وكذا بعثته» سبب للهلاك والعذاب في الجملة. 

لا يقال: لا يلزم من ترتب العذاب على البعثة أن تكون البعثة لأجله. فلعله تعالى لم 
يرده من بعثته مع علمه بترتبه عليهاء فلم تكن البعثة لأجله» وفرق بين ما علم ترتبه على 
الفعل» وبين ما فعل لأجله الفعل. 


يتقف 


0 مُحَمَّدٍوَصَّحبِهٍ وعِترّتِه ١‏ وتابع لِنَهجه من أمجّه 04 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد ْ 

لأنا نقول: إن) يظهر ما ذكر في «أفعال العباد المبنية على البواعث والأغراض». 
فإن الإنسان قد يكون لفعله فائدة» ولا يلاحظهاء أو يلاحظها ولكنها ليست باعثة له عليه» 
وأفعاله تعالى منزهة عن مثل ذلك» وحينئذ: 

- فم معنى أنه فعل بشيء دون شيء مع أنههما مترتبان ومرادان؟ 

والذي يظهر في المسألة» أن الحصر جاء باعتبار «المرضي وقوعه المهتم به من فوائد 
بعثته) أي أتم فوائدها المرضية» وثمراتها المحمودة امهتم بها: الرحمة» وجميع الأنبياء حينئذ 
كذلك؛ وتخصيصه إذن يمكن أن يكون لعموم بعثته. 

ولويصح أن يقال بالقصد الأولي» والسعي في حق الجناب الرفيع» لأمكن حمل الحصر 
على القصد الأولي» وإن لم ينفك عنه الآخر. 

وسبب «التوقف» أن كلامهم صريح في خلافه؛ إذا اقتضاء صفات الجمال للطف ليس 
بأولي من اقتضاء صفات الجلال للقهرء أو أنه جاء باعتبار معظم ما يترتب عليه» أو ما يتتصف 
المرسل به» أو معظم ما طلب منه؛ أو أكثره» بحسب تعلق الإرادة به» فيكون حصوله للأكثر» 
أو المعظمء أو أنه جاء على التشبيه» أو المبالغة» إيهاماً أنه جاء على تشبيه غير الغرض بالغرض. 

ثم ا حصر فيه بمعنى أنه الذي يشبه الغرض لا غير» أو أنه جاء باعتبار قصر الرحمة على 
الكلء من حيث هو كل» وذلك لا يناني الحوق النقمة للبعض. 

فلا يقال: هذا المعنى يتأت بدون الحصر. 

لأنا نقول: لعل فائدته التأكيد والتصريح بنفي المخالف. أو أنه جاء باعتبار أن ذاته 
الشريفة مع قطع النظر عن الاتباع» والامتناع مائل إلى ال رحمة» أو ذات رحمة عليهم جميعًاء 
ولاشك أن الأمر كذلك» و«الغضب» و«الانتقام» إنم| هو لعوارض خارجية لحقتء وأمزجة 
بشرية عرضت. ثم أبدل من النبي الموصوف ب ذكرء أو بينه بقوله (محمد) وك الذي لو كانت 
البحار مداداء أو الثقلان كتاباًء لم ينتهوا إلى تدوين كالاته» ولم يقفوا على حقائق جمالاته 


غخظثظ”>52 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
ولاجلالاته» كيف وهو البسد العظيم» وصاحب الخلق العظيم» ورسول الملك العظيم» 
والمطلع من آيات ربه على العظيم. 

قال أستاذنا: ولا خلاف في استعمال السيد فيه عليه الصلاة والسلام» واستحبابه في 
غير الصلاة» وإنم| الخلاف في استعماله فيهاء فكرهه قومء وأجازه آخرون» وقضية صنيع 
ابن عبد السلام استحبابه» وسئل عن ذلك المحقق المحلي» فأجاب بأن الأدب مع من ذكر 
مطلوب شرعاًء يعني: أنه مستحبء وأشار إلى أن ذلك يخرج على قاعدتين فيا إذا تعارضت» 


إحداهما: امتثال الأمر عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: «صلُوا كما رأيتمُونٍ 
م 2 0 
أ 0م 


والثانية: سلوك الأدب حيث تأخر الصديق من المحراب مع قوله عليه الصلاة والسلام 
له: «مكانك فتأخر)»”” وهذه طريقة الصديق» وهي الراجحة:؛ وبها أخذ ابن عبد السلام وابن 
جماعة الشافعيان» وابن عبد السلام المالكي» وحديث: «لا تسودوني في الصلاة7” لاأصل 
له ى] قاله الجلال. 

قال بعضهم: ولو ورد أمكن تأويله. وترك النظم للقط التسمية للضرورة فقط. 

(و) على (صحبه)» وتقدم بياهم صدر الكتاب. (و)على (عترته) بالمثناة من فوق» 
وصحف من ضبطه بال مثلثة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر, إذا كانوا جماعة» والإقامة. وكذلك 
بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحالء في الليلة الباردة أو المطيرة» حديث (571). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة, كتاب الأذان» باب من أسمع الناس تكبير الإمام» 
حديث .)1/1١7١(‏ 


زفق انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الميثمي .))١6١ :١(‏ 


تدرف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

وهم: أهل بيته كك لخير ورد به. وقيل: أزواجه وذريته. وقيل: أهله وعشيرته 
الأدنون. وقيل: نسله ورهطه الأدنون» وعليه اقتصر الجوهري. 

وا كان الدعاء العام أفضل من الدعاء الخاصء عدل إليه ثانياً بعد التعرض لمن ذكر 
أولاًء ليدخلوا في الدعاء مرتين» بناء على الراجح الثابت من جواز الصلاة والسلام على غير 
الأنبياء تبعاء فقال: 

(و) على كل (تابع)» أي متبع (لنهجه)ء بسكون الماء» أي طريقته وسنته كمناهجه 
وشريعته» (من) جميع (أمته) إجابته كك إلى يوم القيامة. 

فإن قلت: التابع لشريعته عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا من أمته. فم فائدة الظفرف؟ 

قلت: بيان الواقع. 

فإن قلت: التابع لما قد لا يكون من أمته ىا في عيسى بن مريم حين نزوله عليه 
الصلاة والسلام. 

قلت: قد مر أنه يكون من أمته» ولو سلم» فلا يصح الاحتراز عنه ىا لا يخفى» والله 


0 


أعلم. 
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خاتمان: 

الأولى: قد رأيت أن أتعرض الآن لمسألة تقدم بعضها في مباحث «الرؤية»: 

- وهي رؤيته عليه الصلاة والسلام بعد موته مناماً أو يقظة: 

فاعلم أولأ أن صاحب «القبس» حكى في حقيقة الرؤيا المنامية خلافا» حيث قال: 
قال صالح المعتزلي: رؤيا المنام هي رؤية العين. وقال آخرون: بالعينين. وقال آخرون: هي 
رؤية بعينين في القلب يبصر بهاء وأذنين في القلب يسمع ببما. وقالت المعتزلة: هي تخاييل؛ لا 
حقيقة لهاء ولا دليل فيهاء وجرت المعتزلة على أصوطا في تخييلها على العامة في إنكار أصول 
الشرع في الجن وأحاديثهاء والملائكة وكلامهاء وأن جبريل عليه الصلاة والسلام لو كلم 

وأما أصحابناء فلهم في ذلك ثلاثة أقوال: 

قال القاضى: هى خواطر واعتقادات. 

وقال الأستاذ أبو بكر: وهو قريب من الأول. 

وقال الأستاذ أبو إسحق: هي إدراك بأخرى ل تحلها آفة النوم» فإذا رأى أنه بالمشرق 
وهو بالمغربء أو نحوه؛ فهي أمثلة جعلها الله عز وجل دليلاً على تلك المعاني» كما جعلت 
الحروف والأصوات والرقوم والكتابة دليلاً على المعاني» فإذا رأى «الله عز وجل» و«النبى 
يكل فهى أمثلة تضرب له بقدر حال فإنر اد مزئهدا زاء سيقي وإ ره ملجذا راء قيعاء 
كما هو أحد التأويلين في قوله عليه الصلاة والسلام: اارأيتٌ ري في أحسن صُورة»”". 
)00 أخرجه الطبرانٍ في معجمه الكبير برقم (978)» والدراقطني في رؤية الله برقم (7759)» وأبو يعلى في 

مسنده برقم (55508). والبزار في مسنده برقم (/41/71)» قال ابن الجوزي في العلل المتناهية :١(‏ “77): 


"قال الدارقطني: تفرد به فهد ولم سفيان وقد تكلمنا فيما يروي حماد بن سلمة وأما فهد بن عوف فقال علي 
بن المدينى هو كذاب». 


نرف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

لايقال: النوم يضاد الإدراك» والرؤيا إدراك للمثل-كى! تقدم؛ فكيف تجتمع مع النوم. 

لأنا نقول: النفس ذات جواهرء فإن عمها النوم» فلا إدراك ولا منام» وإن قام عرض 
النوم ببعضهاء أمكن قيام الإدراك للنائم بالبعض الآخرء ولذلك تصح أكثر المنامات عند 
آخر الليل لخفة النوم. 

قال الشهاب: وبا تقرر من أن المدرك «المثل» خرج الجواب عن «كون رسول الله يكن 
يرى في الزمن الواحد في المكانين» إذ المرئي منه حينئذ مثالان» فلا إشكالء وإنما الإشكال أن 
يكون الواحد بالشخص في مكانين في زمان واحد. 

وأجاب الصوفية عنه. بأنه عليه الصلاة والسلام كالشمسء ترى في أماكن عدة 
وهي واحدة. 

وأبطله القراني» بأنه عليه الصلاة والسلام يراه (زيد» في بيته» ويراه عمرء وبجملته في 
بيته» أو داخل مسجده؛ والشمس إن| ترى من أماكن عدة وهي في مكان واحدء فلو رئيت 
داخل بيت بجرمها استحال رؤية جرمها في داخل بيت آخرء وهو الذي يوازن رؤيته عليه 
الصلاة والسلام في بيتين أو مسجدين, وم يتوجه الإشكال إلا على هذاء لا على رؤيته عليه 
السلام من مواضع عدة» وهو في مكان واحدء مع اتفاق العقلاء على استحالة حلول الجسم 
الواحد في زمان واحد في محلين» فلا يتم الجوابء إلا بان المرئي مثاله» لا ذاته» وكذا كل مرئي 
من بحر أو جبل أو آدمي. 

ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «من رآني فقد رآني حقاًء فإِنّ الشّيطان لأ يتمثل 
بمثالي»'''» وأن الخبر إنم| شهد «بعصمة المثال عن الشيطان». 

ونص الكرماني في كتابه «الكبير في تأويل الرؤيا» على أن الرسل والكتب المنزلة 
والملائكة والسحب أيضاً كذلك معصومة عن تمثيل الشيطان بمثلهاء وما عدا ذلك من 


إدلك4 أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة» كتاب الأدبء باب من سمى بأساء الأنبياء» حديث 
رقم (2715917)» ومسلم في كتاب أوائل الرؤياء حديث رقم (5575). 


انف 
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«المثل» يمكن أن يكون حقاًء ويمكن أن يكون من قبل الشيطان, وأنه تمثل بذلك «المثال». 

فإن قلت: فكيف يصح أن يراه الرائي على غير مثاله الذي كان عليه عليه الصلاة 
والسلام» كرؤيته أسوداء وأمرداًء وكثير الشيب. 

قلت: تلك صفات الرائين وأحواهم, تظهر فيه عليه الصلاة والسلام» وهو كالمرأة 
لهم. انتهى. 

المقصود من القواعد باختصار, والذي لابن حجر في شرح حديث «الشمائل»: من 
رآني في المنام فقد رآني» فإنَ الشّيطان لا يتمثل بي»؛ راوية مسلم"'': «فسيراني في اليقظةٍ أو 
فكأن)ا ل اليقظة)”” ورواه جماعة» وصححه المصنف» يعني الترمذي؛ «فقد رآني ف 
اليقظة» بدل قوله: (فسيراني»» وعند مسلم: «فقد رأى اللو وان ا 
كنتء فليبشر وليعلم أنه قد رآني الرؤيا الحق» أي رؤية الحق لا الباطل» وكذا قوله: «فقد 
رآني». لأن اتحاد الشرط والجزاء أدل على الغاية في الكمال» أي فقد رآني» رؤيا ليس بعدها 
شيء؛ فهو على التشبيه والتمثيل» كقوله: «فكأن) رآنيٍ في اليقظة». 

قال ابن بطال: وقوله: «سيراني في اليقظة» يريد تصديق تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها 
وخروجها على الحق, لا أنه يراه في الآخرة» لأن كل أمته كذلك. 

وقال المازري: إن كان المحفوظ «فكأنم) رآني في اليقظة» فمعناه ظاهر» أو «فسيراني في 
اليقظة» احتمل أن معناه: أوحى إليه بأن من رآه من أهل عصره نوما ولم يباجر إليه كان ذلك 
علامة على أنه سيهاجر وينظره. 


وقال عياض: يحتمل أن رؤياه نوماً بصفته المعروفة لتكرمة الرائي برؤية موجبة لتكرمة 


.)5175( أخرجه برقم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة» كتاب التعبيرء باب من رأني النبي يك في المنام» 
حديث رقم 254979. ومسلم في كتاب الرؤياء باب قول النبي عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام 
فقد رأني» حديث رقم (1175). 

() أخرجه مسلم برقم (7751). 


4ث>”ظ 
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الرائي برؤية خاصة في الآخرة» إما بقرب, أو شفاعة بعلو درجة» ونحو ذلك. 

قال: ولا يبعد أن يعاقب بعض المأنبين بالحجب عنه كَكلِةِ في القيامة مدة. 

وقيل: معناه: فسيراه في المرآة التي كانت له ككهِ إن أمكنه ذلك كما حكي عن ابن 
عباس أنه لما رآه يوماً دخل على بعض أمهات المؤمنين» فأخرجت له مرآته عليه الصلاة 
والسلام» فرأى صورته ولم ير صورة نفسة"" 

قال بعض الحفاظ: وهذا من أبعد المحامل. 

وقال الغزالي: ليس المراد بقوله: «فقد رآني» رؤية الجسمء بل رؤية المثال الذي صار آلة 
يتأدى بها المعنى» وكذا قوله: «فسيراني في اليقظة» ليس المراد أنه يرى جسمي وبدني. 

قال: والآلة: إما حقيقية» أو خيالية» والنفس غير المثال المتخيل» فالشكل المرتي ليمس 
روحه يلل ولا شخصه. بل مثال له على التحقيق» وكذا رؤيته تعالى يومأء فإن ذاته تعالى 
منزهة عن الشكل والصورة: ولكن تنتهي تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور 
أو غيره» وهو آلة حقاً في كونه واسطة في التعريف, فيقول الرائي: رانك انه فعا كوم 
يعني أني رأيت ذاته» ى| تقول في حق غيره. 

وقال أيضاً: من رآه يلِ نوماً لم يرد رؤيته حقيقة شخصه المودع روضة المدينة» بل 
مثاله» وهو مثال روحه المقدسة على الصورة والشكل. 

وقوله: «فإنٌ الشّيطان لا يتمثلٌ بي»» وفي رواية لمسلم: «إنهُ لا ينبي لِشيطانٍ أن يتمثل 
في صُورتي»””"» وفي رواية للبخاري: «فإن الشيطان لا يتكونني»» أي لا يتكون كوني» فحذف 
الصفات» ووصل المضاف إليه بالفعل في أخرى له: لا يتراءى» بالراء» بوزن يترامى» أي 
لا يستطيع أن يتمثل في لا أنه تعالى» وإن مكنه من التصور في أيّ صورة أراد لم يمكنه من 
التصور بصورته جَلِلةِ. 


0غ( انظر: فتح الباري لابن حجر (؟١:‏ 786). 
(؟) أخرجه برقم (5574). 
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قال جماعة: ومحل هذاء إن رآه بك في صورته التي كان عليها. 


وبالغ بعضهم فقال: في صورته التي قبض عليهاء حتى عدد شيبه الشريف. ومن 
هؤلاء ابن سيرين» فإنه صح عنه أنه كان إذا قصت عليه رؤياء قال للرائي: صف الذي رأيتهى 


فإن وصف له صفة لم يعرفهاء قال: لم تره» ويؤيد هؤلاء ما ورد أن عاصم بن كليب قال لابن 
عباس: رأيت النبي يَكِةِ في المنام» فقال: صفه لي» قال: فذكرت الحسين بن علي فشبهته به» 
فقال: رأيته. 


وقال آخرون: لا يشترط ذلك: 

منهم ابن العربي» حيث قال ما حاصله: رؤيته بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة» 
وبغيرها إدراك للمثال» فإن الصواب أن الأنبياء صلى الله عليهم وسلم لا تغيرهم الأرض» 
فإدراك الذات الكريمة حقيقة» وإدراك الصفات إدراك للمثال» وشذ من قال من القدرية: 
لاحقيقة للرؤيا أصلاً. 

ومعنى قوله: «فسيراني»: سيرى تفسير ما رأى, لأنه حق وغيب. 

وقوله: «فكأن) رآني»: أنه لو رآني يقظة لطابق ما رآه نوما يكون الأول حقاًء وحقيقة» 
والثاني حقاً وتمثيلاً. 

هذا كله إن رآه بصفته المعروفة» وإلا فهي أمثال: 

فإن رآه مقبلاً عليه مثلاً فهو خير لل رآئي» وعكسه بعكسه. 

ومنهم القاضي عياض: حيث قال: قوله: «فقد رآني» أو «فقد رأى الحق»: يحتمل أن 
المراد به أن من رآه بصورته المعروفة في حياته كانت رؤياه حقا» ومن رآه بغير صورته كانت 
رؤياه تأويل. 


() قال ابن حجر في فتح الباري :١7(‏ 0785): «وفي سندِهِ صالِحٌ مولى التوأمة وهو ضعِيفٌ لاختلاطه وهو 


_- اه 


من رواية من سيع مِنهُ بعد الاختلاط». 


قضض 
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وتعقبه النووي فقال: هذا ضعيفء بل الصحيحء أنه يراه حقيقة» سواء كانت على 
صفته المعروفة أو غيرها. 

وأجاب عنه بعض الحفاظ» بأن كلام القاضي: لا ينافي ذلك» بل ظاهر كلامه أنه يراه 
حقيقة في الحالين» لكن في الأولى لا يحتاج تلك الرؤيا إلى تعبير» وفي الثانية يحتاج إليه. 

ومنهم الباقلاني وغيره» فإنهم ألزموا الأولين» أن من رآه بغير صفته تكون رؤياه 
أضغائاء وهو باطلء إذ من المعلوم أنه يرى نوماً على حالته اللائقة به تخالفة لحالته في الدنياء 
ولو تمكن الشيطان من حالته شيء ما كان عليه أو ينسب إليه لعارض عموم قوله: «فإن 
الشيطان لا يتمثل بي" فالأولي تنزيه رؤياه ورؤيا شيء مما ينسب إليه عن ذلكء فإنه أبلغ في 
الحرمة» وأليق بالعصمة» | عصم من الشيطان في يقظته. 

فالصحيح, أن رؤيته في كل حال ليست باطلة» ولا أضغائاًء بل هي حق في نفسهاء 
وإن رؤي بغير صفة» إذ تصور لتلك الصورة من قبل الله تعالى. انتهى. 

فعلم, أنه إن كان بصورته الحقيقية في وقت ما سواء أكان في شبابه أو رجوليته أو 
كهوليته أو آخر عمرهلم يحتج لتأويل» وإلا احتيجت لتعبير يتعلق بالرؤى» ومن ثم قال بعض 
علاء التعبير: 

- من رآه شيخاً فهوغاية سلم. 

- ومن رآه شاباً فهو غاية حرب. 

- ومن رآه مبتسم] فهو متمسك بسنته. 

وقال بعضهم: من رآه على حاله وهيبته كان دليلاً على صلاح الرائي وكمال جاهه 
وظفره ممن عاداه. 

- ومن رآه متغير الحال عابساً مثلاً كان دليلاً على سوء حال الرائي. 


- وقال ابن أبي حمزة: رؤياه في صورة حسنة حسن في دين الرائي. 


خشف 
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- ومن شين أو نقص في بعض بدنه خلل في دين الرائي» لأنه كالمرآة الصقيلة ينطبع 
فيها ما قابلهاء وإن كانت ذاتها على أحسن حال وأكمله. 

وهذه هى الفائدة الكبرى فى رؤيته» إذ مها يعرف حال الرائى. 

وقال غيره: أحوال الرائيين بالنسبة إليه مختلفة» إذ هي بصيرة لا عين» ورؤى البصيرة 
لا تستدعي حصر المرئي» بلى يرى شرقا وغربا وأرضا وسماءً. كما ترى الصورة في مرآة 
قابلتهاء وليس حرمها منتقلاً لحرام المرآقء فاختلااف رؤيته» كأن يراه إنسان شيخاً وآخر 
شاباً في حالة واحدة» كاختلاف الصورة الواحدة في مرايا مختلفة الأشكال والمقادير» فيكبر 
ويصغرء ويعوج ويطول في الكبيرة والصغيرة والمعوجة والطويلة. 

وبهذا علم جواز رؤية جماعة له في آن واحد من أقطار متباعدة وبأوصاف مختلفة. 

وأجاب عن هذا أيضاًء البدر الزركشي» بأنه يك سراج» ونور الشمس في هذا العالم 
مثال نوره في العوالم كلهاء فى| أن الشمس يراها كل من المشرق والمغرب في ساعة واحدة» 
وبصفات مختلفة» كذلك هو يلك ومن الغلو والحماقة_كما قال ابن العربي في قول بعضهم: أن 
الرؤيا في النوم بعين الرائي» وعن بعض المتكلمين أنها مدركة بعينين في القلب» وأنه ضرب 

الثانية: حكى ابن أبي جمرة والمازري واليافعي وغيرهم عن جماعات من الصا حين أنهم 
رأوا النبي كَل يقظة. 

وذكر ابن أبي جمرة عن جمع أنهم حملوا على ذلك رواية: «فسيراني في اليقظة». وأنهم 
رأوه نومأ فرأوه بعد ذلك يقظة» وسألوه عن تشوشهم من أشياء فأخبرهم بوجود نفر يحبها. 
فكان كذلك بلا زيادة ولا نقص. 

قال: ومنكر ذلك إن كان ممن يكذب بكرامات الأولياء. فلا بحث معه. لأنه مكذب با 
أثبتته السنة» وإلا فهذه منهاء إذ يكشف لهم بخرق العادة عن أشياء في العالم العلوي والسفلي. 


ولف 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد .ل ب سسب بي 
وحكيت رؤيته يَكلِةِ كذلك عن أماثل: 
- كالإمام عبد القادر الجيلاني» كما في «عوارف المعارف». 
- والإمام أبي الحسن الشاذلي» )ا حكاه عنه التاج بن عطاء الله. 
- ولصاحبه أب العباس المرسي. 
- والإمام على الوفائي. 
- والقطب القسطلاني. 
- والسيد نور الدين الإيجي. 
وجرى على ذلك الغزالي فقال في كتابه «المنقذ من الضلال»: وهم يعني: أرباب 
القلوب, في يقظتهم يشاهدون الملائكة» وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتاً ويقتبسون 
منهم فوائد انتهى. 
وأنكر ذلك جماعة. منهم الأهدل» حيث قال: القول بذلك يدرك فساده بأوائل العقول» 
لاستلزامه خروجه من قبره» ومشيه في الأسواق» ومخاطبته للناس» ومخاطبتهم له وخلو قبره 
عن جسده المقدسء فلا يبقى منه فيه شيء» بحيث يزار مجرد القبر» ويسلم على غائب. 
أشار إلى ذلك القرطبي في الرد على القائل بأن الرائي له في المنام رآه حقيقة» ثم يراه 
كذلك في اليقظة» وقال: هذه جهالات لا يقول بشيء منها من له أدنى مسكنة من العقول» 
وملتزم شىء من ذلك مخبل مجنون. انتهى. 
فهذه الالتزامات كلها ليس بشيء منها بلازم لذلك» ودعوى استلزامه لذلك عين 
الجهل أو العناد. 
وبيانه: أن رؤيته يك يقظة لا تستلزم خروجه من قبره» لأن من كرامات الأولياء-كى]| 
مر أن لله يخرق هم الحجب. فلا مانع عقلاً ولا شرعاً ولا عادة أن الولي وهو بأقصى المشرق 
والمغرب يكرمه الله تعالى بأن لا يجعل بينه وبين الذات الشريفة وهي في محلها من القبر الشريف 
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ساتراً ولا حاجباً بأن يجعل ذلك الحجاب كالزجاج الذي يحكي ما وراه وحينئذ فيمكن أن 
الولي حينئذ يقع نظره عليه يه ونحن نعلم أنه يَكِ حي ني قبره. يصلي» وإذا أكرم الإنسان 
بوقوع بصره عليه فلا مانع أن يكرم بمحادثته ومكالمته وسؤاله عن أشياءء وأنه يجيب عنهاء 
وهذا كله غير منكر شرعاً ولا عقلآء وإذا كانت المقدمات والنتيجة غير منكرين عقلاً ولا 
شرعاً فإنكارهما وإنكار أحدهما غير ملتفت إليه» ولا معول عليه» ويهذا يعلم أن ما ذكره عن 
إشارة القرطبي غير لازم أيضاًء كيف وقد مر القول بأن الرؤيا في النوم رؤية لحقيقته عن جماعة 
من الأئمة» ومنهم أيضاً صاحب «فتح الباري»؛ فقال بعدما مر عن ابن أبي جمرة: وهذا مشكل 
جدأء ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة» ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة» انتهى. 

وير بأنا قررنا ما يعلم به أنه لا إشكال بوجه» ودعواه تلك الملازمة ليست في محلهاء 
كيف والشرط في الصحابي أن يكون رآه في حياته» حتى اختلفوا فيمن رآه بعد موته وقبل 
دفنه: هل يسمى صحابياً أو لا. على أن هذا أمر خارق للعادة» والأمور التي كذلك لا تغير 
لأجلها القواعد الكلية. 

ونوزع في ذلك أيضاً بأنه: 

-م يحك ذلك عن أحد من الصحابة» ولامن بعدهم, وبأن فاطمة اشتد حزنها عليه يك 
حتى ماتت كمداً بعده بستة أشهر, وبيتها مجاور لضربحه يكل ول ينقل عنها رؤيته تلك المدة. 

ويرد أيضاء بأن عدم نقله لا يدل على عدم وقوعه. فلا حجة في ذلك كما تقرر في 
محله. وكذلك موت فاطمة رضي الله تعالى عنها كمداًء لأنه قد يكرم المفضول ب) لا يكرم به 
الفاضلء وتأويل الأهدل وغيرهما وقع للأولياء من ذلك بأنه إن| هو في حال غيبة فيظنونه 
يقظة فيه إساءة ظن بهم حيث يشتبه عليهم «رؤية الغيبة» ب«رؤية اليقظة»» وهذا لا يظن ما 
دون العقلاء» فكيف بالأكابر. 

وعجيب قولّه في قول العارف أبي العباس المرسي: لو حجبت عني رسول الله ل 
طرفة عين ما عددت نفسي مسأ هذا فيه تجوزء أي لم يحجب عني حجاب غفلة» ول يرد أنه 


وك”ظآ”52, 
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م يحجب عن الروح الشخصية طرفة عين» فذلك مستحيلء انتهى. 

فيقال له: دعواك الاستحالة» إن عينت بها الاستحالة العقلية» فباطلء أو الشرعية» 
فمن أي دليل أو قاعدة أخذت ذلكء كلا لا استحالته في ذلك كما قدمناه. 

الثالثة: «الصلاة» و«السلام» على «النبي كلا وردت فيهما آثار صحيحة مبينة في كتب 
الحديث وغيرهاء ومن جملتها: 

أن من صل عليه كَل «في كتاب لا تزالٍ الملائكةٌ تستغفرٌ لهُ ما دام اسوي في ذلك 
الكتاب»""' كما يأتي. 

وأن: «من صل علي صلاةً صل الله عليه بها عشرًا» '". 

فلذا جمع الناظم بين «الصلاة اللفظية» و«الخطية». 

فإن قلت: ما الحكمة في تكريرها في ختم «النظم» بعد إيرادها في ابتدائه. 

قلت: لما اشتهر بين جمع من العلماء من أنها مقبولة» والكريم لا يبعض الضعفة» 
وخصوصاً إذا وقعت بين مقبولين. 

ومن فوائد الخطيب البغدادي: استحباب «رفع الصوت بالصلاة رفعاً غير فاحش». 

وروى الترمذي عن عمر بن المخطاب رضي الله عنه أنه قال: «إنّ الذّعاء موقُوفٌ بين 
السّماءِ والأرض لا يصعدٌ مِنهُ شيع حتّى ُصلٍ على نيك يللو" ". 

قال النووي: وقد أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى» والثناء» 
ثم الصلاة على رسول الله يد وكذلك يختم الدعاء بهماء والآثار في هذا الباب كثيرة معروفة» 
)١(‏ أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط من حديث أبي هريرة يرقم (18170)» وقد ضعفه العراقي. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاصء كتاب الصلاة» باب القول مثل قول 


المؤذن لمن سمعه ثم يصلٍِ على النبي يك ثم يسأل له الوسيلة» حديث رقم (0785. 
(*) أخرجه في أبواب الوتر» باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي يلق حديث رقم (585). 
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وجمع مع النبي يل غيره من الأمة» لما قاله جمع من أنه يستحب الترضي والترحم 
على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأحياء» فيقال: رضي الله عنه 
أو رحمه الله ونحو ذلك؛ وأما ما قاله بعض العلماء من أن قوله: رضي الله عنه خصوص 
بالصحابة» ويقال في غيرهم: رحمه الله فقطء فليس كما قال: ولا يوافق عليه بل الصحيح 
الذي عليه الجمهور استحبابه. 

فإن قلت: المراد منها المعنى اللغوي, وهو الرحمة المقرونة بالتعظيم؛ وجاز ذلك من غير 
كراهة للتبعية» وقد قدمنا حكم الصلاة على غير الأنبياء من البشر استقلالاً»» وأن الصحيح 
أنها مكروهة كراهة تنزيه لا حرام؛ والله أعلم. 

وإن قلت: إذا ذكر «لقمان» وامريم) و«الخضر) و(إسكندر)» وكل من اختلف 5 
نبوته» ولم تثبتء فهل يصلي عليه كالأنبياء» أم يترضى ويترحم ‏ كالأولياء» أو يقتصر له 
على السلام فقط. 

فالجواب كا قاله النووي نقلاً عن بعض العلماء؛ أنه يدعي له بالصلاة والسلام بطريق 
التبعية للأنبياء بعد ضمه معهم, فيقال: قال لقمان أو مريم مثلاً صلى الله على الأنبياء وعليه 
أو وعليها وسلم. 

قال: لأنهما يرتفعان عن حال من يقال رضي الله عنه لما في القرآن العزيز تما يرفعهه|. 

قال النووي: والذي أراه؛ أن هذا لا بأس بهء وأن الأرجح أن يقال: رضي الله عنه أو 
عنهاء لآن هذا مرتبة غير الأنبياء» ول يثبت كونها نبيين. 

وقد نقل إمام الحرمين إجماع العلماء على أن مريم ليست نبية» ذكره في «الإرشاد»» ولو 
قال عليه وعليها السلام» فالظاهر أنه لا بأس بهء والله أعلم. 

الرابعة: روى النحاس عن أبو بكر محمد بن يحيى أنه يقال: اللهم أجرنا من النار» 
واللهم ارزقنا شفاعة النبي مَل فإن| يشفع لمن استوجب النار. 

قال النووي: وهذا خطأ فاحشء وجهالة بينة» ولولا خوف الاغترار بهذا اللفظء 
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وكونه قد ذكر في كتب مصنفة لما تجاسرت على حكايته» فكم من حديث في الصحيح جاء في 
ترغيب المؤمنين الكاملين بوعدهم شفاعة النبي يَكِْةٍ كقوله يَِِ: «من قال مثل ما يقول المؤذن 
حلت له شفاعتي»"'' وغير ذلك» ولقد أحسن الإمام الحافظ أبو الفضل عياض رحمه الله في 
قوله: قد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح رضي الله عنهم شفاعة نبينا كلق 
ورغبتهم فيهاء وعلى هذاء فلا يلتفت إلى كراهة من كره ذلك لكونها لا تكون إلا للمذنبين» 
لأنه ثبت في الأحاديث في صحيح مسلم وغيره إثبات الشفاعة لأقوام في دخوهم الجنة بغير 
حساب. ولقوم في زيادة درجاتهم في الحنة. 

قال: ثم كل عاقل يعترف بالتقصير محتاج إلى العفو مشفق لكونه من الهالكين. ويلزم 
هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة والرحمة لأنهها لأصحاب الذنوب» وكل هذا خلاف ما عرف 
من دعاء السلف والخلف. انتهى. 

وعليه يتوجه ما أشار إليه «المتن) من صحة دعاء المفضول للفاضل» ى) هو بين بلا خفاء. 

الخامسة: لا يليق بعاقل أورد الصلاة والسلام آخر عمل قصد الإعلام بتهامه. بل 
يقصد إنشاء مدلوهم| قصداً ليحصل فضليتهم. 

السادسة: يؤخذ من «النظم» أنه يؤجر عليها وإن لم يوردها على الوجه الأكمل» وهو 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» ى| صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد» 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد» ى| باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. 

وني رواية: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه. وذريته» ىا صليت على إبراهيم؛ 
وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد 
متفق عليها ". 


إفة أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» حديث رقم »)3777٠(‏ و مسلم في كتاب الصلاة» 
باب الصلاة على النبي يله بعد التشهد. حديث رقم .)5١5(‏ 
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السابعة: لا يخفي أن غرضنا بتدوين الأصل وفروعه؛ وضم كل للآخرء وجمعه حسن 
الانتظام في إشارته عليه الصلاة والسلام بقوله: «إذا مات الإنسانٌ انقطع عملهٌ إلا من ثلاث: 
صدقةٌ جارية: أو عِلمُ ينتفع به. أو ولد صالِحٌ يدعو له" 

قال العلماء: الصدقة الجارية» كالوقف والعلم المنتفع به هو التعليم والتصنيف. 

وذكر القاضي تاج الدين ابن السبكي, أن التصنيف في ذلك أقوى لطول بقائه على 
ممر الزمان. 

والمراد ب«الولد الصالح»: المسلم. 

قلت: وينبغي أن يكون جملة ايدعوا له» كاشفة» أي من شأنه» لا أنه لا يجري ثوابه على 
والده إلا بدعائه كجريه بإيمانه الذي هو خير سببه أبوه. 

8 0 ع جاعم 5 ع 
قال الجلال: وفي الطبراني من حديث أب أمامة مرفوعاً: «أربعةٌ تجري عليهم أَجُورُهُم 
- 31 0 ع 0-8 

بعد الموتٍ: من مات مُرابطا في سبيلٍ الله ومن علم علا أجري له أجرّهُ ما عمل به» ومن 


و )0 


7 ع عع 2 
تصدّق بصدقةٍ فأجرُها يجري لهُ ما جرتء ورجلٌ ترك ولدًا صا ِّاء فهو يدعو له» 
٠.‏ 000 1 1 0 / ع اس 8 و 
وللبزار» ومن حديث أنس مرفوعا: «سبع يجري للعبدٍ أجرَهن من بعدٍ موته» وهو 
في قبرِه: من علّم عِلَاء أو كرى نهرّاء أو حفر بئرّاء أو غرس نخلاء أو بنى مسجدًاء أو ورّث 
مُصحفاء أو ترك ولدًا يستغفرٌ لَهُ بعد موته»”". 


8 53 5 0 5-3 و 
ولابن ماجة» وابن خزيمة» من حديث أبي هريرة مرفوعا: «إنَ يما يلح المؤْمن من 
عمله وحسناته بعد موته: عِلَا نشرة» وولدًا صِالًِا تركة» ومُصحمًا ورَنْهُ أو مسجدًا بناة» أو 


)١(‏ سبق تخرجه. 

(؟) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير برقم (7471)» والإمام أحمد في مسنده برقم (/41 027377 قال الهيئمي: 
«رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار» وفيه ابن لميعة ورجل لم يسم». 

(؟) أخرجه البزار في مسنده برقم (77/4)» قال الهيشمي: «رواه البزارء وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو 


ضعيف). 
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م 5 0 006 0 2ع 3 5 و 
بِينًا لابن السّبيل بناه» أو خهرًا أجراة» أو صدقة أخرجها من ماله في صِحُْتِهِ وحياته» تلحقة من 


8 تزفق 
بعل موته؟ . 


ولابن عساكر في «تاريخه» من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «من علم آية من 
كتاب الله أو باباً من علم أية الله أجره إلى يوم القيامة»”''» وقد نظم الجلال هذه الخصال: 
إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر 
علوم بثهاودعاء نجد وغرس نخل والصدقات تجري 
وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البثر أو أجراً نهر 
وبيت للغريب بناهيأوي إليه أو بناء محل ذكر 
وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر 
قلت: ويضم ها «المرابط» إذا مات في «رباطه». فإنه ورد أن عمله يجري عليه أيضاً 
بل أجراً لمرابط لا ينقطع أصلاًء لحديث مسلم عن سلمان» قال: سمعت رسول الله يك يقول 
«رباطً يوم وليلةٍ خيرٌ من صِيام شهر وقِيامه وإن مات جرى عليه عملهُ الَْذِي كان يعمل 
وأجري عليه رق وأمن الفتّان»””. 
فالرباط من أفضل الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت» فإن الولد قديموتء والصدقة 
قد تغفل» والعلم قد يذهبء والرباط يضاعف أجره لصاحبه إلى يوم القيامة» لقوله: وإن 
مات جرى عليه عمله قاله القرطبي. 
ويضم لها: من صلى عليه يَكٍ في كتاب ‏ كا قدمناه» ومن تأمل» وأنعم» وجد هذه 
الخصال متدرجة في حديث الصحيح الذي صدرنا من المبحث. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة من حديث أب هريرة» أبواب السنة» باب ثواب معلم الناس الخير» حديث رقم 
(545)» وابن خزيمة (5590). 


(؟) أخرجه في تاريخ دمشق (59: 590). 
(*) أخرجه في كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل» حديث رقم .)١1911(‏ 


تقض 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

الثامنة: قال القاضي من مواطن الصلاة التي مضى عليها عمل الأمة ولم تنكرها 
الصلاة على النبي وآله في الرسائل وما يكتب بعد البسملة ولم يكن هذا في الصدر الأول 
وأحدث عند ولاية بني هاشم فمعني به عمل الناس في أقطار الأرض ومنهم يختم به أيضاً 
وقال عليه الصلاة والسلام: «من صل عل في ككتاب لم تزلٍ الملاِكةٌ تستغفِرٌ لهُ ما دام اسومي 
في ذلك الكتاب»"'". 

التاسعة: ليس للشدائد والغموم فيه| جربه المعتنون مثل «التوسل به يلها وما جر في 
ذلك قصيد في الملقبة ب«١كشف‏ الكروب بمناجاة الحبيب والتوسل بالمحبوب» التي أنشأتها 
بإشارة وردت على لسان الخاطر ال رحماني عند نزول بعض اللمات» فاتكشفت بإذن خالق 
الأرض والسموات» وكاشف المهمات وهي: 


يا أكرم الخلق قد ضاقت بي السبل 
ول أجد من عزيز أستجير به 
مشمر الساق يحمي من يلوذ به 
غوث المحاويج أن محل ألم بهم 
مؤمل البائس المتروك نصرته 
كنز الفقير وبحر الجود من خضعت 
من لليتامى بمال يوم أزمتهم 
ليت الكتائب يوم الحرب إن حميت 
من ترتجى في مقام المهول نصرته 
محمد بن عبد الله ملجأ وناء 


الفاتح الخاتم الميمون طائره 


)١0(‏ سبق تخرجه. 


ورق عزمي وغابت عني الحيل 
سوى رحيم به يستشفع الرسل 
يوم البلاء إذا لم يكن بلل 
كهف الضعاف إذا ماعمها الوجل 
مكرم حين يغشى غيره الحجل 
لهالملوك ومن يحيى به المحل 
وللأرامل ستر سابع حفل 
وطيبها واستحد البيض وإلا نسل 
ومن به تكشف الغما والعلل 
يوم التنادي إذا ما عمنا الوهل 
بحر العطاء وكنز نفعه شمل 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 


الله أكير ما جاء النصر وانتكشفت 
بعزمة من رسول الله صادقة 
أغث أغث سيد الأنبياء قد نزلت 
ولاح نبي وولي العمد ينهرما 
كن للمعنى معيناً حين وحدته 
فجملة القول إني مذنب وجل 
صلى عليك إلهي دائعً أبداً 
والك الغد والصحب الكرام كذا 


عنا الغموم وولي الضيق والمحل 
وهمة يمتطيها الحازم المبطل 
بنا الرزايا وغاب الخل والأمل 
لعسكر الذنب لا يلوى به عجل 
وكن شفيعاً له إن ذلت النعل 
وأنت غوث لمن ضاقت به السبل 
ما إن تعاقب الصخوات والأصل 
مسلا والسلام الطيب الحفل 


ففعف 


العاشرة: قد مر تحقيق القول في الدعاء» ونزيدك هناء أن الناس اختلفوا في حكمه: 

فقال قوم: لا معنى للدعاء ولا طائل تحتهء لأن الأقدار والأقضية متقدمة» والدعاء لا 
يزيد فيهماء وتركه لا ينقص منهما على ما يشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام: «جف القلم 
ا هُو كايْنٌُ)”"' «فرغ ربك من أربع: العمر. والرزق. والأجلء والشقاوة أو السعادة»”". 

وقال قوم: الدعاء واجبء وأنه يدفع البلاء» ويرد القضاءء على ما يشير إليه قوله 
عليه الصلاة والسلام: (إنَّ البلاء والدّعاء ليلتقيانٍ بين السّماء والأرضء فيعتليجانٍ إلى 
يوم القيامة» " . 

وقال قوم: الدعاء واجب إلا أنه لا يستجاب منه إلا ما وافق القضاء والقدر. 

قال ابن أفرس بعد نقل هذه المذاهب: وهذا هو الصحيح, وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة» وفيه الجمع بين الأخبار المروية على اختلافها والتوفيق بينها والمذهب. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم »)738٠01(‏ وقال الهيئمي: «رواه أحمد بإسنادين» والبزار» والطبراني» 
ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (7117777)» والطبراني في معجمه الكبير برقم (5 845( و(6951). 

() أخرجه الهيئمي في كشف الأستار برقم .)15١175(‏ 


ففف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

الأول فاسد. لأن الله تعالى أمر بالدعاء» وحث عليه» فمن أبطل الدعاء» فقد 
أنكر القرآن. 

والقول الثاني لا حجة له في قوله تعالى: #يمَحوأ أله مامه وَيِتَّبتٌ # [الرعد: 9]» 
لجواز أن يراد من المخلوقات. لا من المقدورات التي علم وقوعها أو عدمه» وإلا لزم وقوع 
خلاف ما تعلق به العلم. 


قلت: هذا من باب ما وقع التعبد فيه بالظاهر من العلم فيجري مُحرى الإمارة المبشرة» 
أو المنذرة» دون العلة الموجبة» وحكمة ذلك: لتكون المعاملة فيه على معنى الترجي والطمع 
الباعثيين على الطلبء دون اليقين القاطع لها إذ به يقع طمأنينة النفس على ذلك الشيء المتيقن 
وجوداً وعدماًء فيفضى ذلك إلى ترك العمل أصلاً والإخلاد إلى التعطيل» فإن الرجاء الدائر 
بين الظفر المطلوب وبين مخافة فوته» تحرك على السعى له. والدأب فيه» واليقين يسكن النفس 
ويريحهاء كا أن اليأس يخمدها ويطفئهاء ولا شك أن سلوك مدرجى الخوفة» والرجاء هو 
أنجح طرق العبودية» إذ بذلك يستخرج من العبد وظائفها المضروبة عليه التي هي سمة كل 
عبد كى) يشير إلى تحقيقه قول الصحابة له عليه الصلاة والسلام: «أرأيت أعمالنا هذه أمر فرغ 
منه أم أمر نستأنفه. فقال: بل هو أمر مرفوع فرغ منه. فقالوا: ففيم العمل إذاًء قال: اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له. قالواء فنعمل إذاً»''» ألا تراه كيف علقهم بين الأمرين فرههبم بسابق 
القدر المفروغ منه. ثم ألزمهم العمل الذي هو مدرجة المتعبد» لتكون تلك الأفعال: 

- إما تبشر . 


»]٠١ أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ قريبء كتاب تفسير القرآن» باب: #صَيْنسَره لَعتر* [الليل:‎ )١( 
حديث رقم (5449)» ومسلم في كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله‎ 


وعمله وشقاوته وسعادته. حديث رقم (/51141). 


بيففف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

ولم يبطل السبب الذي هو كالفرع» بالعلة التي هي كالأصلء وم يترك أحد الأمرين 
للآخرء وأخبر مع ذلك بأن فائدة العمل هو القدر المفروغ منه. وهو معنى قوله: «اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له)» يريد أنه ميسر في أيام حياته للعمل الذي سبق له القدر به قبل وقت 
وجوده وكونه. ولهذا طلب التداوي؛ والعلاج والسعي في الأرزاق والتحصن من الأعداء 
ومجانبة السموم والأغذية المضرة جذباً للطباع إلى ما تهواه وميلاتها إلى ما تحبه وترضاه فكان 
من لطفه تعالى أنه علل طباعهم البشرية بوضع هذه الأسباب ليتعاطوهاء فتخف عنهم ثقل 
الامتحان الذي تعبدهم به» وليتصرفوا بين الخوف والرجاء» ويستخرج منهم وظيفتا البشر 
والصبر في طورى النفع والضرء والشدة والرخاء. 

الحادية عشرة: قدم الدعاء له عليه الصلاة والسلام خروجاً من عهدة ما روي عن جابر 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله يك «لا تجعلوني كقدح الراكب فإن الراكب يملا 


قدحه ثم يضعه ويرفع متاعه. فإن احتاج إلى شراب شربه أو الوضوء توضأًء وإلا أهراقه. 
ولكن اجعلوني في أول الذعاف وأويتطه واخروة” . 

وكن الى مسعوة: «إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئاً فلييدأ بمدحه» والثناء عليه بها هو 
أهله. ثم يصلي على النبي كك ثم ليسأل فإنه أجدر أن ينجح)”". 

الثانية عشر: ذكر الأئمة أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام: حرمة رفع الصوت 
عليه» وحرمة ندائه باسمه. أو بكنيته» | زاده بعض المتأخرين» فقال الأقفهسي: يعني أن من 
خصائصه كَل أنه لا يجوز لأحد أن يرفع صوته عليه ولا أن يناديه من وراء الحجرات ولا أن 


يناديه باسمه» فيقول: يا محمدء بل يقول: يا نبي الله يا رسول الله» وحرمته يله بعد موته في 


)١(‏ ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة برقم (511/8) وقال: «هذا إسنادٌ ضعِيفٌ؛ لِضعفٍ مُوسى بن 
و 
عريدة). 


69 أخرجه الطبراني في معجمه الكبير برقم (2041/80 قال السخاوي في القول البديع (؟57): رجاله رجال 


الصحيح. 
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عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
الرفعة كالمسموع من لفظه. فإذا قرئ كلامهء وجب على كل حاضر أن لا يرفع صوته عليه 
وأن لا يعرض عنه؛ وقد نبه الله على ذلك بقوله: #وَإِدًا فرك الْفرهَانُ4 [الأعراف: 4١؟]‏ 
الآية» وكلامه من الوحي, وله من الحرمة مثل ما للقرآنء إلا في معان مستثناة» انتهى. 

قال الخطاب» ونحوه في القرطبي» عن ابن العربي» قال في «المدخل». في فضل «العالم) 
لاافرق بين رفع الصوت عليه في حياته عليه الصلاة والسلام وبين رفعه على حديثه بعد مماته» 
كذا قال إمام المحدثين مالك بن أنس انتهى. 

وصرّح في فضل اللباس» بقوله: يرفعون أصواتهم في مجلس الحديث» وذلك مكروه 
قال الخطابي: ويريد, والله أعلم, بالمكروه الحرام» كما يؤخذ من كلامه الأول الذي نقله عن 
مالك فتأمله. 

الثالثة عشرة: ى) كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه الصلاة والسلام؛ وكره 
بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء» تشريفاً لهم إذ هم ورثة الأنبياء. 

الرابعة عشر: ذكر صاحب «المواهب اللدنية» أنه يكره للقارئ لحديثه كِ أن يقوم 
لأحدء وهو مأخوذ من كلام صاحب «المدخل» في أول فصل القيام» لكنه يدل على كراهة 
ذلك كراهة شديدة. 

الخامسة عشر: خصص السمهودي كراهة ندائه باسمه ب) إذا لم يقرن به صلاة أو 
سلامء وإلا فلا كراهة. 

السادسة عشر: إسقاطه من «النظم» لفظ «المولى» و«السيد» ليس إلا لضرورة النظرء 
لا لأنه مما يجتنب إطلاقه عليه. 

وعبارة السخاوي في «القول البديع»: ذكر المجد اللغوي ما حاصله أن كثيراً من 
الناس يقولون: اللهم صل على سيدنا محمد» وإن في ذلك بحثاً: 

- أما في الصلاة: 

فالظاهر أنه لا يقال اتباعاً للفظ المأثورء ووقوفاً عند الخبر الصحيح. 


يفف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

- وأما في غير الصلاة: 

فقد أنكر يَكِةِ على من خاطبه بذلك» ىا في الحديث المشهورء وإنكاره يحتمل أن يكون 
تواضعاً منه يك أو كراهة منه؛ أن يحمد ويمدح مشافهة» أو لأن ذلك كان من تحية الجاهلية» 
أو لمبالغتهم ني المدح حيث قالوا: أنت سيدناء وأنت والدناء وأنت أفضلنا علينا فضلاً» وأنت 
أطولنا علينا طولآ وأنت الجفنة الغراء» وأنت وأنتء فرد عليهم وقال: «قُونُوا كقولِكٌم, ولا 
نستهوِيتكُمٌالشَياطِينٌ)' » فقد صح: 

قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا سيدٌ ولدٍ آدم)”. 

وقوله للحسن: «ان ابني هذا سيدكم» ". 

وقوله لسعد: اقوموالي سيدكم»””". 

وورد قول سهل بن حنيف للنبي يكل «يا سيّدي» في حديثه عند النسائي في «عمل 
اليوم والليلة»”". 

وقول ابن مسعود ى| تقدم: «اللهم صل على سيد المرسلين». 

وفي كل هذا دلالة واضحة وبراهين لائحة على جواز ذلكء والمانع يحتاج إلى إقامة دليل 
سوى ما تقدم, لأنه لا ينهض دليلاً مع حكاية الاحتالات المتقدمة. 

وقد قال الأسنوي رحمه الله في «المهمات»: في حفظي قدياً أن الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام بناه أعني الإتيان بسيدنا مع محمد على أن الأفضل هل هو سلوك الأدب أو 
امتثال الأمر؟ 


.)15379( أخرجه الضياء المقدمي في الأحاديث برقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 

(*) سبق تخريحه. 

(:) سبق تخريجه. 

() أخرجه برقم (0785. 


حفص 


عمدة المريد شرح جوهرة العوحيد 

فعلى الأول» يستحب دون لثاني, لقوله كل قولوا: «اللهم صل على محمد)""". 

قلت: وقرأت بخط بعض محققي من أخذت عنه ما نصه: الأدب مع من ذكر مطلوب 
شرعاً بذكر السيدء ففي حديث الصحيحين: «قوموا إلى سيدكم)” أي سعد بن معاذء 
وسيادته بالعلم والدين. 

وقول المصليين: اللهم صل على سيدنا محمدء فيه الإتيان با أمرنا به» وزيادة» الأخبار 
بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه في| يظهر من الحديث السابق وأن ترد» وفي أفضلية 
الشيخ الأسنوي, وذكر في حفظه قدياً أن الشيخ ابن عبد السلام بناه على أن الأفضل سلوك 
الأدب أو امتثال الأمر وإليه المعنى» انتهى. 

وذكر المحقق هو الجلال المحبى. حكاه عنه شيخنا في بعض تعاليقه «النحوية». 

وفي الخطاب: وقال الأبي في اشرح مسلم» ما يستعمل من لفظ «المولى» و«السيد»؛ 
يعني في الصلاة على النبي يكلِ حسنء وإن لم يرد» والمستند قوله: «أنا سيدٌ ولد آدم» "» 
وقد طلب ابن عبد السلام ناديت من قال لا يقلا في الصلاة وإن قالها بطلت فتغيب 

قال: وكأنه رأى أن تغيبه تلك المدة عقوبة. 

وذكر اليرزلي عن بعضهم. أنه أنكر أن يقولهاء يعني لفظة «السيد» أحد, ثم قال: وهذا 
إن صح عنه غاية الجهل. 

قلت واختار شيخ شيوخنا المجد اللغوي صاحب «القاموس»: ترك ذلك في 
«الصلاة»... إلى آخر ما مر ثم قال: والذي يظهر لي» وأفعله في الصلاة وغيرهاء الإتيان بلفظ 
«السيد»» والله أعلمء انتهى. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


يففف 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 

السابعة عشر: ورد في الأثر على ما رواه ابن أبي فديك عن بعض من أدركه قال: 
«بلغنا أن من وقف عند قبر النبي كَل وقال: ل إنَللَهوَمََهَِكَتَهصَلُوَ عل الي يدايا 
> امَو مسَلوا مله وَسَلْمُوا ليم »* [الأحزاب: 57]» صلى الله وسلم عليك يا محمد 
يقوها سبعين مرة ناداه ملك صلى الله عليك يا فلان لم تسقط لك اليوم حاجة»”'» انتهى من 
السمهودي في «توسل الزائر». 

وحيث انتهينا إلى هذا الوعد اللطيف ووفقنا هذا الأدب الشريف. نقول: والحمد لله 
رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه | يحب ربنا ويرضىء اللهم صل على محمد» وعلى 
آل محمد» كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم؛ وبارك على محمد. وعلى آل محمد» كى| 
باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم؛ في العالمين» إنك حميد مجيدء كلم| ذكرك الذاكرون» 
وكلم| غفل عن ذكرك الغافلون. 

اللهم صل وسلم على سائر النبيين» وآل كل وسائر الصا حين نهاية ما ينبغي أن يسأله 
السائلون. 

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد يك ونعوذ بك من شر ما استعاذك 
منه نبيك محمد وك إنا نسألك بنبيك الرحيم» وبوجهك الكريم, أن تمتعنا بالنظر إليك في 
دار النعيم» وأن تديم النفع بالأصل وفرعه» وأن تنفع به من كتبه. أو قرأه» أو حمله» أو ملكه» 
أو ألم بشيء منه. وأن تجعله خالصاً لوجهك الكريم؛ وأن تعيذنا وذريتنا ومن تعاطاه من 
الشيطان الرجيم, إنك أنت البر الرحيم. 

وصل الله وسلم على سيدنا محمد» وعلى آله» وصحبه. أجمعين» وسلام على المرسلين. 

والحمد لله رب العالمين. 


.)5( انظر: القول البديع للسخاوي‎ )١( 


فض 


عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 
ووجد في نسخة «المصنف» رحمه الله: ووافق البلوغ إلى هنا الساعة التي قبل الظهر من 

يوم الخميس» غرة شهر جمادى الآخر من شهور السنة التاسعة عشرة بعد الألف من الهجرة» 
على مشرفها أفضل الصلاة والسلام» ولم أتفرغ لجمعه إلا في خصوص أوائل أيام الجمع من 
أول النهار إلى وقت دخول الصلاة» رجاءً أن أصادف به ساعة الإجابة» إلا في قليل من أيام 
البطالة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

تم الكتاب المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. 

وإن تجد عيباً فسد الخللا جل من لا عيب فيه وعلا”"' 


#7 3 د 


)١(‏ بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد نبي ال رحمة» صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد. فقد وقع الفراغ من تحقيق شرح الإمام اللقاني الكبير في وقت ما 
بين العشائين» وذلك في تمام الساعة التاسعة بالضبط. ليلة الثلائين من شهر شعيان المبارك. 
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فهرس محتويات الجزء الأول 
ا موضوع الصفحة 

المقدمة ا ا ان 
ترحمة الإمام إبراهيم اللقانٍ 0ن 
صور المخطوطات عمدة المريد 000 

أولاً: وصف المخطوطات لي 
ثانياً: صور لنسخ المخطوطات ممم مم ملم 8 
متن جوهرة التوحيد رق 
نص عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد للإمام اللقاني 00 

في حكم الإتيان بالبسملة في الشعر والنظم يل 
في تعريف الشكر لغة واصطلاحاً للم ممم ممم ممم 3 
في تعريف المدح لغة واصطلاحاً م م مم ممم مم و 
في أمور يتوقف عليها الحمد والشكر والمدح لع 8 
فى الفاضل من الحمد رن 
هل لله نعمة على كافر؟ ني 
في أصل (الصلاة)» والفرق بينها وبين التصلية ل 
في حكم الجمع بين الصلاة والسلام لخن 
في حكم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 


في قيام الصلاة مقام شيخ التربية 00 له 
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الموضوع الصفحة 
معنى النبي والرسول لمم ممه ممم ممه ممم ممم م مم مم لم م 
تعريف الكلي والمشترك اللفظي والمعنوي يك 
في ذكر أولاده صل الله عليه وسلم ملم ةمه ممم ةلم ل 1# 
فى كيفية معرفة الصحبة ا ال 
في تعريف التابعي ال 
في حكم المخضرمين ا 
في حكم الترضية لقم مم ممم ممم ممم ممم م ممم 118 
في تعريفات العلم معفم م ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم 606000 ...1915 
تعريف السهو والنسيان ممم ممم مم ممم م ممم مم ممم ممم ومنلل 0 لاا 
في الخلاف ني تعدد العلم الحادث ل 
في أسباب العلم ومعانيها ممم ممه ممم ممم ممم ممم مهتمهم 178 
مبادئ علم أصول الدين لمعم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم .1337 
أنواع العلوم مم ممم ممم 174 
الفرق بين كلام المتقدمين والمتأخرين قمم مه مم مم ةله ممه 1١7‏ 
الكلام عن المعتزلة ا 
في شروط التعليم والتعلّم 0 
طرق التأليف في العقائد ممم ممم ممم ممم ممم ممم 66 167 
أنواع مطلق الحكم ممم ممم ممم ممم ها 
التحسين والتقبيح قمم ةم ممم م ممم ممم ممم م متم ممم ممم ممه 66.006[ 


الموضوع الصفحة 
يأجوج ومأجوج ل 
الفرق بين الكلي والكلية والكل ايل 
معرفة كنه الذات فم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م متم مم م ةل 000 الاة١ا‏ 
هل تحتاج معرفة الله للنيّة؟ ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم 70 
حجة المعتزلة في وجوب النظر بالعقل ل 
في إفادة النظر والرد على منكر ذلك لم مم مم مم ممم ممم 313 
شروط النظر ممم م ممم م ممم ممم مم ممم ممم ممم م ةلم لمم 3378 
في كيفية إفادة النظر العلم قم مم ممم مم م مم 33135 
هل النظر الفاسد يستلزم الجهل؟ ل 
صحة المادة والصورة فمم مم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم لم ل ل /133؟ 
في تفضيل الأرض على السماء رف 
في المطالب التي يتوقف عليها برهان الحدوث ع 3# 
تعريف الخال قم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم مم مهمه ةمول 7348 
الاعتراض على تعريف الحال قمعم ممم ممم ممم ممم ممم لل ل 7348 
تعريف الزمان ا الاين 
أدلة الجمهور كون الوجود والعدم بالنسبة إلى الممكن سواء /ا6؟” 
في علة احتياج الممكن ااا الكل 
أولاً: أدلة الفلاسفة ال 
في ماهيّة الممكن ا لين 
الخلاف في مجعولية الممكن ان 
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الموضوع الصفحة 

أدلة المتكلمين القائلين بأنها مجعولة مطلقاً مم ممم ممه 8# 
أدلة القائلين بعدم مجعولية الماهية مطلقاً ل 
تعريف الماهية ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ة ةم ممم ةما ا 0 الا؟؟ 
في اعتبارية الوجوب والإمكان والامتناع ل 
الخلاف في الحقائق الشرعية م ممم مم م ممه مم ممم ل مم للم 81 
فوائد مهمة الك 
حجة المعتزلة على امتناع كون الله تعالمى قادراً بقدرة لم 4734 

قات القدرة مممم م ممم ممم مم ممم ممم م ممم ةلمم م ممم ة ةلم ةم ململ م ...1586 
وجوب صفة الإرادة فمم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ما 6060066 6:58 
تعلقات الإرادة مم ممم مم ممه ممم ممم ممه ممه ممم مم ممم ل لم ل 4717 
مغايرة الإرادة للأمر والعلم ا 
الرد على المعتزلة في كون الإرادة هي العلم فرق 
القول ني الإرادة وكراهة الضدٌ قم مهم ممم ممم مم م لل 614 
وجوب صفة العلم لله تعالى فمم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مم اسع 
مراتب علم المخلوق 0 لل 

قات العلم القديم قم ممم م ممه ممم ممم م مه ممم مم مم مم مل ل لاع 
زيادة صفة العلم على الذات لمم ممم ممه مه ممه مل مل ل 443 
استحالة كون علم الله تعالى مكتسباً لمعه مم ممم مم م ل 487 
استحالة كون علم الله تعالى بديبياً أو ضرورياً لم ل م 444 


معنى الضرورة وإطلاقاتها وما يمتنع أن يوصف به علم الله تعالى منها 455 
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الموضوع الصفحة 
أقسام العلم الحادث 5587 
وجوب صفة ا حياة لله تعالى ا 111 0ك 
معنى الحياة الحادثة ل 
تنبيهات على تعريف البدن والروح والمزاج 0000 ا 
وجوب صفة الكلام للّه تعالى 000000 
خلاف أرباب الملل والنحل في معنى كلام الله تعالى وقدمه ا 67 
مقدمات الأقيسة المنتظمة في كلام الله تعالى والمذاهب فيها اماو ني نغروع 
استدلال الأصحاب على قدم كلام الله تعالى وكونه نفسيّاً لا حسّياً 2 
اعتراضات أصحاب المذاهب على استدلال الأصحاب والأجوبة على ذلك 408 
الكلام اللفظي 0 0 
تقسييات للحرف باعتبارات مختلفة ا 000 
حدوث الصوت والحرف بخلق الله تعالى ا 
وجوب صفة السمع لله تعالى ا 51 
دليل إثبات صفة السمع والبصر والكلام م ا ا 
الخلافٌ في إثباتٍ صفةٍ الإدراك ا 
عموم الإدراك العلم والسمع والبصر امس لله سا اال لم ل 23/77 
تفسير الإدراك ا ا ا ا ا ا 
الخلاف في إثبات صفات أاخرى روما اما اط قو لوم وا ال م 21/07 
صفة التكوين ام لام وال ةم ا ال ا 111 
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ا موضوع الصفحة 
وجوب إثباث الصفات المعنويّة ا ااا 
وجوب إثبات كون الله تعالى حبّاً 000001 0 0 ا 
وجوب إثبات كون الله تعالى علي ال بي 0 
طريقة الاستدلال بالقدرة والاختيار أوثق من طريقة الإحكام امم نزم 
وجوب إثبات كون الله تعالى قادراً باس 1 
الأصل في إثبات كون الله تعالى قادراً أنه صانع قديم 1 
أدلة الأصحاب على اتصاف الله تعالى بالقدرة و 0 
تمسكات واعتراضات في إثبات كون الله تعالى قادراً عالماً حيّاً لصون 4 
إثبات كون الله تعالى مريداً ومذاهب الناس في معنى الإرادة لان 136 
وجوب إثبات كون الله تعالى سميعاً بصيراً 1 1[ ز[ [ 0100001 
وجوب إثبات كون الله تعالى متكل) ا 000 
تعريف الحال ااا ااا ا 
إثبات الحال ونفيها 00001 اا 
ثمرة الخلاف في إثبات الحال شن م جوس س ا ل 81 
مشّكات نفاة الصّفات والجواب عنها 1 00 
الفرق بين التعدد والتغاير حنج واس ب واسيب وم عدر 
معنى الغيرين 1 0 0 
تلخيص معنى الغيرية ون لاون كوه واف رد مل 40 و مر ما لو ا ان ١‏ ننه 
اعتراض السّعد على معنى الغيريّة 1|110[ ز[ [ [ 000 
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الموضوع الصفحة 
قدرة الله تعالى لا تتعلق بالواجب والمستحيل اا 
مقالة ابن حزم في جوز اتَّحاذ لله تعاللى ولداً ا 
مذهبٌ المجوس عدم شمول القدرة لجميع الممكنات خم ال اذه 
تفسيث شمولٍ قدرة الله تعالى والحقّ فيه عند المتكلّمِين 0000000 
تسّكاتٌ المتكلّمين في شمولٍ القدرة لكلّ مكن يللاه 
صفة القدرة واحدة ةو ا 61 
إشكالاتٌ في الإرادة اا 0 
تربفٍ نب تعلّقات القدرة والإرادة والعلم 00000 
0 ززكذزك 0000 ا 0 
معنى عموم علم الله تعالى وعدم تناهيه الجا لما لامو لزه 
المخالفون في شمول علم الله تعالى لط و يت 7701 6 
احتجاج الفلاسفة في عدم تعلق علم الله تعالى بالجزئيات م 570 
الجواتٌ على الفلاسفة خيد كمه ا مق ابوه ا بدو ماوق ا 91017 
شمولٌ كلام الله تعالى ووحدته وعدم تناهي متعلّقاته 0 0 0 ااا 
كلام الأئمة رحمهم الله تعالى في تنزيه الله تعالى عن الكذب ا 1ه 
تعلقات صفتي السمع والبصر اط ال م لسعو و اله 
صفة السمع والبصر والكلام غير صفة العلم 000010 0 0000 
برهانُ عموم تعلّق السّمع والبصر ا ااا 
صِفَةٌ الحياة لا تعلَّقَ ها ا ا 
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ا ملوضوع الصفحة 
حصرٌ أساء الله تعالى في تسعةٍ وتسعينٌ اس) 0 
المراد بأسماء الله تعاللى اا 1 1 1 1[ ااا 
مفهومٌ الاسم وما وضع له واشتقاقه 1 1 1 ااا 
الاسم والمسمّى 0 0 0 ا 
واضعٌ اللّغة اا 0 
مَدرك ثبوت اللغة ا 7ببب000000 1 ا ا 
فاب الله قديية 1 1 ا 0 
الله تعالى لا يوصفُ بالألوان والطعوم والرّوائح واللّذاتٍ الحسيّة ل عهه 
شبهة على القولٍ بقدم صفاتٍ الباري كحو لوطه لا واوا مواق ع ا 618106 
حكمٌ من نفى صِمَةٌ من صفات الله تعالى أو أصلاً من أصول الدّين ههه 
هل لازم المذهب مذهبٌ؟ ان 
الخلافٌ ني إطلاق الأسماء والصّفاتٍ على الله تعالى اعد عا ناوه بقاقة 
الحجج ني مسألة إطلاق الأسماء على الباري 7 اا 0 
الصَّفاتٌ العليّة كالأسماء الحسنى في جواز الإطلاتٍ على الباري 4ه 
مدركُ إثباتٍ الأسماء والصّفات هو السّمع ا 000 
التُصوص المتشابهةٌ لا تُفهمُ على ظاهرها 1 01 
طريقا التأوبلٍ والتفويض وترجيحٌ طريقٍ التأويل 000 00 
شبهةٌ عقليةٌ في أن كلَّ موجودٍ هو جسمٌ ا 
معنى قوهم: طريقٌ السَّلفِ أسلمٌ وطريقٌ الخلفف أعلمٌ نا سرت لياه 


وجوبٌ اعتقاد عدم خلقٍ القرآن تابد وسو انوا الصو و اي 1 لذ 


فهرس المحتويات 02 0200 0 يننا 
الصة 


إنزالٌ القرآن الكريم 00111 
معنى سماع الكلام القديم م ا ل ال ل الا 
معنى كون الله متكلّاً عند المعتزلة ا وو ف وده مالماء لماوعو ل بوك“ الالاه 
وجوداتٌ القرآن الكريم 1 ااا 
كلام الله تعالى اسم مشترلةٌ بين التَْسِيٌ واللّفظيٌ لوال سوسس لزلاة 
إشكالٌ في احتياج كلام الله تعاللى لكلام البشر ل لاع 
تأويلٌ النصوص الدَّالةٍ على حدوث القرآن 0 00000 
الإمهامٌ الذي في وصف القرآنٍ اللفظيّ بأنه مغلوقٌ الم م ا 21 
مقالةٌ العضدٍ الإيّ رحمه الله تعالى في الكلام ا اساي اده 
الكتب المنزلة من الله عر وجل على رسله محص ماله عا لسو لود تقيرة 
ترتيبٌ سور القرآن تمنو امو نان اوت حو الو و م و 81 
القرآنٌ متواترٌ بقراءاته 1 اا 
تفضيلٌ بعض القرآنٍ الكريم على بعض ا م له 
حكم إنكار شيء من القرآن الكريم مالسالاو خاااسة ق8 
مناسبةٌ نسمية السّورة بهذا الاشم 00 0 0 


ما يستحيل على الله تعالى 000011 0 اا 
أنواع التّنانفي على طريق الحكماء م سو و ا ا اي جاه 


التّنافي نوعان عند أهل الأصولٍ لمن اب عون مومس سوا عسوي الأرقة 
استحالةٌ إطلاق الجهاتٍ على الله تعالى مون تس الح كه 
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الموضوع الصفحة 
ما يجورٌ على الله تعالى ب و ا 0 
ة تقريرٌ الإشكال في كونٍ علّة الاحتياج إلى الصَانعٍ هي الإمكانٌ ا 
تفضيلٌ الغنيّ الشّاكر على الفقير الصّابر 0 
اعتقادُ كون الله خالقاً م ا 0 
المذاهب في أنَّ فعل العبد واقعٌ بأيّ قدرة؟ 0 
معنى التّوفيق واللّطّف والعصمة ا 00 
معنى الخذ لان ار ا ا 511 
معنى الهداية والصّلال وسوس اوس ا اس ل لله 
معنى السّعادة والشقاوة 11ٍ121012ٍ0000212021 0 0 
مسألة: الاستثناء من الإيهان ا ا ا 
الع مكلت وفعله كبيت اذ 0 
قدرةٌ العبدٍ غير مؤثْرةٍ ا ا ا 
اعتراضات المعتزلة على مذهينا اا 0 
التمسّك بالكتاب والسَّنة وما عليه الجماعة في خلق الأعمال ا 
الفرقٌ بين الجبرٍ والكسب 0 
فعلٌ العبدٍ ليس خلوقاً له 010101 0 
حججٌ المعتزلة على مذهبهم أنَّ العبد يخلق فعله 00 
الجوابُ على شُبَّهِ المعتزلة العقلية ا اا 
استدلالٌ المعتزلة على خلق العبدٍ فعلّ نفسه بظواهرٌ سمعبّة ا ل 4 


الجواتٌ على الشبه السمعيةٍ للمعتزلة او 


تلخيص المذاهب في أفعالٍ العبادٍ ومبانيها 0000000 
القدرةٌ الحادثةٌ غيد مؤثرة 11 1 1 1 1171070 
الثواثٌ فضلٌ من الله تعالى والعقابُ عدلٌ منه سبحانه 5 
مذهبٌ المعتزلةٍ وجوب إثابةٍ الطائع ومعاقبةٍ العاصي 23 
معنى الوجوب عند المعتزلة وا وا ا ل و ا ا 


تحقيق الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية في تعليل أفعال الله تعالى 


الغرض والفائدة والغاية ا 
قولُ المعتزلةٍ في وجوب الصّلاح والأصلح 371011 
حجّة الأصحاب على عدم وجوب الأصلح 000000 
استدلانُ المعتزلة على وجوب اللّطْف 7 طظ25 
يراق إيظالؤيتوب اللطفة 000 
إبطالُ وجوب العوّض على الله تعالى 117111118 
خلقٌ الشّدّ جائرٌ 0 
التّحسين والتّقبيحٌ العقليّان 111 1ك 
حُبّة الأصحاب على كون التّحِسينٍ والتّقييح شرعياً 52216 
مغلطة الجذر الأصمّ 010000 110171010 
جواز تكليف ما لا يطاق اس 
مراتبٌ تكليفي ما لا يُطاق از[ [ [ [ 101 
له 


ومءثثمثم6ثمءه 


ووثموءثء262م602.ه. 


ملثموووعقوويهة 


وم.وةث ووه 


ووم مث وم وووه 


وووثوثوثوءثو.ه. 


ووثوممثءثو.ونو. 


وث.م ثم لثووة 


وعققوةة .ثيه 


ووووةءثوءث .عه 


وممة قفوي ثيه 


ووثءثءثمث6ي26ه. 


ووثةثءءثم62ه. 


وومء ثم ءثم2يه 


0ح ف 2/8 )629 © ههه عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 


ا موضوع الصفحة 
أقسامٌ الجهلٍ وأحكامّها 0 ام سا اسه ا لأا 
أصولٌ ينشأ عن اعتقادٍ بعضها كُفة ل ا “ادلي 
وجوب الإيانٍ بالقدّر 001 0 ا 0 
وجوب الإيمان بالقضاء ام في بدو و امسو وو ا ا 
الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية في تعريف القضاء والقدر لو قا 
معنى القضاء عند الفلاسفة 101 1 1 اا 0 
ذم القدريّة ومقالتهم في نفي العلم عن الله تعالى زد 0 00000000000000 
جواز رؤية الله تعالى بالأبصار 1101015 ا 
حجَّةٌ الأصحاب على إمكان الرؤية 0 
علة رؤية المرئيّات 0 
الشبه العقلية والسمعية للمعتزلة على نفي الرؤية اا 0 
عموم السلب وسلب العموم ااا 
رؤية الله تعالى خاصة بالمؤمئين و لان لانيل بلجو روف حالف لو الج 11 1/761 
محل رؤية الله تعالى ووقتها ز 1 ا 0 
المعتمد في الاستد لال على جواز رؤية الله باخ سمط جل اسان الم 0 
اعتراضات على الاستد لال بالآية الكريمة 8 ااا 0 
حكاية تفسير الحاحظ للآية والرد عليه او سو ااا 
أدلة وقوع رؤية الله تعالى 0 ا ااا 
رؤية الله تعالى في الدنيا ورؤية النبي لربه عرّ وجل 00 


كيفية رؤية النبي صل الله عليه وسلم لربه عز وجل لمم وما ل 1715 


برس ارد ههه 2/4 (0/29 + '*”” 


الملوضوع الصفحة 

رؤية الله تعالى في المنام اام ولط كرو سج أو با بج ماو الم و 1/6 

حقيقة الرؤيا المنامية اتن واه سفت سسا ام اام ا 
علم التعبير ومن له أن يعبر الرؤى ا ااا ااا 0 
طرق التعبير ا ا مويه تمي لووط ا ا 
رؤية صفات الله تعالى 001010101011 ل 
إرسالٌ الرّسلٍ جائرٌ عقلاً ا 000 
تفصيلٌ المذاهب في بعثة اسل ااا 0 
الردّ على شبهة السمّنيّة 1 14121 1 ااا 
عددٌ الرّسل عليهم الصلاة والسلام او لطاب اسم ممما واس 1 
ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسّلام اواف سق كا وا مادو اي “لاا 
ذو القرنين 5 مسا ات انط اا سه سوسس ال 117 
إرسالٌ الرّسل فضلٌ وإحسانٌ لا واجبٌ ما ال و ا ما 
ما يجب للرسل عليهم الصلاة والسلام م 0ل ل 
الأمانة واجبة في حقٌّ الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام اوم ماش هد انا 
أفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 1 1 1[ ااا 
الصدق واجب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 1 0000000 
الكلام على ما يظهر من النصوص بخلاف العصمة مو ةا الي 
الفطانة واجبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ااا 
التبليغ واجب ني حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 1/0 


4 + )65 © هس عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد 


ا موضوع الصفحة 
الخلاف في نبوة النساء ا اا 
البشريّة شرط للنبوّة و ارو ل ا 
بواطن الأنبياء اس برطم نود اوم امار للم ف سو لو و 1 
تئزيه الأنبياء عن المعاصي وتأويل ما يوهم خلاف ذلك ا 417 
تعقيباتٌ على تأويلات ظواهر التصوص المشعرةٍ بخلافٍ عصمة الأنبياء .. 84م 
تعريف الخبر 0 1 1 1 1 1[ 00 
ما يجوز في حل الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام ا ا 8 
المباحثٌ التي تُعرفُ بها الأحوال الدُنيوء يه للأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام . 4م 
معنى اكتساب النبوّة عند الفلاسفة ا 217 
معنى النبوّة لغةً ال ا 1 
معنى النبوّة شرعاً 0 
نفي جواز اكتساب النبوة 001 0 000 
تفضيل سيدنا محمد صل الله عليه وسلم مك م سو و و أ 
تفضيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الملائكة المكرمين ا راد 
تعريف الملائكة 001 اا 
حجج تفضيل الأنبياء على الملائكة 1 1 اا 
تعريف الجن 0 0 اا 
تفصيلٌ في تعريني الملائكة والجنّ والشياطين ا 0 
معنى المعجزة وخرق العادة 0 0 اا 


هرس انسرد هه 62/6 !6< **" 
الصة 


الملوضوع لصفحة 
تنبيهاتٌ أخرٌ في ما يشترط في مسمّى المعجزة ال 
المعجزة ليست اكتساباً من النبيّ قم مم ممم م م م م مم ل 00000 84/6 
احتمالاتٌ نافيةٌ لدلالة المعجزة مم مم ممم م م م 0 81# 
الأجوبةٌ الإماليّة عن الاحتمالاتٍ النافية لدلالة المعجزة 48 
الأجوبةٌ التفصيليّة عن الاحتمالاتٍ النافية لدلالة المعجزة 84880 
استدلالاتٌ على استحالةٍ الكذب على الله تعالى اليل 
نقلّ مطوّلٌ للمصّف عن المواقف وشرحه ممم اه 
استدلالات المعتزلة على استحالةٍ الكذب على الله تعالى 000 لاه 
استدلالات الأصحاب على استحالةٍ الكذب على الله تعالى 48/6 
إيضاحٌ إلزام المعتزلة للأصحاب بحصول المعجزة للكذابين يديل 
المعجزة فضل من الله تعالى وتكرّم ببيان حقيّة دعوى النبوة يراك 
عصمةٌ الأنبياء والملائكةٍ ومعناها م 491 
تحقيقٌ فى معنى العصمة ومحلها اك 
عصمة الملائكة مم مم مم ممم م م ممم مم مم ممم مم .لله 
ذكرٌ قصَّةٍ هاروتٌ وماروتٌ وإبطالٍ باطلها ممم مهل لاا 


4 4 «* 


الملوضوع الصفحة 
المقدمة ا ا 15150 1 1 ااا 
مبحث فى خصائص نبيّنا المصطفى جا لله ومسا او امام سو 1307 
مبحث في معجزات نبيّنا المصطفى؟ مسب و ان ا و 111 
مبحث في إسراء نبيّنا ومعراجه؟ ا ا ا 1 
مبحث في براءة زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم من الإفك 1١7‏ 
مبحث في فضل صحابة نبيّنا؟ وعدالتهم 001 
مبحث في فضل من صحب الصحابة من التابعين اطع د م 
مبحث في فضل من صحب التابعين من التابعين هم بإحسان ا 1 
مبحث في المفاضلات الواردة في أهل القرون المفضلة ا ا 
مبحث في الإمامة» وحكومة الخلافة ل 1 
مبحث في التفاضل بين مشايخ الصحابة الأربعة 01-3 0 00 
مبحث في أفضلية من يلي المشايخ الأربعة من الصحابة 1 


مبحث في حكم ما وقع بين الصحب رضون الله عليهم من التشاجر والفتن . مُفدل 
مبحث حكم تقليد الأئمة المجتهدين المعتبرين “ا 
مبحث في كرامات الأولياء أحكامها ااا 
مبحث في الدعاء وأحكامه م موف اف لصيو لاوس 1١11/1‏ 
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الموضوع الصفحة 
مبحث في محاسبة النفس وأحكامها الما اسان ماسوو 0 
مبحث في الأمل وتقصيره في الدنيا وأحكام ذلك 00 ا 
مبحث في الموت وأحكامه مطح ا ل مو م 11 
حقيقة الملودت م كال لل لاجد اما ف السو وق وا وا لطا د وق اط ةم ل ا 11 
مبحث في الأجل وأحكامه اع ا ا سا بو ال سوم او عونا 
مبحث في الفناء وأحكامه 0 0 
مبحث في عجب الذنب وأحكامه مان لمبوهطة الب مومس وا 
مبحث في حقيقة الروح 1 1 1 1 1 1 0 0 
مبحث في العقل وأحكامه 1 1 1 اا ا 
مبحث في القبر وأحكامه ا ا ا 
مبحث في إعادة الأعراض 1 1 0 0 
مبحث في حكم إعادة أزمنة الجسم الت بو او طاو 11 
مبحث في الحساب وأحكامه 000000313 0 0 0 
مبحث في الكبائر وأحكامها 55 0 0 0 0 0 اا 0 
مبحث في اليوم الآخر وحقائقه وأحكامه 0131-7 0 0000 
مبحث في الميزان وأحكامه ا ا ا م ا خخجر 18 
مبحث في وزن الكتب وأحكامه 1 1 1 1 1 00 
مبحث في الصراط وأحكامه امات واوا ب تو ا 1 
مبحث في العرش وأحكامه ما اا ا واو او مد ا ١51‏ 


مبحث في القلم وأحكامه 001 0 0 ااا 


فهرس المحتويات لوجي (80 )7 0000 (20<49 ه7111 
الصة 


الملوضوع لصفحة 

مبحث في الجنة والنار وحقائقه)| وأحكامههم| ا شاد 
مبحث في مصير الجنة والنار 1 اا 
مبحث في الحوض وأحكامه 0110111 0 ا 
مبحث في الشفاعة وحقائقها وأحكامها وأسرارها لكا 
مبحث في الكفر والتكفير وأحكامههم| 0 0 0 00000000 
مبحث في مصير أهل الكبائر وعاقبتهم؛ وبيان مفهوم بعض الحقائق الشرعية 

كالمؤمن. والكافرء والفاسق. والمنافق ا 
مبحث في مصير عصة المؤمنين ل ا الما 11 
مبحث في اللعن وأحكامه مراع طون واو ل ا 1101 
مبحث في الفسق وأحكامه 00 0 
مبحث في حياة الشهداء وأحكامها 0 0 اا 
مبحث في الرزق وأحكامه لمع امو ا ا ا 100 
مبحث في التوكل وأحكامه مو وت ا ومو ا 
مبحث في إثبات حقائق الأشياء. والرد فبى السفسطائية ا ل الا 
مبحث في الوجود وأحكامه ا 
مبحث في الجوهر وأحكامه 00001070111 0 ااا 
مبحث فى الذنوب مما بكم يسو عند الل ا ل ته اموي لوا ووم 1 
مبحث في التوبة ا ص ب ا الم ااي 1 
مبحث في المكفرات وأحكامها 00 0 ا ااا 


مبحث بناء الأوامر على المصالح والنواهي على المفاسد ما ا ا 


4-77٠٠‏ :67!69(62/6 جه عمد الريد ضرح جوهرة لتحي 


الموضوع الصفحة 
مبحث في حكم مستبيح شرائع الدين ا 
مبحث في الإمامة العظمى حا اا ماق ما مدو امل 1 
مبحث اتهام ابن جرير الطيري بالتشيع ام م ا ا 1 
مبحث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اند اوقا الم 1 1 
مبحث فيها يجب اجتنابه من ذميم الأخلاق والسلوك ابس ا ا 
مبحث في علم التصوف والتربية 1 ز1 1 1 1 اا 
فهرس الجزء الأول بب00 ااا 
فهرس الجزء الثان 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


